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 
 ـ   ملكت راد الإدارة بحسبانها المسؤولة عن تسيير المرافق العامـة بانتظـام واطِّ

التي تصدرها بإرادتها المنفـردة،   القرارات الإداريةوسيلتين قانونيتين مهمتين: الأولى 
التي تبرمها مع الغير لتسيير المرافق العامة وتمكينها مـن أداء   العقود الإداريةوالثانية 

  بشكل دائم ومستمر. هماتهام
  

شك فيه أن المشرع قد منح الإدارة المتعاقدة في هذا الخصوص جملة من  ومما لا
الامتيازات والسلطات في مواجهة المتعاقد معها تستطيع من خلالها أداء الدور المنوط 

  .وتسييرها المرافق العامةبها في إدارة 
  

في الرقابة والتوجيه في أثناء تنفيذ هذه الامتيازات سلطة الإدارة  مقدمةويأتي في 
العقود الإدارية، وتعد هذه السلطة من أولى السلطات التي تملكها الإدارة المتعاقـدة، إذ  

  .متعاقد معها في كل مراحل التنفيذمراقبة تنفيذ التملك 
  

نفردة، وهو من حقها في تعديل العقد الإداري بإرادتها المللإدارة  الثانيوالامتياز 
في مواجهة المتعاقد معها، ولكنه ليس حقاً مطلقاً لها بل السطات الاستثنائية التي تملكها 

يخضع إلى ضوابط تشريعية، ويجب أن يكون مستنداً إلى سـبب يتعلـق بالمصـلحة    
  العامة.

  

ة في حقها في فرض الجزاءات التعاقديالامتيازات التي منحت إلى الإدارة  وثالث
  حال إخلال المتعاقد بتنفيذ التزاماته أو امتناعه عن تنفيذها أو إهماله في التنفيذ.

  

تملك الإدارة سلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامـة   أخيراً
من دون أن يكون هناك أي خطأ عقدي من طرف المتعاقد معها، مـع خضـوع هـذا    

ط يتعين على الإدارة احترامها تحت طائلة مساءلتها أمام الامتياز لقيود وشروط وضواب
  القضاء.

  ــــــــــــــــــــ
    الإدارة، المتعاقد، امتيازات الإدارة، العقود الإدارية، سـلطة الرقابـة

والتوجيه، التعديل الانفرادي للعقد الإداري، الجزاءات التعاقدية، الإنهاء الانفرادي للعقد 
  الرقابة القضائية. الإداري، الالتزامات التعاقدية،
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m 
تتأثر النظم القانونية لأي دولـة بالمعطيـات السياسـية والاقتصـادية     
والاجتماعية والثقافية السائدة في هذه الدولة، ما يعني إخضاع هذه النظم إلـى  

  التعديل بما يتوافق مع التطورات التي تطرأ على تلك المعطيات.
  

الضيق علـى   ففي البدايات أًسست قواعد القانون الإداري بمعناه الفنِّي
فكرة السلطة العامة بصورة أساسية، تلا ذلك أن تم توسـيع أسـاس تطبيـق    

ليشمل فكرة المرفق العام. بيد أن السمة الرئيسة التي  ونطاقه القانون الإداري
في مـنح أشـخاص هـذا    ـ تبدو ولا تزال تميزه  ـ ميزت القانون الإداري  

ية العامة والمحلية) امتيازات لا نظير القانون (الدولة وباقي الأشخاص الاعتبار
  لها في قواعد القانون الخاص.

  

إن التصرفات القانونية الإدارية التـي تجريهـا الإدارة    ،بعبارة أخرى
 التي يجريها أشخاص القانون الخاص،تختلف عن التصرفات القانونية الإدارية 

ي النظرية العامة للقرارات فالإرادة المنفردة في نطاق القانون الإداري تتجسد ف
الإدارية، أما التصرفات الاتفاقية في نطاق هذا القانون فتتجلى في نظام العقود 

  التي تبرمها الإدارة.
  

بيد أن عقود الإدارة ليست من طبيعة واحدة، إذ يجوز لأشخاص القانون 
 ـ  دني، العام استخدام الصيغ القانونية الاتفاقية الراسخة في قواعد القـانون الم

وتبرم بهذه المنزلة عقوداً مدنية أو تجارية إذا ارتأت تلك الجهات أن مصلحتها 
طالمـا أن الأشـخاص   ف المالية تقتضي استخدام أساليب القـانون الخـاص.  

خاصة تستأثر بهـا   الاعتبارية العامة لها ذمة مالية مستقلة، فهي تمتلك أموالاً
 ـ القـانون الخـاص بـأموالهم    خاص وتتصرف بها بالصورة التي يستأثر أش

  التي يتصرف بها هؤلاء بأموالهم.ذاتها الصورة وب
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ات العامة بـإدارة أموالهـا   بيد أن الأمر يختلف كثيراً عندما تقوم الجه
التي تطبـق  ذاتها الخصائص تملكه الإدارة بلا ع من الأموال فهذا النو العامة،

عليها وتراقبها بالنيابة على أموالها الخاصة، بل هي تدير تلك الأموال وتشرف 
بل إنها ملزمة بالمحافظة على  عن المالك الحقيقي ولحسابه، ألا وهو الشعب.

تلك الأموال واستثمارها وتطويرها، بافتراضها تعد الأداة الرئيسـة لإحـداث   
المرافق العامة وإدارتها بالصورة التي تحقق النفع العام لجمهور المسـتفيدين،  

، فإنها تستعمل استثمار أموالها العامة وإدارتهاعامة من ولكي تتمكن الجهات ال
في معرض قيامها بذلك الامتيازات والصلاحيات التي منحها إياها المشـرع،  

  مدنية. مإدارية أ تلك الصلاحيات من طبيعة جزائية أمسواء أكانت 
  

لإدارة ذلك الامتياز الذي يتمثل إلى اومن جملة الامتيازات التي منحت 
  طبيعة ذاتية خاصة يطلق عليها العقود الإدارية.  ذاتبرام عقود في إ

  

والمعلوم أن الإدارة تلجأ إلى إبرام هذا النوع من العقود، عندما يتعلـق  
الأمر بتنفيذ مرفق عام أو إدارته أو تسييره، بحيث تقوم بصـياغة الإيجـاب   

أو شـروطاً  بإرادتها المنفردة وتضمنه شروطاً منطبعة بطابع السلطة العامـة  
  غير مألوفة في عقود القانون الخاص. 

  

وتتجسد الشروط المنطبعة بطـابع السـلطة العامـة بمجموعـة مـن      
  في مرحلة إبرام العقد أو تنفيذه. ات التي تتمسك فيها الإدارة سواءالامتياز

  

بين الإدارة المتعاقدة تنشأ منازعات إدارية وجود ولا يخفى على المتتبع 
ففي  يازاتها العامة في مرحلة التنفيذ،معها بسبب إساءة استخدام امتوالمتعاقدين 

كثير من الحالات يحدث أن تتجاوز الإدارة الحدود القانونية أو الشروط العقدية 
أو  عند مباشرتها سلطة الإشراف والرقابة أو سلطة التعديل الانفرادي للعقـد 

  ذي يرتكب خطأً عقدياً. عند إقدامها على فرض جزاءات عقدية بحق المتعاقد ال
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تعاقـد،  ملل يوأبعد من ذلك قد تتجاهل الإدارة المتعاقدة المركز القـانون 
ي العقد أو وتستغل صفتها كسلطة عامة فتعتدي على حقوقه المالية المصونة ف

  المحمية في القانون. 
  

ومن الناحية العملية تغص دور المحاكم بالدعاوى الإدارية التي يرفعها 
دون المرتبطون مع الإدارة العامة بعلاقات عقدية، وأغلب هذه الدعاوى المتعه

مؤسس على سبب ارتكاب الإدارة خطأً عقدياً يتجلى فـي إسـاءة اسـتعمال    
امتيازاتها أو في مخالفة بنود العقد أو حتى في مخالفة نصـوص القـانون أو   

  المبادئ القانونية العامة.
  

تيازات السلطة العامة فـي معـرض   وإذا كانت العلة في منح الإدارة ام
تنفيذ عقودها الإدارية تكمن في المحافظة على أموالها العامة ولحماية مرافقها 
العامة وجعلها دوماً في حالة إنتاج للخدمات العامة، فـإن ذلـك لا يعنـي أن    
تتحول فكرة العقود الإدارية إلى سلاح مسلط على حقوق المتعاقـدين معهـا.   

ويحكمها أيضاً  ،ة كغيرها من العقود تقوم أيضاً على الرضائيةفالعقود الإداري
. ينجم عن ذلك ضرورة تصميم رقابة وتنفيذه مبدأ حسن النية في تفسير العقد

قضائية تستند إلى محاكم قضائية متخصصة تتولى فحص مـدى مشـروعية   
 قرارات الإدارة ومدى سلامة استخدامها لامتيازاتها الكثيـرة والمتعـددة فـي   

عقود وفيما إذا كانت  مرحلة تنفيذ العملية التعاقدية، بصرف النظر عن نوعها
  أشغال عامة أم عقود توريد أم عقود التزام مرفق عام.

  

ومنذ أن بزغت فكرة العقد الإداري، بدأت أقلام الفقه تتصدى بالبحـث  
والتقصي والتحليل لهذه الفكرة، وتم التركيز على ركن الشـروط المنطبعـة   

 ـ بطا  اًبع السلطة العامة بهدف رسم حدودها ومداها، بافتراض أن هنـاك طرف
فتم  عنى الإدارة بهذه الحماية.بالحماية القانونية كما تُ اًمعني ،وهو المتعهد ،آخر

أن المتعاقد مع الإدارة إنما هو لى نتيجة غاية في الأهمية تتجلى في التوصل إ
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 ـة بانتظام وايرورة المرافق العاممسهم مباشر في تأمين س ، راد، كيـف لا طّ
الأداءات العامة في حالة ازدياد مطَّرد، كما أن كلفتها في حالة ازدياد دائـم،  و

الأمر الذي يشكل عامل ضغط على الإدارة للاسـتعانة بأشـخاص القـانون    
  الخاص لتأمين سيرورة مرافقها العامة.

  

تجـد   لم ولن عات بين الإدارة والمتعاقدوجدير بالتنويه أن مشكلة المناز
غ العقدية التي تستخدمها نهاية لها، إنها تتجدد وتتطور تبعاً لتطور وتنوع الصي

. فهناك صيغ عقدية جديدة دخلت إلى ساحة الصيغ القانونية وأجبـرت  الإدارة
الإدارة (تحت ضغط التطور الاقتصادي والتقني) على استخدامها تمشياً مـع  

  دة.التوجيهات الاستراتيجية الجدي
  

والسؤال: هل تصلح الأساليب التقليدية التي عرفت مع نشأة فكرة العقود 
أو عقود  BOTالإدارية للتطبيق على الأنواع الجديدة من هذه العقود كعقد الـ 

الفيديك وغيرها؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا ينبغي إغفال عنصر مهم 
لا تقتصر على العقود الوطنيـة،  في هذا المجال يتجلّى في أن العقود الإدارية 

بل بتنا نراقب قيام علاقات تعاقدية إدارية ذات طابع دولي. فهل يمكـن مـن   
الناحية العملية تطبيق الفكرة التقليدية للعقود الإدارية على العقـود الإداريـة   

  الدولية؟
  

انطلاقاً مما سبق، وبغية الاستمرار في التواصل مع المشـكلات التـي   
اختيار موضـوع   تمفكرة العقود الإدارية في ضوء التطورات الجديدة، تخلفها 

  امتيازات الإدارة المتعاقدة في مرحلة تنفيذ العقود الإدارية محلاً لهذه الدراسة.
  

ومـا   ،العلمية ه الدراسة؟ وما أهدافها وأهميتهافما الإشكالية الرئيسة لهذ
  في الفقرات الآتية:حه يتم إيضاالمنهج المناسب لإنجازها، هذا ما س
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 

فالنظريات العامـة   موضوع قانوني خالٍ من الإشكاليات،يكاد لا يوجد 
الفقـه بالشـرح   تعرضت للتقييم بين مؤيد ومعارض لها، وكذلك تتناول أقلام 

  لنصوص التشريعية وأحكام القضاء. والتعليق ا
  

ن صـنع البشـر، والبشـر قـد     ويعود ذلك إلى أن القانون الوضعي م
لة القانونية بصورة عامة مسألة نسبية ولا يمكن ون، والمسأوقد يصيب ونيخطئ

أن تكون واحدة وموحدة، بل تختلف من دولة إلى أخرى، بل يختلف التعاطي 
  معها ضمن الدولة الواحدة من زمن إلى آخر.

  

 ـما ذكر، فولا تشكل مسألة امتيازات الإدارة المتعاقدة استثناء على  ي ه
  من التساؤلات الرئيسة أبرزها: عدداًتثير 

  

هل فكرة الشروط المنطبعة بطابع السلطة العامة والتي تظهر بصـورة  ـ ١
لإدارة في مواجهة المتعاقد معهـا فكـرة ضـرورية    إلى اامتيازات ممنوحة 

 ولازمة لقيام الإدارة بتحقيق أهدافها؟ ويزداد طرح هذا السؤال إلحاحاً عنـد 
أن التجربة الفرنسية المتمثلة في ابتداع هذا النوع من الشـروط باتـت   م العل

محل جدل، بل ليست تجربة معومة وليست مطبقة في جميع النظم القانونية، 
  الدول ذات النظام القضاء الموحد. وخاصة

 

هل يصلح تطبيق هذا النمط من الشروط على العقود الإدارية الحديثـة؟  ـ ٢
ماً في ظل إيجاد أساليب جديدة لإدارة المرافـق العامـة،   يزال منسج وهل لا

وخاصة عقود مشاطرة الاستغلال وشركات الاقتصاد المختلط وباقي الصيغ 
  العام والخاص؟القطاعين القانونية التي تقتضيها سياسة التشاركية بين 

 

بفرض التسليم بضرورة المحافظة على امتيازات الإدارة في مواجهـة  ـ ٣
التوريد لاسيما عند الأشغال العامة وعقد وي بعض العقود الإدارية (المتعاقد ف
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ليس من الضرورة بمكان أن يتصدى المشـرع  بنوعيه البسيط والصناعي) أ
 تنظيم استخدام هذه الامتيازات من قبل الإدارة بالصيغة التي تخفـف لابتداء   

  العقدية؟ من حدوث منازعات بين أطراف العملية  ـ ل تمنعوكي لا نق ـ
  

ثم: هل قام القضاء الإداري بالدور المنوط به والمتمثل في تحقيق العدالة 
 الإدارية التي هي جزء لا يتجزأ من مفردات الدولة القانونية؟

 

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على تساؤلات الدراسة، ومناقشة المسائل 
سلطات الاستثنائية التي تمارسها الإدارة العامة في القانونية التي تثيرها فكرة ال

معرض تنفيذ العقود الإدارية ومحاولة تقديم المقترحات التي من شأنها التوفيق 
والمصالح  ،بين المصلحة العامة التي تنطلق الإدارة منها وتنتهي إليها من جهة

لـه   دراسة هـذا الموضـوع   إن إذاصة للمتعاقدين معها من جهة أخرى، الخ
، سـورية  تشـهدها أهميته العملية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي 

وتتطلب أيضاً سرعة  ،استراتيجية إعادة الإعمار تتطلب مقومات قانونية مرنةف
ومرونة في الإجراءات الإدارية، الأمر الذي يتطلب بدوره صياغة بنود عقدية 

 ولا سيما إذا ما أخذوالمتعاقد معها،  الإدارة تتناسب طرداً مع أهداف الجهتين:
الأثـر   اشركات ضخمة تابعة للدول الصديقة سيكون له هناكالحسبان أن في 

  الفاعل في إنجاز المشروعات التي تعزم الدولة على تنفيذها.
  

يصار إلى إعادة تقيـيم فكـرة سـلطات    من المهم أن أمام هذه الوقائع 
متركِّزاً على  السعيذ العقد الإداري؛ ولم يكن الإدارة الاستثنائية في نطاق تنفي

ضرورة الإقلاع عن هذه السلطات، بل سيتم التركيز على ضرورة صـياغتها  
  لا بصورة طاردة لهم. ،بصورة جاذبة للمستثمرين

  

ويتطلب إنجاز هذا الهدف بالضرورة العودة إلى النشأة التاريخية لفكرة 
ارة لـذاتها والتطـورات التشـريعية    السلطات الاستثنائية التي تحجزهـا الإد 
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والقضائية والفقهية التي طرأت عليها في النظم القانونية المقارنـة وخاصـة   
  فرنسا ومصر وسورية.

 
البحث  ،يرها موضوع بحثنا هذاثالقانونية التي ي يتطلب كشف الإشكالية

وع وفق المـنهج التأصـيلي   عن الحلول المناسبة لمعالجتها وأن يعالج الموض
  والتحليلي. 
 ،بد من التعمق في الأسباب الموجبة لفكرة السـلطات الاسـتثنائية   إذ لا

المقابـل  فـي  وبيان مدى ضرورتها وجديتها في حماية المصلحة العامـة، و 
محاولة الكشف عن آثارها السلبية على الطرف المتعاقد مع الإدارة ووضـع  

لحة الإدارة مـن جهـة   ق بين المصالح المتضاربة (مصالحلول اللازمة للتوفي
  د من جهة أخرى).ومصلحة المتعاق

  

وعرض اجتهادات  ،ويتطلب ذلك بالضرورة عرض التشريعات الناظمة
القضاء الإداري في هذا الشأن والتعرف على التعليقات والآراء الفقهية التـي  

  حصلت بهذا الخصوص.
  

الأصـل إلـى النظـام    ارية تعود في أن فكرة العقود الإد وانطلاقاً من
القانوني الفرنسي ومنه تم اعتمادها في أغلب النظم القانونيـة لـدول عالمنـا    
المعاصر (ومنها مصر وسورية)، سيكون للمنهج المقـارن دوره فـي هـذا    

فمن الضروري بمكان العودة إلى تشريعات واجتهادات الدولة القـدوة   البحث.
حلول التي تم تطويرها هناك ومحاولة الاستئناس في هذا المجال للكشف عن ال

بها وتطويعها والأخذ بها بما يتناسب مع البيئة القانونية والاقتصادية والإدارية 
  في سورية.

 
 
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 
  سيتم تقسيم البحث وفق الخطة الآتية:

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
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 
 

 
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 
تتعدد سلطات الإدارة في نطاق تنفيذ العقد الإداري، وتقسم هذه السلطات 
إلى مجموعتين: الأولى امتيازات ذات طبيعة رقابية، هدفها تمكين الإدارة من 
ضبط تنفيذ العملية التعاقدية التي عهدت إلى المتعاقد بما ينسـجم ومقتضـيات   

د، والصورة التي تحقق المصـلحة الماليـة   سير المرفق العام بانتظام واطّرا
  والفنية للإدارة القوامة على هذا المرفق أو ذاك.

  

وينتمي إلى هذه المجموعة من سلطات الإدارة حقها في إدخال تعديلات 
لاحقة على أحد بنود العقد أو على العقد كلية، بحسبان أسباب التعديل قد وقعت 

   بعد إبرام العقد والبدء في تنفيذه.
  

ولما كانت العقود الإدارية واحدة من النظريات النافذة في نطاق روابط 
القانون الإداري، ولما كان لهذا النوع من التصرفات القانونية (العقد الإداري) 
خصوصية لجهة طريقة إبرامه أو لجهة منح الإدارة المتعاقدة سلطات تمارسها 

تنفيذ العقد تقتضـي مـنح الإدارة   بشكل انفرادي بمواجهة المتعاقد، فإن عملية 
  سلطة تعديل العقد بصورة انفرادية.

  

لال فصـلين  وعليه ستتم دراسة الباب الأول من هذه الأطروحة من خ
  اثنين على النحو الآتي:

 
 

 
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 
 

 
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 
السلطات التي تملكها أهم تعد سلطة الرقابة على تنفيذ العقد الإداري 
قبة تنفيذ التزامات المتعاقد جهة الإدارة المتعاقدة، وتُوكل إليها هذه السلطة لمرا

وفق تم يمعها في كل مراحل التنفيذ وخطواته، بغية التحقق من أن التنفيذ 
مع الغرض يتفق لشروط والمواصفات الفنية والمالية الموضوعة في العقد، وا

  . )١(المنشود منه
  

خرج عن هذه الشروط، توجه  فإذا ما رأت الإدارة أن المتعاقد معها
ذا المسلك، وتعديل ما طأ الذي ارتكبه، وتطلب منه العدول عن هلخنظره إلى ا

  .)٢(وقع من خطأ
  

وإذا كانت الإدارة تسعى إلى تحقيق متطلبات النفع العام الذي تستهدفه 
دائماً في إبرام عقودها، فإنه لضمان تحقيق أهداف هذا العقد، لا تعتمد على 

حصول على أكبر صة في الالمتعاقد الذي يسعى عادة إلى تحقيق مصلحته الخا
، ولا تتخلى عن مسؤوليتها، وإنما تعاونه في تسيير )٣(قدر ممكن من الربح

المرفق العام تحت إشرافها ورقابتها لتطمئن إلى خروج المشروع على الوجه 
  .)٤(تفادي الإضرار بالصالح العام ومن ثمالذي يحقق الهدف منه، 

                                                           
، الطبعـة الأولـى،   ٢العال، النظرية العامة في العقـود الإداريـة، ج  حسين درويش عبد د.     )١(

 .٩م، ص١٩٥٨
  .٨٩، ص١٩٩٨نشر، عام د. محمد الشافعي أبو راس، العقود الإدارية، بلا مكان     )٢(
د. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن، العقود الإدارية، مركز التعليم المفتوح، منشورات جامعـة      )٣(

 .٢٠٨، ص٢٠٠٧ عامحلب، 
د. محمد سعيد أمين، الأسس العامة لحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة فـي تنفيـذ العقـد        )٤(

  .٢٦٦، ص١٩٨٩ عامالإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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ها الإدارية أو في دفاتر وغالباً ما تشترط الإدارة ضمن نصوص عقود
الشروط العامة والخاصة التي تحال عليها، حقها في إصدار القرارات التنفيذية 

  .)١(التي يخضع التنفيذ فيها لتوجيهها وتراقب المتعاقد في تنفيذ التزاماته
  

حقاً أصيلاً مقرراً ويعد حق الإدارة في الرقابة والتوجيه على هذا النحو 
  تلف العقود الإدارية.مخلها بالنسبة إلى 

  

وإذا كان الأصل أن للمتعاقد الحق في اختيار وسائل تنفيذه العقد، فإن 
حق توجيه أعمال التنفيذ ـ  كعقد الأشغال العامةـ  للإدارة في بعض العقود

على النحو الذي تفضله بشرط ألا تبالغ تحت ستار حق الرقابة والتوجيه إلى 
  .)٢(اء على حقوق المتعهدحد تغيير موضوع العقد أو الاعتد

  

سيتم وحتى يتضح هذا الامتياز الذي تملكه الإدارة في مواجهة المتعاقد 
  تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي:

  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)  Voir A. PERI, Le concept de nullité en droit des contrats administratifs, 
in La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 3, 
14 Janvier 2008, disponible sur Lexis Nexis SA.  

، ١٩٩٦ عامد. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،     )٢(
  .٥٩١-٥٩٠ص
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 
 

 
  

تتميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خـاص مناطـه تلبيـة    
احتياجات المرفق العام بما يكفل أداءه لوظيفته وتغليب المصلحة العامة علـى  

  .)١(مصلحة الأفراد الخاصة
  

العقد وعلاقة المتعاقـدين،  وهذه الفكرة هي التي يجب أن تسود شروط 
تمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة فلها الحق في مراقبـة تنفيـذ   نظراً إلى 

المتعاقد معها لالتزاماته التعاقدية، وكذلك حقها في التوجيه للتأكد مـن مـدى   
  مطابقة التنفيذ لشروط العقد.

  

 ية هذه السلطة فإنه من الضروري تحديد معنى الرقابـة أهمونظراً إلى 
  حتى لا تختلط بغيرها من السلطات الأخرى التي تمتلكها الإدارة. ومفهومها

  

من جهة أخرى يجب البحث في الأساس القانوني الذي تستند إليه هـذه  
ولا السلطة كونها تشكل في النهاية عبئاً ثقيلاً على عاتق المتعاقد مع الإدارة، 

أن أساس هذه السلطة لا يكمن فقط في النصوص التعاقدية أو التنظيميـة  سيما 
  المدرجة في دفاتر الشروط.

  

  قسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:ينوعلى ذلك 
  

 
 

 
  

                                                           
ية في أثناء تنفيذ العقـد الإداري "دراسـة   سعيد عبد الرزاق باخبيرة، سلطة الإدارة الجزائد.     )١(

  .١٢٠، ص٢٠٠٨-٢٠٠٧ عاممقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 
 

 
 

لتحديد ماهية سلطة الرقابة التي تمتلكها الإدارة في مجال تنفيـذ العقـد   
التمييز بينها وبـين بعـض    محاولةيان مفهوم الرقابة، ثم لا بد من بالإداري 

التـي   ـ روط العقدالسلطات الأخرى المقررة للإدارة ولاسيما سلطة تعديل ش
وسـيتم  والضبط الإداري.  ـ بشيء من التفصيل في الفصل الثاني سيتم بحثها

  بحث ذلك في فرعين على النحو الآتي:
  الرقابة على تنفيذ العقد الإداريمفهوم سلطة الإدارة في :  الفرع الأول
 ازاتلرقابة وما يشاكلها من امتيالتفرقة بين سلطة الإدارة في ا:  الفرع الثاني

  
 

 

 
 

فكرة الرقابة على العقد الإداري لا تجد سنداً لها في اتفاق الأفراد، وإنما 
تجد سندها في مبادئ القانون الإداري بوجه عام، والتي تقرر عـدم تسـاوي   

الح العـام الـذي تعمـل    مصالح طرفي العقد الإداري، إذ يجب أن يعلو الص
دون أن تهـدر هـذا   مـن  الإدارة على تحقيقه على الصالح الخاص للمتعاقد 

  .)١(الصالح الخاص
فما مضمون سلطة الإدارة في الرقابة وما أهميتها في نطـاق تنفيـذ   

  العقود الإدارية؟
                                                           

الإدارة والقيود الواردة  عليها في العقود الإدارية، دار  ةامال اسكندر محمد الباجلان، سلطس    )١(
المحكمة الإداريـة العليـا   حكم  :. وأيضاً ١٤٦، ص٢٠١٧ عامالفكر الجامعي، الإسكندرية، 

  .٢٠/٤/١٩٧٥ق. جلسة  ٢سنة  ، ١٥٢٠الطعن رقم  ،المصرية
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 
 

 
 

بالرغم من تداخل حق الرقابة مع الحقوق الأخرى للإدارة، فإنه يظل له 
  .)١(كيانه المستقل كأحد الحقوق المقررة للإدارة في تنفيذ العقد

  

ويقصد بسلطة الرقابة والتوجيه: مجموعة الوسائل القانونية التي تمتلكها 
العقد محققاً للغـرض  الإدارة في مرحلة التنفيذ والتي من شأنها أن تجعل تنفيذ 

  .)٢(الذي أُبرم من أجله
  

ى هذا النحو مقرراً لها بالنسبة ويعد حق الإدارة في الرقابة والتوجيه عل
سائر العقود الإدارية ولو لم يرد ذكره في شروط العقد صـراحة، إلا أن  إلى 

تتسع السلطة في  إذ، )٣(مدى هذا الحق يختلف من عقد إلى آخر حسب نوعيته
ففي عقـد   عقود، وتضيق في بعضها الآخر وفقاً لمحل العقد الإداري.بعض ال

الالتزام مثلاً نجد أن رقابة الجهة الإدارية للمتعاقد تتسع إلى أقصـى مـداها،   
كون هذه الجهة تقوم دائماً بمراقبة إنشاء المرفق العـام موضـوع الالتـزام    ل

بيل ذلك تعيين مندوب وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية، ولها في س
أي إن الإدارة  .)٤(عنها في مختلف الفروع والإدارات التي ينشـئها الملتـزم  

                                                           
  .٢٠٩، ص. عبسي الحسن، مرجع سبق ذكرهد. سعيد نحيلي ود    )١(
  .١٠٩م، ص١٩٨٠ عامد. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مكتبة دار الثقافة، عمان،     )٢(
انون الإداري في الإمارات العربية المتحدة "دراسة مقارنة"، د. ماجد راغب الحلو، مبادئ الق    )٣(

  .٢٤٠، ص١٩٩٢ عامدار القلم بدبي، 
عاطف محمد عبد اللطيف، امتيازات الإدارة في العقد الحكومي في النظام الأنجلو أمريكي د.     )٤(

امعـة  والعقد الإداري في القانون المصري "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ج
  .٣٠٠-٢٩٨، ص٢٠٠٩ عامالقاهرة، 



- ٢٠  - 
 

تهيمن على أمور تنفيذ العقد الإداري والإشراف الكامل على تنفيذه في مراحله 
  .)١(كافة

  

ن سبب هذه الصرامة في الرقابة على هذا النـوع مـن   ويعتقد الباحث أ
لإدارة الحق في اما يعطي  ،يقوم بنفسه بإدارة المرفقأنواع العقود أن الملتزم 

وإذا كانت الرقابة على هذا النحـو   أن تتدخل لتعديل أسلوبه في إدارة المرفق.
وتقل  ،من الصرامة في عقود الالتزام فإنها تكون أقل في عقود الأشغال العامة

  .)٢(أكثر فأكثر في عقود التوريد
  

ى المتعاقد تعد بالنسبة إلى الإدارة حقـاً  ن الرقابة علإومن نافلة القول، 
، بافتراض أن ما تملكه الإدارة من حقـوق وسـلطات   نفسهوواجباً في الوقت 

خولها القانون إياها في مجال تنفيذ العقد الإداري، ما هي إلا وسيلة تستخدمها 
  ذلك لأن المسؤولية التي تقع على عـاتق الإدارة  ؛ )٣(بهدف تحقيق النفع العام

تقتضي وجود رقابة شديدة على  ـ وصفها القوامة على رعاية الصالح العامب ـ
لا سيما إذا كانت لا تسـتطيع أن تتـولى بنفسـها تـوفير     و ،النشاط الفردي

 الحاجات، وتقديم الخدمات التي يتطلبها الجمهور من خلال المرفـق العـام.  
نهـا تكـون   وعندما تعهد الإدارة بهذه المهمة إلى الأفـراد أو الشـركات، فإ  

المسؤولة عن إدارة المرفق العام الملتزمة بحسن سيره، ووظيفتهـا تقتضـي   
في تنفيـذ   الذي يسهمشراف على هذا النشاط الفردي تأمين ذلك من خلال الإ

  .)٤(العقد

                                                           
  .١٢١، صمرجع سبق ذكره، سعيد عبد الرزاق باخبيرة    )١(
  .٢٢١نشر، صبلا تاريخ د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،     )٢(
  .٣١٠، صمرجع سبق ذكرهد. محمد سعيد أمين،     )٣(
مة للقـرارات والعقـود الإداريـة، منشـأة المعـارف،      د. مازن ليلو راضي، النظرية العا    )٤(

  .١٥٧، ص٢٠١٢ عامالإسكندرية، 
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تكون الرقابة على تنفيذ العقود الإدارية أمراً ضرورياً وواجبـاً   ،وعليه
تطيع استعمالها والتنازل عنها متى على الإدارة وليست رخصة ممنوحة لها تس

سير المرافق العامة بانتظـام   ، ومبدأً)١(تشاء، لأنها مسألة تتعلق بالصالح العام
طراد، فإذا نص العقد على التنازل أو الإعفاء منها فإن ذلك النص يعد باطلاً وا

  .)٢(بطلاناً مطلقاً
السـلطة   القول: إن الهدف من تخويل الإدارة يمكنوفي ضوء ما تقدم 

الرقابية، يكمن في التحقق من أن العقد يتم تنفيذه وفقـاً للشـروط والقواعـد    
المنظمة له، والتي تضمن تصحيح مسار التنفيذ عن طريق معالجة القصـور  
والانحرافات وتبصير القائمين على التنفيذ بمواطن الزلل، كي يصـار إلـى   

  معالجتها وتجنب أسباب وقوعها مستقبلاً.
  

 
أو في فيما بينها تكتسب الرقابة عموماً أهمية بالغة في علاقة الإدارات 

علاقتها مع الأفراد، وتزداد هذه الأهمية في مجال الرقابة على تنفيـذ العقـود   
الإدارية، كونها تهدف إلى التأكد من حسن سير الإدارة العامة، وملاءمة عملها 

  التي ترسمها الدولة، وتظهر أهميتها بصورة خاصة من خلال:للأوضاع 
وتوجيهاتهـا وأوامرهـا   خضوع المتعاقد مع الإدارة إلى رقابـة الإدارة  أ ـ  

في التنفيذ بهدف الاطمئنان، والتأكد من سلامة الأعمـال، وصـحة   وتعليماتها 
ة فـي  الأداء والتأكد من مدى الالتزام بمطابقة المواد والمستلزمات المستخدم

  .)٣(المرفق للمواصفات المتفق عليها
                                                           

، النشـاط الإداري، دار  ٢د. عبد العليم عبد المجيد مشرف، الوجيز في القـانون الإداري، ج     )١(
 .٣٠٥، ص٢٠٠٢-٢٠٠١ عامالنهضة العربية، القاهرة، 

ي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلـوم  تومي شريف، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار    )٢(
  .٣٠، ص٢٠١٧-٢٠١٦ عامالسياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

  .١٩٩، ص٢٠٠٣جي، القاهرة، بامتياز المرفق العام، مؤسسة الطود. إبراهيم الشهاوي، عقد     )٣(



- ٢٢  - 
 

التأكد من حسن إدارة الموارد المادية والبشرية، والتصرف بهـا وفقـاً   ب ـ  
  .)١(للخطة المقررة وضمن الحدود المرسومة لها

ضمان حسن أداء الخدمة، وتنفيذ العقد وفقاً للمواصفات المتفق عليهـا،  ج ـ  
  بغية حماية المال العام وترشيد إنفاقه.

رفع مستوى كفاءة الأنشطة الفنية وجودتها في جميع القطاعات والكشف د ـ  
  .)٢(عن الانحرافات التي قد توجد في مجال التطبيق

ولما كانت الرقابة على المتعاقد قد تمثل إحدى صور تدخل الإدارة في تنفيـذ  
ديد العقد الإداري وامتيازاً من امتيازاتها، فإنه من الضروري في هذا المقام تح

  معنى تلك الرقابة.
 

أن سلطة الإدارة فـي   )٤(ومصر )٣(يرى معظم الفقه الإداري في فرنسا
أثناء تنفيذ العقد الإداري تنصرف إلى معنيـين:   في الرقابة على المتعاقد معها

  واسع، وسيتم توضيح ذلك وفق الآتي:معنى ضيق، وآخر 
                                                           

، ٢٠١٣ عـام  د. عبد االله الكاديكي، محاضرات في القانون الإداري الليبي، جامعة بنغـازي،     )١(
  .٣٠٤ص

  وما بعدها. ٢١٣، صسبق ذكرهد. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن، مرجع     )٢(
(3)  J. RIVERO, et J. WALINE, Droit Administratif, 18 éd., Dalloz, Paris, 

2000, p. 125. 
M. DEVEILLER, Droit Public Général, LGJD, Paris, 2003, p. 676. 

الخولي، مذكرات في العقد الإداري، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الأول، عبد العزيز السيد     )٤(
د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامـة فـي العقـود     .٤٥، ص١٩٨٩ عام، ٣٣السنة 

د. حسـين عثمـان محمـد     .٢٨٧، ص١٩٧٣ عامالإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .٦٣١، ص٢٠٠٨ عامالحلبي الحقوقية، بيروت، عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات 

د. عادل عبد الرحمن خليل،  المبادئ العامة في آثار العقود الإدارية وتطبيقاتها، دار النهضة 
د. سعيد نحيلـي ود. عبسـي الحسـن،     وما بعدها. ٢٨٦م، ص١٩٩٥ عامالعربية، القاهرة، 

العقود الإدارية "دراسـة  د. نصري منصور نابلسي، . وما بعدها ٢١٠، صسبق ذكرهمرجع 
  وما بعدها. ١١٥م، ص٢٠١٢ عام، بيروت، ٢مقارنة"، منشورات زين الحقوقية، ط
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 
ينحصر حق الإدارة في الرقابة وفقاً لهذا المعنى في مجرد تحقق الإدارة 
من أن المتعاقد معها ينفذ العقد وفقاً لنصوصه وشروطه المتفق عليها، وهـي  
تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاعتراف به للإدارة في مجـال رقابتهـا علـى    

   .)١(التنفيذ
مرادفة لمعنى الإشراف ولا جدال في  وبهذا المعنى تكون سلطة الرقابة

، )٣(، لدرجة أنه من الممكن تصوره في مجال عقود القانون الخاص)٢(هذا الحق
   ."العقد شريعة المتعاقدين"التي تحكمها قاعدة 

وتبعاً لذلك، تمارس الإدارة حق الرقابة في صورة أعمال مادية تقوم بها 
مواقع العمـل، بغيـة   إلى نيين عن طريق إرسال مندوبيها من المهندسين والف

سير العمل وجودة تنفيذه أو تلقي الشكاوى من المنتفعين والبت  إلىالاطمئنان 
للمحكمة الإدارية العليا المصرية، ومما وقد ورد هذا المعنى في حكم  .)٤(فيها

جاء فيه: "... للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها 
تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما يتراءى لها أنه أكثـر   دائماً حق

  .)٥(اتفاقاً مع الصالح العام..."
                                                           

، مجلة "سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه في نطاق تنفيذ العقود الإدارية"د. عمار التركاوي،     )١(
  .١٢٧، ص٢٠٢١)، عام ٣)، العدد (١المجلد (القانونية،  لعلومجامعة دمشق ل

د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين     )٢(
 .٤٥٤، ص١٩٩١ عامشمس، الطبعة الخامسة، 

د. فاروق أحمد خماس، ود. محمد عبد االله الدليمي، الوجيز فـي النظريـة العامـة للعقـود         )٣(
  .١١٣، ص١٩٩٢ عامالإدارية، بدون دار النشر، 

(4)  L. RICHER, les Contrats Administratifs, 1 éd. Dalloz. Paris. 1991, p. 77. 
- R.CHABUS, Droit Administratif Général. Montchrestien, Paris, 2001, p. 1203. 

، ٢٨/٤/١٩٩٢، جلسة ٣٥، لسنة ١٢٦رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن    )٥(
. ١٩٩٢نية التي أقرتها المحكمة الإداريـة العليـا المصـرية لعـام     مجموعة المبادئ القانو

  .٢٧٩ص
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وقد تأخذ الرقابة بمعناها الضيق صورة الأعمال القانونية، كأن تصـدر  
الإدارة قرارات تنظيمية أو فردية أو تعليمات أو أوامر تنفيذيـة أو إنـذارات   

   .)١(توجهها إلى المتعاقد معها
  

، )٢(للإدارة ولو لم ينص عليها في العقد اًمقرر اًوتعد هذه الإجراءات حق
وهو لا يخرج عن القواعد العامة في تنفيذ العقود عامة، ولا يمكـن لـلإدارة   

هذه السلطة فـي حالـة    بعض الفقهاء، وفي فرنسا أنكر )٣(التنازل عنه مقدماً
   .)٤(وانين واللوائحسكوت العقد ودفاتر الشروط وعدم النص عليها في الق

  

" أن سلطة الإدارة في الرقابة موجودة خارج دي لوباديرويرى الأستاذ "
نصوص العقد ودفاتر الشروط، فإذا قررتها الشروط فهي تقتصر على تنظيمها 
وتحديدها، ومن ثم فإن سلطة الرقابة في عقد الالتزام (مثلاً) ليسـت قاصـرة   

تستطيع أن تخرج على التحديد الوارد على ما تقرره هذه النصوص، فالإدارة 
إن تنظيم الرقابة يعـد   إذفيها، وتمارس سلطات رقابية غير منصوص عليها، 

  جزءاً من الشروط اللائحية في دفتر الشروط.
  

 ،لا نكون إلا بصدد رقابة بالمعنى الضيقهنا  : «"دي لوباديرويضيف "
ارة ليس لهـا فـي   أي رقابة إشراف على تنفيذ نصوص دفتر الشروط، والإد

                                                           
د. حمد محمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة فـي العقـود الإداريـة، دار المطبوعـات         )١(

  .١٣٩، ص٢٠٠٧ عامالجامعية، الإسكندرية، 
(2)  G. PEQUIGNOT, Théorie Générale du contrat administratif, thèse, 

Montpellier, 1945, éditions A, Pedone, Paris, 1945, p.10. 
  .٤٠٩، صسبق ذكرهمرجع وكذلك: د. سليمان محمد الطماوي،   
  .٥، صمرجع سبق ذكرهوأيضاً: د. عمار التركاوي،   

طيبش حسنية، سلطات الإدارة في العقد الإداري، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضـياف،      )٣(
  .٣٩، ص٢٠١٦-٢٠١٥ عامحقوق والعلوم السياسية، المسيلة، كلية ال

(4)  J. RIVERO, Droit Administratif, 11 éd, Dalloz, Paris, 1985, p. 144. 
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ن الملتزم هو سيد التزامـه لتسـيير   طة التوجيه في تنفيذ العقود، إذ إالواقع سل
  .)١(»المرفق العام

  

من أحكامه، ومنها  كثيروقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذا الرأي في 
والخاص بامتياز استغلال بعض خطوط  ٢٣/١/١٩٠٣حكمه الصادر بتاريخ 

متجـاهلاً خصوصـية    ،سك فيه بالنظرية التعاقديةوالذي تم ،السكك الحديدية
المرافق العامة وما تتطلبه من أن تكون لجهة الإدارة الكلمة العليا في شـؤون  

  .)٢(إدارتها وتسييرها، مرجحاً فكرة العقد شريعة المتعاقدين
  

، فإن لهـا  تم بيانهوإذا كان للإدارة الحق في الرقابة والإشراف وفقاً لما 
وضاع التنفيذ أو توجيه المتعاقد، وهذا ما يشكل مضمون الرقابة في أتتدخل أن 

  بمعناها الواسع.
 

طبقاً لهذا المعنى تتجاوز سلطة الإدارة في الرقابـة مـدلولها الضـيق    
السابق، ويكون تدخلها هنا أعمق أثراً من سلطتها في الإشراف، فلا يقتصـر  

                                                           
  .٣١١، صمرجع سبق ذكرهد. أحمد عثمان عياد،     )١(
كم في أن أحد المديرين لدى خطوط السكك الحديدية قد اتخذ قراراً "... تتخلص وقائع هذا الح    )٢(

فيه الشركة المستثمرة بأن تسير يومياً قطاراً إضافياً علاوة على العدد المتفق عليه فـي   يرغم
الخاص  ٢١/١٨٨١عقد الامتياز، واستند في ذلك إلى اللائحة الإدارية الصادرة تنفيذاً للقانون 

ببوليس التزام السكك الحديدية المحلية والتي أعطت بموجبه للمديرين الحق في تحديد سرعة 
/ مـن  ١٤وعندها احتجت شركة الامتياز واستندت في حجتها إلى المادة / لقطارات وعددها.ا

قائمة الشروط المرفقة بعقد التزامها والتي لم تتعهد فيها الشركة إلا بتسيير قطارين في فصل 
ن الإدارة باتفاقها مع الشركة على النص المذكور، إربعة في فصل الصيف، وقالت أتاء والش

أنه لا بن حقها في زيادة عدد القطارات، وقد أقرها مجلس الدولة على رأيها قاضياً تنازلت ع
  يمكن زيادة عدد القطارات عن العدد المتفق عليه في العقد إلا برضاء الطرفين..".

 عـام ، الجزء الأول، دون ذكر مكـان و : د. وحيد فكري رأفت، القانون الإداريانظر للمزيد
  .٤٠٨النشر، ص
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رد التأكد من قيام المتعاقد في تنفيذ العقد طبقاً للشروط المتفـق  دورها على مج
 الطرق، واختيار أنسب )١(في تنفيذ العقد وتوجيه أعمال التنفيذ تتدخلعليها، بل 
  .)٢(لحسن سير المرفق محل التعاقد وبالتالي تحقيق المصلحة العامة وأفضلها

  

فـي التنفيـذ مـن    وانطلاقاً من أن سلطة الإدارة في التوجيه والتدخل 
متعلقات النظام العام، فلا يجوز للإدارة أن تتنازل عـن اسـتعمالها لسـلطة    

الهدف من امتياز  لأن، )٣(التوجيه هذه، وأي اتفاق على هذا التنازل يعد باطلاً
  من تنفيذ واجباتها في حماية المصلحة العامة.ها الإدارة هذا يكمن في تمكين

  

ضرورياً لمصـلحة الإدارة عنـدما تقـوم    ن هذا الامتياز يعد وأعتقد أ
برقابتها إذ لو اقتصرت صلاحية الإدارة على معنى الإشراف، فإنها تصـبح  

أركانـه   أحـد سلطة عادية ومألوفة، الأمر الذي يعني فقدان العقـد الإداري  
  طابع السلطة العامة.التي لها المتمثلة بالشروط 

تبدو حينما يـتم الاعتـراف   ومن ثم، فإن الفائدة الحقيقية لسلطة الرقابة 
للإدارة بتجاوز حدود الإشراف على تنفيذ العقد، لتبدأ في توجيه المتعاقد لإتمام 

  تنفيذ العقد بأعلى جودة ممكنة، بما يخدم الصالح العام. 
  

وخلافاً لرقابة الإشراف، فإن الإدارة تمارس رقابة التوجيه من خـلال  
تباع طريقة معينة في التنفيـذ،  مات باقانونية فقط كإصدار التعلي إصدار أعمال

  .)٤(أو إصدار تعليمات لتوجيه المتعاقد في التنفيذ
  

                                                           
 .٢١٠، صسبق ذكرهمرجع  يد نحيلي ود. عبسي الحسن،د. سع    )١(
 .١٠٥، صبق ذكرهمرجع سد. السيد فتوح محمد هنداوي،     )٢(
بشـأن   ١٩٩٨لسـنة   ٩٨د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، وفقاً للقـانون رقـم       )٣(

 .٦، ص٢٠٠٣ عام، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢المناقصات والمزايدات، ط
، والمنشور في مجموعة مجلـس  ١٩٤٢فبراير  ١٢حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في     )٤(

  .٥٣الدولة الفرنسي، ص
C.E., 21 février 1942, 50 société entreprise les limousins de Paris, p. 53. 
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كما تستطيع الإدارة ممارسة سلطة التوجيه مسـتخدمة امتيـاز التنفيـذ    
علـى   جزاءاتفرض ها لقضاء، كما يمكنلجوء للإلى االمباشر من دون حاجة 

ر والتعليمات، لإجبـاره علـى   المتعاقد في حالة الامتناع عن تنفيذ تلك الأوام
  .)١(الانصياع لها

  

بيد أن حق الإدارة في استخدام سلطة التوجيه ليس حقاً مطلقاً، بل عليها 
أن تلتزم بالحدود المقررة لممارسة هذه السلطة، وإلا أصـبح عملهـا غيـر    

صابه جـراء  ض المتعاقد معها عن الضرر الذي أمشروع ويرتب عليها تعوي
  .)٢(مشروع لهذه السلطةالاستخدام غير ال

  

أو وقد تجد سلطة التوجيه مستندها صراحة في العقد ودفاتر الشـروط،  
في القوانين واللوائح. عندئذ يجب تطبيق النصوص التعاقدية أو اللائحية، أمـا  

بـاختلاف   السلطة فإن حدودها وآثارها تختلففي حالة عدم النص على هذه 
  .)٣(ونوعيتهطبيعة العقد الإداري 

  

قد قنن المشرع المصري سلطة الإدارة في التوجيه في المادة السـابعة  و
 ـ الخاص بنظام المرافـق العامـة   ـ ١٩٤٧ / لعام١٢٩/من القانون رقم   ـ

عـام  / ١٨٥/والقانون رقم  ١٩٥٤عام  /٤٩٧/والمعدل بمقتضى القانون رقم 
 ـ: « نصت على أنه  إذ،  ١٩٨٥ ام لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق الع

موضوع العقد، وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية، وله فـي سـبيل   
ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف الفروع والإدارات التي ينشـئها الملتـزم   

                                                           
اريـة  د. ماهر أبو العينين، القاضي الإداري وتطبيق المزايدات والمناقصات على العقود الإد    )١(

، ٢٠١١ عـام ، دار أبو المجد للطباعة، القـاهرة،  ٢٠١١وفقاً لأحكام مجلس الدولة حتى عام 
  .٨ص

  .١٣١، صمرجع سبق ذكره، د. عمار التركاوي    )٢(
  .٢٨٩، صمرجع سبق ذكرهد. أحمد عثمان عياد،     )٣(
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ن بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير غلال المرفق ويختص هؤلاء المندوبولاست
  .)١(»بذلك لمانح الالتزام

  

فعلية لحقها في الرقابة، أوجـب القـانون علـى    وضماناً للممارسات ال
الملتزم أن يقدم إلى مندوبي الجهات التي تتـولى الرقابـة كـل المعلومـات     
والبيانات والإحصاءات التي يطلبونها، علماً أن ذلك لا يمس بحـق السـلطة   
مانحة الالتزام في فحص الحسابات، أو التفتيش على إدارة المرفـق فـي أي   

  .)٢(وقت
المشرع الفرنسي سلطة الإدارة في التوجيه فـي العديـد مـن    كما نظم 

التشريعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما جاء في "المذكرة الإيضاحية 
الخـاص بالتزامـات السـكك الحديديـة      ١٣/١٢/١٩٠٨للقانون الصادر في 

جعل الحكومة وهي شخص معنوي عام تمتلك في مـادة  (( إذومجاري المياه، 
كل سلطات التدخل والرقابة والتوجيه التي لم يقررها قانون أو لائحة الالتزام 

  .))مستقلة لها قوة القانون
  

ويرى بعض الفقهاء الفرنسيين أن هذه القاعدة التي تتناول عقد التـزام  
  .)٣(إلى كل العقود الإداريةـ لوحدة الأسباب ـ  المرفق العام تمتد

  

صرية على حق الإدارة في مراقبة وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا الم
تنفيذ عقودها عندما قضت: "... بأن جهة الإدارة تتمتع بسلطات واسعة علـى  
مقاول الأشغال العامة، لذا فإنه يخضع في تنفيذ التزاماتـه التعاقديـة لرقابـة    
وتوجيه الإدارة والتي هي من أهم سلطات وحقوق الإدارة في مواجهة المتعاقد 

يذ العقد الإداري، ولا تقتصر تلك السلطات علـى الرقابـة   معها في مجال تنف
                                                           

 .١١٩ص -سبق ذكره د. نصري منصور النابلسي، مرجع       )١(
  .٦٣٢-٦٣١، صسبق ذكرهعثمان، أصول القانون الإداري، مرجع  حمدد.  حسين عثمان م    )٢(

(3)  J. GEORGE, Contrats de l'administration, Juris classeur, 
administrative fascicule, 510, 1968, p. 6. 
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بمعناها الضيق والتي تنحصر في الإشراف على المقاول للتأكد مـن سـلامة   
تنفيذ العقد طبقاً للشروط المتفق عليها، وإنما تمتد لتشـمل الرقابـة بمعناهـا    

  .)١(الواسع"
  

 كما أكدت المحكمة نفسها على هذا الحق فـي حكمهـا الصـادر فـي    
والذي جاء فيه: "... أن للإدارة دائماً سلطة الإشراف والتوجيـه   ٥/٢/٢٠٠١

على تنفيذ العقود الإدارية، بما يتفق مع المصلحة العامة، بغير أن يحتج عليها 
  .)٢(بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين..."

  

 ٢٠٠٤ام / لع٤٥٠/ من المرسوم رقم /١٠، نصت المادة /وفي سورية
"يحق للإدارة تعيين  المتضمن دفتر شروط نظام عقود الجهات العامة على أنه:

لينوب عنها في الإشراف علـى   )يسمى المشرفأحد الأشخاص أو الشركات (
صنع التجهيزات والمواد أثناء الصنع وذلك على نفقتها، ويحق للمشرف القيام 

ختبار فيما يتعلق بالمصورات في جميع الأوقات بعمليات التفتيش والمراقبة والا
والمواد والصنع في المكاتب وأماكن الصنع العائدة للمتعهد والمعامل المعتمدة 
من قبله وله أيضاً أن يرفض ما يرى لزوماً لرفضه لمخالفته الشروط الفنيـة،  
ويجب إبلاغ جميع حالات الرفض خطياً إلى المتعهد أو الشركة الصانعة وأن 

على ذلك، وعلى المتعهد أن يستبدل المواد المرفوضة بمواد  يطلع الجهة العامة
تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة، كما ويحق للمشرف أو أي شخص آخـر  
يمثل الجهة العامة الدخول بكل حرية خلال ساعات العمل على جميع الأماكن 

                                                           
، مشار إليه ٢٠/٣/٢٠٠٤جلسة  ١٠٨٩رقم  طعنفي الالمحكمة الإدارية العليا المصرية، حكم     )١(

، ٢٠١٤ عـام ، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، ٦عة د. ماهر محمد أبو العينين، طفي موسو
 .٤٥ص

، ٥/١٢/٢٠٠١قضائية، جلسـة   ٤١لسنة  ٢١٦٨الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا في     )٢(
  غير منشور.
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 التي يقوم فيها المتعهد وأصحاب المعامل المعتمدة من قبله بصنع وتخزين أي
  .من قطع التوريدات" 

  

كما يحق للإدارة تكليف شركات مراقبة ذات سـمعة حسـنة لفحـص    
البضاعة في ميناء المصدر، واستبعاد الشركات التي لا تتمتع بسمعة حسنة قبل 
فض عروضها، وإذا كانت أجور المراقبة على عاتق البـائع، تحـدد شـركة    

ة فحـص البضـائع   مراقبة ذات سمعة جيدة مهما بلغت أسعارها، مع ضرور
  .)١(المستوردة في مرفأ الوصول مع مطابقتها لشروط العقد وعدم فسادها أصلاً

  

فإن سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيـذ العقـد الإداري،    ،وبوجه عام
شأنها شأن سائر السلطات المنطبعة بطابع السلطة العامة إنما تتعلق بالنظـام  

  ها:أهمعدة العام، ويترتب على ذلك نتائج 
  

تملك الإدارة سلطة الرقابة على تنفيذ العقد الإداري ولو لم ينص عليهـا  أ ـ  
صراحة، لكون هذه السلطة مستمدة من احتياجات المرافق العامـة وضـمان   

  .)٢(حسن سيرها
  

قد يترتب على ممارسة الإدارة لسلطتها بتوجيه المتعاقـد  في هذه الحالة 
منصوص عليها فـي العقـد، اخـتلال    في تنفيذ التزاماته في غير الحالات ال

التوازن المالي للعقد وإرهاق المتعاقد ولذلك يجب التوفيق بين مصلحة الإدارة 
، ومصـلحة  مـن جهـة   في تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام

ولا سيما أنه  من جهة أخرى، المتعاقد في ضمان حقه في التوازن المالي للعقد

                                                           
  .١٢/٩/١٩٧١تاريخ  ٣٠٥٧/١٥ –/ب ١٧٣بلاغ رئاسة مجلس الوزراء السوري، رقم     )١(

(2)  A. DE LAUBADERE, Traité des contrats administratif, op.cit., p. 325. 
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تنفيذ تعليمـات الإدارة، وإلا كـان لـلإدارة توقيـع     ليس أمام المتعاقد سوى 
  .)١(الجزاءات عليه

لا تملك الإدارة التنازل مقدماً (بموجب نص في العقد) عـن اسـتخدام   ب ـ  
نزول الإدارة عـن هـذا   ، كونها مرتبطة بالصالح العام، وسلطتها في الرقابة

  .)٢(الحق يعد تقصيراً في أداء واجباتها
ارة في التوجيه من امتيازات الإدارة الراسخة فـي  وإذا كانت سلطة الإد

نطاق تنفيذ العقود الإدارية، فإنه لمن العدالة بمكان أن يصار إلى حماية حقوق 
، لـذا فمـن   وإدارتها ومصالح المتعهد بحسبانه شريكاً في تنفيذ مرافق الدولة

توفيق الطبيعي أن تتم الموازنة بين حقوق الإدارة وحقوق المتعاقد من خلال ال
  :)٣(اثنين تقديرينبين 

وجوب الحفاظ على الرضائية أو القوة الملزمة للعقد، بوصـفها جـوهر    ـ١
فكرة العقد أياً كان نوعه، سواء تم في نطاق القانون الخاص أو القانون العام، 

  تلك الرضائية تعد تجسيداً لدور الإدارة في إبرام وتنفيذ العقد.
وعلـى   ،ة التي تتمتع بها العقود الإداريةوجوب مراعاة الخصائص الذاتي ـ٢

وما يترتب عليهـا   ،م فيهاتؤديه فكرة المرفق العاوجه الخصوص الدور الذي 
من زيادة في حجم السلطات والامتيازات التي تباشرها الإدارة فـي مواجهـة   

  المتعاقد معها.
يقتضي أن تباشـر الإدارة   التقديرينأن التوفيق بين هذين  في ولا شك

ف تحقيق الصالح العـام  ها في الرقابة ضمن الحدود المعقولة وبما يستهدسلطت
  بحيث لا يترتب عليه اختلال التوازن المالي في العقد الإداري.دون غيره، 

                                                           
د. أحمد جمعة نور محمد البلوشي، تعويض المتعاقد في العقد الإداري "دراسة مقارنـة"، دار      )١(

  وما بعدها ٧٠، ص٢٠١٦ عامالنهضة العربية، القاهرة، 
  .١١٠، صرهسبق ذكخلف الجبوري، العقود الإدارية، مرجع د. محمود     )٢(
  .١٣٨، صسبق ذكرهمرجع د. حمد محمد الشلماني،     )٣(
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 
 

 
  

الامتيازات التـي  تتميز سلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه عن باقي 
أثناء مجال تنفيـذ العقـد الإداري، لـذا مـن     في تتمتع بها الإدارة من صور 

بين حق الإدارة في الرقابة وغيرها من السـلطات   مقارنةالضروري إجراء 
  وفق الترتيب الآتي:

 
وضع الحدود الفاصلة بين ما تملكه الإدارة من إنه لمن الضرورة بمكان 

سلطتها في تعديل شروط العقـد  ، وسلطة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري
في الحسبان الآثار القانونية التـي تترتـب    نفسه بإرادتها المنفردة، إذا ما أخذ

  على كلٍّ من الامتيازين.
ل حقها في الإشـراف  سبق البيان أن سلطة الإدارة في الرقابة إنما تشم

 والتوجيه، مستخدمة الوسائل القانونية ووسيلة التنفيذ المباشر إذا لزم الأمـر. 
فالرقابة بمدلوليها (الإشراف والتوجيه) تسمح للإدارة بالتـدخل فـي مجـال    
مسكوت عنه في العقد، كتحديد المواد المستخدمة في التنفيذ إذا لم ينص عليها 

ذلك إلى التـدخل لتغييـر الالتزامـات التعاقديـة     في العقد، وبحيث لا يتعدى 
  المنصوص عليها.

فإذا تدخلت الإدارة في توجيه المتعاقد ونجم عـن ذلـك تغييـر فـي     
الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها، عندئذ تكون الإدارة قد تجاوزت حدود 
الرقابة ودخلت منطقة تعديل العقد. وهذه الأخيرة تعد سلطة خطيرة، بـالنظر  

ينصب على  فمن المسلم به أن التعديل لى الآثار التي تنجم عنها تجاه المتعاقد.إ
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قد، بحيث تقـوم الإدارة بزيـادة   نصوص العمسائل وموضوعات مدرجة في 
  .أو إنقاصها الالتزامات التعاقدية المترتبة على المتعاقد معها

  

 ـيكون هناك بعبارة أخرى:  ألة تعديل للعقد عندما تتدخل الإدارة في مس
تم الاتفاق عليها في العقد، فتقوم بإدخال زيادة أو إنقـاص علـى التزامـات    

ويتم ذلك عادة بإرادة الإدارة المنفـردة: خلافـاً لحـق الإدارة فـي      ،المتعاقد
الإشراف والتوجيه الذي لا ينبغي أن يصل إلى درجة إجراء تغييرات في بنود 

ارة من الملتزم اسـتعمال طريقـة   فمثلاً في عقد الالتزام، إذا طلبت الإد العقد.
فنية معينة في التنفيذ لم ينص عليها العقد أو اتخذت إجراءات معينة للتأكد من 
حسن قيام الملتزم بتنفيذ النصوص الواردة في العقد، فإنهـا تمـارس سـلطة    

قيـام الإدارة،   في حـال  أما». الإشراف والتوجيه«الرقابة بمعناها المزدوج 
بإجبار الملتزم على تقديم خدمة أكثر اتساعاً أو تطوراً مـن   بإرادتها المنفردة،

  .)١(الخدمة التي نص عليها العقد عند إبرامه، فإنها بذلك تعدل من شروط العقد
  

وأيضاً في عقد الأشغال العامة، إذا اتخذت الإدارة إجراءات معينة للتأكد 
الإدارة تباشـر سـلطة   المتفق عليها، فإن نفسها من أن المتعهد يستخدم المواد 

رقابة وتوجيه، أما إذا طلبت من المتعهد استخدام مواد مختلفـة عـن المـواد    
  .)٢(المتفق عليها، فإنها تعدل شرطاً من شروط العقد

  

ن سـلطة الإدارة فـي   متطلبات الدقة تقتضي القـول إ  وعلى ذلك فإن
تدخل بتحديد الرقابة تنصرف أساساً إلى "كيفية" توجيه تنفيذ العقد عن طريق ال

ن سلطة التعـديل  و لم يتم الاتفاق عليها، في حين أأوضاع وأساليب معينة ول
حجم الالتزامات التعاقدية للطرف الآخر المتعاقـد والمنصـوص   تنصب على 

                                                           
  .٢٠٣، صمرجع سبق ذكرهد. محمود أبو السعود حبيب،     )١(
د. مطيع علي حمود الجبير، العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن "دراسة مقارنـة"،      )٢(

  .٤١٨، ص٢٠٠٦ عامرسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 
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ممـن   سلطة التعديل تُباشركما أن عليها في العقد سواء بالزيادة أو الإنقاص، 
، بينما سلطة الرقابة )السلطة المختصة( يملك التعبير عن إرادة الجهة المتعاقدة

، أو المكاتب الاستشارية التي تتعاقـد  ومشرفوها يباشرها مهندسو جهة الإدارة
  .)١(وليس لأي من هؤلاء سلطة تعديل العقد ،معها في الإشراف على التنفيذ

  

مهمـة  «وفي هذا الاتجاه، قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: 
مشرف على تنفيذه هي الإشراف على تنفيذ العقد وفق شروطه مهندس العقد ال

المتفق عليها وإصدار ما يلزم من الأوامر والتعليمات في حدود تلك الشـروط  
وتتنوع سلطة الإدارة في الرقابـة  ، )٢(»وليس لمهندس العقد أن ينفرد بتعديله
يجـب   وداًنوعية العقد، كما أن لها حد على تنفيذ العقد، ضيقاً واتساعاً، حسب

ألا تتجاوزها،  وإلا التزمت بتعويض المتعاقد معها، عن تعسفها في استعمال 
حقها في الرقابة، فلا يجوز أن تصل هذه الرقابة إلى حد تغيير طبيعة الالتزام 
وتعديل جوهره، ولا يجوز بحجة الرقابة إهدار حقوق المتعاقد الملتـزم مـع   

  .)٣(الإدارة
  

تعمال سلطة الرقابة إرهـاق المتعاقـد أو   وعلى ذلك إذا ترتب على اس
الإخلال بالتوازن المالي للعقد، كان للمتعاقد الحق في المطالبـة بـالتعويض،   

  .)٤(وفسخ العقد إذا بلغ عمل الإدارة في ذاته أو آثاره درجة معينة من الجسامة
  

                                                           
ن محمد جمعة، آثار عقد الأشغال العامة بين المتعاقـدين "دراسـة مقارنـة"، رسـالة     د. أيم    )١(

  .٩٥، ص٢٠٠٥ عامدكتوراه، جامعة الزقازيق، 
ق.ع، جلسـة   ٣٨لسـنة   – ٣٤٩الطعـن رقـم    فيلمحكمة الإدارية العليا المصرية احكم     )٢(

 ٧٥التشـريع رقـم   . فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى وذاته المبدأ. وفي ١٣/٦/١٩٩٥
 ، غير منشورة.٦/١/١٩٩٩، جلسة ٤٧/١/٢٠٢في الملف رقم  ١/٢/١٩٩٩تاريخ 

يوسف الشكيلي، الرقابة الإدارية والقضائية على العقود الإدارية "دراسـة مقارنـة"، رسـالة        )٣(
  .١٦١، ص٢٠١٧دكتوراه، جامعة الإسكندرية، عام 

  .٣٢٦-٣٢٣، صسبق ذكرهمرجع د. أحمد عثمان عياد،     )٤(
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ولذلك ذهب الفقه والقضاء إلى أنه لا يجوز في عقد التـزام المرافـق   
ؤدى الأوامر الصادرة من الإدارة بتنظيم سلطة الرقابة وإجراءات العامة أن ت

ممارستها إلى تغيير طبيعة الالتزام وتعديل جوهره، إذ إن مـن الخصـائص   
فالملتزم يدير والإدارة  « ،الأساسية للالتزام أن الملتزم تكون له إدارة المرفق

م في الإدارة إلى ولا يجوز بحجة تنظيم الرقابة إهدار سلطات الملتز ،» تراقب
درجة يصبح معها مجرد منفذ،  ولذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار 
الإدارة مانحة الالتزام الذي فرضت به نظام الإذن السابق على العقـود التـي   

  .)١(يريد الملتزم إبرامها مع الغير بشأن مواد أو عمليات معينة
  

لرقابة والتوجيـه يجـب أن   ن استعمال الإدارة لسلطتها في ا: أالخلاصة
يكون بباعث المصلحة العامة، وما يقتضيه حسن سير المرفق العام موضـوع  
التعاقد، وإلا كان تصرف الإدارة مشوباً بسوء استعمال السلطة، كما ينبغي ألا 
يؤدي استعمال الإدارة لتلك السلطة إلى تعديل شروط العقد، بل يجب أن تظل 

   د التي تقتضيها طبيعة العقد.ممارسة هذه السلطة في الحدو
  

وللقاضي الإداري في النهاية أن يراقب استعمال الإدارة لحق الرقابـة  
مرفـق العـام   الصالح العام وفي حدود مقتضـيات ال هذا بما يجعله متفقاً مع 

دون أن تسـيء الإدارة اسـتعمال   مـن  طـراد، و وضمان سيره بانتظـام وا 
 .)٣(لتعويض عن الأضرار التي لحقت به. وإلا ترتب للمتعاقد معها ا)٢(سلطتها

 
 

                                                           
(1)  C.E., 18 juillet 1930, Société .P.L.M, (R.D.P), 1931, p. 142. 

  .١٥-١٤، صسبق ذكرهمرجع د. حسين درويش عبد العال،     )٢(
 عامد. شريف يوسف خاطر، مبادئ القانون الإداري، "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية،     )٣(

  .٦٤٩، ص٢٠٠٩
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 
مجموعـة الإجـراءات   : « يعرف الضبط الإداري بمفهومه العام بأنـه 

والأوامر والقرارات التي تستخدمها السلطة العامة "المختصة" للمحافظة علـى  
لعام، بعناصره التقليدية: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، النظام ا

  .)١(» والآداب العامة
  

وسلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد يجب ألا تختلط بسلطتها فـي  
اتخاذ إجراءات الضبط الإداري، فسلطة الضبط الإداري الذي تمارسه هيئـات  

لتشريعية، وهي سلطة مقررة دسـتورياً  الضبط الإداري تستمد من النصوص ا
للحكومة تستخدمها في ردع أي تصرفات تمس المصلحة العامة، والحريـات  

، ويقترن تطبيقها )٢(العامة، بهدف الحفاظ على النظام العام، بعناصره الأساسية
  .)٣(بفرض جزاءات على من يخالفها

في بعـض   واستناداً إلى سلطة الضبط الإداري يمكن للإدارة أن تتدخل
الأحوال لتفرض قيوداً على المتعاقد معها، شأنه في ذلك شأن بقية الأفراد في 
المجتمع، كما يحدث مثلاً في عقود النقل العام من اشتراط صيانة السـيارات  

  . )٤(والحافلات لضمان سلامة الركاب والصحة العامة
  

ل تنفيذها وعلى المتعاقد أن يلتزم بتنفيذ هذه الإجراءات ولا يمكنه تجاه
فالإدارة تمارس سلطة الضبط الإداري بحسبانها  بحجة عدم تضمينها في العقد.

سلطة بوليس إداري خارج النطاق التعاقدي، ومن هنا كان من اللازم وضـع  
                                                           

نظريـة العامـة للقـانون الإداري، دار الجامعـة الجديـدة،      د. محمد رفعت عبد الوهاب، ال    )١(
  .٢٠٨، ص٢٠٠٩ عامالإسكندرية، 

 .٣٩٨، ص٢٠٠٦ عامد. ماجد الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،     )٢(
  .٤١٩، صسبق ذكرهد. مطيع علي حمود الجبير، مرجع     )٣(
المبادئ العامـة  ود. عادل عبد الرحمن خليل، ، ١٦٢، صمرجع سبق ذكرهيوسف الشكيلي،     )٤(

   .٢٨٩-٢٨٨، صمرجع سبق ذكرهآثار العقود الإدارية وتطبيقاتها، في 
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الحدود الفاصلة بين هذه السلطة وسلطة الرقابة المعترف بهـا لـلإدارة فـي    
  النطاق التعاقدي.

  

قوم بممارسة سلطة الضـبط الإداري فـي   ومن المسلم به أن الإدارة ت
، وتجـد أساسـها فـي القـوانين     )١(مواجهة الأفراد بهدف تحقيق النظام العام

، أما سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه فتمـارس داخـل النطـاق    )٢(واللوائح
التعاقدي وبهدف تحقيق المصلحة العامة، فهي جزء من نظرية العقد الإداري، 

وجودها في فكـرة   سية لهذا العقد وتجد أساسها ومسوغاومن الخصائص الأس
  الصالح العام وما تشمله من تحقيق مقتضيات المرافق العامة.

  

وتعد سلطة الرقابة على التنفيذ مظهراً من مظاهر امتيـازات السـلطة   
متعاقـد  إلـى  وتُوجه ، )٣(العامة التي تملكها الإدارة في مجال العقود الإدارية

لطة الضبط الإداري فهي إجراءات توجه للأفراد كافة سـواء  بعينه، بخلاف س
  .)٤(كانوا متعاقدين معها أو غير متعاقدين

                                                           
 .٢١١د. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
مع ملاحظة أن سلطة الرقابة هي الأخرى قد يتم تنظيمها بموجب نصوص قانونية أو لائحية،     )٢(

  ج هذه النصوص في شروط العقد وتصبح جزءاً منه، ولا مفر من الالتزام بها. وحينئذ تندم
، ١٣، المجموعـة، س ٦/١/١٩٦٧راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر فـي  

  .٣٦٩ص
ري هو من امتيازات أساس سلطة الرقابة على تنفيذ العقد الإدا إنإلى القول:  بعض الفقهذهب     )٣(

 إلىأن سلطة الإدارة في الرقابة على المتعاقد معها ترتكز  الآخر بعضهورأى  ،السلطة العامة
أساس قانوني مزدوج من فكرة الصالح العام (وما تشمله من تحقيق مقتضيات المرافق العامة) 

  ومن فكرة امتيازات السلطة العامة.
هو المصلحة العامة وفي تقديرنا أن أساس سلطة الرقابة وغيرها من سلطات الإدارة المتعاقدة   

لمرفق العام ومقتضيات سيره وانتظامه، وأن سلطة الرقابة هي مجرد مظهر أو تطبيـق  اأو 
من تطبيقات امتيازات السلطة العامة، وأن هذه الامتيازات نفسها تجد أساسها القـانوني فـي   

 النهاية في فكرة المصلحة العامة أو المرفق العام.
  .٧، صسبق ذكرهمرجع د. عمار التركاوي،     )٤(
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ويترتب على مخالفة إجراءات الضبط الإداري فرض جـزاءات علـى   
المخالف كما أسلفنا، في حين أن الإجراءات التي تباشرها الإدارة في مجـال  

المشرع وحده مـن يملـك تجـريم     لأنتنفيذ العقد لا تقترن بمثل هذه العقوبة 
  .)١(أخطاء المتعاقد

  

كما أنه لا يجوز لجهة الإدارة استخدام وسيلة الضبط الإداري كذريعـة  
كان تصرفها مشوباً بعيب  ، وإلّا)٢(للضغط على المتعاقد لتنفيذ أغراض تعاقدية

عمـلاً  ، الانحراف بالسلطة، فهدف الضبط الإداري الحفاظ على النظام العـام 
  .)٣(قاعدة تخصيص الأهدافب

وعلى الرغم من وجود نقاط اختلاف بين سلطة الإدارة فـي الرقابـة   
صعوبات تعيق التفرقة بـين  ا في ممارسة الضبط الإداري، فإن هناك وسلطته

سلطة الضبط الإداري، وسلطة الإدارة في توجيه المتعاقد، ولا سـيما عنـدما   
. ففي هـذه  )٤(متعاقد بعينهاري إلى ابير الضبط الإدتوجه الإدارة إجراءات وتد

أن يتدخل المشرع لتنظيم العلاقـة بـين المجـالين بقواعـد     من بد  الحالة لا
  .)٥(مشتركة

  

ن السلطتين بقرارات فردية موجهة إلـى  فالإدارة تمارس كلاً م ،وعليه
لمتعاقد، وإن ما يميز بينهما أن الإدارة تمارس سلطة الضبط الإداري خـارج  ا

                                                           
(1)  C.E., 11 octobre 1921, Société de navigation sud Atlantique, Rec. 

1921, p. 892. 
(2)  C.E., 19 mars 1930, société Toulousaine du Basicale, Rec.1930, p. 312. 

  .٢٠٥، صسبق ذكرهد. محمود أبو السعود حبيب، مرجع     )٣(
  .١٦٧، صالعقود الإدارية، مرجع سبق ذكرهبادئ العامة في تنفيذ د. محمد سعيد أمين، الم    )٤(
 .عامة في آثار العقود الإدارية، مرجـع سـبق ذكـره   د. عادل عبد الرحمن خليل، المبادئ ال    )٥(

  .٢٨٩-٢٨٨ص
وأيضاً د. عمر حلمي فهمي، آثار العقود الإدارية، كلية الحقوق، جامعة عين شـمس، عـام   

 .٧٢، ص١٩٩٣
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في حين أنها تمارس سلطة التوجيه داخل النطاق التعاقـدي،   ،تعاقديالنطاق ال
وبالتالي فإن المنازعات الناشئة عن سلطة التوجيه تخضـع بصـفة أساسـية    
لقاضي العقد الذي لا يختص بإلغائها فقط وإنما له أن يحكم بالتعويض، بينمـا  

داري عن رقابة الإلغاء أمام القاضي الإإلى إجراءات الضبط الإداري تخضع 
  .)١(طريق دعوى تجاوز السلطة

 
 

 

 
  

يقتضي بحث الأساس القانوني لسلطة الإدارة في الرقابة علـى تنفيـذ   
فقد يـرد   ليها هذه الرقابة.الوقوف على القواعد التي ترتكز إ العقود الإدارية،

الإداري أو في دفاتر الشروط الخاصة أو العامة، وقـد   النص عليها في العقد
 يرد في القوانين واللوائح، وقد لا يرد نص يحدد كيفية ممارسة هذه الرقابـة. 
ومن ثم، فقد اختلف فقهاء القانون الإداري حول الأسـاس القـانوني لسـلطة    
الإدارة في الرقابة والتوجيه، وكان محور خلافهم حول مـا إذا كانـت هـذه    

  لطة قد نص عليها في العقد أم لم ينص عليها. الس
  

  بشيء من التفصيل من خلال الفرعين الآتيين: سيتم إيضاحهوهذا ما 
  

 
 

 

  
                                                           

ركن الخطأ في المنازعات الإدارية "مسؤولية الإدارة عـن   العزيز عبد المنعم خليفة،د. عبد     )١(
  وما بعدها. ١١٠، ص٢٠٠٨ عامالقرارات والعقود الإدارية"، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 
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 
 

 

من المفيد في هذا المقام، توضيح حالات النص المختلفة التي تظهر بها 
سلطة الرقابة، سواء تلك المستمدة من العقود أو دفاتر الشروط أو المستمدة من 

  نصوص القوانين واللوائح.
 

قد يرد النص صراحة على سلطة الرقابة في العقد الإداري ذاته، أو في 
دفاتر الشروط، على نحو يوضح كيفية ممارسة هذه السلطة الرقابية والوسائل 
  التي تتبع في ممارستها، وعندئذ فإن هذه الشروط هي الواجبة التطبيق، وتعـد

، )١(وضمانة للمتعاقد في مواجهتها لا يجوز مخالفتها قيداً على الإدارة المتعاقدة
  .)٢(تلك النصوصإلى وتكون سلطة التوجيه هنا مستندة 

  

وفي مثل هذه الحالة لا جدال في أن سلطة الرقابة تجد أساسها القانوني 
ة وتسـيير  ، لأنها تقررت من أجل ضمان المصلحة العام)٣(في بنود العقد ذاته

  .)٤(طراد، وهو لا ينشئها لأنها أصيلة قائمة بذاتهاواالمرفق العام بانتظام 
ويعد شرط الرقابة هنا من الشروط غير المألوفة فـي عقـود القـانون    

ففي مجال عقود الالتزام، من الملاحظ أن هذه العقود، وما يلحـق   .)٥(الخاص
                                                           

  .٦٦، صي فهمي، آثار العقود الإدارية، مرجع سبق ذكرهد. عمر حلم    )١(
مرجـع سـبق   . ود. حمد محمد الشلماني، ٢٩٢، صق ذكرهمرجع سبد. أحمد عثمان عياد،     )٢(

  .١٣٦، صذكره
  .٢٠٧، صد. محمود أبو السعود حبيب، مرجع سبق ذكره    )٣(

(4)  A. DE LAUBADERE, Traité Théorique et pratique des contrats 
administratifs, Paris, 1956, T. 2, p. 319. 

، ١١سـنة   ،، المجموعة١٩٥٧يونيه،  ٣ية، تاريخ وكذلك: حكم محكمة القضاء الإداري المصر
  .٦١٠، ص٣٧٧رقم 

  .٨د. عمار التركاوي مرجع سبق ذكره، ص    )٥(



- ٤١  - 
 

بها من دفاتر شروط تتضمن غالباً تنظيماً مفصلاً لسلطة الرقابة التي تباشرها 
  خاصة في المجال المالي.و تنفيذ العقد، دارة في أثناءالإ

  

ومن أمثلة ذلك حقها في الرقابة على الرسوم التي يفرضها الملتزم على 
  المنتفعين مقابل الحصول على الخدمة.

  

ولا يجوز التشكيك في الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة عند النص عليها 
النصوص المتعلقـة بتنظـيم    عدئد من في عقود الالتزام استناداً إلى ما هو سا

وسير المرفق، (ومنها النصوص المنظمة لسلطة الرقابة) من قبيـل الشـروط   
اللائحية، فمثل هذه النصوص وإن كان لها الطابع اللائحي، إلا أنها كما يرى 

ذات مصدر تعاقدي بحسبانها قـد صـادفت قبـولاً مـن جانـب       بعض الفقه
  .)١(الملتزم
  

في حالة النص على سلطة الرقابة في دفتر شـروط   ويصدق ذلك أيضاً
الملحق بعقد الالتزام. صحيح أن هناك بعض التردد في الفقه حول الاعتراف 

ه مـن الصـعوبة   . ولكنه، أياً كان الخلاف، فإن)٢(بالطبيعة التعاقدية لهذا الدفتر
                                                           

يرى وجوب التمييـز بـين أمـرين     إذ. ٣٢٠د. محمد سعيد أمين، رسالته سالفة الذكر، ص    )١(
لطبيعـة  جوهريين: الأول: يتعلق بمصدر الشروط المتعلقة بسلطة الرقابة. والثاني: يتعلـق با 

القانونية لتلك الشروط. فإذا كانت الشروط المتصلة بسلطات الرقابة واردة في صلب اتفاقيـة  
الامتياز أو في كراسة الشروط الملحقة بها، فإنها تكون ذات مصدر أو منشأ تعاقدي، وإن كان 

إلـى   نظـراً بيعة القانونية بالصفة اللائحية هذا لا يمنع من الاعتراف لها في مقام تحديد الط
  .اتصالها بسير المرفق العام...

يرى أن حق الرقابة  وما بعدها، إذ ٣١٦مرجع سبق ذكره، صوأيضاً د. أحمد عثمان عياد،   
بوجه عام يعد مظهراً من مظاهر السلطة العامة مستمداً من نظرية العقد الإداري ذاتها وليس 

  خارج هذه النظرية.
الإدارية الأخرى، كعقد الأشغال العامة وعقد التوريد،  أما بخصوص دفاتر الشروط في العقود    )٢(

تحريرهـا بمعرفـة الإدارة    على الرغم منفلا خلاف حول الاعتراف لها بالطبيعة التعاقدية، 
  ن مناقشة من جانب الطرف المتعاقد معها.ودمن و

 - A. DELABADERE. Traité de droit administratif, op. cit.,T.L., p.363.  
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إنكار الطابع التعاقدي لدفتر شروط عقد الالتزام، لمجرد أنـه يتصـل بسـير    
  .)١(مرفق العام وتقوم الإدارة بتحريره بإرادتها المنفردةال

  

تجسد بوضوح الأساس التعاقدي لسـلطة  ف، )٢(أما عقود الأشغال العامة
تحـرص الإدارة، بوصـفها صـاحبة     إذالإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد، 

المشروع على تضمين عقود الأشغال، والدفاتر الملحقة بها، ما يخولها الحـق  
ممارسة سلطة الرقابة، ليس فقط بمعنى الإشراف على التنفيذ وإنما أيضـاً  في 

، عن طريق ما تصدره إلى المتعاقـد  ووسائله التدخل في تحديد أوضاع التنفيذ

                                                           
روط عقد الالتزام بأنـه  إلى تكييف دفتر ش Odentبما ذلك هو الذي دفع مفوض الحكومة ر    )١(

  .١٩٤٣مايو  ٥. للمزيد: تعليقه على حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في عمل مختلط
- C.E., 5 mai 1943, Societe Générale des Eaux., D.C. 1944, p. 121, Conel 
Odent: 
"Le cahier des charges est un acte mix qui a un double caractère, l' un 
c'est  ce qu'il est imprégnée de cette notion du service public qui domine 
toute une partie de notre droit public; et l'autre qui lui confère un aspect 
très particulier et qui rend vaine toute tentative de rapprochement avec les 
règles habituelles du droit privé...". 

أو شركة "يسـمى   عقد الأشغال العامة: هو عقد بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد    )٢(
القيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصـيانة فـي   قاول" بمقتضاه يتعهد هذا الأخير الم

العام، تحقيقاً لمصلحة عامة مقابل ثمن يحـدد فـي العقـد".    عقار لحساب الشخص المعنوي 
  ويستفاد من هذا التعريف أن عقد الأشغال العامة يقوم على العناصر الآتية:

قبيل عقود الأشغال العامة  تعديجب أن ترد الأعمال التي يقوم بها المقاول على عقار، فلا أـ   
مهما بلغت أهميتها أو حجمها ولـو   ،دارةوعها منقولات مملوكة للإي يكون موضالاتفاقات الت

  كانت مخصصة للمنفعة العامة.
من قبيل الأشـغال العامـة    تعديجب أن تتم الاشغال لحساب شخص معنوي عام، فلا ب ـ    

الأعمال التي تتم لحساب شخص معنوي خاص حتى ولو كان أحد المتعاقدين هيئة أو مؤسسة 
  ذات نفع عام.

  من الأشغال محل الاتفاق تحقيق نفع عام.يجب أن تكون الغاية ج ـ   
، ١٩٥٥ عاملمزيد من التفاصيل: د. فؤاد العطار، رسالته حول عقد الأشغال العامة، القاهرة،   

 وما بعدها. ٨ص
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من أوامر، وذلك لأن مصلحة الإدارة والأفراد معاً أن يتم التنفيـذ للأشـغال   
  العامة بالدقة وبالشكل المطلوب.

 يلتزم المتعاقـد بالخضـوع لإشـراف الإدارة    ،دكذلك في عقود التوري
وذلك على النحو الذي قد تنظمه تلك العقود ودفاتر الشروط الملحقة  ،وتوجيهها

  .)١(بها
أن تنظيم عقود التوريد لسلطة الإدارة في الرقابـة   بعض الفقهوقد يظن 

ن على تنفيذ العقد ليس بالأهمية التي نصادفها في العقود الإدارية الأخرى، لأ
أن المورد يملك تقدير واختيـار طـرق    المبدأ العام في عقود التوريد العادية

التنفيذ، لكون جوهر التزامه تسليم منقولات مادية لـلإدارة، وبالتـالي لـيس    
للأخيرة سوى حق فحص المنقولات التي تم توريدها للتأكـد مـن مطابقتهـا    

  للمواصفات المتفق عليها.
بال أن ظهور عقود التوريد الصناعية قد ولكن يجب أن لا يغربن عن ال

إلى حد كبير في إبراز أهمية ممارسة الإدارة لرقابـة مسـتمرة علـى     أسهم
المتعاقد معها والذي لا يقتصر التزامه على تسليم مواد أو منقـولات معينـة،   

لرقابـة فـي   إلى اوإنما يقوم بتصنيع هذه المواد بنفسه، ما يقتضي إخضاعه 
ع المواد المطلوبة، وتصبح سلطة الرقابـة أكثـر إلحاحـاً    مرحلة قيامه بتصني

بالمصالح الاستراتيجية المتمثلة ولاسيما حينما تتصل عقود التوريد الصناعية 
  .)٢(مرفق الدفاعفي 

                                                           
عقد التوريد هو اتفاق بين الإدارة وشخص خاص "فرد أو شركة" بمقتضاه يتعهد هذا الأخيـر      )١(

وهذا العقد ينصب على أي نـوع   عام مقابل ثمن معين. بتوريد منقولات معينة لازمة لمرفق
  .والملابس والمواد الغذائية...  من أنواع المنقولات، كمواد الوقود

- A. RRIGHI, Essai sur le caractère administratif des marchés de 
fournitures, thèse, Paris, 1945. 
- A. HOMONT, Les marches de fournitures et de services, J.C.A., 1967, 
Face 525. 

)2(  A. HOMONT, op. cit., p. 12-15. 
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وهذا حقيقةً ما أشار إليه المشرع الفرنسي في اللائحة التنفيذية لقـانون  
)، إذ إنه أفرد الباب ٢٠١٨-١٠٧٥العقود الإدارية الصادرة بموجب المرسوم (

الثالث من اللائحة لبعض العقود المهمة على المستوى الوطني، وأطلق عليهـا  
  .)١((MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ)عقود الدفاع أو الأمن 

  

خلاصة القول: إن النص الصريح على تنظيم سلطة الرقابة في العقـد  
يغيـر مـن هـذه السـلطة     الإداري أو في دفاتر الشروط ليس من شأنه أن 

بوصفها سلطة أصيلة قائمة بذاتها ومستمدة من النظـام القـانوني للعقـد    
  الإداري.

بعبارة أخرى، إن النص في العقد على سلطة الرقابة مجـرد "تنظـيم"   
  لهذه السلطة وليس "إنشاء" لها.

 
القوانين واللوائح النص على سلطة الإدارة في الرقابة  قد تتضمن بعض

على المتعاقد في أثناء تنفيذ العقد الإداري، وفي هـذه الحالـة يـتم إعمـال     
  .)٢(ليهاصوص، وتكون سلطة الرقابة مرتكزة إالن

ويجب التفرقة في هذا الصدد، بين حالة النصوص التي تقـرر وتـنظم   
النصوص التي حدود العقد الإداري، و رجسلطة الضبط الإداري التي تقوم خا

  .)٣(تنظم سلطات الرقابة الحقيقية المقررة للإدارة في تنفيذ عقودها الإدارية
تعد السلطات المقررة للإدارة بمقتضـى النصـوص    ففي

المنظمة للضبط الإداري مجرد تطبيق لامتيازات الدولة وسلطتها في تنظـيم  
                                                           

وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون العقود الإدارية الفرنسي  R. 2300-1انظر المادة    )(١
  ).٢٠١٨-١٠٧٥الصادرة بموجب المرسوم (

  .١٣٦، صمرجع سبق ذكرهد. حمد محمد الشلماني،     )٢(
ام الأنجلو أمريكـي،  عبد اللطيف، امتيازات الإدارة في العقد الحكومي في النظ عاطف محمد    )٣(

  وما بعدها. ٣٠١، صمرجع سبق ذكره
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ومثلها في ذلك، تلك النصوص التـي تـنظم المركـز     المرفق العام وإدارته،
اللائحي في عقود التزام المرافق العامة، إذ تتضمن تخويل الإدارة سلطة القيام 

ه، واتخاذ الإدارة لهذه السلطات بتنظيم المرفق وتعديل أوضاع إدارته واستغلال
ان العقد قد تم بقرارات إدارية عادية، لا صلة لها بالعلاقة التعاقدية حتى ولو كي

  .)١(النزاع بشأنها يخضع لقاضي الإلغاءأي إن تناولها بالذكر، 
التي تنظم سلطات الرقابـة  ـ   النصوصـ   فهي بينما في 

الأصلية المعترف بها للإدارة في العلاقة التعاقدية في أثنـاء تنفيـذ عقودهـا    
                                                           

والذي  ي قضية شركة حديد الشمال،ف ٦/١٢/١٩٠٧حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في     )١(
الملتزمـة  صدر بمناسبة ممارسة الإدارة لسلطتها في الرقابة على شركات السكك الحديديـة  

بمرفق عام. وقد لاحظ المفوض تاردييه في تقريره المقدم في هذه الدعوى أن التعليمات التي 
تصدر عن الدولة للشركات الملتزمة تختلف آثارها باختلاف ما إذا صدرت إعمـالاً لـدفتر   

  إعمالاً للوائح. وأالشروط 
  قاضي العقد.لأولى: فإن الشركات يجب أن تلجأ إلى ففي الحالة ا

بينما في الحالة الثانية: عندما تستند الدولة إلى سلطة البوليس لتفرض على الشركات التزامات 
ن عقـد، أي إ جديدة، فإن هذه الإجراءات يجب أن تبحث مشروعيتها في ذاتها، مجردة عـن ال 

  الشركات تطعن في هذه الإجراءات بدعوى الإلغاء.
- C.E., 6 décembre 1907, Société du nord, Rec. 1907, p. 919; conclusions 
Tardieu. 

وعلى هذا النحو تماماً جاءت أحكام محكمة القضاء الإداري في مصر، ومن أحكامها فـي     
  هذا المعنى:  

، بنـد رقـم   ١١، المجموعة، السنة ٢٧/١/١٩٥٧محكمة القضاء الإداري الصادر في  حكم -
                                                                            .١٦١، ص١١٢

  .٣٠٢، ص٢٠٤المجموعة عينها، بند رقم  – ٢٤/٣/١٩٥٧وحكمها الصادر في  -
  مع العلم أن الفقه في غالبيته يؤيد مسلك القضاء الإداري في هذا الشأن، على سبيل المثال:     

الإدارية، دون ذكـر   د. حسين درويش عبد العال، السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقود
ئ وأحكـام العقـود   . ود. محمد عبد العال السـناري، مبـاد  ٣٥، ص١٩٦١دار النشر، سنة 

الإدارية في مجال النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون ذكر سنة النشر، 
  .١٦٩ص
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/ ٨٧في المـادة /  ـ  على سبيل المثال لا الحصرـ   الإدارية، وذلك كما جاء
) لعام ١٨٢(من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات المصري الجديد رقم 

التي بينت بوضوح حق الإدارة في ممارستها لسلطتها فـي الرقابـة    ٢٠١٨
  .)٢(/ من ذات اللائحة١٠٧. وكذلك المادة /)١(والتوجيه في مرحلة تنفيذ العقد

  

السياق، أن هذه النصوص التشريعية في ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا 
وقد جاء في أحـد   نظر القضاء الإداري تعد جزءاً لا يتجزأ من شروط العقد.

"إن القـوانين   أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية ما يوضح ذلك بـالقول: 
واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها إنما تخاطب الكافـة، وعلمهـم بمحتواهـا    

على التعاقد مع الإدارة، فقد ارتضوا بكل ـ حال قيامها ـ بلوا مفترض، فإن أق
ما ورد بها من أحكام ومن ثم تندمج في شروط عقودهم وتصبح جزءاً منهـا  

  .)٣(ولا مناص من الالتزام به"
  

وعليه إن الإساس التشريعي أو اللائحي، كمصـدر لالتـزام المتعاقـد    
لما تتميز به العقود الإدارية من  بالخضوع لرقابة الإدارة، يعد تجسيداً واضحاً

فالمشرع يتدخل إما عن طريق التشـريع أو عـن طريـق     خصائص ذاتية:
                                                           

جريها الجهات العامة في تنظيم التعاقدات التي تمن اللائحة التنفيذية لقانون  /٨٧نصت المادة /    )١(
على أنه  ٢٠١٩لعام  ٢٩٦والصادرة بقرار وزير المالية رقم  ٢٠١٨/ لعام ١٨٢مصر رقم /

يجوز أن تصدر السلطة المختصة قراراً بتكليف من تراه مناسباً من ذوي الخبـرة بالجهـة   ((
يـرى مـن ذوي    الإدارية لإدارة العقد في العمليات التي تم التعاقد عليها، وله الاستعانة بمن

  .))الخبرات والتخصصات المختلفة لمعاونته في مهامه....
تصدر السلطة المختصة قـراراً بتشـكيل   من ذات اللائحة على أنه: "..  /١٠١نصت المادة /    )٢(

ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني  -لجنة لفحص الأصناف الموردة برئاسة مدير المخازن
ختصة إذا رأت ضرورة لذلك... ولا يجوز أن يشارك في أعمال أو أكثر من الجهات الفنية الم

 ..".الفحص من سبق وشارك في إعداد الشروط أو المواصفات الفنية للعقد
، بنـد  ١٣، المجموعة، السنة ٦/١/١٩٨٦الصادر في  حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية    )٣(

  .٣٦٩، ص٥٠رقم 
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اللائحة، لكي يزود الإدارة بسلطات واسعة في الرقابة على المتعاقد معها فـي  
أثناء تنفيذ العقد مستهدفاً بذلك تحقيق النفع العام وصالح المنتفعـين بخـدمات   

 المرفق محل العقد.
  

 
 

 

الرأي السائد في الفقه والقضاء سواء في فرنسا أو في مصـر أو فـي   
سورية أنه إذا لم ينص في العقد أو دفاتر الشروط الملحقة به على حق الجهة 

واللـوائح هـذا الحـق     الإدارية في مراقبة تنفيذ العقد، وإذا لم تقرر القوانين
وتنظمه، فليس معنى ذلك حرمان الإدارة من ممارسة سلطتها التي توجد بذاتها 
في هذا الصدد، بحسبانها من السلطات الأصلية المستمدة من الطبيعة الذاتيـة  

  .)١(للعقد الإداري
                                                           

من الخطـأ تعمـيم سـلطة     –ناء عقد الأشغال العامة باستث –أنه  بعض الفقهومع ذلك يرى     )١(
لا يعترف بسلطة الرقابة، بمعنى  DUFAU فالفقيه في حال عدم النص عليها في العقد. الرقابة

  الإشراف والتوجيه، في مجال عقد الالتزام وذلك في حالة عدم النص عليها صراحة في العقد.
  :انظر للمزيد  
 J. DUFAU, Les concessions de service public, J.C.A, 1970, Fasc. 530, p. 17.  
بسلطة الرقابة للجهة مانحة الالتزام حتى في حالة عدم  DE LAUBADEREويعترف الفقيه      

النص عليها في العقد أو دفاتر الشروط، ولكنه يرى أن الرقابة في هـذه الحالـة يجـب أن    
أن الملتزم  بحسباندون التوجيه  تنصرف إلى معناها الضيق الذي يقتصر على حق الإشراف

                                      .٣٥٢هو سيد الاستغلال. مؤلفه، الجزء الثاني، ص
أما في مصر، فلا خلاف ما بين الفقه والقضاء، على أن الجهة مانحة الالتزام تملـك سـلطة     

النص عليها في العقد أو دون حاجة إلى من التوجيه، في مواجهة الملتزم والإشراف كالرقابة، 
  دفتر الشروط. 

. وأيضاً حكم محكمة القضاء الإداري ٤٤٨، صمرجع سبق ذكرهد. سليمان محمد الطماوي، 
  .٣٠٠، ص١١، س٢٤/٣/١٩٥٧المصرية الصادر في 
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وإذا تضمن العقد النص على هذه السلطة، فإن هذا النص لا ينشئ هـذه  
دوره على تنظيمها وبيان شروط مباشرتها تحقيقاً للصالح السلطة، بل يقتصر 

  .)١(العام للمرفق
  

شك في أن هذا الحق الذي تملكه الإدارة يجعـل العقـود الإداريـة     ولا
، بافتراض أن العقود الإدارية )٢(تختلف اختلافاً كبيراً عن عقود القانون الخاص

راقبة التنفيذ حتـى فـي   تتميز عن العقود المدنية في أن الإدارة تملك سلطة م
  .)٣(حالة سكوت العقد

  

كما أن هذه السلطة مستقلة عن العقد ودفـاتر الشـروط، ولا تسـتطيع    
  .)٤(الإدارة أن تتنازل عنها لأنها من متعلقات النظام العام

  

من أحكام محكمة القضـاء الإداري والمحكمـة    عددإلى هذا  وقد أشار
م لمحكمة القضاء الإداري المصرية: جاء في حك إذ الإدارية العليا في مصر.

يقبـل أن  "... إن شروط العقد الإداري هي مظهر لإرادة لها سلطة إلزام ممن 
 ـوهو دستور العقـود الإداريـة     ـن هذا القانون  يكون خاضعاً لقانونها، وإ

يعطي جهة الإدارة سلطة الرقابة على تنفيذ العقد، وسلطة توقيـع الجـزاءات   
إذا أخل بالتزاماته.. والإدارة تتمتع بهذه الحقوق والسلطات على المتعاقد معها 

  .)٥(حتى ولو لم ينص عليها في العقد، لأنها تتعلق بالنظام العام..."
  

                                                           
 .٢٩٥، صسبق ذكرهمرجع د. أحمد عثمان عياد،     )١(
 .١٢٢، صسبق ذكرهمرجع د. نصري منصور نابلسي،     )٢(
 .٢٩٦، صسبق ذكرهمرجع أحمد عثمان عياد، د.     )٣(
الـرابط  عاصم بن سعود السياط، سلطات الإدارة في تنفيذ العقود الإدارية، بحث منشور على     )٤(

  : الإلكتروني
http://www.al-jarirah.com/20/4/20140721/rj7.html   ٥/١١/٢٠٢٠خ الدخول: تاري 

، رقـم  ١١، المجموعـة، س ٣٠/٦/١٩٥٧تـاريخ   –حكم محكمة القضاء الإداري المصرية     )٥(
  .٦١٠، ص٣٧٧

http://www.al-jarirah.com/20/4/20140721/rj7.html
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حكمهـا   نفسـه ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في المعنى 
الذي يقول: "... إن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطـابع خـاص   

ناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره، وتغليب وجه المصـلحة  م
العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود 
المدنية متوازية ومتساوية إلا أنها في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يجب أن 

وهذه الفكرة هي التي تحكم  يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة،
الروابط الناشئة عن العقد الإداري، ويترتب على ذلـك أن لـلإدارة سـلطة    

  .)١(الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية"
وعلى الصعيد الفقهي، فقد انقسم الفقه الإداري حول سند سـلطة الإدارة  

تر الشروط إلى ثلاثة في الرقابة في حالة عدم النص عليها في العقد أو في دفا
  اتجاهات:

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الطبيعة القانونيـة للمرفـق العـام     الاتجاه الأول:
وحدها، هي الأساس القانوني لهذه السلطة، استناداً إلى مبدأ وجـوب تسـيير   
المرفق العام بانتظام واطراد، الذي يعطي الإدارة الحق في مراقبة تنفيذ العقد 

ومن مؤيدي هذا الاتجاه في الفقـه الفرنسـي،    .)٢(وت العقدحتى في حالة سك
  . ويتعزز هذا الرأي في الفقه العربي بقـول )٣("دي لوبادير"و "بيكينو"و" جيز"

                                                           
، ١٥٢٠طعن رقم في ال، ٢٠/٤/١٩٥٧حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية لصادر بتاريخ     )١(

ق. جلسـة  ١٢، س١٢٩٦، وحكمها فـي الطعـن رقـم    ٩٣٧، ص٢ق، المجموعة، س٢س
  .٦٥٩صالمجموعة ، ٢/٢/١٩٦٨

  .٣٣٣د. محمد سعيد حسين أمين، رسالته للدكتوراه سالفة الذكر، ص    )٢(
(3) A. JEZE, Les contrats administratifs, T. 2, Dalloz, Paris, 1932, p. 336. 
  - G. PEQUIGONT, Théorie Générale du contrat administratif, thèse 

Montpellier, 1945, p. 9 et suivante. 
   - A. DE LAUBADERE, Traité de droit administratif, op. cit., p. 319-327. 

مع تسليم هؤلاء الفقهاء بسلطة الإدارة في الرقابة على المتعاقد معها استناداً إلـى احتياجـات    
تختلف  يضيفوا أن هذه السلطة بمعناها الذي يشمل التدخل في أوضاع التنفيذلم المرفق العام، 

  باختلاف العقود ومدى صلة العقد بالمرفق العام.
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سليمان الطماوي: "إن الطبيعة القانونية للمرفق العام هـي الأسـاس   الدكتور 
لا هيئـة أو  القانوني لسلطة الدولة في الرقابة، ذلك أن المرفق العام ما هـو إ 

مشروع يعمل باطراد وانتظام لسد حاجات الجمهور، وحـق الرقابـة يظـل    
ومن جهته ذهب (الدكتور طعيمة الجرف)  .)١(موجوداً طالما وجد المرفق العام

"إن الإدارة تستمد حقها في الرقابة من فكرة المرفق العام الذي هو  إلى القول:
  .)٢(موضوع العقد"

  

لفريق يؤكـدون أن الإدارة تمـارس سـلطة    وبهذا، فإن أنصار هذا ا
عدم وجود نص صـريح فـي    توجيه للمتعاقد معها، حتى في حالالرقابة وال

لأن هذه السلطة تجد أساسها في مفهوم المرفق العام ، العقد ينص على ذلك
الذي تسهر الإدارة القوامة عليه على حسـن سـيره فـي كافـة الأوقـات      

  .)٣(والظروف
  

إلى أنه في حالة سكوت العقـد، فـإن الطبيعـة    ني: ويذهب الاتجاه الثا
القانونية للمرفق العام ليست وحدها الأساس القانوني لسلطة الرقابـة، وإنمـا   

لى فكرة النية المشتركة طة الرقابة يرتكز في هذه الحالة إالأساس القانوني لسل
  .)٤(للطرفين المتعاقدين كإرادة ضمنية مستخلصة من ظروف التعاقد

  

                                                           
  .٤٥٦، صمرجع سبق ذكرهد. سليمان محمد الطماوي،     )١(
د. طعيمة الجرف، القانون الإداري "دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة"، طبعـة      )٢(

  .٤٠٥، ص١٩٨٧ة، لقاهرا، دار النهضة العربية،  ٤، مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعة ١٩٦٣
والأشغال العامة، الجزء الثاني  العامة رات في الأموالضد. عبد العزيز السيد الجوهري، محا    )٣(

. ود. ناصر لباد، ٧٢، ص١٩٨٤الأشغال العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
مكان النشر، سـنة  القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، دون ذكر 

  .٤٣٨، ص٢٠٠٤
(4)  G. PEQUIGNOT, op. cit., p. 9 et suivante. 

مبادئ وأحكام العقود الإدارية، مرجع سـبق  وفي الفقه العربي. د. محمد عبد العال السناري،   
  .١٧٥، صذكره
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وجهة نظرهم إلـى   تسويغفي  نصار هذا الفريق يستندون، أن أويلاحظ
فكرة النية المشتركة للمتعاقدين، بافتراضها طريقة لتفسير العقود في القـانون  
الخاص، وهذه الطريقة تمليها طبائع ومقتضيات العدالة، لذلك فلا ريب عندهم 

 ـا في تفسير العقود الإدارية، إذ إاستخدامه في رة، أنـه إذا  ن مقتضى هذه الفك
كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريـق تفسـيرها   

  للتعرف على إرادة المتعاقدين. 
  

أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشـتركة  
للمتعاقدين من دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ما يعنـي أن هـذه   

أصلاً عاماً في تفسير العقود سواء كانت إدارية، ـ   مفي نظره ـ تعدالفكرة 
  فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.، )١(أو مدنية

  

أن إرجاع أساس سلطة رقابة الإدارة في العقود الإدارية إلـى   وأعتقد
فكرة النية المشتركة للمتعاقدين، فيه تجاهل للخصائص التي تتميز بها العقود 

لإدارية، ذلك أن الإدارة في عقودها الإدارية تمارس سلطتها في الرقابة حتى ا
ولو لم ينص عليها في العقد أو دفتر الشروط. وهنا يتعطل العمل بفكرة النية 

  المشتركة.
  

ولعل ما يدعم صحة هذا الرأي حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، 
لمتعاقد معها لا تستند دائمـاً إلـى   جاء فيه: "... إن العلاقة بين الإدارة وا إذ

شروط العقد، وإنما تستند أيضاً إلى القواعد القانونيـة والتنظيميـة الخاصـة    
  .)٢(بالمرفق العام، التي ليس للمتعاقد بطبيعة الحال دور في وضعها..."

  

                                                           
    وما بعدها. ٢٩٩، صسبق ذكرهعثمان عياد، مرجع  د. أحمد    )١(
، ١٠، المجموعة السنة ٢٤/٤/١٩٥٦ري المصرية، الصادر بتاريخ حكم محكمة القضاء الإدا    )٢(

  .٣٠٧ص
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إن تفسير العقود الإدارية يجب أن يـتم فـي حـدود    ففضلاً عن ذلك، 
افق العامة، وفي هذه الحالة يفترض دائماً أن نية الصالح العام وحسن سير المر

  المتعاقدين قد اتجهت إلى تحقيق الصالح العام.
  

أن أساس سلطة الإدارة في الرقابـة إنمـا   ويرى أنصار الاتجاه الثالث: 
يتجسد في فكرة الصالح العام التي يقع على عاتق الإدارة تحقيقها في نشاطها 

  ا الأخرى.التعاقدي، كما في سائر أنشطته
  

ويوضح بعض أنصار هذا الجانب من الفقه رؤيتهم بالقول: "إن أسـاس  
سلطة الرقابة خارج النصوص التعاقدية والتنظيمية، نجده في فكـرة الصـالح   
العام، لأن الإدارة مسؤولة عن أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة بشـكل  

اف والتوجيـه علـى   منتظم، ولمواجهة تلك المسؤولية اعترف لها بحق الإشر
تنفيذ عقودها، حتى في حالة سكوت العقد والنصوص التنظيمية، لذا فهي سلطة 

  .)١(أصيلة، ومن ثم لا يجوز التنازل عنها، أو الاتفاق على ما يخالفها
  

ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن سلطة الرقابة تقوم على فكرة السلطة 
لجهة الإدارية حق التدخل في تنفيذ العامة، لأن السلطة العامة هي التي تمنح ا

العقد وتتعلق السلطة العامة بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز النص فـي العقـد   
  .)٢(على حرمان الإدارة من ممارسة هذا الحق

  

"... إن حق الرقابة  ويؤيد الدكتور أحمد عثمان عياد هذا الاتجاه بقوله:
لشروط هـو تطبيـق لأسـاليب    المقرر للإدارة في حالة سكوت العقد ودفاتر ا

السلطة العامة وامتيازاتها التي تباشر بها الإدارة نشاطها في مجـال العقـود   
                                                           

د. محمد يعقوب السعيدي، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، من دون ذكـر دار وسـنة       )١(
ود.  ٣٦، صالمنعم خليفة، مرجع سبق ذكـره  عبد العزيز عبد . ود.٢٦١النشر، بغداد، ص

  .١١، صارية، مرجع سبق ذكرهمد علي، آثار العقود الإدإبراهيم مح
(2)  G. PEQUIGNOT, contribution à la théorie générale du contrat 

administratif, thèse, Université de Montpellier, 1954, p. 310.  
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الإدارية، وأن الإدارة تمارس هذا الحق إعمالاً لامتيازها في إصـدار القـرار   
  التنفيذي وفي التنفيذ المباشر، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام".

أساس قـانوني   إلىلمتعاقد معها ترتكز فسلطة الإدارة في الرقابة على ا
مزدوج يتكون من فكرة تحقيق الصالح العام (وما تشتمله من تحقيق مقتضيات 

من فكرة امتيـازات السـلطة   لوجود السلطة، و مسوغالمرافق العامة) كهدف 
وهو بهـذا يتفـق مـع     .)١(التي تعد سلطة الرقابة تطبيقاً من تطبيقاتهاالعامة 

ها القضاء الإداري المصري بشأن سلطات الإدارة في مجال المبادئ التي قرر
قرر أن الإدارة تمتلك هذه السلطات ولو لم ينص عليها في  إذالعقود الإدارية، 

  .)٢(العقد لأنها تتعلق بالنظام العام
ن الرأي الراجح في الفقه الفرنسي والمصري والسوري يتجه فإوبهذا 

يها تجد أساسها في فكرة المرفـق  إلى أن سلطة الرقابة غير المنصوص عل
ما تتميز به الإدارة من سـلطة   تسوغالعام، فإذا كانت هذه الفكرة هي التي 

في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة وتوقيع الجزاءات على المتعاقد 
أيضاً ومن باب أولى سلطتها في الرقابة علـى المتعاقـد    تسوغمعها، فإنها 

  فيذ العقد الإداري.معها في أثناء تن
دون نص تجد أساسها القـانوني فـي   من أن الرقابة الإدارية وأعتقد 

على وجوب الوقوف عند هذا مع التأكيد  فكرة المحافظة على المرافق العامة.
الحد، لأن جوهر فكرة المرفق العام تستوعب فـي حقيقـة الأمـر الأفكـار     

فلا وجود لمرفق ة العامة)، (الصالح العام) و(السلطلا سيما فكرتي والأخرى، 
عام من دون امتيازات سلطوية تمارسها الإدارة بهـدف تحقيـق مصـلحة    

  المرفق التي هي في النتيجة مصلحة الجمهور.
                                                           

  .٣٠١-٣٠٠، صعثمان عياد، مرجع سبق ذكره د. أحمد    )١(
، رقم ١١، المجموعة، السنة ٣٠/٦/١٩٥٧حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في     )٢(

  .٦١٠، ص٣٣٧
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إشراف الإدارة  تسوغإن مقتضيات المرفق العام هي التي ، فبمعنى آخر
 يجـوز  على تنفيذ العقد والتدخل في تحديد أوضاعه وكيفية تنفيذه. وبالتالي لا

للإدارة أن تستند في استعمالها لهذه السلطة إلى فكرة المصلحة العامة بمعناها 
م المطلق، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى فتح البـاب علـى مصـراعيه أمـا    

إذ إن فكرة المصلحة العامة مـن الأفكـار    احتمالات إساءة استعمال السلطة،
دي إلى إهدار القـوة الملزمـة   وبالتالي التفسير الواسع لا يمكن أن يؤ المرنة

للعقد، ولذلك فإن الحفاظ على حقوق المتعاقد مع الإدارة يقتضـي أن يكـون   
استعمال الإدارة لسلطتها في الرقابة بهدف تحقيق مقتضيات المرفـق العـام   

  .)١(بالمعنى المحدد لهذا المصطلح
  

ما موقف القضاء من الأساس القانوني لسـلطة الإدارة   والسؤال الآن:
  في الرقابة والتوجيه في حال غياب النص؟

اعتنق قضاء مجلس الدولة المصري الاتجاه الغالب في الفقـه والـذي   
يشير إلى أن الخصائص الذاتية للعقود الإدارية تكفل لجهـة الإدارة ممارسـة   

  حاجة إلى نص في العقد أو القانون.من دون سلطة رقابة وتوجيه المتعاقد 
  

الإداري المصرية عن هذا المعنى بقولهـا:   وقد عبرت محكمة القضاء
"إن كفتي المتعاقدين في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يجب أن يراعى فيها 
دائماً وقبل كل شيء تغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد، وهذا الهـدف  
 يجب أن يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقدين في تطبيقه وتفسيره وفي إنهائه.

ب على ذلك أن للشخص المعنوي الحق في مراقبة تنفيذ العقد... طالمـا  ويترت
                                                           

لرأي الغالب في الفقه ونـص علـى تلـك    إلى اإلى أن المشرع المصري قد انحاز  نشير هنا    )١(
بشأن تعـديل قـانون    ١٩٨٥/ لعام ١٨٥أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم /إذ  ،السلطة

لتزم هو حق أساسي مرده فكرة المرفـق  التزام المرافق العامة إلى أن: "حق الرقابة على الم
العام  وما يقتضيه سيره بانتظام، وهو حق ثابت للجهة مانحة الالتزام ولو لم ينص عليها في 

  العقد، بل يظل موجوداً طالما وجد المرفق العام".
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أن المصلحة العامة المنشودة منه تستلزم ذلك، وقد استقر الرأي على أن علاقة 
المتعاقدين في العقود الإدارية لا تستند إلى شروط العقد فقط، وإنمـا تخضـع   

في حكـم آخـر أن    كما قررت .)١(للسلطة العامة في توجيه المرفق وتنظيمه"
فكرة الصالح العام هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإداري، ويترتب 

  .)٢(عليها أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقد
عندما قضت في  نفسه المحكمة الإدارية العليا المصرية النهج أيدتوقد 

ن العقود المدنية بطابع خاص، "إن العقود الإدارية تتميز ع :بما يأتي حكم لها
مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصـلحة  
العامة على مصالح الأفراد الخاصة، فبينما تكون مصالح الطرفين في العقـود  
المدنية متوازية ومتساوية، إلا أنها في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يجـب  

م على المصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هي التـي  أن يعلو الصالح العا
تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإداري ويترتب على ذلك أن للإدارة سـلطة  

  .)٣(الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقد..."
                                                           

ق، جلسـة  ٤/ سـنة  ٦٢٥فـي الـدعوى رقـم /    المصـرية  حكم محكمة القضـاء الإداري     )١(
قضـت بـأن: "شـروط العقـد      عنـدما المحكمة إلى أبعد من ذلك  ، بل ذهبت٢/١٢/١٩٥٢

الموضوعة هي مظهر لإرادة لها سلطة إلزام من يقبل أن يكون خاضعاً لقانونها، وهذا القانون 
يعطي جهة الإدارة سلطة الرقابة على تنفيذ العقد... وهـي   ـوهو دستور العقود الإدارية   ـ

يها العقد لأنها تتعلق بالنظام العام". حكـم محكمـة   تتمتع بهذه السلطات حتى ولو لم ينص عل
سـبقت   .٣٠/٦/١٩٥٧ق، جلسة  ٩/ لسنة ٩٨٣في الدعوى رقم / المصرية القضاء الإداري

  الإشارة إليه.
ق. جلسـة  ٤لسـنة   ٢١٣حكم محكمة القضـاء الإداري المصـرية فـي الـدعوى رقـم          )٢(

٢٦/١٢/١٩٥١.  
، ٢٠/٤/١٩٥٧ق، جلسة  ٢/ لسنة ١٥٢٠ية في الطعن رقم /حكم المحكمة الإدارية العليا المصر    )٣(

ق، جلسـة  ٣٥/ لسـنة  ١٥٦حكمها فـي الطعـن رقـم /   ذاته الإشارة إليه، وفي المعنى  تسبق
، ١٣٢٧، ص١٤٤، الجزء الثاني، القاعدة رقم ٣٧، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٨/٤/١٩٩٢

 = :إلى أنه آخر ذهبت حكم. وفي ٢/٣/١٩٦٨ق، جلسة ١٠لسنة  ٨٨٢وحكمها في الطعن رقم 
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هذا الصدد حكمه الصادر بتاريخ في ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي 
الخـامس   وكذلك حكمه الصادر في Societe du Nordفي قضية  ٦/١٢/١٩٠٧

  .)١(١٩٤٣ عام مايومن 
، سارت محكمة القضاء الإداري في حكم حديث لها علـى  سوريةوفي 

أن العلاقة بين الإدارة والمتعاقد يجب أن تقـوم علـى    رأتعندما  نفسه النهج
مبدأ التعاون في خدمة المرفق العام الذي تشرف الدولة على إدارتـه للعمـل   

  .)٢(ستمرار تزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها..وا ،بانتظام
  

إن القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر وسـورية   خلاصة القول:
قد اعترف بحق جهة الإدارة في ممارسة سلطتها في رقابة وتوجيه المتعاقـد  

وتجد هذه السلطة  دون حاجة إلى نص أو تشريع يقرر لها هذا الحق.من معها 
القانوني في الطبيعة الذاتية للعقود الإدارية بصفة عامة، وهي سـلطة   أساسها

حق التصرف فيهـا أو التنـازل عنهـا،     أصيلة تملكها جهة الإدارة ولا تملك
  درجات الرقابة تتفاوت وفقاً لمدى صلة العقد بالمرفق العام.و

بـد لكـي    على ماهية سلطة الرقابة وأساسها القانوني، لا التعرفوبعد 
قيم البحث من أن يصار إلى دراسة ضوابط سلطة الرقابة على تنفيذ العقد يست

  الإداري، وحدودها، في المبحث الثاني من هذا الفصل.
                                                                                                                                           

كفتي المتعاقدين غيـر  إن عقد المدني متساوية ومتوازية إذ ... بينما مصالح الطرفين في ال« =
متكافئة في العقد الإداري تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة فـي  

   .»ذ واختيار طريقته...هذا الأخير سلطة مراقبة تنفذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفي
 ذاته ، وفي المعنى٢٠٧موسوعة العقود الإدارية والدولية، ص، ٢٥/٥/١٩٦٣حكمها في جلسة     

  .٢٤/١/١٩٩٥ق. جلسة ٣٥لسنة  ٣١٢٨حكمها في الطعن رقم 
  ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي أيضاً:    )١(

C. E., 22 février 1952, Société pour l'exploitation des procédés Ingrandes, 
Rec. 1952, Lebon, p. 130. 

  غير منشور. ١١/١١/٢٠٢١تاريخ  ٧٤١/٣في القرار رقم  الثالثةحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة  ٢)(
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 
 

 
  

من الثابت أن سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري سـلطة  
  .)١(وبالتالي لا يجوز الاتفاق على استبعادها ،علق بالنظام العامأصيلة تت

  

اعتراف المشرع بسلطة الإدارة في الرقابة والإشراف  من رغموعلى ال
على العقد، فإن هذه السلطة، مهما اتسعت، ليست طليقة من كل قيد إذ يتعـين  

د على الإدارة أن تمارس هذه السلطة في ظل مجموعة من الضوابط والحـدو 
  .)٢(التي تكفل عدم إساءة استعمالها

  

بعبارة أخرى، إذا كان من حق الإدارة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، 
أن تمارس رقابتها على المتعاقد في أثناء تنفيذه للعقد، فإن هذا الحق لا يجوز 
استعماله لتحقيق غرض لا صلة له بتسيير المرفق العام، وإلا كان تصـرفها  

  .)٣(استعمال السلطة مشوباً بإساءة
  

ويؤدي إلى الخروج كليةً عن المبدأ الأساسي الذي يحكم العقـود كافـة   
بل إن على  .)٤(على اختلاف أنواعها وهو مبدأ الرضائية أو القوة الملزمة للعقد

                                                           
د. خميس السيد إسماعيل، الأصول العامة والتطبيقات العملية للعقود الإدارية والتعويضـات،      )١(

  .٧٤، من دون ذكر مكان النشر، ص١٩٩٤طبعة 
ربيط، صعوبات تنفيذ العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشـر، سـنة   خد. إحسان سليمان     )٢(

  .٦٨و ٦٧، ص٢٠١٧
  .٤٤٠، صمرجع سبق ذكرهد. عادل عبد الرحمن خليل،     )٣(

C.E., 19 Juin 1930, Société des chemins de fer de Provence, Rec. 1930, 
p. 621. 

  .٢٣٥، صمرجع سبق ذكره، عود حبيبمد أبو السد. مح    )٤(
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الإدارة أن تلتزم بعدم التعسف باستخدامها لهذه السلطة وتقوم بتحقيق أغراض 
  .)١(مةخاصة لا تتعلق بالمصلحة العا

  

ضوابط ممارسة سـلطة الرقابـة (المطلـب    بهذا المبحث يتعلق وعليه 
أهـم وأبـرز   هذه السلطة وتطبيقاتها بالنسبة إلـى   الأول) ومن ثم نبين حدود

  العقود الإدارية (المطلب الثاني).
  

 
 

 
  

ممارستها لسلطتها في الرقابة على تنفيذ العقـد   تخضع الإدارة في أثناء
تشكل في الواقـع  وعة من الضوابط والشروط العامة، التي مجمإلى الإداري 

ضمانة للمتعاقد معها من تعسف الإدارة ومنعها من الافتئات على حقوقه لكي 
  ه التعاقدي.يستمر في الوفاء بالتزام

  

  يين:من خلال الفرعين الآت سيتم إيضاحهوهذا ما 
  

 
 

 
  

 
 
 

                                                           
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولـة،      )١(

  .٢٦٠، ص٢٠٠٩منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 
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 
 

  
يمكن إجمال الضوابط والشروط الواجب توافرها لممارسة الإدارة سلطة 

  اط الآتية:الرقابة في النق
 

، )١(يجب على الإدارة أن تتخذ قرارات الرقابة في إطار مبدأ المشروعية
أثناء ممارستها لسلطتها فـي الرقابـة بمراعـاة النصـوص     في أي أن تلتزم 

فقد تمارس الإدارة الرقابة والتوجيـه بموجـب    .)٢(القانونية أو اللائحية النافذة
قرارات إدارية، وعندها يجب أن تصدر هذه القرارات فـي حـدود قواعـد    

هذه السلطة مصـدرة   إليهالمشروعية، وبغض النظر عن الأساس الذي ترتكز 
  . )٣(القرار، كما عليها أن تتقيد بالإجراءات والشكليات

الناحية  ومن البديهي أن تكون هذه القرارات متفقة مع أحكام القانون من
وفي كل الأحوال يتعـين أن يكـون    .)٤(وجبة للإلغاءوإلا كانت مالموضوعية 

وإلا كان تصـرف   ،الهدف من ممارسة سلطة الرقابة تحقيق المصلحة العامة
  .)٥(استعمال السلطةإساءة الإدارة مشوباً بعيب 

                                                           
، ٢٠١٤-٢٠١٣د. عبد االله طلبة ود. نجم الأحمد، القانون الإداري، مطبعة جامعـة دمشـق       )١(

 .٣٩٠ص
ن الالتزام بمبدأ المشروعية هو من القيود التي ترد على حرية الإدارة في جميـع  إالواقع  في    )٢(

تصرفاتها بوجه عام، ومن ثم فإن هذا القيد يسري أيضاً على ما تباشره الإدارة من سـلطات  
  أخرى في مواجهة المتعاقد معها، كسلطتها في تعديل العقد وإنهائه بإرادتها المنفردة.

(3)  G. JEZE, Les principes généraux du droit administratif, Dalloz, 
3eme éd., Paris, 1934, p. 382-383. 

(4)  C.E., 18 Juillet 1930, société  P.L.M., Rec. 1930, p. 89.  
اء مجلس الدولـة،  ضد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقه وق    )٥(

  .٢٤١ص، مرجع سبق ذكره
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يجب لعقد، من جهة أخرى، إذا كانت سلطة الرقابة منصوصاً عليها في ا
الإدارة الشكل والإجراءات  التعاقدية، فإذا لم تراعِممارستها وفقاً للاشتراطات 

المقررة، فإن قرارها يكون مشوباً يعيب مخالفة الشكل والإجراءات وبالتـالي  
  .)١(ويمكن إلغاؤه فيهعرضة للطعن 

  

وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها: "إن إسـاءة  
العيـوب القصـدية فـي السـلوك     استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من 

الإداري، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصـد إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو     
الانحراف بها، فعيب إساءة استعمال السلطة هو الذي يبـرر إلغـاء القـرار    

  .)٢(الإداري أو التعويض عنه..."
  

وهنا يحق للمتعاقد طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بـه مـن   
دارة، لأن الهدف الأساسي من استعمال الإدارة لسلطاتها كفالـة  جراء عمل الإ

  حسن سير المرفق العام وحسن أداء الخدمات والأعمال المطلوبة.
  

وعلى الرغم من أن الالتزام بمبدأ المشروعية فيما تمارسه الإدارة مـن  
سلطات يعد من الأمور التي تخرج عن نطاق الجدل، فإن المحكمة الإداريـة  

لمصرية قد حرصت مع ذلك على إبراز هذا الالتزام في مجال استخدام العليا ا
أكدت على أن تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية  إذ سلطة الرقابة.

في مجال العقود الإدارية، "يجعل للإدارة سلطة مراقبة تنفيـذ شـروط العقـد    
لإجـراءات   وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته، على أنها تخضع في ذلك

  .)٣(وقواعد مرسومة من حيث الشكل والاختصاص"
                                                           

  وما بعدها. ١٢٠، صسبق ذكرهد. السيد فتوح محمد هنداوي، مرجع     )١(
 ١١، السنة ٥٩٨في الطعن رقم  ١٩٦٩مايو  ٣حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، تاريخ     )٢(

  .٦٤١ص المجموعة ق،
، ٨س، المجموعـة،  ٢٥/٥/١٩٦٣حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصـادر بتـاريخ       )٣(

  .١٢٢٥ص



- ٦١  - 
 

اعتقاده الذي قد  على الرغم منوقد يخضع المتعاقد مع الإدارة لرقابتها 
يصل إلى حد اليقين بعدم مشروعية وسائل مباشرتها وبعدها عن غاية تحقيق 

حصل المصلحة العامة، توقياً لعنتها ورغبة منه في انتهاء عقده نهاية طبيعية ي
، عازفاً عن التعاقد المستقبلي مع الإدارة، كافة بموجبها على مستحقاته المالية

  .)١(الأمر الذي يؤدي إلى الاضطراب في سير المرفق العام
  

ن تراخي الإدارة في ممارسة سلطتها في القول إ وفي هذا الشأن يمكن
لا يحقـق   شأن التشدد فيها،داري، شأنه في ذلك الرقابة على تنفيذ العقد الإ

 إذالغاية المبتغاة من منح الإدارة تلك السلطة، وهي بلوغ المصلحة العامـة.  
يؤدي إفراط الإدارة في الرقابة على تنفيذ المتعاقد معها لالتزاماته التعاقديـة  
إلى عرقلة التنفيذ وبالتالي جنوح المتعاقد عن هذا التنفيذ ودفعه لولوج سبل 

ينه وبين الإدارة المتعاقدة، الأمر الـذي قـد   التقاضي مما قد يوتر العلاقة ب
ينعكس سلباً على حسن أدائه لالتزامه التعاقدي بعد تحوله من مساعد للإدارة 
ومشارك لها في تحقيق المصلحة العامة إلى خصم تجمعـه بهـا سـاحات    

  القضاء.
 

دارة أن تسـعى إلـى   مة هي الهدف الذي يجب علـى الإ المصلحة العا
فمباشرة الإدارة لسـلطتها  ، )٢(ما تقوم به من تصرفات وأعمال تحقيقه في كل

في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري يجب أن تكون بـدافع تحقيـق مصـلحة    
، ولضمان سيره بانتظام )٣(المرفق العام موضوع التعاقد، الذي لأجله أبرم العقد

                                                           
اء وتحكيماً، منشأة ضد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته ق    )١(

  .٣٩، ص٢٠١٤المعارف، الإسكندرية، طبعة 
 .٢٣٧، صسبق ذكرهد أبو السعود حبيب، مرجع ود. محم    )٢(
شـغال العامـة   د. شكري حبيب جبر، التعاقد والشراء عن طريـق عقـود التوريـدات والأ       )٣(

 .١٦سنة نشر، صبلا لنشر، القاهرة، اوالمقاولات والالتزام، دار الكتاب العربي للطباعة و
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راد، وذلك من خلال تحسين أداء خدماته للمنتفعين بها في عقد الالتزام، أو واط
ه في عقد الأشغال على نحو مـا ينبغـي، أو   أداء العمل المنوط بالمتعاقد أداؤ

فالمصلحة العامة د. مطابقة الأصناف الموردة للعينات المعتمدة في عقد التوري
لاسـيما أن  وعلى تنفيذ العقد،  رائدة الإدارة في مباشرتها لسلطتها في الرقابة

 ـ الأساس القانوني لسلطة الرقابـة فـي   أعتقد ـ  كما  هذه الاحتياجات تمثل 
فـلا يجـوز    .)١(الحالات التي يأتي فيها العقد خالياً من النص عليها وتنظيمها

للإدارة أن تستعمل رقابتها لتحقيق أغراض لا تتصل بسير المرفق العام، وإلا 
  .)٢(بعيب الانحراف في استعمال السلطة كان القرار مشوباً

  

لتعسف والرغبة على تنفيذ العقد الإداري بافإذا ما اتسمت رقابة الإدارة 
في عرقلة تنفيذ العقد الإداري، فإن تصرفاتها هذه لا تمت بصـلة للمصـلحة   

، الأمر الذي يعطي للمتعاقد مع الإدارة الحـق  )٣(العامة وإن اتخذتها ستاراً لها
قاضي العقد طاعناً في تصرفها بـالانحراف فـي اسـتعمال    إلى ء في اللجو
  . )٤(السلطة

                                                           
  .٢٣٧، صسبق ذكرهمرجع د. محمود أبو السعود حبيب،     )١(
  ، وأيضاً:١٠، صمرجع سبق ذكرهد. عمار التركاوي،     )٢(

C.E., 19 juin 1930, société des chemins de fer de Provence, Rec. 1930, 
p. 312. 

استعمال السلطة، استعمال رجل الإدارة صلاحياته لتحقيق غايـة   الانحراف في ويقصد بعيب  
إلغـاء القـرار    يسـوغ غير تلك التي حددها القانون، وعيب الانحراف في استعمال السلطة 

 ١٩٦٩و مـاي  ٣الإداري، وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها رقم 
  الإشارة إليه. ت، سبق٦٤١ق. ص١١لسنة  ٥٩٨في الطعن رقم 

مرجع خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيماً،  عبد المنعم د. عبد العزيز    )٣(
 .٣٩و ٣٨، صسبق ذكره

 د. شريف يوسف خاطر، القرار الإداري، دراسة  مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصـورة،     )٤(
 .٥٩، ص٢٠١١سنة 
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ويعد هذا الضابط ضمانة للمتعاقد مع الإدارة، فإذا أصدرت الإدارة أمراً 
للمتعهد بفصل بعض العمال، جاز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء طاعنـاً فيـه،   

ني على أسـاس  مبوفيقوم القاضي بتدقيق أمر الفصل وهل هو متصل بالعقد، 
 )١(سليم، أم كان الفصل نتيجة لإساءة استعمال السلطة من قبل جهـة الإدارة، 

الإدارة الشـكل والإجـراءات    القرار إذا لـم تـراعِ  وكذلك يجوز الطعن في 
طلب التعويض عن جميع الأضرار التـي  ب. ويعطي الحق للمتعاقد )٢(المقررة

  .)٣(لحقت به جراء عمل الإدارة
  

وجوب مراعاة احتياجات المرفق العام من القيـود التـي   ولكن إذا كان 
ينبغي احترامها عند ممارسة الإدارة لسلطاتها الاستثنائية بوجه عام وسـلطتها  

أهميته ومدى هذا القيد يختلـف  فإن في الرقابة على تنفيذ العقد بوجه خاص، 
الحال ففي العقود التي تتصل مباشرة بالمرفق العام، كما هو  باختلاف العقود.

في عقود الالتزام، يبرز بوضوح الدور الذي تؤديه احتياجات المرفق كضابط 
يتعين دائماً ممارسة هذه السلطة في الحدود وبالقدر الـذي   إذ لسلطة الرقابة.

  .)٤(تتطلبه مقتضيات المرفق العام بالمعنى المحدد لهذا الاصطلاح
  

مألوفة في مواجهة للإدارة بسلطات غير  نوالفقه والقضاء حينما يعترفا
المتعاقد معها، فإن ذلك يرجع في الواقع إلى اتصال العقـد الإداري بـالمرفق   

فإن الهدف الأساسي من استعمال هـذه السـلطات يجـب أن    ومن ثم  العام.
                                                           

د. خميس السيد إسماعيل، موسوعة القضاء الإداري للعقود الإداريـة والتعويضـات، طبقـاً        )١(
، المجلـد الثالـث، دار   ١٩٩٨لسنة  ٨٩لقانون المزايدات والمناقصات المصري الجديد رقم 

 .٥٧محمود، القاهرة، بدون سنة نشر، ص
(2)  C.E., 6 décembre 1907, société du nord, Rec. 1907, p. 923. 
(3)  R. CHAPUS, Droit administratif générale, Tome l, op. cit., p. 477. 

. ود. محمد الحسين ود. مهند نوح، العقـود  ١٠، ص مرجع سبق ذكره ود. عمار التركاوي،  
  .٢٣١، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥الإدارية، منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح، عام 

  .٢٣٧، صسبق ذكرهود أبو السعود حبيب، مرجع د. محم    )٤(
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ينصرف إلى كفالة حسن سير المرافق العامة وحسن أداء الخدمات والأعمـال  
  .)١(المطلوبة وسرعة إنجازها

  

مراعاة حقوق المتعاقد مع الإدارة يفرض على قاضي  صفوة القول إن
التأكد من أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها  ـ عند حدوث نزاع ـالعقد 

أثناء استعمال سلطتها في الرقابة تستند في في الإدارة في مواجهة المتعاقد 
تحقيق أي غرض إلى حقيقتها إلى احتياجات ومقتضيات المرفق العام وليس 

  .آخر
 

لا يجوز للإدارة المتعاقدة تحت ستار ممارسة حقها في الرقابـة علـى   
بأن تصدر إلى المتعاقد  ،)٢(تنفيذ العقد الإداري، أن تقوم بتعديل موضوع العقد

ة أو جـوهر العقـد ذاتـه أو    معها بعض الأوامر التي من شأنها تغيير طبيع
تتجاوز الحدود الطبيعية المعقولة من حيث نوع الأداءات وأهميتهـا والمـدة   

  .)٣(المطلوبة للتنفيذ
ق وقامت بتعديل موضوع العقد فإن هذا فإذا تجاوزت الرقابة هذا النطا

  .)٤(سلطة تعديل شروط العقد لا سلطة الرقابة على تنفيذهيعني 
ناسبة ممارسة سلطتها في الرقابة أن تغيـر مـن   فليس للإدارة مثلاً بم

طبيعة عقد الالتزام بتحويله إلى الاستغلال المباشر عن طريق مصادرة حـق  
  .)٥(الملتزم في الإدارة وجعله منفذاً لأوامرها

                                                           
  .٢٣٧، صمرجع سبق ذكرهد. محمود أبو السعود حبيب،     )١(
، دار النهضة العربية، القاهرة، ١د. جورجي شفيق ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، ط    )٢(

 .١٠٧٥، ص٢٠٠٤سنة 
  .١١، صمرجع سبق ذكرهد. عمار التركاوي،     )٣(
    وما بعدها. ١٣، صسبق ذكرهمد علي، آثار العقود الإدارية، مرجع يم محد. إبراه    )٤(
  .٢٢٩، صد. طعيمة الجرف، مرجع سبق ذكره    )٥(
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وتصرف الإدارة هنا يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسـلطة، ويمكـن   
وفي هـذا   .)١(اتها في هذا الشأنللمتعاقد اللجوء إلى القضاء وطلب إلغاء قرار

الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي، في حكمه الصادر بشأن قضية شـركات  
السكك الحديدية: "... بإلغاء القرار الصادر من وزير الأشغال والذي يفـرض  
على الشركات المذكورة ضرورة الحصول على موافقة الوزير بشأن العقـود  

ي مجالات معينة "مثل إيجـار البوفيهـات"   التي ترغب في إبرامها مع الغير ف
والخـاص بتنظـيم الرقابـة    ١٩٢٦يونيه  ١٥وذلك لأن المرسوم الصادر في 

المالية، يعطي للوزير الحق في فحص العقود التي تبرمها الشـركات ولـيس   
الحصول على إذن منه بإبرامها، وبالتالي يكون قرار الوزير بإخضاع العقود 

  .)٢(اوز السلطة.."لاعتماده مشوباً بعيب تج
  

فسلطة الإدارة في الرقابة بمفهومها المزدوج "الإشراف والتوجيه" سواء 
كانت  أمكان منصوصاً عليها في العقد أم كانت مستمدة من القوانين واللوائح أ

قائمة بذاتها كسلطة أصلية في خارج نصوص العقد، لها نطاق معين لا يجوز 
طة الرقابـة "بمعنـى   الحد الفاصل بين سـل لها أن تتعداه، وهذا النطاق يمثل 

  .)٣(سلطة تعديل نصوص العقد بالإرادة المنفردة للإدارةالتوجيه" و
  

اتخاذ إجراءات ـ مثلاً  ـ فإذا كان يحق للإدارة في عقد الأشغال العامة  
من شأنها التأكد من أن المتعاقد يستعمل ذات المواد المتفق عليها بتعاقـده، إلا  

اوزت مظاهر استعمال هذا الحصر إذا قررت إحـلال مـواد   أنها تكون قد تج
أخرى في التنفيذ محل تلك المتفق عليها بالعقد، وتكون بذلك قد عدلت شـرطاً  

لدى المتعاقد مع الإدارة حين قدر المقابل المادي  تقديرتعاقدياً ربما كان محل 
                                                           

د. مهند نوح، . د. محمد الحسين و١٢١، صسبق ذكرهد. السيد فتوح محمد هنداوي، مرجع     )١(
  .٢٣١، صسبق ذكرهمرجع 

(2)  C. E., 18 juillet 1930, Société P. L. M., Rec. 1930, p. 275. 
  .٢٦٠، صسابقسس العامة في العقود الإدارية، مرجع د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأ    )٣(
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سـلطتها فـي   المقابل إذا كان تجاوز الإدارة في اسـتعمالها ل وفي  .)١(للتعاقد
الرقابة والتوجيه يسيراً، فإن ذلك التجاوز لا يشكل خطأً عقدياً من جانبها، وإن 
كان يترتب عليه التزام الإدارة بتعويض المتعاقد عن النفقات التي تكبدها بسبب 
ذلك التجاوز، إعمالاً لمبدأ التوازن المالي للعقد، وهو يمثـل إحـدى حـالات    

  .)٢(خطأ مسؤولية الإدارة العقدية بلا
ولكنه إذا بلغت آثار تصرفات الإدارة غير المشروعة التي مارستها حال 
رقابتها على تنفيذ العقد حداً من الجسامة، يستحيل معه الاستمرار مـع الإدارة  

ضي العقد طاعناً قااقدية، فهنا للمتعاقد حق اللجوء إلى في الوفاء بالتزاماته التع
  .)٣(تصرفاتها مطالباً بفسخ العقدفي 

  

خلاصة القول: إذا كانت الإدارة المتعاقدة تملك حق الرقابـة بـالمعنى   
ن حقها هذا ليس مطلقـاً،  فإ إليه على تنفيذ العقود الإدارية، الواسع المشار

أن يكون هدف الإدارة ورائدها في معـرض    وإنما يقيدها بذلك قيدان:
أن يقتصر إعمال   ممارستها سلطة الرقابة تحقيق المصلحة العامة.

الإدارة لسلطتها في الرقابة والإشراف على مطابقة الالتزامـات الأساسـية   
ويترتب على إساءة استعمال  المنصوص عليها في العقد على تنفيذ الأعمال.

الإدارة لحقها في الرقابة حق المتعاقد في الطعن بقراراتها أمام قاضي العقـد  
حـد ذاتـه   ويعد هذا في  به من أضرار.والحصول على التعويض عما لحق 

ضمانة للمتعاقد من تعسف الإدارة، وهي من المبـادئ الأساسـية والعامـة    
المقررة في تنفيذ العقود الإدارية والمعمول بها في كافة الدول التي طبقـت  

  نظرية العقد الإداري.
                                                           

  .١١١-١١٠، صمرجع سبق ذكرهد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،     )١(
 ركن الخطأ في مسؤولية الإدارة الناشئة عن العقد الإداري، بـدون  د. حمدي حسن الحلفاوي،    )٢(

  .٣٤٤، ص٢٠٠٢ذكر دار النشر، الطبعة الأولى، سنة 
(3)  A. DELAUBADERE. Contrats administratifs, op. cit., p. 321. 
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 
 

  

 الإدارة لسلطتها في رقابة وتوجيه المتعاقدلجدير بالذكر أن ممارسة من ا
عني انتفاء مسؤوليتها عن ممارسة هذا الحق في معها في أثناء تنفيذ العقد، لا ت

حالة تجاوزها لحدودها، وممارستها لهذه السلطة بعيداً عن المصلحة العامة، أو 
  في غرض لا يقتضيه سير المرفق العام.

ل فإن كون الإدارة المتعاقدة الراعي والموجه الحقيقي للعقـد  وفي المقاب
في أثناء تنفيذه، فإن هذا لا يعفي المتعاقد من المسؤولية عن تنفيذ العقد بشكل 

سيتم البحـث  صحيح وبما يتوافق مع الصالح العام وشروط العقد. وعلى هذا 
  :على النحو الآتيمن الإدارة والمتعاقد معها، كل إلى آثار الرقابة بالنسبة في 
 

من الجدير بالذكر أن ممارسة الإدارة لسلطتها في رقابة وتوجيه المتعاقد 
  .)١(معها لا يعفي الأخير من المسؤولية عن التنفيذ السليم للعقد

  

ابـة  كما أن عدم قيام الإدارة بالرقابة على تنفيذ العقد، أو مباشرتها للرق
وعدم توجيهها أية ملاحظات للمتعاقد، لا يعفيه أيضاً من المسؤولية عن سوء 

استناداً إلى قاعدة حسن  )٢(التنفيذ، ولا يعفيه من مسؤولية التنفيذ الصحيح للعقد
  النية في تنفيذ العقد.

  

وبذلك يبقى المتعاقد مسؤولاً عن تنفيذ العقد الإداري على الوجه السليم، 
دارة دورها أو تقاعست في رقابتها على التنفيذ. وعلى قاضي سواء مارست الإ

                                                           
(1) G. JEZE, Les principes généraux du droit administratif, op. cit., p. 229. 

 ـ ٢١٥، ص، مرجع سبق ذكرهد. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن    )٢( د القـادر  . ود. عبسـي عب
الحسن، التزامات وحقوق المتعاقدين في تنفيذ عقد الأشغال، رسالة دكتوراه، جامعة القـاهرة،  

  .٢٩٨-٢٨١، ص١٩٩٧ عام
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العقد أن يأخذ في الحسبان سلوك الإدارة لكي يخفف من مسـؤولية المتعاقـد   
معها وخاصة عندما لا تبدي الإدارة أي تحفظات على الأسلوب الذي نُفذت به 

  .)١(الأشغال أو عندما تهمل ممارسة حقوقها في الإشراف والتوجيه
ثناء من ذلك تنتفي مسؤولية المتعاقد عن سوء التنفيذ إذا قام بتنفيـذ  واست

تعليمات وأوامر الإدارة مع سبق إبدائه لتحفظاته على تعليمـات الإدارة فـي   
  .)٢(الوقت المناسب

ومثال ذلك، كما لو كان سوء التنفيذ بسبب يرجع إلى سوء المواد الأولية 
عاقد معها وأخطرها بأن تلك المواد سوف التي قدمتها الإدارة وتحفظ عليها المت

  تؤدي إلى سوء التنفيذ، فأصرت الإدارة على ذلك، عندئذ تنتفي مسؤوليته.
 

قد يلحق المتعاقد بعض الأضرار نتيجة ممارسة الإدارة سلطة الإشراف 
مع الإدارة عما تكبـده مـن   والتوجيه. والسؤال هنا: هل يتم تعويض المتعاقد 

  أضرار ونفقات بسبب قيام الإدارة بمباشرة حقها في الرقابة؟
  لقد ميز الفقه والقضاء الإداري بين حالتين:

 
الإدارة تعويضاً عن قيام الإدارة بإعمال كمبدأ عام لا يستحق المتعاقد مع 

في الرقابة على العقد الإداري ما دامت هذه الرقابة في الحدود المبينة  سلطتها
. أو في الحدود المعقولة إذا لم تكن حدود الإشـراف مبينـة فـي    )٣(في العقد

. وفي هذه الحالة يتحمل المتعاقد النفقات دون المطالبة بالتعويض عنها، )٤(العقد
                                                           

(1)  Principe dégagé par C. E., 19 mai 1899, Levieux : Rec. CE 1899, 
p. 401 : le recours pour excès de pouvoir directement dirigé contre le 
contrat est irrecevable. 

  .٢١٥، صالحسن، مرجع سبق ذكره د. سعيد نحيلي ود. عبسي    )٢(
  .١٢٨، صالعقود الإدارية، مرجع سبق ذكرهد. محمد سعيد أمين، تنفيذ     )٣(
 .٣٠٣، صسبق ذكره، مرجع عاطف محمد عبد اللطيف    )٤(
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رها الإدارة في تنفيذ العقـود  بحسبان أن إجراءات الرقابة والتوجيه التي تباش
  .)١(الإدارية هي من الأمور الطبيعية والمعتادة

من أحكامه، ومنها رفضه  عددوهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في 
تعويض المتعاقد عن النفقات التي تكبدها بسبب الأوامر المصلحية النظاميـة  

  .)٢(الصادرة في نطاق نصوص العقد
 

المصلحة العامة حماية المال العام وضمان حسن سير المرافـق   تتطلب
ولكن يترتب في بعض  العامة، لذلك تمارس الإدارة سلطة الرقابة والإشراف.

الأحيان على ممارسة الرقابة، تقرير مسؤولية الإدارة التعاقدية فـي مواجهـة   
دف إيجاد التوازن بين ممارسة الإدارة لسلطتها وضمان حقوق المتعاقد معها به

المتعاقد معها. عندئذ يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضـاء الإداري والمطالبـة   
بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن خطأ الإدارة، أو فسخ العقد فـي حالـة   

  جسامة الخطأ.
  :)٣(ويميز القضاء الإداري الفرنسي في هذا الصدد بين فرضين

 في هذه الحالة يحق للمتعاقد الحصول
على التعويض إذا ما قامت الإدارة بالإشراف على نحو شابه التعسف. ومـن  

دون مـن  المتعاقد معهـا  ض الإدارة المواد التي يستخدمها أمثلة ذلك أن ترف
لا تتطلبها الضرورة الفنية لتنفيـذ   . أو أن تطلب مواد ذات تكلفة عاليةمسوغ

                                                           
  .٢١٥، ص، مرجع سبق ذكرهد. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن    )١(

)2(  CE, 7 oct. 1994, n° 124244, Épx Lopez  : Juris-Data n° 1994-046400 ; Rec. 
CE 1994, p. 430; utilisation par le juge administratif des pouvoirs qu'il tient 
de la loi de 1980 pour obliger l'Administration à exécuter un jugement 
annulant un acte détachable, l'exécution relevant du plein contentieux 
même si elle concerne un jugement d'excès de pouvoir.. 

  .٢١٦، صسبق ذكرهد. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن، مرجع     )٣(
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العقد، أو أن تتأخر الإدارة في تسليم المخططات والرسومات المتعلقة بتنفيـذ  
. أو أن تطلـب مـن   )١(الأشغال، وكذلك تأخرها في تسليم المواد الضـرورية 
  .)٢(المتعاقد إحضار عدد من العمال يزيد عن الحد المألوف

  

أثنـاء ممارسـتها لسـلطتها    في سف ومن أخطاء الإدارة المشوبة بالتع
 للمتعاقد الحق يسوغالرقابية، وقف تنفيذ العقد لمدة غير معلومة، وهذا الخطأ 

  .)٣(في طلب فسخ العقد والتعويض سواء نص العقد على ذلك أو لم ينص
  

/ الفقرة /أ/ مـن القـانون رقـم    ٦٠، فقد أجازت المادة /أما في سورية
لآمر  ٩/١٢/٢٠٠٤ت العامة والصادر بتاريخ / الخاص بنظام عقود الجها٥١/

 ذاتهـا  وفي الفقرة الثانية من المادة مؤقتاً.الصرف الأمر بوقف تنفيذ الأعمال 
ذا تجاوزت مـدة وقـف التنفيـذ سـنة     أعطت للمتعهد حق طلب فسخ العقد إ

كاملة..." مع حقه بالتعويض عما لحق به من أضرار. ويقدر هذا التعـويض  
  .من قبل قاضي العقد

 حقها فـي  إن امتلاك الإدارة
ممارسة الرقابة والتوجيه يقابله التزامها بتعويض المتعاقد حتى ولو لم يرتكب 
أي خطأ متى تجاوزت الإدارة حدود هذه الرقابة بشكل يفوق توقعات أطراف 

  .)٤(الية للمتعاقدؤدي إلى تفاقم الأعباء الموي ،العقد
 فر ضـوابط بد من تو ولكي تتحقق مسؤولية الإدارة في هذا الفرض لا

  :)٥(عدة

                                                           
(1)  C.E., 13 novembre 1964, Société Alantua et Olivier, Rec.1964, p. 459. 
(2)  C.E., 20 Avril 1984, Rouget, Rec. 1984, p. 268. 
(3)  C.E., 3 juin 1971, Société Saummoral, Rec. 1971, p. 12. 

  .١٨٤، صسبق ذكرهأمين، تنفيذ العقود الإدارية، مرجع د. محمد سعيد     )٤(
  . ٢١٦، صسبق ذكرهد. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن، مرجع  )٥(

- D. POUYAUD, La nullité des contrats administratifs : LGDJ, coll. Bibl. 
droit public, 1991, thèse, Paris II, p. 26.. 
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بمعنى أن المسـؤولية لا تتقـرر    ،الأوامر والتعليمات عن الإدارة صدورأ ـ  
على الإدارة عند تفاقم الأعباء المالية للعقد، إذا كان ذلك بسبب أفعال المتعاقد، 

  ولو حازت موافقة الإدارة.
جراء أوامر الإدارة وتعليماتهـا، وعليـه لا   من المتعاقد إلحاق ضرر بب ـ  

يستطيع المتعاقد طلب التعويض عن الأوامر الإداريـة الصـادرة لمصـلحته    
  الخاصة.

  

ولكن يبقى لنا أن نتساءل: هل حق الرقابة والتوجيه والإشراف الـذي  
  ر؟تملكه جهة الإدارة يعفي المتعاقد من المسؤولية قبل الغي

  

بين ما إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتعاقـد مـع    من التفريقبد  بداية لا
  الإدارة يثير مسؤوليته المدنية أم الجزائية.

: إذا أتى المتعاقد مع الإدارة فعلاً يشكل بالنسبة إلى المسؤولية الجزائية
تبعة واقعة إجرامية ما ل شخص معين جريمة فإنه كقاعدة عامة لا يمكن تحمي

ترتبط هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطة السببية، أي رابطة النتيجـة   لم
بالسبب، وذلك لأن مساءلة الشخص عن واقعة إجرامية بغير قيام هذه الرابطة 
المادية بينها وبين نشاطه، يعني مؤاخذته عنها على الرغم من عـدم تـدخل   

الجزائيـة هـو    فالركن الأول للمسـؤولية  نشاطه في إحداثها وهذا لا يجوز.
الواقعة المعاقب عليها وهـو مـا يسـمى    بطة المادية بين نشاط الجاني والرا

مسؤولية شخصية، والقاعدة الجزائية فإن المسؤولية  ،وعليه .)١(الإسناد المادي
  )٢(في الفقه الإسلامي أن "المباشر ضامن وإن لم يتعمد".

                                                           
الدناصوري، المسؤولية الجنائية فـي قـانون    د. عبد الحميد الشواربي والمستشار عز الدين    )١(

  .١، ص١٩٩٧العقوبات والإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، دون ذكر مكان النشر، سنة 
فـي  انظـر  يتحمل تبعاته حتى ولو لم يكن عامداً،  قاعدة أن من يباشر الفعلالمقصود بهذه ال    )٢(

تفصيل ذلك: الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، الطبعة الثانيـة، دار  
 .٤٥٣القلم، دمشق، ص
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نشـاطاً يتحمـل   : فالأصل فيها أن من يباشر المسؤولية المدنية فيأما 
نتيجته، وعليه أن يعوض الغير الذي يلحقه ضرر منه ولو كان سلوكه غيـر  

)، فعلى من الغرم بالغنم(فكرة العدل  إلىوتستند هذه النظرية  مشوب بخطأ ما.
كانت حسنة أو سيئة. ومـا دام  يقوم بنشاط عليه أن يتحمل جميع نتائجه سواء 

  . )١(أن يتحمل مغارمهمن مغانم نشاطه، فعليه الشخص يستفيد 
وعلى هذا فالمسؤولية المدنية في هذه الحالة تعد شخصية أيضاً. ويبقـى  

من عمل المتعاقد مـع الإدارة يسـتطيع أن    المتضررأن نتساءل عما إذا كان 
أم أن  ،)٢(يرجع على الإدارة وفقاً لأحكام مسؤولية المتبوع من أعمال تابعـه 

الرجوع على  تسوغق فيه شروط التبعية التي نشاط المتعاقد مع الإدارة لا تتحق
  مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه؟الإدارة وفقاً لأحكام 

  

سكوت قانون التعاقدات العامة المصري لللإجابة على هذا السؤال ونظراً 
مثل هذه النقاط القانونية، كان إلى عن التعرض  ٢٠١٨لعام  ١٨٢الجديد رقم 

/ ١٧٤نصت المادة / إذالقانون المدني المصري. بد من الرجوع إلى أحكام  لا
يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثـه تابعـه   ـ ١«  :أن منه على

 بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفتـه أو بسـببها.  
تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت ـ ٢

   .» طة فعلية في رقابته وفي توجيههسلعليه 
  

ؤولية المتبوع منوطة بتحقق مفاد هذه المادة أن المشرع جعل تحقيق مس
قيام علاقة تبعية ما بين شخصين متبوع وتابع، وارتكاب التابع  :هماشرطين، 

  .اًفي حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث ضرر
                                                           

الفقه والمستشار عز الدين الدناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء  د. عبد الحميد الشواربي،    )١(
 وما ابعدها. ٥٥، ص١٩٩٧والقضاء، الطبعة  السادسة، دون ذكر مكان النشر، سنة 

مسؤولية المتبوع عن فعل التابع، رسالة دكتوراه، جامعـة عـين   ، د. سالم أحمد علي الغص    )٢(
 .٧٨، ص١٩٨٨شمس، سنة 
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 ٢٠٠٤/ لعام ٥١نون رقم /من القا /٢٣المادة / ذلك تناولت وفي سورية
   .)١(الخاص بنظام العقود للجهات العامة

فعلاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه التي تثبـت  
   للمتبوع على تابعه.

ولو لم تكن مستمدة مـن  وعنصر وجود السلطة الفعلية يكون قائماً حتى 
ة أن يكون المتبوع قـد اختـار   إذ لا يشترط لقيام السلطة الفعلي سلطة عقدية،

   تابعه بنفسه، بل يكفي أن يكون هناك تبعية مستمدة من سلطة فعلية.
أما عنصر الرقابة والتوجيه فمفاده أن تكون السلطة الفعلية منصبة على 

أن تكون له السلطة في أن يصدر لتابعـه   من بد الرقابة والتوجيه، فالمتبوع لا
وأن تكون له الرقابـة   ،مله ولو توجيهاً عاماًمن الأوامر ما يوجهه بها في ع
أن تكون هذه الرقابة والتوجيه في عمل من بد  عليه في تنفيذ هذه الأوامر، ولا
  . )٢(يقوم به التابع لحساب المتبوع

  

وباستعراض أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وتطبيقها علـى  
  للأسباب الآتية: أن شروطها متوافرة، وذلك يلاحظالعقود الإدارية 

                                                           
 فـي سـورية   للجهات العامة / والخاص بنظام العقود٥١من القانون رقم / /٢٣تنص المادة /    )١(

: "... تقع على المتعهد مسؤولية اتخاذ التدابير كافة، أنه ، على٩/١٢/٢٠٠٤والصادر بتاريخ 
اللازمة والكافية لمنع وقوع أي ضرر أو خسارة أثناء تنفيذ العقد.. ويتوجب علـى المتعهـد   
أيضاً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمـة لصـيانة أرواح العمـال والمسـتخدمين والأهلـين      

حيوانات سواء منهم من كان له علاقة مباشرة بأعمال العقد أم لم يكن، من أي ضـرر أو  وال
  إصابة تلحق بأي منهم أثناء قيام المتعهد بتنفيذ أعمال العقد.

ويعتبر المتعهد في حال وقوع مثل هذا الضرر مسؤولاً عن إزالته وتجديد أو تصليح القسـم    
عن دفع كافة التعويضات المادية المترتبة عن وقوع المتضرر على نفقته، كما يعتبر مسؤولاً 

  أي من تلك الأضرار أو الخسائر أو الإصابات للجهة المتضررة..".
الأول، لجزء الوسيط في شرح القانون المدني، منشأة المعارف، ا د. عبد الرزاق السنهوري،    )٢(

  .٨٦٢، ص٢٠٠٤سنة 
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أثناء تنفيذه في تملك الإدارة حق الإشراف والتوجيه على المتعاقد معها ـ   أولاً
للعقد الإداري، ولها أن تأمره بتغيير أسلوب تنفيذه للعقد، إذا كان لا ينفذه على 

كما أن لها سلطات أبعد من ذلـك،   نحو مرضٍ لها، ومتوافق مع أحكام العقد.
جيه على العقد لتصل إلى تعديله، لا بـل إن سـلطات   تتعدى الإشراف والتو

الإدارة التي تملكها وتمكنها من تمام فرض هيمنتها على العقد الإداري تصـل  
  دون خطأ من المتعاقد.من إلى حد إنهاء العقد 

إن المتعاقد مع الإدارة لا ينفذ العقد بمعزل عن الأخيرة، بل هو فـي  ـ   ثانياً
ة في تسيير المرفق العام، وذلك عن طريـق تنفيـذ   نهاية الأمر معاون للإدار

  محل التعاقد الذي هو بالضرورة مسخر لخدمة المرفق العام.
يحقق فائدة عظيمة،  المتضررإن إمكانية مقاضاة الإدارة من قبل الغير  ـ  ثالثاً

إذ إن المضرور سيكون له الخيار بين رفع الدعوى على المتعاقـد أو علـى   
جد الإدارة المليئة ليتلقى منها التعويض الجابر لـه عمـا   الإدارة. كما أنه سي

أصابه من ضرر. والإدارة في هذه الحالة لن تخسر شيئاً كونها سترجع على 
المتعاقد معها بما قامت من دفعه كتعويض للمتضرر وتخصمه من مسـتحقات  

  المتعاقد.
أمـام   المتضـرر أضف إلى ذلك أن إمكانية مقاضاة الإدارة سـيجعل  

  ن:خياري
أولهما في رفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولـة فيمـا إذا اختـار    ـ 

  مقاضاة الإدارة.
وثانيهما خيار القضاء العادي إذا اختار رفع الدعوى على المتعاقـد،  ـ 

  .المتضرروفي هذا فائدة كبيرة لصالح 
أثنـاء  في ـ من جراء خطأ المتعاقد مع الإدارة  ن من تضرر فإ، وعليه

أن يرجع على الإدارة بالتعويض وفقاً لأحكام ـ   العقد الإداريأو بسبب تنفيذ 
  مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
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 
 

 
  

الفقه والقضاء للإدارة بسلطة الرقابة حتى في خارج نصـوص  يعترف 
كسلطة إشراف تقوم بذاتها في كافة العقود  هذه السلطة بمعناها الضيقفالعقد، 

الإدارية، كما أن سلطة الرقابة بمعناها الواسع كسلطة توجيه، معترف بها من 
  .)١(حيث المبدأ كسلطة قائمة بذاتها

  

إلا أن مدى هذه السلطة يختلف باختلاف نـوع العقـد الإداري ومـدى    
د عقـو مة اتساعها في هذه السلطة شديدة وفي قارتباطه بالمرفق العام. فتكون 

التزام المرافق العامة أو عقـود التوريـد    الأشغال العامة وأقل شدة في عقود
  .)٢(البسيطة

  

تطبيقات سلطة الرقابة على التنفيذ وكذلك يتم التعرض إلى وعليه سوف 
  :الآتيينفرعين الوسائل هذه الرقابة في أهم العقود الإدارية من خلال 

  

 
 

 

  
  

 
                                                           

(1)  L. GEORGE, La théorie générale des contrats administratifs, 
Encyclopédie administrative, L. 510, p. 6. 

سوية منازعاته قضاء وتحكيماً، مرجع تنفيذ العقد الإداري وتد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،     )٢(
مة للقـرارات والعقـود الإداريـة،    ي، النظرية العا. ود. مازن ليلو راض٣٦سبق ذكره، ص

  .١٥٧، صمرجع سبق ذكره
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 
 

 
 

تعد عقود الأشغال العامة من أبرز أنواع العقود الإدارية التي تظهر فيها 
يتسع نطاق الرقابة فيهـا إلـى أبعـد     إذ، )١(سلطة الإدارة في الرقابة بوضوح

لهذا العقد، وكون الإدارة هنا هي  )٢(مدى، ويرجع ذلك إلى الخصائص الذاتية
                                                           

ولا  ٢٠٠٤ / لعام٥١ في قانون العقود رقم /الأشغال العامة لالم يعرف المشرع السوري عقد     )١(
  .٢٠٠٤/ لعام ٤٥٠في دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /

  وكذلك لم يعرفه المشرع في فرنسا ومصر. -  
قانون الخاص عقد يبرم بين الإدارة من جهة وبين أحد أشخاص ال"بأنه  أما الفقه فقد عرفه -

من جهة أخرى لتنفيذ أشغال على عقارات لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقيق المنفعـة  
  العامة لقاء ثمن متفق عليه". 

أسامة مازن العوا، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة في التشـريع السـوري، رسـالة    
  .١٩، ص٢٠١٨ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سنة 

أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يكلف بموجبـه  : "اتفاق بين شخص من ويعرف بأنه -
الأخير القيام بتنفيذ أحد الأشغال العامة لحساب الشخص المعنوي العام فـي نظيـر المقابـل    

  ووفقاً للشروط الواردة في العقد".المتفق عليه 
ه، كلية الحقوق، جامعة سوسن البيطار، آثار العقد الإداري بالنسبة إلى الغير، رسالة دكتورا

  .٣٢٩، ص٢٠١٠دمشق، سنة 
"عقـد  بأنه : ٢٣/١٢/١٩٥٦في حكم لها بتاريخ  وعرفته محكمة القضاء الإداري المصرية -

يتعهد المقاول بالقيام  بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بمقتضاهمقاولة 
ساب هذا الشخص المعنـوي العـام   بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لح

   ة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد".وتحقيقاً لمصلح
عامر نعمة هاشم، الأصول القانونية لإبرام العقود الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 

  .٣٢، ص٢٠١٦منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة 
(2)  A. DELAUBADERE, et A. LANDRE, Traite de droit administratif, 

Tome 2, ge éd, L.G.D.J, 9eme éd., Tome 2, Paris, 1992, p. 447. 
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ئمة على رعاية الصالح العـام، والمسـؤولة   ، والقا)١(المالك الحقيقي للمشروع
أمام المجتمع عن تنفيذ المشروعات العامة وأداء الخدمات بصورة منتظمة مما 

هم في تنفيذ هـذه  بة شديدة على النشاط الفردي المسيوجب عليها أن تباشر رقا
المشروعات، وتفرض على المتعاقد معها الالتزام بتنفيذ أوامرها المصـلحية  

  ا إليه.التي تصدره
  

وعليه فإن الرقابة على تنفيذ عقود الأشغال العامة أمر واجـب علـى   
الإدارة، وليس رخصة لها أن تستعملها متى تشاء وتتركها متى تشاء لتعلـق  

ولأن الإدارة صاحبة المشروع وسيدة العمل والمـدير   .)٢(ذلك بالصالح العام
ومعاونـاً   )٣(اً في التنفيذهمفإن المتعاقد لا يعدو أن يكون مسالحقيقي للأعمال، 

  .)٥(لرقابة ممثلي الإدارة الدائممع خضوعه  )٤(لها في أداء الخدمة العامة
  

وتندرج سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه ضمن الشروط غير المألوفة 
في مجال القانون الخاص والتي تعد مظهراً أساسياً من مظاهر السلطة العامة 

، وإنما من النظام القانوني لعقـد الأشـغال   )٦(د منهفي العقد الإداري ولا تستم
  العامة كعقد إداري.

  

ويرى معظم الفقهاء أن عقد الأشغال العامة يحتوي بطبيعة الحال علـى  
شروط استثنائية، وأن خصائصه تتركز في أن الشروط  الاستثنائية الخارجـة  

عليـه  عن القانون الخاص تهدف إلى وضع المتعاقد في مركز أدنى، يفرض 
                                                           

(1)  C.E., 5 août 1927, Mim de la guerre, Rec. 1927, p. 966. 
    - C.E., 18 Octobre 1935, Pasquelin, Rec. 1935, p. 952. 

اولات الأشـغال العامـة، رسـالة    رياض عيسى الزهيري، مظاهر سلطة الإدارة في تنفيذ مق    )٢(
  .١١٥، ص١٩٧٦ماجستير، جامعة بغداد، سنة 

(3)  J. DUFAU, le droit des travaux publics, Tome 1, 2eme éd. Editions, 
Paris, 1988, p. 196. 

(4)  J. LEDLERE, les marches de fournitures et de travaux publics, Dalloz, 
Paris, 1949, p.107. 

  .١٢٣، صمرجع سبق ذكرهأ. رياض عيسى الزهيري،     )٥(
(6)  M.-L. MOREAU, Les contrats administratifs, droit administratif et 

administration, Notices de la documentation française, Paris, 1988, p. 2.  
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الخضوع للإدارة في الأوامر التي تصدرها إليه لتوجهه في تنفيذ العقـد، وأن  
  .)١(هذه الشروط الاستثنائية يفترض وجودها حتى ولو لم ينص عليها في العقد

  

والأصل أن سلطات الرقابة المقررة للإدارة في عقد الأشغال العامة إنما 
ستها أعباء مادية أو إرهاقـاً  هي عناصر عادية في هذا العقد، فإذا سببت ممار

للمتعاقد فإن عليه أن يتحمل هذه المخاطر، فالممارسة  العادية لسلطات الرقابة 
  .)٢(في حدود توقعات العقد لا تعطي أي حق في التعويض

والحقيقة أن للرقابة على تنفيذ الأشغال العامة أهمية قصـوى، إذ تعـد   
لذين لا يراعون الأصول الفنية في عاملاً وقائياً ضد أخطاء بعض المتعاقدين ا

ولذا فإن مجلس الدولة الفرنسي يولي عناية خاصة بالإشراف  .)٣(تنفيذ الأعمال
على المقاولين في تنفيذهم للأعمال المسندة إليهم. فقد قضـى أن "المهندسـين   
أهملوا في تزويد المقاول بالإرشادات اللازمة لحسن تنفيذ الأعمال ولم يقوموا 

عليه، الأمر الذي كان يمكن به تجنب الغش الذي ارتكبه المقاول... بالإشراف 
  .)٤(ومن ثم فإن هؤلاء المهندسين قد أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية"

  .)٥(من أحكامه عددوهذا ما أكده مجلس الدولة المصري في 
                                                           

(1)  G. JEZE, contrats administratifs, op.cit., p. 375 
. ود. فؤاد العطار، عقد الأشغال العامـة،  ٤٧٨ص مرجع سبق ذكره، ،ان الطماويود. سليم  

  وما بعدها. ١٢٧رسالته سالفة الذكر، ص
  .٣٢٥، صسبق ذكرهد. أحمد عثمان عياد، مرجع     )٢(
جامعة  ،د. حمدي عمر، المسؤولية التعاقدية للإدارة، المجلة القانونية الاقتصادية، كلية الحقوق    )٣(

  .٢١٩، ص١٩٩٦، سنة ٨عدد  الزقازيق،
(4)  C.E., 16 octobre 1968, sieurs paparazzi et traversa, R. D.P., Rec. 

1969, p. 737 et 738. 
ق.ع، جلسـة  ٢لسـنة   ١٥٢٠المحكمة الإدارية العليا المصـرية فـي الطعـن رقـم      حكم     )٥(

 ـ ٦١٨والطعـن رقـم    .١٥٢ص ) عاماً،١٥، مجلة العقود في (٢٠/٤/١٩٥٧ ق.ع ٤٠نة لس
تـاريخ   ٥٤٠، غير منشور، وفتوى الجمعية العموميـة المصـرية رقـم    ٩/٢/١٩٩٩جلسة 

، لجمعية العموميـة مجموعة مبادئ ا ١٦/٥/١٩٩٣جلسة  ٧٨/٢/٢١، ملف رقم ٦/٧/١٩٩٣
  .٣٦٨ص
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 ،وأياً كان الأمر، فإن سلطة الرقابة في عقد الأشغال العامة سلطة مطلقة
ي سيدة العمل، فهي تدير وتنظم وتصدر التعليمات، والمقاول يقتصر فالإدارة ه

  .)١(دوره على تنفيذ هذه التعليمات منذ أول لحظة لتنفيذ العقد، حتى نهايته
  

 "الأمر المصلحي"ويتم تدخل الإدارة في هذا المجال عن طريق ما يسمى 
ة في تنفيذ وهو ما يستدعي معالجته قبل أن نعرض لصور تدخل الإدارة بالرقاب

  هذا العقد.
 

 

تعد الأوامر المصلحية الأداة الرئيسة، أو الوسيلة التي تلجأ إليها الإدارة 
، ومن ثم التدخل فـي تحديـد   )٢(لبسط رقابتها على تنفيذ عقد الأشغال العامة

  .)٣(تكملة النقص فيه أو التعديل أوضاع هذا التنفيذ، أو
  

لأمر الذي يصـدر مـن جهـة    ا« ويمكن تعريف الأمر المصلحي بأنه 
الإدارة المتعاقدة إلى المتعاقد أو المقاول في عقد الأشغال العامة، بقصد تحديد 

لا سيما المهندسين و، ويصدر عادة من الأعضاء الفنيين، » أوضاع تنفيذ العقد
لى تنفيذ عقد الأشغال العامة، ويعد قراراً إدارياً ملزماً، المنوط بهم الإشراف ع

  .)٤(يتعين على المقاول أو المتعاقد احترامه وتنفيذ ما جاء فيه
  

  ولكي نكون بصدد أمر مصلحي ينبغي توافر الشروط الآتية:
  

                                                           
  .٣٩٢-٣٩١، صسبق ذكرهن، مرجع د. جمال عباس عثما    )١(
إلى الأوامر المصلحية بمناسبة تـدخلها لتعـديل   أ تجدر الإشارة إلى أن الإدارة كثيراً ما تلج    )٢(

 شروط العقد الإداري.
مرجع سبق ، حبيب . ود. محمود أبو السعود٤٨١، صسبق ذكره، مرجع الطماويد. سلميان     )٣(

  .٢٤٣، صذكره
  .٢٠٥، صسبق ذكرهامة في تنفيذ العقود الإدارية، مرجع د. محمد سعيد أمين، المبادئ الع    )٤(
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  يجب أن يتخذ الأمر المصلحي الشكل الكتابي:ـ ١
، ما لم )١(كقاعدة عامة يجب أن يصدر الأمر المصلحي في صورة كتابية

ينص في العقد على جواز صدوره شفاهة، إلا أنه من مصلحة أطراف العقـد  
أن تعلن الإدارة عن إرادتها، بما تتضمنه من توجيهات وتعليمات تتصل بتنفيذ 

اتخذ الأمر  االعقد في صورة واضحة ومحددة وقاطعة، ولن يتحقق ذلك إلا إذ
عد الكتابة فـي إثبـات حصـول الأمـر     تسا إذالمصلحي الصورة الكتابية، 

ومضمونه، كما أنها تعطي للمتعاقد الفرصة للتعرف بشكل واضح على طبيعة 
  تباعها.ووسائل التنفيذ التي يتعين عليه اوماهية أوضاع 

  

ويترتب على ذلك أن من حق المتعاقد عدم الالتـزام بتنفيـذ الأوامـر    
 ـسيما أنه لا ي ولا، )٢(الشفهية التي تصدر إليه التعويض إلا ستطيع أن يطالب ب

   .)٣(استناداً إلى الأوامر الكتابية
  

وقد اتبع المشرع المصري النهج الذي سلكه نظيره الفرنسـي عنـدما   
إذ تنص عادة دفـاتر الشـروط   أوجب الشكل الكتابي في الأوامر المصلحية، 

                                                           
/ ٢. وأيضاً المادة /٣٦٩، الجزء الثاني، صمرجع سبق ذكرهر، مؤلفه في العقود، دي لوبادي    )١(

ن أ. والتي تـنص علـى   (C.A.G)) من كراسة الشروط الإدارية العامة في فرنسا ٥فقرة (
  ومؤرخاً ومرقماً ومسجلاً: مر المصلحي يجب أن يكون مكتوباًالأ

L'ordre doit être écrit, daté, numéroté, et enregistré. 
) من اللائحة التنفيذية R. 2234-8وننوه هنا إلى أن المشرع الفرنسي أجاز للإدارة في المادة (

أن تراقب أداء العقد بأي ) ٢٠١٨-١٠٧٥لقانون العقود الإدارية الصادرة بموجب المرسوم (
ى تنفيـذ  وسيلة تراها مناسبة وأن تطلب أي مستند من المتعاقد تراه مفيداً لممارسة الرقابة عل

   العقد.
. ود. فؤاد العطار، رسالته ٤٧٦، صسابقمرجع  لفقه المصري، د. سليمان الطماوي،ومن ا

  .٣٥٣. ود. محمد سعيد أمين، رسالته سالفة الذكر، ص١٧٩باللغة الفرنسية، سالفة الذكر، ص
 .٨٢، صبقاي فهمي، آثار العقود الإدارية، مرجع سد. عمر حلم    )٢(
 .٣٦٩لفه في العقود، الجزء الثاني، صدي لوبادير، مؤ    )٣(
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ومـع ذلـك يعتـد     .)١(ة على استلزام الشكل الكتابي للأوامر المصلحيةالرئيس
مجلس الدولة الفرنسي بالأمر الشفهي في حالة ما إذا كان الأمـر لا يتضـمن   

  .)٢(سوى التنبيه على المقاول بمراعاة ما هو منصوص عليه في العقد
صـدور الأمـر المصـلحي    ـ   كقاعدةـ ولكن إذا كان من المفروض  

ن وبالتالي يمك يتعين الالتزام بها في هذا الصدد،كتابة، فلا يوجد صيغة محددة 
أو خطابـات   )٣(أن يصدر الأمر في صورة خرائط أو تصميمات أو رسومات

  .)٤(تسلم للمقاول
  وجوب صدور الأمر المصلحي عن السلطة المختصة:ـ  ٢

لا يكفي أن يأخذ الأمر المصلحي الشكل الكتابي، وإنما يجب أن يصدر 
تها أو من السلطة المختصة، سواء تمثلت هذه السلطة في الإدارة المتعاقدة بـذا 

  في المهندس المكلف بالإشراف على تنفيذ الأشغال.
في هذا الصدد إلى التفرقة بين نوعين من الأوامـر   بعض الفقهويذهب 

  المصلحية:
الأوامر التي تصدر في إطار ما هو متفق عليه بين الطـرفين، وهـذه    الأول:

  يمكن صدورها من قبل مهندس الأشغال أو أحد تابعيه.
التي تنطوي على تغيير أو فرض التزام جديد، وهذه يختص  الأوامر والثاني:

  مهندس الأشغال دون تابعيه بإصدارها.
                                                           

. ود. فؤاد العطار، رسالته سـالفة الـذكر،   ٤٧٧، ص، مرجع سبق ذكرهد. سليمان الطماوي    )١(
وما بعدها، كما أن هذا الشكل الكتابي في الأوامر المصلحية مستفاد من نص المادة  ١٧٩ص

لتي تسـتوجب إخطـار   وا ٢٠١٨لعام  ١٨٢من قانون التعاقدات المصري الجديد رقم / ٥١/
يرسـل  بمخالفته لشروط العقد أو إهماله أو تقصيره في أداء أحد التزاماتـه بكتـاب    المتعاقد

  وذلك قبل فسخ العقد أو سحب العمل وتنفيذه على حسابه. بخدمة البريد السريع
(2)  C.E., 28 mars 1945, Clauzier, Rec. 1945, p. 68. 
(3)  C.E., 26 novembre 1913, vilale, Rec. 1913, p. 1148. 
(4)  C.E., 14 Février 1912, l'assaut, Rec. 1912, p. 210 
 C.E., 29 juillet 1943, Villemain, Rec. 1943, p. 219. 
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وأساس هذه التفرقة، أن الأوامر التي تنطوي على تغييـر فـي العقـد    
يترتب عليها غالباً نتائج على درجة عالية من الأهمية والخطورة، الأمر الذي 

التابعين لمهندس الأشـغال إلا فـي    لا يمكن معه تركها لتقدير أحد الموظفين
  .)١(حالات الضرورة القصوى

  

وهنا يمكن أن نتساءل ما مـدى التـزام المقـاول بتنفيـذ الأوامـر      
  المصلحية؟

  

القاعدة العامة هي ضرورة استجابة المقاول لهذه الأوامـر والخضـوع   
 ـ ه لها، وبذل الجهد في سبيل تنفيذ ما يرد بها من توجيهات وتعليمات طالما أن

سواء عن طريق توقيعه عليها بـالعلم أو   ،دون تحفظمن قد قبل بهذه الأوامر 
بقيامه بتنفيذها مباشرة. ومن ثم تنعقد مسؤولية المقاول أمام الإدارة المتعاقـدة  
في حالة إهماله أو رفضه تنفيذ الأوامر المصلحية حتى ولـو انطـوت هـذه    

  .)٢(الأوامر على تعديل في الأشغال المتفق عليها
  

فالإدارة وحدها هي التي تملك إلغاء أو وقف تنفيذ الأوامر المصـلحية  
التي أصدرتها إلى المقاول وذلك في ضوء مـا تقتضـيه المصـلحة العامـة     
ومستلزمات تنفيذ الأشغال. حتى قاضي العقد ليس له مثل هذه الصـلاحيات،  

إذا كـان   وكل ما يملكه في هذا الصدد الحكم للمتعاقد بالتعويض أو فسخ العقد
  .)٣(يسوغهلذلك ما 

  

ويمكن للمقاول ألّا يوافق على الأمر المصلحي، ويتعين عليـه حينئـذ   
التظلم أو الاعتراض كتابة خلال المدة المنصوص عليها في العقد أـو دفتـر  

                                                           
  .٤٧٥، صد. سليمان الطماوي، مرجع سبق ذكره    )١(
 .١٣٥ص -د. نصري منصور النابلسي، مرجع سبق ذكره    )٢(
، ١٩٧٤ عـام  ظرية الجزاءات في العقد الإداري، رسالة دكتـوراه، د. عبد المجيد فياض، ن    )٣(

  .٢١٧ص
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. وبالتالي لا يجـوز لـه المطالبـة    )١(الشروط. وإلا سقط حقه في الاعتراض
ملها من جراء تنفيذ الأمـر، وإذا قـرر   بالتعويض عن الأضرار التي قد يتح

المقاول استخدام حقه في الاعتراض على الأمر المصلحي، فإنه يجوز له ذلك 
دون التقيد بشكل معين، وبالتالي يمكن الاعتراض عند استلام الأمر أو عن من 

  .)٢(طريق خطابات يبعث بها المقاول إلى مهندس المشروع
  

إذ صلحي لا يؤدي إلى وقف تنفيـذه،  واعتراض المتعاقد على الأمر الم
  .)٣(اعتراضه عليه من رغمعلى اليظل المقاول ملتزماً بتنفيذ هذا الأمر 

  

ان كما تجدر الإشارة إلى أن المدة المحددة للاعتراض لا تبدأ في السري
وبالتالي لا يقبل الاعتـراض منـه قبـل     ،لأمرإلا من تاريخ استلام المقاول ا

  .)٤(ذلك
لدولة الفرنسي في احترام المدة التي يتعين الاعتـراض  ويتشدد مجلس ا

ويعد هذه المدة آمرة ويتحمل المتعاقـد النتـائج    ،خلالها على الأمر المصلحي
على انقضائها، إذ ليس من المعقول أن تبقى الإدارة تنتظر طويلاً الاعتراض 

  المحتمل من جانب المتعاقد مما قد يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الأشغال.
  

ذلك فإن المجلس يتجه إلى عدم إلزام المتعاقد بمراعاة مدة معينـة   ومع
للاعتراض إذا لم ينص على هذه المدة صراحة فـي العقـد أو فـي دفـاتر     

. وعند النص على المدة اللازمة للاعتراض، فإن هذه المدة تنطبق )٥(الشروط
عاقـد  فقط على الأوامر المصلحية بمعناها المحدد، ولا تمتد إلى طلبـات المت 

الأخرى التي قد يستمدها من العقد، كما أنها لا تنطبق على ما قد يصدر مـن  
                                                           

  الفرنسية هذه المدة، وهي تتراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوماً. تنظم دفاتر الشروط    )١(
C.E., 23 décembre 1932, Départ de L'asine, Rec. 1932, p. 1140 

  .١٨٥د. فؤاد العطار، رسالته سالفة الذكر، ص    )٢(
(3)  C.E., 16 Février 1966, BERANARD, Rec. 1966, p. 113. 
(4) C.E., 14 Février 1912, L' Arnault, Rec. 1912, p. 211. 
(5)  C.E., 8 Mars 1946, Ville d'Amiens, Rec. 1946, p. 76. 
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الإدارة من أوامر تعسفية تتعلق بإلزام المقاول بأعمال إضافية لا تـدخل فـي   
  .)١(صميم الأشغال المتفق عليها

  

وفي كل الأحوال لا يجوز للإدارة التستر وراء هـذه المـدة المقـررة    
المصلحية لكي تحرم المتعاقد مـن بعـض طلباتـه     للاعتراض على الأوامر

المشروعة الأخرى، فلا يجوز لها مثلاً التنصل من دفع باقي الـثمن المتفـق   
عليه بحجة أن المتعاقد لم يعترض على قرارها في هذا الصدد خـلال المـدة   

  .)٢(المحددة للاعتراض على الأوامر المصلحية
  

الإدارة على تنفيذ العقد الإداري  ومن المسلم به أن الرقابة التي تباشرها
لا تؤدي إلى إعفاء المتعاقد من مسؤوليته عن الوفاء بالتزاماته في ظـل هـذا   

  .)٣(المجال سواء في مواجهة الإدارة أو في مواجهة الغير
  

وعليه لا يجوز للمتعاقد أن يتذرع بقيام الإدارة بمراقبته في أثناء تنفيـذ  
ال المعيبة التي أنجزها، كذلك لا يعفى المتعاقد العقد، لنفي مسؤوليته عن الأشغ

من مسؤوليته عن هذا التنفيذ المعيب للأشغال بحجة أن هذه المواد المسـتعملة  
  .)٤(أو الأشغال لم تكن محلاً للنقد من أثناء التنفيذ من جانب مهندس المشروع

  

إلا أن مسؤولية المقاول المتعاقد تنتفي في حالة قيامـه بتنفيـذ الأمـر    
المصلحي الصادر من السلطة المختصة بشكل إجباري، كما لو ألزمته الإدارة 

  .)٥(باستخدام مواد معينة من نوع رديء
  

                                                           
(1)  C.E., 12 juillet 1950, Vituret, Rec. 1950, p. 433. 

  .٤٧٨، صسبق ذكرهجع الطماوي، مرد. سليمان     )٢(
(3)  A, DELAUBADERE, op. cit., p. 547. 
(4)  C.E., 10 juillet 1925, Guillet, Rec. 1925, p. 663. 
(5)  C.E., 19 mai 1948, Entreprise M. L. C Départ, Rec. 1948, p. 267. 

فـإن خضـوعه    أما إذا كانت المواد الرديئة المستخدمة في التنفيذ هي من اختيار المتعاقـد،   
  من المسؤولية في هذا الصدد. يعفيهللرقابة لا 
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 
 

تتعدد مظاهر وصور الرقابة التي تباشرها الإدارة في عقود الأشـغال  
  الصور في النقاط الآتية:العامة، ويمكن حصر هذه 

 
تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأشغال العامة في السريان من التـاريخ  

أو من التاريخ الذي يستلم فيـه المتعهـد    )١(المحدد في العقد صراحة أو ضمناً
كون اً إلى . ونظر)٢(الموقع خالياً من الموانع ما لم ينص العقد على خلاف ذلك

الإدارة هي صاحبة المشروع فهي التي تحدد للمتعهد بدايةً تنفيذ الأشغال مـن  
  خلال الأمر الإداري بالبدء في التنفيذ (أمر المباشرة).

أما إذا لم ينص في العقد على تحديد موعد البدء في التنفيذ، فـإن هـذا   
ل بـالأمر  الموعد، وفقاً للقضاء الفرنسي، يحسب من تاريخ إعـلان المقـاو  

. وفي حالة الشك حول تاريخ البدء فـي  )٣(المصلحي بالبدء في تنفيذ الأشغال
  .)٤(التنفيذ يجب البحث عن النية المشتركة للطرفين

ويلتزم المقاول بالبدء في تنفيذ الأشغال فور تلقيه الأمر الخاص بـذلك،  
ميـة  غير أن الإدارة يمكنها أن تمهل المقاول لمدة معينة. تختلف بحسـب أه 

الأشغال، حتى يتمكن من توظيف العمال اللازمين وتجميع أدوات العمل ثـم  
  .)٥(يبدأ بعد ذلك في تنفيذ الأشغال المطلوبة

                                                           
 .٢٤٣، صسالفة الذكر تهد. فؤاد العطار، رسال    )١(
  .١٤، صعمار التركاوي، بحثه سالف الذكرد.     )٢(
/ الخاص بنظام العقود للجهات العامة الصـادر بتـاريخ   ٥١قانون رقم /لالم يحدد  ةفي سوري    )٣(

من القانون أن البدء في  ١٧ولكن يفهم من نص المادة  ،ي التنفيذ، موعد البدء ف٩/١٢/٢٠٠٤
  التنفيذ هو من تاريخ أمر المباشرة الصادر من الإدارة المتعاقدة إلى المتعهد المتعاقد معها.

)4(  C.E., 12 mai 1905, Ville de Troyes, Rec. 1905, p. 432. 
 C.E, 5 Juin 1942, Bradel, Rec. 1942, p. 191.  

  .٢٤٣د. فؤاد العطار، رسالته سالفة الذكر، ص    )٥(
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وقد يبدأ سريان موعد تنفيذ الأشغال في مواجهة المتعاقد على أثر عمل 
مادي من جانب الإدارة المتعاقدة، كقيامها بتسليم المتعاقد النماذج والمخططات 

/ من اللائحة التنفيذية ١٠٤وعلى ذلك تنص المادة / .)١(سليمه موقع العملأو ت
على أن "تبدأ المدة  ٢٠١٨ لعام/ ١٨٢لقانون التعاقدات المصري الجديد رقم /

المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خاليـاً  
ون التسليم بموجـب محضـر   من الموانع. إلا إذا اتفق على خلاف ذلك". ويك

يوقع من الطرفين ومحرر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة الماليـة  
ونسخة إلى الإدارة المتعاقدة لحفظها في ملف العملية. وإذا لم يحضر المقاول 
أو من يفوضه لتسلم الموقع في التاريخ الذي تحدد له أمر الإسـناد، فيحـرر   

  خ موعداً لبدء تنفيذ العمل".محضر بذلك، ويعتبر هذا التاري
  

وتطبيقاً لهذا النص فإن المدة المحددة للبدء في تنفيذ الأشغال تبـدأ فـي   
السريان من تاريخ تسليم الإدارة الموقع للمقاول إما تسليماً فعلياً بحضوره، أو 

  .)٢(حكمياً في حالة عدم حضوره في التاريخ الذي عينته الإدارة
  

على عاتق المقاول التـزام باتخـاذ موقـف    أنه يقع  بعض الفقهويرى 
إيجابي بأن يتقدم للإدارة بطلب لتسليمه موقع العمل الذي سيجري فيه التنفيـذ  
ليكون تحت تصرفه بما يمكنه من مباشرة مهمته، أما واجب الإدارة المتعاقدة 

  .)٣(فيقتصر على تمكينه من موقع العمل
  

لجهة الإدارية المتعاقـدة  ن تقديم المقاول للطلب إلى اإاعتقادي فوفي 
لتسليمه موقع العمل لا يشكل التزاماً وإنما مجرد إجراء يصب في مصـلحة  

يتمكن من البدء في تنفيذ العمل وإنجازه فـي الموعـد المتفـق     كيالمقاول 
                                                           

)1(  A. DE LAUBADERE, op. cit., p. 116.   
  .٢٩٧، صخليل، مرجع سبق ذكره د. عادل عبد الرحمن    )٢(
  .٤١٠، ص١٩٧٩الجزاءات في عقد الأشغال العامة، رسالة دكتوراه،  د. هارون الجمل،    )٣(
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عليه، فإذا تأخرت الإدارة عن تسليم موقع العمل فإنها تكون مسؤولة عمـا  
  ى تعطيل البدء في تنفيذ العقد.يترتب على ذلك من نتائج قد تؤدي إل

 
يعد احترام خطوات ومدد التنفيذ من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق 

وغالباً ما تنص عقود الأشغال العامة أو دفاتر الشروط على تحديد  ،)١(المقاول
مواعيد التسليم، فإذا لم ينص العقد على ذلك، خطوات تنفيذ الأشغال وتحديد و

يتولى رجال الإدارة الفنيين إصدار أوامر التشغيل، وتحديد جداول الأعمـال،  
  .)٢(وفقاً للخطة التي تحددها الإدارة، وتعديل طرق التنفيذ ووسائله

  

وبصفة عامة، يلتزم المقاول بإنجاز العمل في المدة المنصوص عليهـا  
في المدة التي تحددها الإدارة بقرار منها، وتصبح هذه المـدة  . أو )٣(في العقد

  .)٤(لم يعترض عليها المقاول إذاملزمة للطرفين 
  

كما يلتزم المقاول بتنفيذ الأشغال خلال المدة المنصوص عليها حتى ولو 
تلقى أمراً بتغيير طرق أو وسائل التنفيذ، وذلك ما لم يكن هذا الأمر قد صدر 

تضاف، فـي مثـل هـذه     إذبإتمام التنفيذ خلال هذه المدة. في وقت لا يسمح 
وذلك متى تم تقدير  ،الحالة، مدة مناسبة إلى المدة الأصلية لإتمام عملية التنفيذ

ذلك من قبل الفنيين أو الاستشاريين المعنيين مـن جانـب الجهـة الإداريـة     
يذ في المـدة  أن المقاول لا يستطيع الانتهاء من التنفأو للإشراف على التنفيذ، 

  .)٥(المحددة أصلاً
                                                           

 .٤٢لذكر، صد. عبد المجيد فياض، رسالته سالفة ا    )١(
ود. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ، ٤٢٦، صد. مطيع علي حمود الجبير، مرجع سبق ذكره    )٢(

  وما بعدها. ٣٢٦، صذكره
  .٢٤٢د. فؤاد العطار، رسالته سالفة الذكر، ص    )٣(

(4)  C.E., 13 Février 1935, Vendange, Rec. 1935, p. 190. 
  .٢٩٨، صذكره د. عادل عبد الرحمن خليل، مرجع سبق    )٥(
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والتزام المقاول المتعاقد بإنجاز الأشغال في المدة المحـددة فـي العقـد    
وبالتـالي لا يعفـى المتعهـد مـن      ،)١(التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية

المسؤولية لمجرد عدم كفاية المدة، بل يجب قيام سبب أجنبي لا دخل له فيـه  
  .)٢(عند التأخير في إنهاء الأعمالوعدم ثبوت خطأ من جانبه 

  

وعليه، فإن المقاول من حقه عند عدم كفايـة المـدة المحـددة لتنفيـذ     
  . )٣(الأشغال، أن يطلب تمديد العقد والحصول على مهلة إضافية

/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظـيم  ٩٨وفي هذا الصدد تنص المادة /
يتعـين علـى    « على أن: ٢٠١٨لعام  )١٨٢( التعاقدات العامة المصري رقم

مسؤول إدارة العقد، بقدر الإمكان، العمل على إزالة أية عقبات أو مشكلات قد 
تؤدي إلى التأخير في تنفيذ العقد سواء كان بسبب راجع للجهـة الإداريـة أو   
المتعاقد، وفي حالة حدوث تأخير في البرنامج الزمني أو في تنفيذ العقد خارج 

فيجوز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطـاؤه  عن إرادة المتعاقد 
مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل تأخير منه. أما إذا كان التأخير راجعـاً  
للمتعاقد فيحصل منه مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة وبمـا لا يجـاوز   

  ». النسب الواردة بالقانون...
يقوم مهندس الجهـة   « بأن:تها ذا) من اللائحة ١١٧ضي المادة (كما تق

الإدارية بعملية القياس أو الوزن للأعمال أثناء سير العمل، بالاشـتراك مـع   
المقاول أو مهندسه أو من يفوضه، ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من 

                                                           
   ٤٠٠، صمرجع سبق ذكرهد. هارون الجمل،     )١(

  .٢٥٢، صنظرية العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكرهود. عمر حلمي، ال
(2)  C.E. 7 novembre 1917, Delage, Rec. p. 698, CE, 8 aout, 1924, 

Delobre, Rec. p. 824. 
مدة إضافية للانتهاء من تنفيذ الأشغال بنـاء   علىه إلى جانب حصول في رأيي يمكن للمتعاقدو    )٣(

على اتفاق صريح مع الإدارة المتعاقدة، المطالبة بمد الموعد في حالة تسبب الإدارة من جانبها 
  تأخير التنفيذ أو في حالة توافر القوة القاهرة.ب
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الاثنين، فإذا تخلف المقاول أو من يفوضه بعد إخطـاره، يلـزم بالمقاسـات    
  ». هندس الجهة الإداريةوالأوزان التي يجريها م

  

/ من دفتر الشروط العامة لنظام عقود ١٧، أوجبت المادة /وفي سورية
، على المتعهـد أن  ٢٠٠٤/ لعام ٤٥٠الجهات العامة الصادر بالمرسوم رقم /

يقدم للجهة العامة خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للمباشرة بالعمل برنامجاً 
اتباعهـا فـي تنفيـذ    خطوات التي يرغب في ه الإجراءات والخطياً يوضح في

المشروع ويعين فيه الآجال التي يتوقع أن ينهي خلالها كلاً من المراحل العامة 
ويحق للجهة العامة أن تطلب إجراء أي تعديل فـي هـذا    المشمولة في العقد.

البرنامج تقتضيه مصلحتها ضمن حدود أحكام العقد وبشكل يتناسب مع المـدة  
يذ مجموع الأشغال، وعلى المتعهد التقيد بهذا البرنـامج المعـدل   المحددة لتنف

والعمل بموجبه في أثناء التنفيذ، ولا يجوز له الخروج عن حدوده أو تغيير أي 
  .)١(»قسم منه إلاَّ بموافقة خطية من الجهة العامة...

 
للأشغال أن تكلـف المتعهـد المتعاقـد     للإدارة في حالة التنفيذ المعيب

بهدمها وإعادة بنائها، ولا يجوز للمتعهد أن يعلّل تنفيـذه المعيـب للأعمـال    
ويطالب بعدم مسؤوليته عن ذلك استناداً إلى إهمال الإدارة في مباشرة سلطتها 

  .)٢(في الرقابة والإشراف على التنفيذ
  

اً في الأشغال حتى نهاية ومن ثم فإن لممثل جهة الإدارة إذا اكتشف عيوب
  .)٣(مدة الضمان أن يصدر أمراً مصلحياً بهدمها وإعادة تنفيذها

                                                           
الصـادر  / المتضمن دفتر الشروط العامة لنظام العقـود  ٤٥٠/ من المرسوم رقم /١٧المادة /    )١(

  .٩/١٢/٢٠٠٤بتاريخ 
وما بعدها. ود. عمار التركـاوي، بحثـه    ١٠٦، صأيمن  محمد جمعة، مرجع سبق ذكرهد.     )٢(

  .١٤السابق، ص
  .١٠٦، صذاته د. أيمن محمد جمعة، المرجع    )٣(
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/ من اللائحـة  ١١٨وفي مصر المتبع قانوناً وفقاً لما تقضي به المادة /
، أن الاسـتلام  ٢٠١٨ لعام )١٨٢(التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 

تها من قبـل منـدوبي الجهـة الإداريـة     المؤقت للأعمال لا يتم إلا بعد معاين
وإقراراهم أنها تمت على الوجه المطلوب، وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم 

يؤجـل  وينفذ على الوجه الأكمل يثبت هذا في المحضر ويؤجـل الاسـتلام،   
  .)١(التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط

  

/ ٤٥٠/ مـن المرسـوم رقـم /   ١٨/ المادة تفقد أوجب أما في سورية
، ٩/١٢/٢٠٠٤المتضمن دفتر الشروط العامة لنظام العقود الصـادر بتـاريخ   

على المتعهد أن يزيل أو يهدم حالاً كل عمل ترفضه الجهة العامة بسـبب أي  
عيب أو نقص فيه أو تهاون في دقة تنفيذه أو لعدم انطباقه على كل ما تتطلبه 

ة... وللجهة العامة أن تقرر قبول ذلك العمل مع المخططات والمواصفات الفني
حسم مبلغ من سعره يعادل قيمة العيب أو العطل شريطة ألا يكون العيـب أو  

النـاحيتين الفنيـة    وألا يؤدي إلى الإخلال بسلامة المنشأة من ،العطل جسيماً
وإذا تمنع المتعهد أو وكيله أو إذا تأخر عن القيـام بإزالـة أو   والاستثمارية. 

تصليح الأعمال المرفوضة التي لم تجد الجهة العامة من المصلحة قبولها مـع  
الحسم وكذلك إذا تأخر المتعهد عن القيام بذلك خلال المدة التي حـددت لـه   
بكتاب خطي لهذا الغرض، فللجهة العامة الحق في تصليح أو إزالة أو تجديـد  

قات التي تتكبدها في الأعمال المبحوث عنها بالصورة التي ترتئيها وحسم النف
  .)٢(هذا الشأن من استحقاقات المتعهد

  

                                                           
المصـري  التعاقدات العامة  ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم١١٨الجدير بالذكر أن المادة (    )١(

 عام) ٨٩) من اللائحة التنفيذية للقانون الملغى رقم (٨٧تقابل المادة ( ٢٠١٨عام ) ١٨٢م (رق
١٩٩٨.  

 ة/ المتضمن دفتر الشروط العامة لنظام العقود في سوري٤٥٠/ من المرسوم رقم /١٨المادة /    )٢(
  .٩/١٢/٢٠٠٤الصادر بتاريخ 
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بصفة مؤقتـة   هاوتأجيلكما يجوز للإدارة أن تأمر بوقف تنفيذ الأشغال 
وإلا كـان   ،لدواعي المصلحة العامة مع مراعاة أن يكون الوقف لمدة معقولة
  .)١(من حق المتعهد طلب فسخ العقد والحصول على التعويض اللازم

  

قررت الإدارة الوقف المطلق للأعمال فإن العقد يفسخ، ويمكن  ولكن إذا
للمتعاقد المتعهد المطالبة بالتعويض، وذلك على أسـاس أن الوقـف المطلـق    

  .)٢(يساوي الفسخ بالإرادة المنفردة للإدارة
 

ين يسـتعين  تمتد سلطة الإدارة في الرقابة لتشمل العمال والموظفين الذ
فإذا كان للمتعهد  بهم المتعهد المتعاقد في تنفيذ الأشغال العامة موضوع التعاقد.

حرية اختيار عماله لتنفيذ الأشغال العامة موضوع العقد، فللإدارة أن تمـارس  
رقابتها على اختيار العمال وأنشطتهم، فلها على سبيل المثال أن تطلع علـى  

غيير فيهم إما لعدم الكفاءة الفنية أو لنقص فـي  القائمة التي تضمهم، وتطلب الت
ولها أيضاً أن تطلب من المتعهد فصل أو رفـض   )٣(النزاهة أو بسبب تمردهم

                                                           
جهة الإدارة فـي مجـالات العقـد     "... تملك ما يأتي: جاء في رأي لمجلس الدولة السوري    )١(

الإداري سلطة التعديل كأصل مسلَّم به، ويتفرع عن سلطتها هذه حقها بتأجيل العمل في الجزء 
الذي ترى تعديله أو تصحيحه من المشروع على ألا يؤدي بالضرورة إلى تعـذر مواصـلة   

العقد كان لابد من  العمل في المشروع لأكثر من سنة. على أنه إذا تجاوز التأجيل الجزئي مدة
اتفاق خاص بين الإدارة والمتعهد بشأن تنفيذ الأعمال المؤجلة... وفي كـل الأحـوال يملـك    

رأي مجلس  –المتعهد مراجعة القضاء إذا وجد غبناً أو ضرراً قد أصابه من جراء التعديل". 
، ١، ط١. أشار إليه صبحي سلوم، موسوعة العقود، ج١٩٦٨عام  /٣٧٨الدولة السوري رقم /

  .٣٨٨، ص٢٠٠٥دمشق، سنة 
مرجع وما بعدها. ود. إبراهيم محمد علي،  ٣٢٧، صد. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره    )٢(

  .٢٥، صسبق ذكره
/ من دفتر الشروط العامة الخاص بعقود أشغال وزارة الزراعة في فرنسا، والتـي  ١٣المادة /    )٣(

  =                                                                :ما يأتي تنص على
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أو ممن لا يتمتعـون بالأهليـة أو    )١(تتعلق بالأمن لتقديراتالأشخاص وذلك 
  .)٢(حسن السلوك

  

فـي   (C.C.A.G) العامة تنص كراسة الشروط العامة الإدارية فرنساففي 
لممثل الجهة الإدارية الحق في أن يطلب من المقاول  « :/ على أن٣٦المادة /

  ».استبعاد كل الأشخاص الذين لا يتمتعون بالنزاهة في مواقع العمل
  

/ ١٨٢التنفيذية للقانون رقم // من اللائحة ١٠٥تنص المادة / مصروفي 
حفظ النظـام   يلتزم المتعاقد.. كما يكون مسؤولاً عن « على أن: ٢٠١٨ لعام

بموقع العمل.... وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإيعاد كل من يهمل أو يـرفض  
  ».تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف ذلك...

  

 بأنـه: داري المصرية قضت في أحد أحكامها كما أن محكمة القضاء الإ
لإدارة إذا لم يقم المقاول بتعيين مهندس تتوافر فيه الشروط التي تضـعها ا  «

والملائمة لظروف العمل كان للمصلحة ألا توافق على تعيينـه وكـان علـى    
المقاول أن يستبدل به غيره ممن تتوافر فيه الشروط وليس للمهندس المستبدل 

  .)٣(»حق الاعتراض طالما أن المصلحة قد استهدفت من ذلك صالح العمل
  

ة لنظـام  لعام/ من دفتر الشروط ا٢٩فقد أوجبت المادة /سورية  أما في
يستخدم في تنفيذ أعمال العقد من العمـال والصـناع    العقود على المتعهد ألا

والمستخدمين وأرباب المهن والاختصاص، إلاَّ من تتوفر فيهم شروط الكفاءة 
                                                                                                                                           
"La personne responsable de l'exécution des travaux a le droit d'exiger le 
changement des agents et ouvriers de l'entrepreneur pour insubordination 
de l'incapacité ou de faute de probité". 

شروط العامة لعقود أشغال رئاسة مجلس الوزراء في فرنسا والصادرة ال دفتر/ من ١٨المادة /    )١(
  م.١٩٦٥عام 

  .٢٩٢، صمرجع سبق ذكرهد. عبسي عبد القادر الحسن،     )٢(
  .٢١، ص١٠، س١٩٥٥نوفمبر  ٩حكمة محكمة القضاء الإداري المصري     )٣(

  .٣، ص١٥، س١٩٦٩نوفمبر  ٨وحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية   
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متعهد إخـراج أي مـن   ويحق للجهة العامة أن تطلب إلى ال والسلوك الحسن.
قع العمل، إذا لم تجدهم لائقـين  فيهم المراقب والوكيل من مو المستخدمين بمن

للعمل حسب تقديرها، وفي هذه الحالـة لا يجـوز للمتعهـد إعـادة أولئـك      
  المرفوضين من العمل إلاَّ بموافقة خطية من الجهة العامة.

  

وإن استعمال الجهة العامة لهذا الحق لا يخول المتعهـد التنصـل مـن    
أو ضرر قد يحصل من مسؤولياته العامة، أو المطالبة بأي تعويض أو عطل 

كما يجب أن تكون شروط استخدام العمال أو المستخدمين فـي   .)١(جراء ذلك
 )٢(/٩٤أعمال العقد متفقة مع أحكام قانون العمل واتفاقية العمل الدولية رقـم / 

المرعية الإجراء في الجمهورية العربية السورية، وعلى المتعهد العمل بكل ما 
تفاقية من أحكام وعليه أن يطبق قانون التأمينـات  يتطلبه هذا القانون وتلك الا

  .)٣(الاجتماعية
  

وإذا كانت الإدارة تملك الحق في رفض عمـال المتعاقـد ومسـاعديه    
ة العامة التـي يتطلبهـا   غاية ذلك تحقيق المصلحوإبعادهم على النحو السابق ف

ة سلطتها في هذا الصدد ليست مطلقة من كل قيد وإنما سلطة مقيـد المرفق، و
  .)٤(بحسن استعمالها واستهداف الصالح العام

                                                           
 ٢٠٠٤لعـام   ٤٥٠/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم ٢٩فقرة (أ) في المادة /ال    )١(

  .ةفي سوري
/ هي اتفاقية بشأن شروط العمل في العقود العامة، اعتمدت في ٩٤اتفاقية العمل الدولية رقم /    )٢(

 .٢٠/٩/١٩٥٢وبدأ نفاذها في  ٢٩/٦/١٩٤٩جنيف في 
 ٢٠٠٤لعام  ٤٥٠/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم ٢٩الفقرة (ب) من المادة /    )٣(

  .ةفي سوري
ق.ع جلسـة  ١١لسـنة   ٨٦٦حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية، فـي الطعـن رقـم         )٤(

  وما بعدها. ١٥٦/ عاماً، ص١٥، مجموعة العقود في /٨/١١/١٩٦٩
 ٨/١١/١٩٩٥ق. جلسة ٧ لسنة ٣٤٥٣حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم   

  .١٩٢٠/ عاماً. ص١٥مجموعة مبادئ القضاء الإداري في /
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أن الإدارة عندما تختار للمتعاقد معها عماله ومساعديه تكـون  أعتقد و
سلطة الرقابة والتوجيه أوطأ حدة مما لو كان الاختيار بغير ذلـك، وتكـون   

التزام المتعاقد بتنفيذ أوامرها، وضمانا أكثر لتطبيق  إلىالإدارة أكثر اطمئناناً 
  ط العقد بأكمل وجه.شرو

 
الغاية من رقابة الإدارة على المواد والأدوات المستخدمة فـي التنفيـذ،   

فالإدارة مطلوب منها فحص  التأكد من صلاحيتها وسلامتها من الناحية الفنية.
انت سيئة أو غير صالحة لتنفيذ واختيار المواد ذات النوعية الجيدة، لأنها لو ك

  .)١(الأشغال، سوف تؤدي إلى نتائج لا تحقق الغرض المبتغى منها
بحرية المتعاقد في في الدول محل المقارنة  )٣(والقضاء )٢(ويسلم الفقه

إذا لم يكن شراء المواد اللازمة لتنفيذ الأشغال، وإبرام العقود مع الممولين له، 
  الصدد. نص يقيد حريته في هذاهناك 

على الإدارة أن تتحقـق   ذلك يوجب المشرع المصري وعلى الرغم من
من مطابقة المواد اللازمة لتنفيذ الأشغال للمواصفات المتعاقد على أساسـها،  

  .)٤(وأن ترفض الأصناف غير المطابقة للمواصفات
                                                           

انتهاء)، دار الجامعة الجديدة  –تنفيذ  –د. خليل صالح السامرائي، عقد الأشغال العامة (إبرام     )١(
  .١٤٦، ص٢٠١٧للنشر، الإسكندرية، سنة 

(2)  M.-A. FLAMME, Traité théorique et pratique des marches publics, 
Tome 2, Bruxelles, 1969, p. 128 

، ٣٠/٦/١٩٥٧ق، جلسـة  ٩سـنة   ٩٨٣داري المصرية، في القضية رقم محكمة القضاء الإ    )٣(
  .االإشارة إليه تسبق

المشار إليه على أنه:  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢/ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٠تنص المادة /    )٤(
رير الفحص ما أسـفر عنـه   ابفحص الأصناف أن تبين في تق "يجب على الجهات التي تقوم

عملها مقارناً بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد علـى أساسـها، وتلتـزم الجهـة     
الإدارية بالأخذ دائماً بهذه النتائج ورفض الأصناف التي لا تطابق المواصـفات أو العينـات   

  ."المتعاقد على أساسها
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على  في فرنسا (C.C.A.G) العامة وتنص كراسة الشروط العامة الإدارية
لمقاول في اختيار المواد المستخدمة في التنفيذ، ولكن بشـرط أن  مبدأ حرية ا

تستوفى الشروط المنصوص عليها في العقد، ما لم ينص العقد علـى خـلاف   
. فإذا كان مصدر المواد معيناً في العقد فلا يجوز للمقـاول تغييـره إلا   )١(ذلك

  .)٢(بموافقة ممثل الإدارة
  

من نظام عقود الجهات العامـة  / ١٩المادة / عدتفقد ، أما في سورية
المتعهد مسؤولاً عن تأمين المواد واللوازم والمعدات والأدوات كافة ومختلـف  
التجهيزات الفنية اللازمة لإنجاز جميع الأعمال المطلوبة حسب ما ورد فـي  
العقد، على نفقته الخاصة، ويجب أن تكون جميـع هـذه المـواد واللـوازم     

عمل من أحسن الأنواع ومسـتوفية للشـروط   والتجهيزات المحضرة لموقع ال
  .)٣(مطلوبة منه في العقدوالمواصفات الفنية ال

  

وإذا وجدت الجهة العامة أن المـواد واللـوازم أو المعـدات والأدوات    
المحضرة من قبل المتعهد لاستعمالها في المشروع غير صالحة للعمل أو غير 

ها وتطلـب إخراجهـا أو   بولمطابقة لشروط العقد، فإن لها الحق أن ترفض ق
فوراً مـن موقـع   ، وعلى المتعهد في هذه الحالة أن يزيلها استبدال غيرها بها

على نفقته بأنواع أخرى صالحة تقبل بها الجهة  العمل وأن يستبدل بها غيرها
العامة. وإذا تمنع المتعهد أو تأخر عن نقل أو استبدال المواد المرفوضة خلال 

دارة، فللجهة العامة الحق في أن تقوم بذلك على نفقته المدة التي تحددها له الإ
ولا يحق للمتعهد المطالبة بـأي ضـرر أو خسـارة أو     ،التكاليفمهما بلغت 

                                                           
(1)  Art. 21. 1 du C.C.A.G. 1976. 
(2)  Art. 21. 2 du C.C.A.G. 1976. 

/ تـاريخ  ٤٥٠/ من دفتر الشـروط العامـة الصـادر بالمرسـوم /    ١٩الفقرة /أ/ من المادة /    )٣(
٩/١٢/٢٠٠٤.  
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تعويض أو تمديد لمدة العقد بسبب الإجراءات التي تتخـذها الجهـة العامـة    
  .)١(بموجب أحكام هذه المادة

  

لأدوات المستخدمة فـي  وعليه فإن للمتعاقد الحرية في اختيار المواد وا
التنفيذ، وفي تحديد مصدرها مع الالتزام بمطابقتها لمواصفات العقد، وليس له 

  العقد ينص على مواد أو أدوات محددة بعينها أو يعين مصدرها.إذا كان ذلك 
  

إذا كانت سلطة الإدارة في مراقبة تنفيذ عقد الأشغال العامة والخلاصة: 
سلطة تملكها  ، فإن هذه السلطة شأنها شأن أيدةسلطة أصيلة، ولها صور متعد

لأن الرقابة ليست غاية في حـد   من أن تستهدف الصالح العام،بد  الإدارة، لا
 ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق غاية معينة ألا وهي الحفاظ على سـلامة الأعمـال  

، ويجب ألا تتجاوز ممارسة هذه الوسيلة الغاية المنشودة منهـا،  وتأمين سيرها
لذلك على الجهات الإدارية أن  انحرافاً منها في استعمال السلطة،كان هذا  وإلا

تضع الضوابط الكفيلة للحيلولة دون قيام بعض القائمين عليها أو بعض مـن  
ينوبون عنها في مباشرة سلطة الرقابة بالانحراف بهـا تحقيقـاً لمصـالحهم    

والتي تقررت من  الخاصة، وذلك حتى تحقق هذه السلطة الغاية المنشودة منها
  أجلها ألا وهي تحقيق المصلحة العامة.

  
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .ذاته ومن المرسوم ذاتها الفقرة /د/ من المادة    )١(
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 
 

  

تسـيير  في  الإسهامإذا كانت صلة عقد التوريد بالمرفق العام تتمثل في 
ما مظـاهر  هذا المرفق، فما مفهوم سلطة الإدارة في رقابة وتوجيه المورد؟ و

  تلك السلطة؟
 

عقد يتم بين الإدارة ومورد خاص، فرداً كان  «يعرف عقد التوريد بأنه: 
أو شركة، بمقتضاه، يتعهد هذا الأخير بتوريد أشياء منقولة، تكون ضـرورية  

ويجب أن يـرد   .)١(» دولازمة لخدمة مرفق عام وذلك لقاء بدل محدد في العق
هذا العقد على أشياء منقولة مثل توريد ملابس أو مواد غذائيـة للمـدارس أو   
المستشفيات أو توريد أجهزة طبية لمعامل ومستشفيات وزارة الصحة أو توريد 

  .)٢(أثاث ومكاتب وسيارات أو سفن أو طائرات وغيرها
رة فـي رقابـة   أن سلطة الإداإلى  )٤(والفرنسي )٣(وذهب الفقه المصري

  وتوجيه المورد المتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد تنصرف إلى معنيين:
                                                           

  .٤٦، ص٢٠٠٦ معا، لبنان، بوت، المؤسسة الحديثة للكتاباليف، عقد صالياس نا د.    )١(
  .١٣٩، صمرجع سبق ذكرهد. إبراهيم محمد علي، العقود الإدارية،     )٢(
. د. محمد عبـد  ٤٥٤، صبقامرجع سد. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية،     )٣(

العال السناري، وسائل التعاقد الإداري وحقوق والتزامات الإدارة المتعاقـد معهـا "دراسـة    
. د. محمد سـعيد أمـين،   ١٨٤لنهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ نشر، صمقارنة"، دار ا

. د. عادل عبد الرحمن خليل، ١٩٠، صبقامرجع سالمبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، 
مرجع . د. إبراهيم محمد علي، ٢٦، صبقامرجع سآثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، 

مرجـع  ني، امتيازات السلطة العامة في العقـد الإداري،  . د. حمد محمد الشلما٧، صبقاس
، والمستشار عبد العزيز السيد الخولي، مذكرات في العقد الإداري، مجلة هيئة ١٣٩، صبقاس

  .٤٥، ص١٩٨٩، يناير، مارس، ٣٣قضايا الدولة، العدد الأول، السنة 
(4)  M. DE VILLIERS, Droit public général, 2003, op. cit, p. 676. 
J. RIVERO, et J. WALINE, Droit administratif, Dalloz, 19eme éd., Paris, 2002, p. 125. 
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يتحدد مفهوم سلطة الرقابة مـن مجـرد    إذ الأول: وهو المعنى الضيق،
لهـذا   وتبعـاً للشروط المتفق عليها،  وفقاًالتحقق من قيام المورد بتنفيذ العقد 

وتمـارس الإدارة هـذه    المعنى تكون سلطة الرقابة مرادفة لمعنى الإشـراف 
السلطة عن طريق إيفاد مندوبيها إلى مقر المورد لإجراء الاختبارات اللازمة 
على المواد التي يقوم بتوريدها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليهـا،  
وأن كل شيء يسير وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون تدخل الإدارة فـي  

  .)١(الفحص اللاحقة عند التسليمهذه الحالة مكملاً لرقابة 
تتجـاوز الإدارة حـدود   إذ  هو المعنى الواسـع للرقابـة،  فالثاني: أما 

الإشراف، ويسمح لها بالتدخل في أوضاع تنفيذ العقد، وتغييـر بعـض تلـك    
وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في العقد، ومن ذلك مثلاً  ،الأوضاع

عينة في التنفيذ غير تلك التي يلجأ إليها تدخل الإدارة وطلب استعمال طريقة م
  .)٢(توجيه للمتعاقد منزلةفي وذلك على نحو تصبح معه الرقابة  ،المتعهد

  

وفي هذا الإطار يجب ألا تختلط سلطة الرقابة والتوجيه بسـلطة الإدارة  
في تعديل العقد بإرادتها المنفردة، فالإدارة تمارس سلطتها في الرقابة بالتدخل 

مسكوت عنه في العقد كتحديد المواد المستخدمة في التنفيـذ إذا لـم   في مجال 
ينص عليها في العقد، في حين تمارس سلطتها في التعديل لتغيير الالتزامـات  

  .)٣(التعاقدية المنصوص عليها في العقد
  

كما يجب ألا تختلط سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه بسـلطتها فـي   
دارة سلطتها الأخيرة بهدف المحافظة على النظام تباشر الإ إذالضبط الإداري. 

العام، ويقترن تطبيقها بفرض جزاءات على من يخالفها، وبالتـالي لا يجـوز   

                                                           
  .٣١٢د. محمد سعيد أمين، رسالته سالفة الذكر، ص    )١(
  .٣١٢، صمرجع سبق ذكرهد. محمد سعيد أمين،     )٢(
  .٢٨٨، صد. عادل عبد الرحمن خليل، مرجع سبق ذكره    )٣(
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أن تستفيد من سلطتها في اتخاذ إجـراءات الضـبط   ـ   كمبدأ عامـ   للإدارة
  .)١(وتدابير بوليسية مصحوبة بجزاءات الإداري لتفرض على المورد إجراءات

 
بحسـب نـوع عقـد     ههوتوجي تتفاوت سلطة الإدارة في رقابة المورد

كمـا  ا ذاتهالقوة والصرامة عقود التوريد العادية لا تكون بالتوريد فالرقابة في 
 تلـك العقـود   تفاوت، وذلك بالنظر إلى هو الحال في عقود التوريد الصناعية

ضوء حجم تدخل المورد في عملية التصنيع قبل  ة، وإلىهذا من ناحي وأهميتها
، ويخضع كل منهما لنظام قانوني متميز عن الآخر )٢(التوريد من ناحية أخرى

وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بسلطة الرقابة التي تباشرها الإدارة علـى  
  وذلك على التفصيل الآتي: في أثناء تنفيذ العقد،المورد 

  ارة في الرقابة والتوجيه في عقود التوريد العادية:حدود سلطة الإدـ  ١
يتمثل محل الالتزام في هذا النوع من العقود في تسليم المتعاقد لأصناف 

يقتصر دور جهة الإدارة على مجرد فحص الأصـناف   إذمعينة من البضائع، 
  .)٣(التي تم توريدها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها في العقد

  

صل في هذا النوع من العقود أن المورد هو الذي يستقل في تحديـد  والأ
واختيار طرق التنفيذ، ولا يقيد حريته إلا النصوص المتفق عليها في العقـد،  
ومن ثم يكون للمورد حرية اختيار طريقة الحصول على المـواد المطلـوب   

  .)٤(توريدها
                                                           

. ود. عبـد  ٢٢٢، ص٢٠٠٧ عامبنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، د. محمود عاطف ال    )١(
  وما بعدها. ٣٢٤، صالعقد الإداري، مرجع سبق ذكرهالمجيد فياض، نظرية الجزاءات في 

عاطف سعدي محمد علي، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق "دراسة مقارنة"، رسالة     )٢(
 .٤١٨، ص٢٠٠٥ عامعين شمس،  دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة

  .١٣٧، صد. نصري منصور نابلسي، مرجع سبق ذكره    )٣(
  .٣٠٠، صد. عادل عبد الرحمن خليل، مرجع سبق ذكره    )٤(
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ة على المورد في وأهم ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن رقابة الإدار
عقود التوريد العادية لا تتجاوز معنى الإشراف، كما أنها رقابة ذات مصـدر  

  .)١(تعاقدي ينبغي النص عليها في العقد أو في دفاتر الشروط الملحقة بها
  

الفقه حول مدى شمول رقابة الإشراف علـى تنفيـذ عقـود     انقسموقد 
  :اتجاهاتإلى ثلاثة  ،دون نص في العقد على ذلكمن التوريد العادية 

  

ن سلطة الإدارة في الرقابة على إلقول ذهب أنصاره إلى ا الاتجاه الأول:
عقود التوريد العادية يجب أن تنحصر في مجـرد الإشـراف دون التوجيـه،    
فيكون للإدارة المتعاقدة الإشراف على المتعاقد بمناسبة ما يستخدمه من عمال 

ك على المصادر التي يحصل منها علـى  أو معاونين له في تنفيذ العقد، وكذل
بضائعه كما تحتفظ الإدارة بحق فحص واختبار الأصناف المتفق على توريدها 

  بهدف التأكد من مطابقتها للأوصاف المحددة في العقد.

                                                           
/ ١٨٢المصري رقم /تنظيم التعاقدات العامة / من اللائحة التنفيذية لقانون ١٠٩نصت المادة /    )١(

صناف المتعاقد عليها في الميعـاد أو المواعيـد   على أن "يلتزم المورد بتوريد الأ ٢٠١٨لعام 
م أمـين  تسـل ي، والمعتمـدة مر التوريد وللمواصفات أو العينات .... ومطابقة لأبالعقد المحددة

، من يفوضهمخزن الاستقبال ما يتم توريده بالعدد أو الوزن أو المقاس، وبحضور المورد أو 
موضحاً به اليوم والساعة التـي تـم فيهـا     ويعطى عنه إيصالاً مختوماً بخاتم الجهة الإدارية

وتجتمع لجنة الفحص في موعد أقصاه ويقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها،  ،التوريد
يوم العمل التالي لاستلام الأصناف ويخطر المورد بموعد اجتماع اللجنة ليتمكن من حضـور  

فـور تسـلمه الأصـناف     وعلى أمين مخزن الاستقبال إجراءات الفحص والاستلام النهائي،
  الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك لاتخاذ اللازم".

على أنه: "إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو  ذاتها / من اللائحة١١٣كما نصت المادة /     
أكثر من الأصناف الموردة، أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمـدة،  

 ب الأصناف المرفوضة، وتوريد بدلٍبة بأسباب الرفض، وبوجوب سحيخطر المورد بذلك كتا
اللجنة في ذات اليوم أو اليوم التالي على قرار ذلك الإخطار فور صدور  أن يتمعنها، ويجب 

  "....الأكثر
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ومعنى ذلك أن رقابة الإدارة على المورد تتمثل في حق الإشـراف ولا  
على ذلك صراحة في العقد أو  تمتد إلى التدخل في أوضاع التنفيذ إلا إذا نص

  .)١(دفاتر الشروط
  

ذهب إلى أن الرقابة في مثل هذه العقود تنحصـر فـي   الاتجاه الثاني: 
الإشراف دون التوجيه ولكنه قيد معنى الإشراف في هـذه الحالـة بحيـث لا    
يشتمل إلا على مجرد رقابة لاحقة للأصناف التي تم تسليمها بالفعل من جانب 

  من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. المورد للتأكد 
وبذلك خالف أنصار هذا الرأي تعريفهم السابق لرقابة الإشراف بحيـث  
قصروا رقابة الإشراف على صفة وحيدة من صفاتها، وعليه لا يحق للإدارة 
أن ترسل مندوبيها إلى موقع العمل والتفتيش على المواد المستخدمة في العمل 

  .)٢(نات اللازمة لمباشرة وظيفتهم الرقابيةأو الآلات وطلب البيا
  

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى عدم مـنح الإدارة سـلطة   الاتجاه الثالث: 
الإشراف على عقود التوريد  العادية إلا إذا وجد نص على خلاف ذلـك فـي   

ذلك منحوا الإدارة سلطة الرقابة على المورد في تنفيذ  وعلى الرغم منالعقد، 
لال فحص الأصناف الموردة ومطابقتها للمواصفات والشروط التزاماته من خ

  .)٣(المتفق عليها في العقد
الرقابة بنوعيها رقابـة الإشـراف    واوبذلك فإن أنصار هذا الرأي حجب

أنهم حددوا أن الرقابة لا  على الرغم من ورقابة التوجيه بدون نص في العقد،
                                                           

  .٢٣٣، صمرجع سبق ذكره، د. محمود أبو السعود    )١(
عبد الرحمن خليـل، آثـار    . ود. عادل٢١٩، صد عاطف البنا، مرجع سبق ذكرهد. محمو    )٢(

  .٣٧، صقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، مرجع سبق ذكرهالع
. ٢١٤ص، امة في تنفيذ العقود الإدارية، مرجع سبق ذكـره د. محمد سعيد أمين: المبادئ الع    )٣(

. وحول تعريفه الرقابة والإشراف، ٤٢٩، صود. مطيع علي حمود جبير، مرجع سبق ذكره
  .٤١٠ص



- ١٠٢ - 
 

لرأي تعـريفهم لرقابـة   ا اتخرج على هذين النوعين. وبذلك خالف أنصار هذ
استلام الأصناف الموردة ومطابقتها للمواصـفات المتفـق   يعد التي الإشراف 

  .أحد مزاياها عليها
  

سبب هذا الخلط في آراء الفقه حـول حـدود سـلطة     ما ولكن السؤال:
  فيذ عقد التوريد الإداري العادي؟الرقابة على المورد في تن

  

: صر الرقابة على نـوعين وهمـا   أن معظم الفقه ق لذلكالسبب الوحيد 
التوجيه، وعند النظر إلى حدود سلطة الرقابة على المورد في عقود الإشراف و

أن رقابة التوجيه لا تشمل سلطة الإدارة فـي   على التوريد العادية، أجمع الفقه
  مثل هذه العقود.

  

 وعندما أراد الفقه أن يحدد نوع الرقابة على مثل هذه العقود، لم يجد إلا
رقابة الإشراف فاختلف حولها، لأن الواقع العملي وطبيعة هذه العقود ترفض 

  أن تخضع لرقابة الإشراف بكل ما تحمل من معاني الإشراف.
  

أن هناك رقابة ثالثة "جزئية" أو محددة تنطبق على عقود التوريد  وأعتقد
ا العادية والتي تتمثل في حق الإدارة في مراقبة الأصناف المـوردة وفحصـه  

 دفتـر للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المحددة سواء في العقد أو في 
الشروط. إلا إذا وجد نص على خلاف ذلك يمنح الإدارة سلطة رقابية أعلـى  

  سواء رقابة الإشراف أو التوجيه.
  

  : حدود سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه في عقود التوريد الصناعيةـ  ٢
عقد التصنيع والتوريـد   «د التوريد الصناعي بأنه بعض الفقه عقيعرف 

 الذي بسبب تقنيته الخاصة، يستدعي رقابة دائمة من الإدارة علـى التصـنيع   
  .)١(» ذاته

                                                           
(1)  A. HAUMONT, op. cit., p. 12. 
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بناء عليه تتميز عقود التوريد الصناعية بأن الإدارة لا تتفق على مجرد 
ل مـن خـلا  توريد المنقولات المتفق عليها، بل تتضمن قيام المورد بنفسـه و 

  .)١(إمكانياته بتصنيع البضائع المتفق على توريدها
  

من عقود التوريد العادية، والإدارة هنا تملك سلطات رقابية أكثر اتساعاً 
، ولاسـيما  )٢(العقودلطابع الفني الخاص الذي تتميز به هذه الطائفة من لنظراً 

لصواريخ عندما يتم التعاقد على أجهزة متطورة ومعقدة كالطائرات الحربية وا
والغواصات وأجهزة الأقمار الصناعية والفضائية وغيرها، لذا يكون التصنيع 

فيحق لها الدخول إلى أماكن العمل والاطلاع على كافة  ،تحت إشراف الإدارة
الوثائق والمستندات اللازمة لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من مطابقتها فنياً 

  .)٣(للمواصفات المتفق عليها
ك الإدارة سلطة الإشراف على العاملين والموظفين في مصـانع  كما تمل

ومؤسسات المورد ومراقبة خطوات سير العمل بهدف التأكد من مراعاة مـدة  
التنفيذ المتفق عليها، وعلى المورد أن يوفر كافة الوسائل التي تمكـن الإدارة  

قابة في ولكن على الرغم من اتساع نطاق الر .)٤(من إنجاز مهمتها في الرقابة
أن الرقابة لا تتضـمن   بعض الفقه يرىمجال تنفيذ عقود التوريد الصناعية، 

بل تشبه إلى حد كبير  ،هي الأخرى معنى التوجيه أو التدخل في أوضاع التنفيذ
                                                           

سيف سعد مهيدي، مظاهر السلطة العامة في تنفيذ  العقد الإداري "دراسة مقارنة"، كليـة  د.   )١(
  .٤٣، ص٢٠١٥ عامالحقوق، جامعة المنصورة، 

 .٤٨٩-٤٨٨، صد. سليمان الطماوي، مرجع سبق ذكره    )٢(
والخاصـة بعقـود    ١٩٧١/ من دفتر الشروط العامة لسـنة  ٣٧في هذا الصدد نص المادة /    )٣(

  والتي تنص على أن: اسعية في فرنالتوريد الصنا
- A la demande de l'administration, le fournisseur doit lui faire connaitre les 
usines ou ateliers dans lesquels se déroulent les différentes phases de la 
fabrication. IL s'engage à laisser le libre accès de ses établissements, a tous 
moment, a l'autorité chargée de la surveillance et à mettre gratuitement as à 
disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission…". 

  .٤٣٠د. مطيع علي حمود جبير، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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ولا يمكن أن تصل إلـى   )١(في نطاق عقود الامتياز رقابة الإدارة على الملتزم
  .)٢(الرقابة على تنفيذ عقود الأشغال العامة

هذا الرأي وما يهدف إليه من عدم عرقلة نشـاط المـورد   أهمية ومع 
وضمان حريته في اختيار وسائل التنفيذ، إلا أن الرقابة على عقود التوريـد  

يجـب أن   ـ لاسيما تلك التي تتضمن توريدات معقدة الصـنع و ـالصناعية 
تتسع لتشمل الإشراف والتوجيه على غرار ما هو معترف بـه فـي عقـود    

  لأشغال العامة.ا
ويبقى أن نشير إلى أن عقود التوريد الصناعية قد تتضمن استلام المورد 
المواد الأولية من الإدارة لتصنيعها وهو ما يعرف بعقود التحويل، وفي هـذا  
النوع من العقود تقوم الإدارة بتسليم المورد مواد أولية لتحويلهـا إلـى مـادة    

ي الرقابة على عقود التحويل من خـلال  أخرى، وتباشر الإدارة هنا سلطتها ف
إجراءات مغايرة إلى حد بعيد للوسائل والإجراءات، التي تمارسها في عقـود  

تخشى الإدارة اختلاس المورد للمواد المسلمة إليه بقصـد   إذالتوريد العادية، 
تلزم المورد بدفع كفالة تساوي  إذتحويلها، لذلك فإنها تلجأ إلى أسلوب الكفالة، 

الحد الأقصى لكمية المواد المسلمة إليه، وفي حال فسـخ العقـد يلتـزم    قيمة 
  .)٣(المورد برد هذه المواد أو دفع قيمتها مسحوبه على أساس سعر السوق

/ ٤٥٠رقـم /  التنظيمـي / من المرسوم ١٠نصت المادة / ،وفي سورية
يحق  «: نظام عقود الجهات العامة على أنهالمتضمن دفتر شروط  ٢٠٠٤عام 

                                                           
 مـن  بالرغم أنـه  BENOTIأما الفقيه  .٣٧١يد أمين، رسالته سالفة الذكر، صد. محمد سع    )١(

مؤيدي عدم فرض رقابة على القائم بالتوريد سواء بمعنى الإشراف أو التوجيه، إلا عند تسليم 
من مطابقتها للشروط، إلا أنه يعترف بهذه  يكون من سلطة الإدارة فحصها للتأكد إذالتوريدات 

  ها مواد حربية.لحود التوريد الصناعية التي يكون مبعق الرقابة فيما يتعلق
. ود. عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود ٢٩، صد. إبراهيم محمد علي، مرجع سبق ذكره    )٢(

  .٣٨، صمرجع سبق ذكرهالإدارية ومشكلات تنفيذها، 
(3)  G. JEZE, op. cit., p. 44. 



- ١٠٥ - 
 

ة العامة تعيين أحد الأشخاص أو الشركات "يسمى المشرف" لينوب عنها للجه
أثناء الصـنع، وذلـك علـى    في في الإشراف على صنع التجهيزات والمواد 

ويحق للمشرف القيام في جميع الأوقات بعمليات التفتيش والمراقبـة   ».نفقتها
كن الصنع والاختبار فيما يتعلق بالمصورات والمواد والصنع في المكاتب وأما

العائدة للمتعهد والمعامل المعتمدة من قبله، وله أيضاً أن يرفض ما يرى لزوماً 
لرفضه لمخالفته الشروط الفنية ويجب إبلاغ جميع حالات الرفض خطياً إلـى  

تعهـد  المتعهد أو الشركة الصانعة وأن يطلع الجهة العامة على ذلك، وعلى الم
  فر فيها جميع الشروط المطلوبة.مواد تتوأن يستبدل بالمواد المرفوضة 

ويحق للمشرف أو أي شخص آخر غيره يمثل الجهة العامة الدخول بكل 
حرية خلال ساعات العمل إلى جميع الأماكن التي يقـوم فيهـا المتعهـد أو    

  .)١(أصحاب المعامل المعتمدة من قبله بصنع أو تخزين أي من قطع التوريدات
  

 
قابة على المتعاقد في عقود التوريد الصناعية، فتشـمل  تتسع سلطات الر

  .)٢(الرقابة الفنية، والرقابة المالية، والرقابة الإدارية
في مراقبة عمليات التصنيع والإشراف الفنـي   الرقابة الفنيةوتتمثل ـ 

على المواد المستخدمة، بهدف التأكد من سلامتها وأمنها ومطابقتها للمواصفات 
  ف عليها.الفنية المتعار

، فإنها تتمثل في الرقابة المحاسبية التـي  لرقابة الماليةاوبالنسبة إلى ـ 
 إذتباشرها الإدارة على المورد بهدف التأكد من سلامة اقتصاديات مشروعه، 

 تتم تلك الرقابة بمعرفة مندوبي الإدارة الذين يطلعون على الدفاتر والمستندات
  عليها.التي يلتزم المورد بأن يطلعهم  كافة

                                                           
  .في سورية ٢٠٠٤لعام  ٤٥٠رقم در بالمرسوم / من دفتر الشروط العامة الصا١٠المادة /    )١(
  .٢١٩، صامة في تنفيذ العقود الإدارية، مرجع سبق ذكرهد. محمد سعيد أمين، المبادئ الع    )٢(
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فتتمثل في الإشراف على المتعاقد وهـو بصـدد    الرقابة الإداريةأما ـ 
استخدامه لموظفين أو عمال في مصانعه، ومراقبة سير العمل وفقـاً للخطـط   

  .)١(السابق الاتفاق عليها بين الإدارة والمورد
ألا  يوجـب اتساع سلطات الرقابة الإدارية فإن الأمـر   وعلى الرغم من

  .)٢(ل يد المورد أو تعيقه في إدارة المشروعيصل إلى حد تغ
وأياً كان الأمر، فإنه ينبغي الإشارة إلى أن سـلطة الإدارة فـي رقابـة    

نه مهما اتسعت هذه ة، بل لها حدود لا تتجاوزها، إذ إالمورد ليست سلطة مطلق
السلطة في مواجهة المورد فإنه لا يجوز استعمالها لتحقيق غرض لا صلة له 

  .)٣(رفق العام، وإلا كان تصرفها مشوباً بإساءة استعمال السلطةبتسيير الم
فسلطة الرقابة والتوجيه التي تمارسها الإدارة على عقود التوريد إنمـا  
تتأطر وتنطوي في كنف الهدف الذي تسعى إليه الإدارة دوماً وهـو تسـيير   

  المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة بأفضل الوسائل.
إن سلطة الرقابة والتوجيـه   ة هذا الفصل يمكن القول:وفي ختام دراس

هي أولى وأهم سلطات الإدارة، لأن إهمال الإدارة في مباشرة هـذه السـلطة   
يمكن المتعاقد سيء النية من محاولة التنفيذ بطريقة تحقق له فائدة وربح أعلى، 

فيذ على التن مدةيضاف إلى ذلك أن مراقبة الإدارة للمتعاقد معها يطلعها طيلة 
فإذا كان هناك تقصـير   مدى تقدم أو تأخر العمل ومطابقة ذلك مع مدد التنفيذ.

أو إهمال يمكن للإدارة إيقاع الجزاءات على المتعاقد معها لحثه على سـرعة  
تنفيذه لالتزاماته، كما أن سلطة الرقابة تُمكّن الإدارة من تعديل العقـد الإداري  

بشيء  سيتم بحثهمصلحة العامة لذلك وهذا ما بإرادتها المنفردة إذا استدعت ال
  من التفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب.

                                                           
  .١٣٢، صد. عاطف سعدي محمد، مرجع سبق ذكره    )١(
  .٢١٨، صبقامرجع س. ود. محمود البنا، ١٣٢، صبقاد. أحمد عثمان عياد، مرجع س    )٢(
  .٢٨٧، صادل عبد الرحمن خليل، مرجع سبق ذكرهد. ع    )٣(
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 
 
 
 

 
 
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 
العقد الإداري إلى الحد الذي يسمح نطاق تنفيذ الإدارة في  امتيازاتتمتد 

  ذلك مقتضيات المرفق العام. تطلبالعقد بإرادتها المنفردة كلما لها بتعديل هذا 
وتُجسد سلطة الإدارة في تعديل عقودها منفـردةً إحـدى أبـرز وأهـم     
الامتيازات المقررة لها في هذا المجال، لا بل أشد وأخطر من سـلطتها فـي   
الرقابة والإشراف والتوجيه، ذلك لأنها تضفي علـى العقـد الإداري مرونـة    

ولأن الإدارة لا تتدخل هنا في مجال  .)١(يق وتتسع حسب مدى هذه السلطةتض
مسكوت عنه في العقد وإنما تتدخل لتغيير التزامات تعاقدية نص العقد عليهـا  

، أو تعديل الجدول الزمني لمعدلات التنفيذ بصورة لـم  )٢(بالزيادة أو النقصان
حتجـاج  عاقد معهـا الا من دون أن يكون للمتتكن معروفة وقت إبرام العقد، و

  .)٣(بقاعدة الحق المكتسب أو قاعدة القوة الملزمة للعقد
الأصل في عقود القانون الخاص أن العقد شريعة المتعاقـدين،  وإذا كان 

في ظل هـذه   إلا أنه ليس كذلكلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، 
بشكل ى العقود الإدارية قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لا تسري عل لأنالسلطة 
 تهيسـعى دائمـاً لتحقيـق مصـلح     المتعاقد في العقود الخاصة كونل ،مطلق

العامـة،   في العقود الإدارية إلى تحقيق المصلحةخاصة، بينما تسعى الإدارة ال
  .)٤(ما يقتضي ترجيح كفة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها

                                                           
د. محمد صلاح عبد البديع السيد، دور فكرة التوازن المالي للعقد في التوفيق بين سلطة تعديل     )١(

  .٥٤، ص٢٠٠٩ عاممتعاقد، دار النهضة العربية، لالعقد والحقوق المالية ل
، ٢٠١٣ عـام بية، بلا مكـان نشـر،   د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العر    )٢(

 .٤٤٨د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، صو .٤٠٧ص
د. محمد جمال مطلق ذنيبات، العقد الإداري، دراسة مقارنة، مكتـب القـانون و الاقتصـاد،        )٣(

  .١٣٧، ص٢٠١٢ عامالرياض، 
عليها في العقود الإدارية، دار الفكـر   سامال اسكندر الباجلان، سلطات الإدارة والقيود الواردة    )٤(

  .١٥٥، ص٢٠١٧ عامالعربي، الإسكندرية، 
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طات الاستثنائية التي تملكها الحق في تعديل العقود الإدارية من السل ويعد
، ولكن حق الإدارة هذا ليس مطلقـاً، بـل   )١(الإدارة في مواجهة المتعاقد معها

، ويجب أن يستند إلى سبب يتعلق بالمصـلحة  )٢(يخضع إلى ضوابط تشريعية
وألا يتجاوز حدوداً معينة تتفق والحكمة من تقريره، وأن يسـتند فـي    ،العامة

عند إبـرام العقـد،    الحسبانالظروف التي أُدخلت في  إجرائه أيضاً إلى تغير
مـا يعطـي    مسـوغ تخرج الإدارة المتعاقدة عن التزاماتها بلا لا  وذلك لكي

  .)٣(لمتعاقد معها الحق في طلب فسخ العقدا
  

وسلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بشكل منفرد يشـمل العقـود   
ته يختلف من عقد إلى آخر حسـب  ، بيد أن مدى هذا الحق وقوكافة الإدارية

يكون أكثـر   إذالذي أبرم من أجله،  العام طبيعة العقد ومدى اتصاله بالمرفق
ـ ويضيق في عقود أخرى ـ  كعقد الأشغال العامةـ  اتساعاً في بعض العقود

  . )٤(كعقد التوريد
  

ماهية هذه السـلطة   سيتم التطرق إلى بسلطة التعديل الانفراديوللإلمام 
  :الآتيينمن خلال المبحثين  وضوابط ممارستهاا القانوني وأساسه

  

 
 

 
                                                           

تامر خلف عبد ربه الدروع، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة "دراسـة      )١(
مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون 

 .١٧، ص٢٠١٧ عام، العام
 ،يمان جلال حسن، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير به    )٢(

 .٦٦، ص٢٠١٦ عام، قسم القانون العامكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 
 عـام ، د. ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون الإداري في الإمارات "دراسة مقارنة"، دار القلم    )٣(

  .٢٤٣، ص١٩٩٠
4 Voir L. RICHER, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 5e éd., Paris, 
2006, p. 199. 
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 
 

 
  

منتظم للمرفق العام وتأمين السير التمتلك الإدارة في سبيل تنفيذ أعمالها 
القدرة القانونية على تعديل العقد الإداري متى ما رأت في ذلك أسلوباً يحقـق  

  للمرفق أهدافه.
  

في مواجهة  تملكهاتعد من أهم مظاهر سلطات الإدارة التي  وهذه المزية
قرينـة قانونيـة تقضـي     فذلك يشكل استعملتها الإدارة متىالمتعاقد، وبالتالي 

  .)١(بجلاء أنها في مركز متميز عن المتعاقد الآخر معها
  

بسـلطة  وقد اعترف الفقه والقضاء العربي والفرنسي على حد سـواء  
المزايـا التـي    أهـم  أحد الإدارة في تعديل العقد بصورة انفرادية، وعدها من

  كها الإدارة المتعاقدة في إدارة المرفق العام. تمتل
  

  هذا المبحث إلى مطلبين كالآتي: تم تقسيميسوف  ،وبناء على ذلك
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
سعيد باخبيرة، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقـد الإداري، مرجـع سـبق ذكـره،         )١(

  وما بعدها. ١٥٢ص
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 
 

 
 

وفقاً  يعتقدونقديماً في نهاية القرن التاسع عشر كان فقهاء القانون العام 
قـد  للرأي الذي كان سائداً في ذلك الزمان ضرورة التزام الإدارة بـاحترام الع 

  .)١(الإداري
لا علـى أنهـا   فكان ينظر إلى الإدارة بوصفها مقيدة بما تعهدت بـه،  

تستطيع تعديله بإرادتها المنفردة، ولكن من منظور الفقه الحديث يجب أن يكون 
هناك نص صريح يجيز لها ذلك تمشياً مع القوة الإلزامية للعقد المعمول به في 

  .)٢(نطاق القانون الخاص
دت في الفقه والقضاء فكرة المرونة في العقود الإداريـة،  ومن ثم فقد سا

أي سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد المتصلة بـالمرفق العـام بإرادتهـا    
المنفردة بوصفها ضابطة إدارية مكلفة بالمحافظة على الأمن العام والسـكينة  
 العامة تستطيع اتخاذ ما تشاء من إجراءات، ولو أسفر ذلك عن تعديل شروط

  . )٣(العقد
  

  :الآتيينمن خلال الفرعين  سيتم توضيحهوهذا 
  

 
 

 

                                                           
ذ العقد الإداري "دراسة مقارنـة"، رسـالة   سيف سعيد مهيدي، مظاهر السلطة العامة في تنفي    )١(

  .٤٦، ص٢٠١٥ عامماجستير، مصر، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 
  .١٤٥، صبقامرجع سد. حمد محمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري،     )٢(
عقود الإدارية، مجلة العلوم الإداريـة،  د. عبد الحميد حشيش، التطور الحديث للمبادئ العامة لل    )٣(

 م.١٩٦٢ عامالسنة الرابعة، العدد الثاني، 
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 
 

 
 

 
 

ثار جدل فقهي فيما إذا كان يعترف للإدارة بحق التعديل الانفرادي للعقد 
لا تشـير  الإداري في الحالة التي لا ينص فيها العقد على هذا الحق أو التـي  

  .)١(إليها القوانين الإدارية
فقد وجد هنـاك   ،الإدارة وبالرغم من الاعتراف بوجود هذه السلطة بيد

بهذه السلطة ولكن بحـدود   لهامن ينكر عليها هذا الحق، كما وجد من يعترف 
  .)٢(الشروط التنظيمية واللائحية فقط وفي بعض العقود الإدارية

  

 الاتجاهاتمن تلك  اتجاهإلى حجج وأسانيد كل  يتم التطرقوعليه سوف 
  الثلاثة على النحو الآتي:

 
 

 يرى أنصار هذا الاتجاه، أن الإدارة تملك سلطة تعديل عقودها الإدارية
أثناء تنفيذها من دون حاجة إلى النص عليها في العقـد، أو فـي دفـاتر     في

سـلطة عامـة، وأن هـذه    تملكه بوصفها لها  أصيلاً اًحق بافتراضهالشروط، 
 . وإذا جاء النص عليها فلا)٣(ع العقود الإدارية وبلا استثناءالقاعدة تشمل جمي

                                                           
نور الدين مصطفى كامل الجبوري، سلطة الإدارة في تعديل العقود الإدارية بإرادتها المنفردة،     )١(

  .٧، ص٢٠١٨ عامرسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 
اهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. أحمد عثمان عياد، مظ    )٢(

  .١٩٤، ص١٩٧٣ عام
. ود. عبد السـلام  ٢٥٨، ٢٤٠، ٢٢٤جيز، المبادئ العامة للقانون الإداري، الجزء الرابع، ص    )٣(

 عـام المزروعي، النظرية العامة في العقود الإدارية، الجزء الثاني، بدون ذكـر دار النشـر،   
  .٣٤. ود. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص٢٤٨، ص١٩٩٣
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لها في تعـديل العقـد الإداري    لجهة الإدارة، ولكنه كاشفٌ اًيعد ذلك حقاً منشئ
  .)١(بإرادتها المنفردة

  

 ر إليها كمتعاقـد وتبرم عقداً إدارياً، لا ينبغي النظ الإدارة تتعاقد فعندما
عى إلى تحقيق غرض آخـر سـوى ابتغـاء    عادي، لأنها عند تعاقدها لا تس

 تلك المصلحة التي كانت الدافع للإدارة على هذا التعاقـد. ، )٢(المصلحة العامة
تتغير مع تغير الوقت والظروف الاجتماعية والاقتصـادية،   والمصلحة العامة

 ـفومع التقدم العلمي والتكنولوجي، لهذا   االتعديل للعقد ضرورة لا مناص منه
تلك المصلحة، ولكن في مقابل ذلك فإن المصـلحة الفرديـة   لتحقيق أغراض 

تتضرر من جراء هذا التعديل، وغالباً ما يكون هذا الضـرر ماديـاً يمكـن    
أن  فمن الصعبتعويضه، بعكس الضرر الذي يصيب المصلحة والمرفق العام 

  .)٣(يعالج بالمال
  

وعلى ذلك، وكون الإدارة هي الأمينة على مصـالح الجماعـة، فـإن    
لتعديلات التي قد تفرضها منفردة على العقد الإداري، يكون هدفها النفع العام، ا

والقاضي الإداري من يقرر عند رقابته اللاحقة فيمـا إذا كانـت الإدارة قـد    
خرجت على اختصاصها المحدد بتحقيق المصلحة العامة مـن عدمـه وهـي    

  .)٤(تباشر سلطة التعديل

                                                           
، دار النهضـة العربيـة،   ’"د. شريف يوسف خاطر، مبادئ القانون الإداري "دراسة مقـارن     )١(

  .٦٦٢، ص٢٠١١ عامالقاهرة، 
(2)  Voir G. PEQUIGNOT, Théorie générale du contrat administratif, 

thèse, Université de Montpellier, 1945, p. 25. 
د. خالد مرموص خلف الحمداني، سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة،     )٣(

  وما بعدها. ٦٥م، ص١٩٨٧ عامرسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 
(4)  Voir S. BADAOUI, Le fait du prince dans les contrats administratifs, 

thèse, Parise, 1955, p. 60.  



- ١١٥ - 
 

سا يؤيد سلطة الإدارة فـي التعـديل   أن الفقه الغالب في فرن في ولا شك
دون البحث فيما إذا كان هناك  من أثناء تنفيذها، في الانفرادي لعقودها الإدارية

  التعديل.هذا شرط في العقد، أو نص في التشريع يمنحها حق 
  

 عمليـة ن كل عملية إدارية : "إيقول " Hauriou"العميد وبهذا الصدد يرى 
لأسباب جيلها أو تعديلها خلال التنفيذ وقفها أو تأ احتمالية، أي بمعنى أنه يمكن

  .)١(تتعلق بالمصلحة العامة"
ويرى أن نظرية عدم الثبات كان من الممكن أن تكتشف منذ زمن بعيد 
كإحدى النظريات التي تغوص في أعماق القانون الإداري وتمنحـه المرونـة   

  الخفية.
جد نـص تشـريعي   ولكن هذه النظرية بقيت غائرة في الأعماق، فلا يو

واحد جاء ليقررها، ومساس الإدارة بعقودها ألوانه كثيرة، إلا أنه يبدو كإجراء 
دفتر الشـروط عـن    ن المقبول اليوم حتى في حالة سكوتاستثنائي. أصبح م

  .)٢(الاعتراف للإدارة أن تزيد أو تخفض الأداءات
  

ت يقـول: "لا تطبـق قاعـدة الثبـا     إذ، ذاته المبدأ "BONNARD"ويؤكد 
بدقة في عقد الأشغال العامة، كما في كل العقود الإدارية، وتسـتطيع   التعاقدي

  .)٣(الإدارة في أي وقت بإرادتها المنفردة القيام بتعديل عقودها الإدارية
  

إلى أن الإدارة تستطيع بأعمال انفراديـة أن   "Marcel Valin"بينما يذهب 
تعاقد في مرحلة تنفيذ العقـد،  تعدل في الأداءات والالتزامات المطلوبة من الم

                                                           
(1)  M. HAURIOU. Note sous: C.E. 27 Juin 1913, Ville de Toulouse. S. 

1913, 3, 17. 
، فـي  ١٩١٣يونيه سـنة   ٢٧تعليق العميد هوريو على حكم مجلس الدولة الصادر في   

  قضية مدينة تولوز.
(2)  M. HAURIOU, Note Sous, C.E., 3 Mai 1912, Dargention. S. 1914, 3, 65. 
(3)  L. BONNARD, Précis de Droit Administratif, L.G.D.J., 4eme ed., 

Paris, 1943, p. 620. 
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ف الجيش تخف أثناء خدمة المتطوع في فيوضرب مثالاً على ذلك أن الإدارة 
١(هد التزاماتأو تشد(.  
  

بقوله: "بما أن الإدارة تعد مسؤولة  "Mourice Andre Flamme"ثم يطالعنا 
اليوم عن حسن سير المرافق العامة، فهي دائماً تسـتطيع عنـدما تسـتدعي    

 ـحة العامة أن تفرض تحت رقابة القضاء التعديلات التي تراها محقالمصل ة ق
لهذه المصلحة سواء فيما يتعلق بسير المرفق أو فيما يتعلق بشروط العقد، وهو 
حق أصيل مستمد من صفتها كسلطة عامة لا يمكنها أن تنزل عنـه، ولـيس   

  .)٢(بحاجة إلى النص عليه صراحة في العقد
  

أن كثيراً ما يحدث أن تتضمن العقود فإنه يرى " ديردي لوباالأستاذ " أما
لإدارة الحق في القيام بشكل منفرد ببعض التعديلات في ايعطي  اًالإدارية نص

هـا  تأثناء تنفيذه من شأنها أن تغير من نصوصه الأصلية التي واجهفي العقد 
  الأطراف".

  

للإدارة  ثم يضيف أنه في حالة سكوت العقد توجد سلطة التعديل المنفردة
المتعاقدة، وهذا يكون عنصراً من عناصر النظرية العامة للعقـود الإداريـة،   

ام القانوني للعقد الإداري، ويشكل بطريقة واضحة الأسس التي تفصل بين النظ
ن مبدأ ثبات العقد في القانون الخاص يقابله عـدم  إذ إنظام القانون الخاص، و

  .)٣(ثبات العقد في القانون الإداري
  

عن انتظام سير المرافق العامة، تحقيقاً للمصـلحة   مسؤولةً الإدارةَ دوع
للمتعاقد مع  يكون المقابللها الحق في تعديل شروط العقد، وفي العامة، فيكون 

                                                           
(1)  M. WALINE, Traité élémentaire du droit administratif, Recueil 

Sirey, 6eme éd., Paris, 1951, p. 559. 
(2)  M.-A. FLAMME, Traite théorique et pratique des marches publics, 

tome 1, Bruylant, Bruxelles, 1969, p. 49.  
(3)  A. DE LAUBADERE, Traite théorique et pratique des contrats 

administratifs, op.cit., p. 330. 
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مراجعة القضاء إذا تجاوزت هذه التعديلات الحدود المقـررة  الحق في الإدارة 
حافظـة علـى قاعـدة    لها، فيطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته للم

التوازن المالي في العقود، وله الحق في طلب فسخ العقد إذا ما صار مرهقـاً  
  له.
 

 

سلطة الإدارة في تعديل عقودهـا  ب تأقرالفقه الحديث قد  غالبيةمع أن 
وقد سايره في ذلك بعـض  ـ لتقليدي  الإدارية بإرادتها المنفردة، إلا أن الفقه ا

عند عدم وجـود   سيما ولالم يعترف بوجود هذه السلطة ـ الفقهاء المحدثين  
  . )١(نص صريح يبيح لها ذلك

  

ويجب على الإدارة الالتزام بعقودها شأنها فـي ذلـك شـأن الأفـراد     
لـيس لهـا مركـز متميـز عـن       وفقاً لـرأيهم . فالإدارة )٢(المتعاقدين معها

  . )٣(ينالمتعاقد
  

ن سـلطة  إلـى القـول: إ  ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أكثر من ذلك 
التعديل الانفرادي لا توجد في أي عقد من العقود الإدارية، بما في ذلك عقـد  
الامتياز، وهي إن وجدت تجد أساسها في نص صريح أو ضمني في العقد، أو 

رية فـإن القضـاء   في دفتر الشروط، ومع تكرار النص عليها في العقود الإدا
  .)٤(افترض وجودها ولو لم يتم النص عليها في العقد

                                                           
 .١٩٩مرجع سبق ذكره، صد. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية،     )١(
 .١٦٦يوسف الشكيلي، الرقابة الإدارية والقضائية على العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
نور الدين مصطفى كامل الجبوري، سلطة الإدارة في تعديل العقود الإدارية بإرادتها المنفردة،     )٣(

  .٨مرجع سبق ذكره، ص
  .٤٣٨لعامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، صد. سليمان محمد الطماوي، الأسس ا    )٤(
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وأبرز من نادى بإنكار هذه السلطة في الفقه الحـديث الأسـتاذ جـان    
ى فكرة زائفة ابتـدعها  سلطة الإدارة في التعديل تستند إليرى أن ، إذ )١(لولييه
 ـ )٢(الفقه م تؤيـدها  ، إلا أنها لم تجد صدى لها في مجلس الدولة الفرنسـي ول

أحكامه، والأحكام التي تؤيد هذه السلطة تستند إلى نصـوص فـي العقـد أو    
، كما توجد أحكام أخرى لمجلس الدولة الفرنسي تنكر هذه السـلطة  )٣(اللوائح

  .)٤(لجهة الإدارة
في إنكار سلطة التعديل الانفـرادي يقـوم    "لولييه"وعلى ذلك فإن رأي 

  على حجتين:
التعديل أسسوا رأيهم على حكم شـركة تـرام   أن أنصار فكرة : الأولى

أن يفرض من الذي جاء فيه أن محافظ مقاطعة "الرون" تمكن قانوناً  )٥(مرسيليا
على الشركة الملتزمة بتسيير ترام مرسيليا جدولاً يتضمن زيادة عدد السفريات 
بعدد أكثر من المنصوص عليه بدفتر الشروط، أي أداء خـدمات أكثـر مـن    

 حكم مجلس الدولة لـم إلى القول إن ويذهب الفقيه لولييه  .)٦(االمنصوص عليه
هذا الحل بوجود سلطة عامة للإدارة مانحة الالتزام في تعديل شـروط   يسوغ

  العقد المتصلة بالمرفق العام تعديلاً انفرادياً.

                                                           
. ود. أحمد عثمـان عيـاد،   ١٧٩د. إبراهيم الفياض، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(

 .٢٠٠مرجع سبق ذكره، ص
د. حمد محمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقـد الإداري، مرجـع سـبق ذكـره،         )٢(

 .١٤٦ص
لعرسان، الرقابة القضائية على إجراءات الإدارة في نطاق تنفيذ العقود الإدارية د. زياد أحمد ا    )٣(

 .٢٤٤، ص٢٠١٨ عام"دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 
  .٣٢د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(

(5)  C.E., 11 mars 1910. Compagnie Générale Française des Tramways, 
Rec. 1910, p. 255. 

  .٣٠١د. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص    )٦(
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إلى أن مفوض الحكومة (ليون بلوم) نفسه لم  "لولييه"يشير الفقيه كما 
المحافظ قرار  شرعيةة عامة للإدارة في مذكرته ليقرر يعتمد على وجود سلط

... إن المحافظ استخدم السلطة التنظيمية التي بلوم): " ليونفقد قال ( هذا.
من دون حدود، وأن يمتلكها قانوناً، ولكنه أضاف أن هذه السلطة ليست 

 نه لامستمدة من القانون، وإنها ذاتيهما، أي إ نشأتها وأصلهاحدودها مرتبطة ب
يمكن أن تباشر إلا في الحدود التي يحددها التشريع أو اللوائح، ذلك أن الدولة 

  .)١(لا تملك إلا الحقوق المخولة لها بنص"
  

ن الإدارة لا تملك إلا السلطات المخولة لها وحسب رأي لولييه إ ،وعليه
بموجب النصوص الصريحة أو الضمنية، وهذه النصوص يجب أن يفترض 

. فكأن هذه الحجة يمكن )٢(عندما تغفل الإدارة النص عليها وجودها في العقد
احتسابها على نظرية عدم ثبات العقود الإدارية، وليس لصالحها، وهذا بالتأكيد 

  .)٣(ما أراد الأستاذ "لولييه" أن يصل إليه
  

ففيها يؤكد لولييه أن تلك السلطة لم تقرر مطلقاً في  أما الحجة الثانية:
ليها ما هي إلا مجرد حلول د يستند إوالأحكام التي ق قضاء مجلس الدولة،

  .)٤(على دعاوى معينةمقصورة 

                                                           
(1)  C.E, 11 mars 1910, Compagnie générale Française des Tramways, 

Rec. 1911, p. 131.   
داري، عـديل العقـد الإ  تمشار إليه في رسالة د. علي عبد العزيز الفحام، سلطة الإدارة فـي  

  .                ٧١ص، ١٩٧٥عام جامعة عين شمس، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، 

وسيف سعيد مهدي، مظاهر السلطة العامة في تنفيذ العقد الإداري، رسـالته سـالفة الـذكر،    
  .٤٩ص

مطيع علي حمود الجبير، العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن، مرجع سبق ذكـره،      )٢(
  .٤٣٥ص

  .٧٣د. علي عبد العزيز الفحام، رسالته سالفة الذكر، ص    )٣(
  .٤٦به يمان جلال حسن، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(



- ١٢٠ - 
 

قاطعة  عدهالمجلس الدولة الفرنسي،  مهمةوقد ذكر "لولييه" ثلاثة أحكام 
في نفي وجود سلطة التعديل من جانب واحد في العقد الإداري، وهذه الأحكام 

ن الشراح، وربما كان طابعها م قلةبلا شك ذات طابع مشترك ولا يعرفها إلا 
المخالف لنظرية عدم الثبات هو الذي حمل غالبية الفقهاء على الإحجام عـن  

  .)١(كونها ضد آرائهم الفقهيةلذكرها، 
  

والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي والتي أوردهـا الفقيـه   
  تأييداً لوجهة نظره هي: "لولييه"

  

م فـي  ١٩٤١حزيران عـام   ١١صادر في حكم مجلس الدولة ال الحكم الأول:
ويتعلق بعقد عهدت فيه الإدارة إلى أحـد   )٢(موضوع مستشفى وملجأ "شوني"

المهندسين المعماريين بوضع الرسومات والتصميمات الخاصة بإعـادة بنـاء   
أن المهندس المتعاقد اضطر ونظراً إلى  مستشفى شوني وبتوجيه أعمال البناء.

في مدينة أخرى، فقد اختار مهندساً آخر لمشاركته في  في أثناء التنفيذ للإقامة
أداء الأعمال المكلف بها، وتم عرض هذا الاختيـار علـى الإدارة المتعاقـدة    

إلا أنها اشترطت توزيع الأجر المتفق عليه في العقد مناصـفة   عليه،فوافقت 
  بينهما، فرفض المهندس المتعاقد هذا الشرط.
 لدولة، قضى بأنه لا يجوز لـلإدارة وعندما عرض النزاع على مجلس ا

أن تعدل تعديلاً انفرادياً شروط هذه الوكالة المسموح بها للمتعاقد" ومن ثم فقد 
  ألزم المستشفى بدفع جميع الأتعاب للمهندس المتعاقد.

  

أنه يتبين من حيثيات هذا الحكم، أن مجلس الدولة قد قصد  ويرى لولييه،
 .)٣(دخال أية تعديلات على شـروط العقـد  حرمان الإدارة المتعاقدة من حق إ

                                                           
  وما بعدها. ٧٠د. علي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، ص    )١(

(2)  C.E., 11 Juillet 1941, Hôpital, Hospice de Chauny, S, 1942, 3, 15.  
  .٢٠٢د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
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ن سلطة التعديل الانفرادي لا توجد في أي عقد من العقود وانتهى إلى القول إ
الإدارية، وهي إن وجدت تجد أساسها في نص صريح أو ضمني من نصوص 

  .)١(العقد ذاته
  

 ،)٢(١٩٣٦ عـام مـايو   ٢٣هو حكم قرية فيزينيه الصادر في  الحكم الثاني:
بـين قريـة فيزينيـه     ١٩٢٣ عامبشأن نزاع حول ملحق عقد أبرم والصادر 

وكان الملحق  ،)٣(والشركة التي كانت قد التزمت بمرفق توزيع الغاز في القرية
يتضمن شرطاً لتحديد التعريفات، بمقتضاه أن تكون المحاسبة على سعر الغاز 

لي لإبرامه، ديسمبر التا ٣١من  بدءاًالمورد للأفراد وفقاً لنصوص هذا الملحق 
وعند حلول هذا التاريخ طلبت الإدارة مانحة الالتزام تطبيق أسعار أقل قلـيلاً  

  من الأسعار التي كان قد انتهى الاتفاق عليها.
  

وبعرض النزاع على مجلس الدولة قرر المجلس أن عناصر التعريفـة  
يمكـن أن تحسـب دون    ١٩٢٣التي يتضمنها العقد والمدرجة في ملحق سنة 

ن الإدارة في المدينة، ثم قرر أن هذه المدينة لها بدون شك السلطة في تدخل م
حالة ما إذا كان المنتفعون قد نازعوا في أسس الحساب وفي التدخل بعلاقاتهم 
مع الملتزم لتأكيد احترام نصوص العقد وليس التدخل بهدف فرض تعريفة لا 

  .)٤(تتفق مع نصوص العقد
  

مجلس الدولة اعترف بالمسـؤولية التـي    نويستطرد في تعليقه قائلاً: إ
تتحملها الإدارة، بسبب هذا الخطأ، والمسؤولية كانت مشـتركة، لأن الشـركة   
بمسلكها زادت من الضرر الذي أصابها من تصـرف الإدارة بسـبب عـدم    

                                                           
(1)  L. LUILLIER, Les contrats administratifs tiennent ses fiscales de 

l'administration, Dalloz, Paris, 1953, p. 87 et suivante. 
(2)  C.E., 23 mai 1936, ville de vesinet, Rec. 1936, p. 591. 

  .٢٠٣و ٢٠٢د. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
  .٧٨د. علي عبد العزيز الفحام، رسالته سالفة الذكر، ص    )٤(
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وهذا الحكم  .)١(محاولتها تحصيل المبالغ التي كانت تستحقها من قبل المنتفعين
  ض تماماً وفكرة التعديل الانفرادي.يتناق "لولييه"في رأي 

  

  .)٢(١٩٤٦عام  / يناير١٩/الصادر في  حكم مدينة "ليموج" هوو الحكم الثالث:
وهذا الحكم حسب رأي لولييه جاء متفقاً مع القضاء السابق، ويتعلق هذا الحكم 

، فرض تخفيضاً علـى  ١٩٣٥ عاممايو  ١٩في أن مرسوماً بقانون صدر في 
% ١٠ولى من التيار الكهربائي المورد إلى المنتفعين بنسبة أسعار الشريحة الأ

على أسعار التيار الكهربـائي الخـاص   ذاته فطبقت مدينة "ليموج" التخفيض 
أنـه إذا   إلىوقد رفض مجلس الدولة ذلك الإجراء، استناداً  بالإضاءة العامة.

قد، كانت هذه التعريفة يجب أن تخضع إلى التغييرات المنصوص عليها في الع
بصدد تعريفة الإضاءة الخاصة فإن ذلك لا يترتـب عليـه خضـوعها إلـى     
التخفيضات غير المنصوص عليها في العقد، مثل تلك التي يفرضها المشـرع  

  .)٣(على الملتزم فيما يتعلق بالإضاءة الخاصة
  

في رأيه إلى أن الإدارة لا تملك إلا السلطات المخولة  "لولييه"وقد انتهى 
صوص الصريحة أو الضمنية، وأن النصوص الصريحة في هذا لها بموجب الن

الشأن تتضمنها دفاتر الشروط غالباً، ومع كثرة تكرارهـا افتـرض القضـاء    
   .)٤(وجودها

                                                           
  .٧٨د. علي عبد العزيز الفحام، المرجع ذاته، ص    )١(

(2)  C. E., 19 janvier 1946, ville de limoges, Rec. 1946, p. 15 
ود. محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، طبعة أولى، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة،      

  .١٥٢، ص٢٠٠٧ عامبيروت، 
 .٧٨د. علي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
 عـام د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية، القـاهرة،      )٤(

  .٣٣د الإدارية، مرجع سبق ذكره، صإبراهيم محمد علي، آثار العقو . د.١٤١، ص١٩٨١
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وقد تعرضت نظرية لولييه لانتقادات من الفقه المؤيد لسـلطة التعـديل   
  .)١(الانفرادي، وعده متطرفاً، لأنه ينكر طبيعة العقد الإداري

  

نها غيـر مقنعـة،   إ :ذه النظرية بقولهيرد على ه "دي لوبادير"تاذ فالأس
ويتعين تصحيح ما جاء بها. ويؤكد أن الأحكام المؤيدة لسلطة التعديل المنفردة 

العام بحق السلطة مانحـة  القضاء يعترف فيما يتعلق بالتزام المرفق فرة، فامتو
ق كما ينص عليه دفتـر  في أن تقرر التعديلات المتعلقة بتنظيم المرف الالتزام

الشروط، بل حتى في الحالات التي لا تنص عليها في دفاتر الشروط، فهنـاك  
صورة لسلطة التعديل وهي سلطة الإدارة في إنهاء العقد الذي يصـبح غيـر   

  .)٢(محقق للمصلحة العامة
  

حاجـات  تبعاً لذلك فإن هذا التنظيم يمكن تعديله في أي وقت طبقـاً لل و
ن الإدارة تملك التدخل عنـد الضـرورة لتعـديل    قتصادية، وإالاجتماعية والا

  . )٣(شروط العقد استعمالاً لسلطتها
  

كما انتقد الحكم الخاص بمستشفى شوني الذي أشار إليه الفقيه لولييـه.  
وذلك تأسيساً على أن موضوعه لم يكن متعلقاً بسلطة الإدارة في تعديل العقد، 

  .)٤(لمهندس المتعاقد مع الإدارةوإنما كان متعلقاً بمصلحة شخصية ل
  

ويتضح مما تقدم أن الفقه المنكر لسلطة الإدارة في التعديل الانفـرادي  
جلس الدولـة الفرنسـي،   قد استند إلى مجموعة من الأحكام الصادرة عن م

                                                           
مطيع علي حمود جبير، العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن، مرجع سـبق ذكـره،       )١(

  .٤٣٥ص
(2)  A. DELAUBADERE, Traite élémentaire de droit administratif, 

Tome. 1, 1984, p. 65. 
عبد الحميد، د. حمد محمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكام إبرامها، مرجـع   د. مفتاح خليفة    )٣(

  .١٣٩سبق ذكره، ص
(4)  A.DELAUBADERE, Traite élémentaire de droit administratif, op. 

cit., p. 65. 
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  لا ينسجم مع الواقع بسـبب الأعبـاء الملقـاة     كما يعتقد الباحثوهذا الأمر 
المكلفة بحماية المرفق العـام وضـرورة    أنهاا لا سيموعلى عاتق الإدارة، 

المحافظة على سيره بانتظام واطراد. وحتى تتمكن الإدارة من القيـام بهـذه   
المهمة يجب أن تعطى لها سلطة التعديل الانفرادي وهو ما عليه الحال فـي  

  الوقت الحالي.
  

 
 

المؤيد لسلطة التعديل الانفرادي والمنكر لهذه ـ   بين الاتجاهين السابقين
هناك اتجاه وسط يعترف للإدارة بسلطة التعديل الانفرادي لعقودها  ـالسلطة  

الإدارية، ولكنه مع تقييد هذه السلطة بقصرها على الشروط اللائحية في عقود 
  .)١(الالتزام وعقود الأشغال العامة

  

 ـ  أي إ  ين التعديل لا يشمل كل نصوص العقد بل قسماً منهـا فقـط وه
القـوة   ،كمبدأ عـام  ،النصوص التنظيمية للعقد. والقائلون بهذا الرأي يؤكدون

، ويرون أن العقود الإدارية والعقود المدنية هي طائفة واحـدة  )٢(الملزمة للعقد
. وذلك فيما )٣(ذاتها الآثاروب بالصفات ذاتهامن طوائف الأعمال القانونية توجد 

عدا الشروط اللائحية في عمق الالتزام، إذ يجوز للإدارة تعديلها في أي وقت، 
٤(سلطة الإدارة في هذا المجال سلطة لائحية تعد(.   

الذي يرى أن عقـدي   )٥("Duguit"ومن أبرز المؤيدين لهذا الرأي الفقيه 
   من الشروط:طبيعة مركبة تحتوي على نوعين  منالالتزام والأشغال 

                                                           
  .١٦٧د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
 .٢٠٩، مرجع سبق ذكره، صد. أحمد عثمان عياد    )٢(

(3)  M. VEGLERI, Des modifications Apportées par l'administration a ses 
contrats, thèse, Paris, 1927, p. 32.  

(4)  L. DUGUIT, traite de droit constitutionnel, 3eme edition, 1936, p. 435 
(5)  L. DUGUIT, op. cit., p. 430. 
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شروط لائحية أو تنظيمية تتعلق بتنظيم وسير المرفـق العـام،    :الأول
 بحسبانهاوالتي يمكن للإدارة تعديلها في أي وقت بصفتها سلطة عامة، وليس 

طرفاً في العقد، متى اقتضت ذلك المصلحة العامة، ومثل هذه النصوص تكون 
   .)١(ما يعرف بقانون المرفق العام

شروط لها الخاصية التعاقدية، وهي اشتراطات خاصـة   هوف :أما الثاني
وتتعلق بتنظيم العلاقات المالية بينهمـا،   لاقات بين مانح الالتزام والملتزمبالع
دون أن يكون لها اتصال مباشر بالمرفق. وهذه لا يمكن تعديلها من قبل من و

بين مـانح   ذاتياً الإدارة بالإرادة المنفردة لأنها تنشئ مركزاً قانونياً شخصياً أو
  .)٢(الالتزام والملتزم

  

وعلى ذلك، وتطبيقاً لهذه النظرية، فإن التزام المرفق العام هـو عمليـة   
  مختلفة:طبيعة  التي لهامركبة تتضمن نوعين من العناصر قانونية 

  تتعلق بتنظيم وسير المرفق.عناصر تنظيمية أو لائحية:  ـ
دون مـن  المالية للأطراف فقط،  اياوالمز العلاقات تنظم وعناصر تعاقدية: ـ

  أن يكون لها اتصال مباشر بالمرفق العام.
  

الذي قال إن سلطة الإدارة فـي   "JEZE"وقد انضم إلى هذا الرأي الفقيه 
زيادة أو تخفيض قيمة الخدمات الواجب على المتعاقد أداؤها لا وجود لهـا إلا  

طبيعـة   تسوغهاه السلطة في عقود الامتياز وعقود الأشغال العامة.... وإن هذ
 وإن هذا الرأي يسمى .)٣(يغلب عليها الطابع التنظيمي إذ ،هذه العقود الخاصة

  "بنظرية جيز التحديدية".

                                                           
(1)  DUGUIT, op. cit., p. 434. 

  .١٠٤د. علي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
(3)  Voir C. VAYESSE, La théorie générale du contrat administratif, 

L'Harmattan, Paris, 2022, p. 333 et suivante. 
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ويؤخذ على هذا الرأي أنه شبه عقد الأشغال العامة بعقد الالتزام، لجهة 
سانيد لافتقاره للأ ،)١(امتلاكه طبيعة مركبة، كما أن أحكام القضاء لم تدعم رأيه

ليست صـحيحة  ـ   أي نظرية جيز التحديديةـ   القانونية. لذلك قيل في شأنها
   .)٢(، ولم يتم تأييد هذه النظرية، لأنها أسرفت في الخيالتماماً

  هذه النظرية لسببين: الباحث ؤيديلا و
الأول: أنها اقتصرت فقط على عقدي الالتزام والأشغال العامة ولم تتطرق إلى 

  لم تبين فيما إذا كانت العقود الأخرى يمكن تعديلها أم لا.باقي العقود، و
والثاني: تجزئة هذه السلطة في التعديل، وجعلها قاصـرة علـى الجوانـب    
التنظيمية فقط، فهذا يعني عدم الاعتراف للإدارة "كطرف متعاقد" في الوقـت  
 الذي يجب أن تستعمل فيه سلطتها كلما تطلب الأمر ذلك، وفي ذلك ابتعاد عن

  التطبيق الصحيح لقواعد الطبيعة الذاتية للعقد الإداري.
  

 
 

أكد المشرع الفرنسي في العديـد مـن النصـوص     التشريعمجال في 
التشريعية على حق الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، ولكن عنـدما  

القوانين أو اللوائح أو دفـاتر الشـروط يحـدد مقـدار     يرد نص تشريعي في 
تحت طائلـة الحكـم بقلـب    التعديل، فعلى الإدارة الالتزام به وعدم تجاوزه 

اقتصاديات العقد. مثال ذلك ما أجازه المشرع الفرنسي للإدارة من زيادة حجم 
المالية لحجم التعاقد شريطة التقيد بالنسب المئوية المحددة، وألَّا تتجاوز القيمة 

  .)٣(%) من القيمة المالية للعقد الأساسي٥٠الزيادة نسبة (
                                                           

  .٢١٠د. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
لإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في العقـود الإداريـة   د. طارق سلطان، سلطة ا    )٢(

  .١٢٢. ود. مهند نوح، رسالته سالفة الذكر، ص١٠٧وضوابطها، مرجع سبق ذكره، ص
(3)  Les articles (R.2194-3 et R.2194/9) du le décret n° 2018-1075 du 3 

décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 
publique. 
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-R.2194ومن النصوص التشريعية التي أيدت هذا الحق، نص  المـادة ( 

7/R.2194-8( ) المتضمن اللائحـة التنفيذيـة   ٢٠١٨-١٠٧٥من المرسوم رقم (
ارة زيادة حجـم  لقانون العقود الإدارية الفرنسي، والتي أجاز فيها المشرع للإد

التعاقد، وتكليف المتعاقد معها بأعمالٍ إضافية من دون إجراء دعوة جديدة إلى 
%) مـن قيمـة العقـد    ١٠المنافسة، بشرط تقيد الإدارة عند الزيادة بنسـبة ( 

%) من قيمة العقـد  ١٥الأساسي بالنسبة إلى عقود التوريد والخدمات، ونسبة (
  ال العامة".الأساسي بالنسبة إلى عقود الأشغ

  

فالأمر مختلف، فالعقد الإداري هو أحـد   ،في مجال القضاء الإداريأما 
تسيير المرافق العامة، وقد ترى الإدارة أن مبدأ لإدارة التي تلجأ إليها لوسائل ا

ثبات العقد و الالتزام بنصوصه المجردة لا يتفق مع المصلحة العامـة التـي   
من الواجب علـى الإدارة فـي هـذه     تتغير بتغير الوقت والظروف، لذا كان

ير الظروف بمـا يضـمن   دخل لتعديل نصوص العقد ليواكب تغالحالات أن تت
  .)١(حسن سير وانتظام المرفق العام موضوع العقد

  

وقد أكد القضاء الإداري الفرنسي على هذه السلطة الأصلية لجهة الإدارة 
حكام حكمه الصـادر  ومن أشهر هذه الأ في العديد من أحكامه التي تؤيد ذلك.

 "Tramways de Marseille"في قضية ترام مرسـيليا   ١٩١٠مارس  ١١بتاريخ 
  لتعديل الانفرادي للعقد الإداري.والذي أكد فيه على سلطة الإدارة في ا

  

وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن مجلس الدولة الفرنسي أجاز فيه لمدير 
بترام مرسيليا جدولاً بمواعيد مقاطعة الرون أن يفرض على الشركة الملتزمة 

نـه  المنصوص عليه بدفتر الشروط، أي إ يتضمن عدد دورات أكبر من العدد

                                                           
، دار الشـتات للنشـر   B.O.Tد. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت     )١(

  .١٥٣، ص٢٠٠٨ عاموالبرمجيات، 
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أعطى للمديرين ليس فقط سلطة تحديد مواعيد سير القطارات بل أيضاً فرض 
  .)١(التعديلات الإضافية الضرورية لتأمين سير المرفق

هـة الإدارة  وبذلك فإنه يكون قد عدل عن قضائه السـابق وأجـاز لج  
المتعاقدة الحق في تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة بهدف تحقيق المصلحة 

  العامة للمرفق العام.
كما أن مجلس الدولة الفرنسي أشار إلى هذا الحق لاحقاً في أكثر مـن  

بشأن زيـادة   "Viette"في قضية  ١٩٣٠مايو  ٢٦حكم له. كحكمه الصادر في 
" الذي كان ملتزماً بأن يـزود  Vietteي أن السيد "وتتلخص وقائعه ف ،الإضاءة

المدينة بالكهرباء لم يكن عليه وفقاً لدفتر الشروط أن يضمن قوة كهربائية تزيد 
) سبعين حصاناً للتيار الكهربائي الذي يمد به المدينة، إلا أنه وبسبب ٧٠عن (

غير كافية الازدياد المطرد في زيادة الاستهلاك الكهربائي، أصبحت هذه القوة 
للحاجات الجديدة. فقضى مجلس الدولة بأن المدينة تملك أن تطلب من ملتزمها 
بتوريد الكهرباء، أن يقوم بالتجهيزات اللازمة وإحداث التغيرات الضـرورية  
وإلا فلن يستطيع أن يتمسك بالتزامـه فـي مواجهـة المدينـة واحتياجاتهـا      

  .)٢())اللازمة
فـي قضـية الشـركة الحديثـة      ١٩٣٣مايو  ١٢وحكمه الصادر في 

  .)٣(للمقاولات
يرو" أن سلطة التعديل الإداري قد تأكدت بقوة عـن  ويلاحظ الأستاذ "ريف

إزالة العقبات  يوجبمبدأ تغليب الصالح العام الذي  إلىطريق القضاء، استناداً 
  التي تسببها القواعد القانونية الجامدة.

                                                           
(1) C.E., 11 mars 1910, Compagnie Generale Francaise des Tramways,  Rec. 

1910, p. 49.  
(2)   C.E., 26 mai 1930, Rec. 1930, p. 564. 
(3)   C.E., 12 mai 1933, Compagnie Generale des Eaux, .Ville de la seine, Rec. 

1933, p. 805; et C.E., 9 Février 1951, ville de nice, Rec. 1951, p. 80. 
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لتنفيذ بمناسـبة عقـود   القاعدة وإن وضعت موضع ا كما يلاحظ أن هذه
  .)١(كافة الامتياز، إلا أنها تطبق على العقود الإدارية

  

وعليه، فإن الرأي الراجح في الفقه والقضـاء الإداريـين الفرنسـيين    
يعترف بحق سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بشكل منفرد، ولكنه لا 

الإداريـة، فهـذا   يجعل منه حقاً مطلقاً بشكل يهدد القوة الملزمـة للعقـود   
الاعتراف جعل العقد الإداري يتمتع بشيء من المرونة المتعلقة بسير المرفق 

  العام ولمقتضيات المصلحة العامة.
  

مـن جانـب    يل هذه المعترف بها للإدارة، سـواء كما أن سلطة التعد
الفقه، تمتد لتشمل كافة العقود الإدارية، فللإدارة الحق في تعديل  أوالقضاء 
لعقد وتغييرها بما يحقق المصلحة العامة. ولا يجوز للمتعاقد معهـا  شروط ا
على أن يكون كل هـذا مـن دون   قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" التمسك ب

  الإخلال بقاعدة التوازن المالي والاقتصادي للعقد.
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                           
(1)  C.E., 1 decembre 1973, Le couteur et sloan, Rec. 1973, p. 507; et C.E., 

2 févier 1983, Union des Transports publics urbains et regionaux, Rec. 
1983, p. 33. 
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 
 

  
  

 
 

يكاد يجمع فقهاء القانون الإداري في مصر على حق الإدارة في تعـديل  
بسبب الطبيعة المختلفة للعقود الإداريـة عـن العقـود     كافة عقودها الإدارية

حتى في حالة عدم وجود نص قانوني على هذه السلطة كشرط من  ،)١(المدنية
تحقيق مصلحة عامة في تسيير المرافق العامة لأنها تهدف إلى  ،)٢(شروط العقد

  بانتظام عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي.
  

أن حق الإدارة في التعديل الانفـرادي   فيرى الدكتور "محمد فؤاد مهنا"
في فرنسا أو في مصر، وأنـه حـق    به من جانب الفقه والقضاء سواء مسلم

قود ولو لم يـنص عليـه فـي    مقرر للإدارة كمبدأ عام بالنسبة إلى جميع الع
  .)٣(العقد

  

على هذا الحق للإدارة؛ لأن ذلك يتماشى ويؤكد الدكتور "محمود حلمي" 
مع مقتضيات سير المرافق العامة، وأن نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى 

  .)٤(ضرورة الوفاء بحاجة المرفق، وتحقيقاً للمصلحة العامة
                                                           

د. جمال عباس أحمد عثمان، العقد الإداري وقضاء الإلغاء، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق،       )١(
وما بعدها، د. علي عبد العزيـز الفحـام، سـلطة     ٤٢٤، ص٢٠٠٩ عامجامعة الإسكندرية، 

  .٢١٤مرجع سبق ذكره، صالإدارة في تعديل العقد الإداري، 
د. حمدي عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية، العقود الإدارية في التطبيـق العملـي،       )٢(

 .٢١٥، ص١٩٩٨ عامالمبادئ والأسس العامة، منشأة الفاروق، 
د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعـاوني،      )٣(

    .١٢١٨، ص١٩٦٤ معا
  .٧٥، ص٢٠٠٤ عامد. محمود حلمي، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة،     )٤(
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دارة لها حق التنفيذ المباشـر فـي   أن الإ "محمد ليلة"الدكتور كما يرى 
وجود نص في العقد يمنحها ذلك الحـق،  من دون حاجة إلى العقود الإدارية، 

وعلى الإدارة أن تمارس سلطتها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة لتحقيق النفع 
  .)١(العام، وهذه السلطة من النظام العام لا تملك أن تتنازل عنها مقدماً

  

نه مهما كان هذه الآراء عندما قال: إ "سليمان الطمـاوي "ر ويؤيد الدكتو
الخلاف حول سلطة التعديل في فرنسا فإن هذا الحق فـوق كـل شـك فـي     

ن سلطة الإدارة في التعديل مناطها احتياجات المرافـق  إ" : . ويضيف)٢(مصر
العامة، فهي ليست مجرد مظهر للسلطة الإدارية تتمتع بهـا الإدارة، ولكنهـا   

 ملازمة لفكرة المرفق العام التي ترجع إليها معظم قواعد القانون الدولي.نتيجة 
هـذا   تسـوغ وعلى ذلك يجب أن تكون قد استجدت ظروف بعد إبرام العقـد  

بحيث لا تستطيع الإدارة أن تلجأ إلى تعديل شروط العقـد بإرادتهـا    ،التعديل
برام العقـد فـي   المنفردة إذا لم تطرأ ظروف جديدة مختلفة عن تلك التي تم إ

  .)٣(ظلها"
  

وأوضح جانب من الفقه أن للإدارة أن تجري تعـديلات علـى عقـود    
في الأشغال العامة التي ترتبط بها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لاختلاف العمل 

ة وعدم وضـوح  أثناء التنفيذ عما هو مقرر في الخرائط والتصميمات الهندسي
ء أن تنفيذ عقود الأشغال العامة يحتفظ ويرى هؤلا .)٤(هاالكثير من التفاصيل في

                                                           
د. محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري "دراسة مقارنة للتشريع والفقـه      )١(

  وما بعدها. ١١١، ص١٩٦٢ عاموالقضاء"، دار الفكر العربي، 
  .٤٥٢، مرجع سبق ذكره، ص، الأسس العامة للعقود الإداريةن محمد الطماويد. سليما    )٢(
 عـام د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، القـاهرة،      )٣(

    وما بعدها. ٤٢١، مرجع سبق ذكره، ص١٩٩١
شغال العامة، مجلة الحقوق، د. رياض عيسى الزهيري، أحكام الأعمال الإضافية في عقود الأ    )٤(

  .١١٧، ص١٩٨٧ عام، ديسمبر، ١١كلية الحقوق بجامعة الكويت، العدد الرابع، السنة 
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ن التعديلات تفرض نفسها بقوة على الإدارة الكثير من المفاجآت دائماً، حتى إب
  .)١(ذاتها التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

ولكن السؤال: ماذا لو بقيت الظروف التي تم إبرام العقد في ظلها على 
أخطأت في تقدير مقتضيات سير المرفق حالها، ومع ذلك رأت الإدارة أنها قد 

العام، فهل تملك تعديل العقد بما يتفق والحاجات الحقيقية للمرفق العام بعـد  
  إبرام العقد؟

  

إلى الإجابة بالنفي، ويرى أن علـى الإدارة   "ثروت بدوي"ذهب الدكتور 
فلا يجوز أن تتدارك خطأها  ،في هذه الحالة أن تتحمل الخطأ الذي وقعت فيه

حساب المتعاقد وإجراء تعديل العقد لتلبية احتياجات الجماعـة بصـورة    على
أفضل، فكان عليها أن تدرس مشروعاتها وتدقق في شروطها الفنية والماليـة  

  قبل عرضها على المتعاقد معها.
  

بأن فكرة السلطة العامة ومـا  " بدويثروت "الدكتور فيما عدا ذلك يسلم 
خاذ القرارات النافذة من تلقاء نفسها، وامتيـاز  الإدارة من امتياز في ات تمتلكه

تنفيذ قراراتها جبرياً إذا لم ينفذها الأفراد طوعاً، هي التي تجعل سلطة التعديل 
فالإدارة بمقتضى حقها في اتخاذ قرارات ذات  سلطة فعلية لها آثارها العملية.

لـى  طابع تنفيذي وبمقتضى سلطتها في التنفيذ المباشر تستطيع أن تفـرض ع 
المتعاقد التعديلات التي يقتضيها الصالح العام وتجعل التعديلات نافذة من تلقاء 

  .)٢(نفسها رغماً عن المتعاقد، أي تلزم المتعاقد بها ولو كرهاً
  

ويلقى هذا الرأي تأييداً من غالبية الفقه فيما يتصل بتقريره لحق الإدارة 
 إذمعارضة من بعض الفقهاء " في تعديل عقودها الإدارية منفردةً. إلا أنه يلقى

                                                           
  .٢٢٥، صبقةديل العقد الإداري، رسالته ساد. علي عبد العزيز الفحام، سلطة الإدارة في تع    )١(
، ١٩٧١ عـام ة، د. ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربيـة، مصـر، القـاهر       )٢(

  .١٣٦ص
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 )١(ينكر على الإدارة حقها في التعديل تصحيحاً لخطأ وقعت فيه، ويرى هؤلاء
أن هذا الرأي يتجاهل الأساس الذي تقوم عليه سلطة التعديل، فهـي مرتبطـة   
بالقواعد الضابطة لسير المرافق العامة وأولها قاعدة قابلية المرفق العام للتغيير 

رفق العام يقبل التحديث في كل وقت متى ثبت بأعمال القواعد والتحديث، والم
  الضابطة لسير المرافق العامة.

  

إن التغيير من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الخدمة التي يقدمها للمنتفعين، 
كانت الإدارة مخطئة فـي  أوفكرة التعديل فكرة ملازمة لقاعدة التغيير، فسواء 

ها من نظام المرفق بالطريقة التي تحقـق  تقديراتها أم غير مخطئة يجب تمكين
  .)٢(الصالح العالم على أتم وجه

  

وعلى الرغم من هذا الإجماع لفقهاء القانون الإداري على وجود سلطة 
للإدارة في تعديل عقودها الإدارية بشكل منفرد، فقد أنكر فريق من الفقه وجود 

عـدها   إذعقود الإدارية، هذه السلطة، كما أنكر الطبيعة التعاقدية على غالبية ال
فعقد الأشغال العامة وعقد الالتزام يغلب  .)٣(من الأعمال المنظمة أو الشرطية

عليهما الجانب التنظيمي، ويجوز تعديلهما بما لا يمس الحقوق المالية، بينمـا  
عقود التوريد تعد عقوداً ذاتية وليس للإدارة الحـق فـي تعـديلها بإرادتهـا     

  . )٤(المنفردة
ذهبت إليـه غالبيـة   هذا الاتجاه الذي يتعارض مع ما الباحث ؤيد يلا و
 والأحكام القضائية لمجلس الدولة، ويتعارض مع النصوص التشريعية ،الفقه

                                                           
 .٤٢٢، صبقا. سليمان محمد الطماوي، مرجع سد    )١(
  .١٥٣، صبقاد. حمد محمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، مرجع س    )٢(
د. مصطفى كمال وصفي، سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد بإرادتهـا المنفـردة، بحـث        )٣(

، ١٩٧٩ عـام ، العـدد الأول،  ١٣ارية، مصر، القاهرة، السـنة  منشور في مجلة العلوم الإد
  وما بعدها. ١٤٣ص

 .٣١٥د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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ناهيك عن ذلك أنه سلخ صفة العقد على عقود الأشغال العامة وعقد الالتزام 
أنكرت الفكـرة  نظاماً وليس عقداً، كما أن المحكمة الإدارية العليا  عدهعندما 

  الأساسية التي يقوم عليها هذا الرأي.
  

 
 

استقرت أحكام القضاء الإداري المصري منذ القدم على تأكيـد سـلطة   
دون أن يتوقف ذلـك  من الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، 

  على موافقة المتعاقد معها.
  

ء الإداري الصـادر فـي   ا تضمنه حكـم محكمـة القضـا   ومن ذلك م
ن الإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتهـا  جاء فيه: "إالذي  ١٦/١٢/١٩٥٦

المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذه، وتعديل مدى التزامات المتعاقـد معهـا،   
على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد، فتزيد من الأعباء الملقاة 

لى عاتق الطرف الآخر، أو تنقصها، وتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقـد  ع
عليها بالزيادة أو النقص، على خلاف ما ينص عليه العقد، وذلك كلما اقتضت 
حاجة المرفق هذا التعديل، ومن غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب، أو 

العقود وأهدافها وقيامهـا   بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.... وذلك لأن طبيعة
على فكرة استمرار المرافق العامة، تفترض مقدماً حدوث تغيير في ظـروف  

  العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات سير المرفق العام.
  

ن التعاقد فيها يتم على أساس أن نية الطرفين المتعاقدين انصرفت عند إو
وتحقيق المصلحة العامة... ومن هنا  التعاقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق

أو  دون حاجة إلى النص عليه فـي العقـد،  يثبت حق الإدارة في التعديل من 
موافقة الطرف الآخر عليه... فإذا أشارت نصوص العقد إلى هذا التعديل، فإن 
ذلك لا يكون إلا مجرد تنظيم لسـلطة التعـديل، وبيـان أوضـاع وأحـوال      
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ن جهة الإدارة نفسها لا يجوز لها أن تتنازل عن ممارستها، يضاف إلى ذلك، أ
  .)١(ممارسة هذه السلطة، لأنها تتعلق بالنظام العام

  

وفي حكم آخر أكثر حداثة يؤكد حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية 
"...  بما يأتي:قضت  ٢٢/٦/٢٠١٠ر في بإرادتها المنفردة ففي حكمها الصاد

فئة في العقد الإداري تغليباً للمصلحة العامـة  ن كفتي المتعاقدين غير متكاإذ إ
على المصلحة الفردية، مما يجعل للإدارة سلطة مراقبة على تنفيـذ شـروط   
العقد، وتوجيه أعمال التنفيذ، واختيار طريقته، وحق تعديل شروطه المتعلقـة  
بسير المرفق وتنظيمه، والخدمة التي يؤديها، وذلك بإرادتها المنفردة، حسـبما  

ه المصلحة العامة، من دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة العقد شريعة تقتضي
  .)٢(المتعاقدين"

  

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية على وجود هذه السلطة أيضاً 
سلطة جهة الإدارة في بأن " في العديد من أحكامها. فقد قضت في أحد أحكامها

هي الطابع الرئيسـي لنظـام العقـود    تعديل العقد أو في تعديل طريقة تنفيذه، 
الإدارية، بل هي أبرز الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية عن نظـام  

  .)٣(العقود المدنية..."
  

الجهة الإدارية تملـك مـن جانبهـا    وبهذا الخصوص قضت أيضاً بأن "
وحدها وبإرادتها المنفردة على خلاف المألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم 

أثناء تنفيذه وتعديل التزامات المتعاقـد معهـا، وتتنـاول     في تعديل العقدحق 
                                                           

 ١٠سنة  ١٦٠٩في الدعوى رقم  ١٦/١٢/١٩٥٦حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ     )١(
  ق. غير منشور.

ق. وفي المعنى ذاته ٦٣، لسنة ٢٢/٦/٢٠١٠/ تاريخ ١٦٢٢كم محكمة القضاء الإداري رقم /ح    )٢(
 ق. غير منشورين.٤٢، لسنة ٢٧/٦/١٩٩٩/ تاريخ ٦٣٤٦حكمها في القضية رقم /

/ الصـادر بجلسـة   ٣٩٨٦حكم المحكمة الإداريـة العليـا المصـرية فـي الطعـن رقـم /          )٣(
 ق. ٣٥ ، لسنة١٥/١١/١٩٩٢
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الأعمال أو الكميات المتعاقد عليها بالزيادة أو النقصان، على خلاف ما ينص 
عليه العقد، وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل، من غير أن يحـتج  

  .)١(عليها المتعاقد معها بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين"
  

قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يجب تنفيذ العقد طبقـاً  وقضت بأن "
لما اشتملت عليه شروطه، وبما يتفق ومبدأ حسن النية، طبقاً للأصـل العـام،   
والمقرر في الالتزامات عموماً. ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مـع الإدارة  

الإداري، يقيد طرفيـه   والنص الذي يتحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين في العقد
كأصل عام، ويصبح واجب التنفيذ، ويمتنع الخروج عليه، ومرد ذلك أن مـا  
اتفق عليه طرفا العقد هو شريعتهما التي تلاقت خلالها إرادتهما، ورتب علـى  

  أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته.
  

لمبادئ المستقرة، أن جهة الإدارة المتعاقـدة  ا ومن جهة أخرى، فإنه من
وعلى خـلاف المـألوف فـي    ـ تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة  

حق تعديل العقد أثناء تنفيذه، وتعـديل مـدى   ـ   معاملات الأفراد وفيما بينهم
التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقـد،  

  .)٢(ا"فتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخر أو تنقصه
  

                                                           
 ٣٠/٣/٢٠٠٤/ الصادر بجلسة ٤٦٥٦كمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم /حكمة المح    )١(

  .٢٠١٠حتى عام  ١٩٥٥ق. مجموعة كنوز أحكام المحكمة الإدارية العليا من عام  ٤٦لسنة 
، الجـزء الثـامن،   ٢٠١٠ عـام د. مجدي محمود محب حافظ، دار محمود للنشر والتوزيع،   

  .  ٤٩٧٨ص
/ الصـادر  ٤١٦٨لمحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقـم / وفي المعنى ذاته، حكم ا  

  ق.ع غير منشور. ٤١، لسنة ٥/١٢/٢٠١١بجلسة 
 ٢٦/٤/٢٠٠٥/ الصادر بجلسـة  ٩٧٦١حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم /    )٢(

  ق.ع. غير منشور. ٤٧لسنة 
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وقد سارت الجمعية العمومية المصرية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس 
واستقر إفتاؤها على أنه مـن   ذاته الذي سار عليه القضاء، الدولة على النهج

المبادئ الأساسية المستقرة، أن الجهة الإدارية المتعاقدة تملك من جانبها وحدها 
ناء تنفيذه وتعديل مـدى التزامـات   أثفي وبإرادتها المنفردة، حق تعديل العقد 

  .)١(م تكن معروفة وقت إبرام العقد...المتعاقد معها على نحو وبصورة ل
  

علـى   أكدت ١٦/٥/١٩٩٣للجمعية المذكورة صادرة بتاريخ  ىففي فتو
دارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، إذ أعلنت فيهـا "...  حق الإ

ن العقود المدنية بطابع خاص، مناطه احتياجـات  أن العقود الإدارية تتميز ع
المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب موجه المصـلحة العامـة علـى    
المصلحة الفردية الخاصة. ويترتب عليها أن لجهة الإدارة أن تعـدل شـروط   

، وذلك "العقد بدون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة "إن العقد شريعة المتعاقدين
ل التعديل إلى حد فسخ العقد كله، وأن يكون للطرف الآخر حق بشرط ألا يص

  .)٢("التعويض إذا أصابه من جراء هذا التعديل ضرر
  

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يجوز للإدارة 
أن تعدل الأجل المقرر لإتمام العمل في العقود الإدارية، وتحديده يخضع إلـى  

ارة حسبما تقتضيه ظروف العمل في المرفـق العـام الـذي    فحص تقدير الإد

                                                           
، ٩/١٢/١٩٧٣/ والصـادرة فـي   ٩٨٤قم /فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ر    )١(

، منشور في مجموعة المبادئ القانونيـة التـي   ٢٨/٢٠/٣٥، ملف رقم ٢٨/١١/١٩٧٣جلسة 
قررتها المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود الإدارية 

  .٢١٦، بند ٣٩٤-٣٩٣في أربعين عاماً، ص
. ٦/٧/١٩٩٣/ الصـادرة فـي   ٥٤٠ية لقسمي الفتوى والتشريع رقـم / فتوى الجمعية العموم    )٢(

منشورة في مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا والجمعية العموميـة  
، ١٩٩٥حتى عام  ١٩٥٥لقسمي الفتوى والتشريع في العقود الإدارية في أربعين عاماً منذ عام 

  .٣٩٧ص
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تـم هـذا    ل الأجل الذي سبق أن حددته، سواءتتولاه، ومن ثم فإنها تملك تعدي
  .)١(بل انتهاء الميعاد المتفق عليه أو بعد انقضائه..التعديل ق

  

 
 

هـا الإداريـة   اعترف المشرع المصري بحق الإدارة في تعـديل عقود 
منفردةً، مؤيداً في ذلك مجلس الدولة وغالبية الفقه، وقد تأكد ذلك بنص المـادة  

/ من قانون تنظيم التعاقدات العامة المصري الجديد والصادر بالقانون رقم ٤٦/
إذا طرأ من المستجدات بعد إبـرام   « على أنه: ٣/١٠/٢٠١٨/ تاريخ ١٨٢/

كون للجهة الإدارية أن تعـدل عقودهـا   العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد، ي
%) من كمية كل بند لعقود المقاولات، ٢٥بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (

%) من كمية كل بنـد لبـاقي العقـود بـذات الشـروط      ١٥وبما لا يجاوز (
والمواصفات والأسعار، على أن تتضـمن كراسـة الشـروط والمواصـفات     

صول على موافقة السلطة المختصة أو ويشترط لتعديل العقد الح مضمون ذلك.
مجلس الوزراء، بحسب الأحوال ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصـدر  
التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب 
عطائه، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك وبالقدر الذي يتناسب 

  .)٢(» ة أو النقصوحجم الزياد

                                                           
، ملف رقـم  ٢٥/٥/٢٠٠٣/ تاريخ ٢٦٤مومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم /فتوى الجمعية الع    )١(

  .١٦/٤/٢٠٠٣، جلسة ٥٤/١/٤٠٣
/ من قانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد في جمهورية مصر العربيـة والصـادر   ٤٦المادة /    )٢(

/ مـن القـانون   ٧٨، وبمقارنة هذه المادة مع المـادة / ٣/١٠/٢٠١٨تاريخ  ١٨٢بالقانون رقم 
الملغى بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات المصـري نـرى أن    ١٩٩٨لعام  ٨٩السابق رقم 

/ منه أعطت الجهة الإدارية الحق في تعديل كميات أو حجم عقودهـا بالزيـادة أو   ٧٨المادة /
% بالنسبة إلى كل بند، وبقدر متساوٍ بالنسبة إلى جميع العقود الإدارية، لا ٢٥النقص في حدود 

  =                                            قود الأشغال العامة أو غيرها.فرق بين ع
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في عقـود مقـاولات    «على أنه: ذاته / من القانون ٤٧ونصت المادة /
الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة الإداريـة فـي   
نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفـتح المظـاريف الفنيـة أو    

لاتفاق المباشر بحسب الأحوال بتعديل تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد با
قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ 
المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمـر الإسـناد   
بالاتفاق المباشر وبمراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ من واقـع نشـرة الأرقـام    

لقياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصـاء،   ا
ويكون هذا التعديل ملزماً لطرفي التعاقد ويتعين تضـمين العقـد مضـمون    

  .)١(»ذلك
 

 
 

للإدارة بحق تعديل عقودهـا الإداريـة    مجلس الدولة السورياعترف 
مجلـس  في كما أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  ،)٢(بشكل منفرد

سـلطة الإدارة الضـابطة    يرتكز إلى الدولة قد أكدت على هذا الحق بحسبانه
وأضافت أنه إذا أشارت نصوص العقـد   ة العقود المتعلقة بالصالح العام،لناحي

بيـان  إلى هذا التعديل، فإن ذلك لا يكون إلا مجرد تنظيم لسـلطة التعـديل و  
  أوضاع وأحوال ممارستها وما يترتب على ذلك.

  

                                                                                                                                           

/ منه بين عقود المقـاولات وبـاقي   ٤٦في المادة / ٢٠١٨/ لعام ١٨٢بينما ميز في القانون /  =
% ٢٥العقود، فأعطى للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يتجاوز الـ 

  % لباقي العقود.١٥د لعقود المقاولات وبما لا يتجاوز الـ من كمية كل بن
 ١٨٢/ من قانون تنظيم التعاقدات العامة المصري الجديد والصادر بالقانون رقـم  ٤٧المادة /    )١(

  .٣/١٠/٢٠١٨تاريخ 
، مجموعـة  ١٩٨٤لعـام   ١٤٨في الصـفحة   ١٢٣حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم     )٢(

 .٣١٠، ص١٩٨٤رتها المحكمة الإدارية العليا لسنة المبادئ التي قر
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أن الإدارة نفسها لا يجوز لها أن تتنازل عن ممارسـة   ذلك يضاف إلى
  .)١(هذه السلطة لأنها تتعلق بالنظام العام

  

اعترف المشرع السوري أيضاً لـلإدارة بحـق    ،وفي التشريع السوري
مـن  ٣٢ك بـنص المـادة /  د ذلالتعديل الانفرادي لعقودها الإدارية، وقد تأي /

نصت  ، إذوالخاص بنظام العقود للجهات العامة ٢٠٠٤/ لعام ٥١القانون رقم /
للجهة العامة عند الضرورة الحق بطلب إجـراء أي  « على أنه /أ/في فقرتها 

تعديل أو تصحيح أو حذف أو إضافة من الأعمال المطلوبة في العقد، سـواء  
تلك الأعمال المطلوبـة فـي العقـد،     أدى ذلك إلى نقص أو زيادة في كميات

جميع الأحوال أن يقوم بتنفيذ طلبات التعديل كافة أو  ويترتب على المتعهد في
منه بموجب أوامر خطية أثناء سير العمـل دون تـأخير،    التي طلبتالتغيير 

ويحق للجهة العامة في حال تأخر المتعهد عن تنفيذ هذا التعديل خلال المـدة  
ما تنفقه في هذا السبيل من  معلى نفقته وتحسوم بهذا التعديل لمحددة له أن تقا

  .)٢(»استحقاقه مهما بلغت تكاليف ذلك
  

كما أن المشرع السوري أعطى هذا الحق للإدارة في تعـديل عقودهـا   
إذ  ،)٣(الإدارية إذا أوجبت ظروف المرفق الذي يتصل به العقد هـذا التعـديل  

  على ما يأتي: ٢٠٠٤/ لعام ٥١م /رق / من القانون السابق٦٢نصت المادة /
  

يجوز لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مـدة  أ ـ  
% لكل بند أو مادة من التعهـد علـى حـدة.    ٣٠تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 

                                                           
لسـنة   ٢٣الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السوري، الـرأي رقـم       )١(

  .١٧٩، ص٢٠٠٥، صبحي سلوم، موسوعة العقود، الجزء الأول، سنة ١٩٦٨
بنظام العقـود للجهـات    الخاص ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ من القانون رقم /٣٢الفقرة /أ/ من المادة /    )٢(

  .٩/١٢/٢٠٠٤/ تاريخ ٤٥٠العامة السوري والصادر بالمرسوم رقم /
 .١١٧د. مهند نوح، القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
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 ،الواردة في العقد ومن دون الحاجة إلى عقد جديـد  ذاتها الشروط والأسعاربو
  % من القيمة الإجمالية للعقد.٢٥مجموع الزيادة أو النقص على أن لا تتجاوز 

 ـ يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقـدار   ب 
  .)١(هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط

  

أن تجري التعديل الانفرادي نص هذه المادة أنه يباح للإدارة من يستنتج 
% مـن كـل بنـد    ٣٠يادة أو نقصاناً بما لا يزيد عن للعقد في أثناء التنفيذ ز

% من القيمـة الإجماليـة   ٢٥وألا تتجاوز القيمة الإجمالية ما مقداره  ،عقدي
للعقد. أي يجب ألا يتجاوز التعديل الانفرادي في كل الحـالات ربـع قيمـة    

كما يفهم من نص هذه المـادة   الأعمال المتعاقد عليها مهما تعددت بنود العقد.
% لكل ٣٠لمشرع طالما أجاز للإدارة إعمال التعديل الكمي للعقد في إطار أن ا
فإن ذلـك يعنـي    لية للتعهد،% من القيمة الإجما٢٥وبما لا يتجاوز الـ  ،بند

  .)٢(بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز إجراء التعديل النوعي على العقد
  

قـدات  / من قـانون تنظـيم التعا  ٤٦وبمقارنة هذه المادة بنص المادة /
اً أكثـر  نجد أن المشرع السوري كان موفق ٢٠١٨لعام  )١٨٢(المصري رقم 

% لكل بند أو مادة في ٣٠حدد نسبة التعديل بـ من المشرع المصري عندما 
% من القيمة الإجمالية ٢٥وألا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقص بـ  ،التعهد
لمصري الجديد حددت هذه / من قانون تنظيم التعاقدات ا٤٦بينما المادة / للعقد.

وبما لا يتجاوز الــ   ،% من كمية كل بند من عقود المقاولات٢٥النسبة بـ 
نه ميز في هذه المادة بـين عقـود   أي إ % من كمية كل بند لباقي العقود.١٥

/ مـن  ٦٢المقاولات وغيرها من هذه العقود عند تحديده للنسبة، بينما المادة /
  لة لكل العقود.القانون السوري جاءت عامة وشام

  

                                                           
  الخاص بنظام عقود الجهات العامة السوري. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ من القانون رقم /٦٢المادة /    )١(
  .٢٠٢مرجع سبق ذكره، صد. مهند نوح، القانون الإداري،     )٢(
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أن موقف الفقه والقضاء والتشريع في كل مـن   ما سبق إلىنخلص م
بحق الإدارة فـي تعـديل    الاعتراففرنسا ومصر وسورية كان موحداً لجهة 

وهي سلطة أصيلة ومستقلة عن العقـد،   عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة.
لسلطة لا تخرج عن هذه االمرفق، والإدارة عند ممارستها  ونابعة من طبيعة

العقد ولا ترتكب خطأً ولكنها تستعمل حقاً لا تملك التنازل عنه لتعلقه بالنظام 
هذه السلطة ليس معلقاً على موافقة المتعاقد معهـا،  كما أن استعمالها  العام.

وليست بحاجة إلى وجود نص في العقد يشير إلى هذا الحق، لأنـه مكفـول   
   واطراد.ر المرفق العام بانتظام بقوة القانون، بهدف استمرار سي

  

موقف الفقه والقضاء والتشريع بشأن حق الإدارة في  استعراضوبعد 
 يتم بيـان سوف  ارية في كل من فرنسا ومصر وسورية،تعديل عقودها الإد

  الأساس القانوني لهذا الحق ونطاقه في المطلب الثاني من هذا المبحث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
  

تغير الظروف التي وضعت في الحسبان عند إبرام العقد، وارتباط  يؤدي
العقد الإداري بالمرفق العام، إلى ضرورة قيام الإدارة بالتعديلات اللازمة 

ديدة والضرورية على التزامات المتعاقد الأصلية، بغية ملاءمتها للمتطلبات الج
  .)١(لحسن سير المرفق العام

  

وتغير هذه الظروف وقابلية المرفق العام للتعديل ومواكبته للتطور 
. ويجب على الإدارة عند قيامها بهذا التعديل )٢(الجديد يمثل أساس هذه السلطة

  أن تكون مدفوعة بمقتضيات المصلحة العامة.
  

رية المختلفة، وإن كما أن سلطة التعديل تسري على جميع العقود الإدا
كانت لا تطبق بقدر واحد عليها، بل تختلف باختلاف العقود ومدى ارتباطها 
واتصالها بالمرفق العام، فتكون أكثر شدة واتساعاً في عقود الأشغال العامة 

  .)٣(وتضيق في عقود التوريد
  

   وفق الآتي:ومن ثم سيتم عرض مضمون هذا المطلب من خلال فرعين 
  

 
 

 
 

                                                           
(1)  J. GARBOJO, Droit des services publics, dalloz, Paris, 1995, p. 43 et 

suivante.  
د. حمد محمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقـد الإداري، مرجـع سـبق ذكـره،         )٢(

  .١٦٠ص
  .٢٦٤دارية، مرجع سبق ذكره، صد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإ    )٣(
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 
 

 
يد الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة اختلف الرأي حول تحد

يرى أن هذه السلطة تستمد من خارج  فبعض الفقه في تعديل عقودها الإدارية.
ن هذه ، وآخر يقول إومنبثقة من الطابع العام للسلطة الإدارية الرابطة التعاقدية

 )١(اقد معهـا السلطة مصدرها الروابط التعاقدية ذاتها القائمة بين الإدارة والمتع
في فرنسا أو في  لاتجاهات الفقهية والقضائية سواءعرض لأبرز ا وفيما يأتي

  مصر أو في سورية.
 

 
إلى القول: إن القرارات التي تصدرها  )٢(الفقه الفرنسييذهب جانب من 

ن الإدارة لا من أعمال السلطة العامـة وإ  ها الإدارية تعدالإدارة بتعديل عقود
تمارس بمقتضاها امتيازاً تعاقدياً، وإنما تستعمل امتيازاً إدارياً بصفتها سـلطة  

  .)٣(عامة، ويجد هذا الامتياز مصدره في القانون ويتعلق بالنظام العام
                                                           

  .٢١٦د. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
د. زياد أحمد العرسان، الرقابة القضائية على إجراءات الإدارة فـي نطـاق تنفيـذ العقـود     و

  .٢٥٤الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص
المنشور بمجلة القـانون   برينيه: مقالته عن "سلطة الإدارة في عقود الالتزام والأشغال العامة"    )٢(

  وما بعدها. ٤٧٤، ص١٩٩٧ عامالعام في فرنسا 
Voir Ch. Bernier, "Des pouvoirs de l'administration sur les concessions 

de travaux publics, in RDPSPFE, Paris, 1927, p. 474-475. 
معها في العقـود الإداريـة   طارق سلطان، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين     )٣(

اس "رسالته عن سلطة الإدارة في تعـديل  دلم. وأيضاً: ٩٠وضوابطها، مرجع سبق ذكره، ص
  .١٠٩-٤٥-٤٤، ص١٩٤٥ عامشروط عقد الأشغال العامة، 

F. Delmas, Le pouvoir de l'administration de modifier les prévisions du 
morché de travail public, Thése, Universite de Paris, 1945, p. 44.      
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 ـ ،انتقادات بعض الفقهاءإلى وقد تعرض هذا الرأي  ارة ولاحظوا أن عب
"أعمال السلطة العامة" إما أنها مجرد عبارة عامة فضفاضة، وإما أنها انضمام 
إلى النظرية القائلة بازدواج شخصية الدولة كشخص اعتباري وكسلطة عامة. 

  الفقه الحديث .أغلب وهي نظرية مضى زمنها وتخلى عنها 
  

يلات ن الإدارة لا تمارس "امتيازاً تعاقدياً" عند فرضـها للتعـد  والقول إ
الانفرادية على العقد، يعني أنها تفرض هذه التعديلات على المتعاقـد كفـرد   

يكون للإدارة هذا الحـق   عادي وليس لكونه متعاقداً، والنتيجة الحتمية لذلك أن
  أي فرد أجنبي عن العقد، وهذا غير مقبول، ويجافي المنطق.بالنسبة إلى 

ن سـلطة الإدارة  ئل إس الدولة الفرنسي الرأي القاوقد رفض قضاء مجل
من الأحكـام اعتـرف    عددفي تعديل عقودها هي من النظام العام، لأنه في 

  .)١(ةإذا وردت في العقدة بشرعية الشروط التي تحدد هذه السلط
  

الذي يقيم سلطة التعديل على أساس فكرة  مؤيدي هذا الرأيبعض ويرى 
ة بإرادتها المنفـردة،  السلطة العامة، أن حق الإدارة في تعديل عقودها الإداري

إنما هو مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، تباشـره الإدارة  
باستعمال امتياز من أهم امتيازات السلطة العامة التي تملكها وهو امتياز التنفيذ 

  .)٢(المباشر
                                                           

. ١٥١، ص١٩٦٠ميشيل روسيه "رسالته عن "فكرة السلطة العامة في القانون الإداري"، سنة     )١(
وعلى الأخـص   ،إذ يقول "ليس من الممكن أن ننكر المبدأ العام الذي يقضي بأن سلطة التعديل

و أنها سلطة فارقة عـن القـانون   في أقوى مظاهرها وهو الفسخ بواسطة السلطة المتعاقدة ول
  .امتيازاً عادياً من امتيازات الإدارةهو الخاص، 

ن العقد الإداري ليس أبداً من أعمال السلطة، فهو ليس إدارياً في الواقع لأن فكرة إكما يقول:       
السلطة العامة موجودة في نصوصه ولكن لأن السلطة المتعاقدة تستطيع في تنفيذ العقد مباشرة 
الاختصاصات التي تتمثل فيها هذه الفكرة. فهناك رابطة بين الوسيلة التعاقدية وفكرة السـلطة  

  .١٦٠في العلاقات التي تنشأ عند تنفيذ العقد، ص العامة ولكنها لا تظهر إلا
  .٣٦٩-٣٦٧، ص١٩٤٥ عامجورج بيكينيو، رسالته عن النظرية العامة للعقد الإداري،     )٢(
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 طة العامـة فإنه يعد سلطة الإدارة من أعمال السـل  أما الأستاذ "برينيه"
ن الإدارة عند تنفيذ العقود الإدارية تتصرف قبل إأي  مصلحة العامة،لتحقيق ال

المتعاقدين معها كسلطة عامة تسعى إلى حماية المصلحة العامة، باتخاذ كافـة  
الإجراءات القانونية والتدابير التي يعترف القانون بضرورتها. ففكرة السـلطة  

  .)١(موضوعات العقد الإداري مختلفالعامة تظهر دائماً في 
  

أن الإدارة تستطيع أن تفرض تحت رقابة  ويرى الأستاذ "موريس فلام"
القضاء التعديلات التي تراها في شروط العقد، وهو حق أصيل مسـتمد مـن   

ليس بحاجة إلى الـنص  هو و ،صفتها كسلطة عامة، لا يمكنها أن تتنازل عنه
  .)٢(عليه صراحة في العقد

  

سـيما فـي العصـر     لاوبية الفقهاء ولم يسلم هذا الاتجاه من انتقاد أغل
لا يمكن تأسيس حق التعديل الانفرادي إلا على ـ  حسب رأيهمـ الحديث لأنه 

مستلزمات المرافق العامة، وتغيراتها المفاجئة، والفكرة العامة في ذلك تتمثـل  
في أن الإدارة يجب أن لا تتقيد بشكل غير محدود بعقود صارت غير نافعـة،  

  .)٣(رت غير متكيفة مع حاجات المرفق العامأو بشروط عقدية صا
  

ويتابع هؤلاء، إن اعتماد أعمال السلطة العامة كأساس لسلطة الإدارة في 
التعديل الانفرادي للعقود الإدارية يؤدي إلى أن الإدارة فـي هـذه الحالـة لا    
تستخدم امتيازاً تعاقدياً وإنما تستعمل حقاً مقرراً لها بحسبانها سـلطة عامـة،   

لك يتم الخلط بين الوسيلة والغاية التي تبتغيها الإدارة من العقود الإداريـة،  وبذ
                                                                                                                                           

= G. PEQUIGNOT, Contrubution a la théorie génarale du contrat 
administratif, Thése, Universite de Montpellier, 1945, p. 367-369. 

(1)  R. CHAPUS, Responsablité publique et responsablité priveé: les 
influences reciproques des jurisprudences administratives et 
judiciaires, These, Universite de Paris, 1954, p. 567. 

(2)  M.-A. FLAME, Traite théorique et pratique des Marchés publics, 
Tome. 1, Bruaylant, Bruxelles 1969, p. 49. 

(3)  A. DE LUBADERE, traité des contrats administratifs, op. cit., p. 402. 
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فالسلطة العامة للإدارة الوسيلة التي تعتمدها الإدارة في سبيل تحقيـق الغايـة   
الأساسية من عمل الإدارة وهي تحقيق المصلحة العامـة وتسـيير المرافـق    

 لتسويغالإدارة  إليهالذي ترتكز فالسلطة العامة ليست الغاية أو الأساس  العامة.
  حقها في التعديل، إنما الوسيلة لتحقيق غاية النفع العام.

أن اعتماد هذه الفكرة  ـفي نظر هؤلاء   ـومن العيوب الأساسية أيضاً  
ر من دون حاجة إلى توفسيتيح للإدارة ممارسة حق التعديل في أي وقت تشاء 

لغاية الأساسية التـي تسـعى إليهـا    مستلزمات هذا التعديل، وهذا يتنافى مع ا
  .)١(الإدارة دوماً وهي المصلحة العامة

 
ن حق الإدارة في تعديل العقد الإداري ذهب اتجاه من الفقه إلى القول: إ

ن تعديل الإدارة لشروط العقـد الإداري  أساسه في فكرة السلطة العامة، وإ يجد
 ـأي الإدارة   ـة. بمعنـى أنهـا    ليس بصفتها متعاقدة، بل لكونها سلطة عام

وهي في موقف السلطة العامة تجاه المتعاقد معها، لا تستطيع أن تفعل ما تفعله 
لو كانت في موقف كطرف متعاقد فقط. ويذهب هذا الرأي إلى أبعد من ذلـك  
فيرى أن الأمر الذي تصدره الإدارة إلى المتعاقد معها هو قرار إداري خارج 

ممارسة من الإدارة لسلطتها التعاقديـة،   بمنزلةهو ليس العقد ومنفصل عنه، ف
  .)٢(بل كسلطة عامة

كما يرى جانب من الفقه أنه يقع على عـاتق الإدارة إشـباع حاجـات    
ومصالح عامة عن طريق إنشاء المرافق العامة، وأن المصلحة العامـة هـي   

لا  الهدف من إنشاء المرفق العام، وقد تكون لهذا المرفق شخصـية قانونيـة،  
                                                           

(1)  L. RICHER, Les contrats administratifs, 1991, op. cit., p. 64. 
د. مصطفى كمال وصفي، سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري بإرادتها المنفـردة،      )٢(

، العـدد الأول،  ة، السنة الثانيـة عشـر  ١٩٧٩مقال منشور في مجلة العلوم الإدارية، أبريل 
  .٣٥٨ص
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تمنع بقاءه مرتبطاً بأحد الأشخاص الإدارية، ويكون مسؤولاً عنه أمام الـرأي  
تـدخل   يوجبالعام، ويمارس عليه سلطاته الوصائية، وأن إنشاء المرفق العام 

  تحويل النشاط الخاص إلى مرفق عام.عامة، سواء في حالة إنشائه أو السلطة ال
إدارة المرفـق أو تعـديل   ن من حق الإدارة : إويتابع أنصار هذا الرأي

أساليب ووسائل تقديم الخدمات العامة، وكذلك تعديل المرفق العام بما يجعلـه  
  .)١(منسجماً باستمرار مع مقتضيات المصلحة العامة المتغيرة

  

أن الأساس الذي يقوم عليه حق الإدارة  محمد كامل ليلة الدكتورويرى 
  في التعديل يأخذ وجهين:

يب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عنـد  وهو تغل الأول سلبي:
  تعارضهما.

التي تمتاز بها  ـويتجسد في أن الإدارة تباشر سلطتها   إيجابي:الثاني و
  بهدف إشباع حاجات الجمهور. ـكسلطة عامة في مجال عقودها الإدارية 

  

ويرى أن فكرة السلطة العامة التي تمتاز بها الإدارة تتجلى في نظريـة  
الحـق الـذي    اذالقضاء في الكثير من أحكامه، وه مير، التي سلَّم بهاالأ فعل

تملكه الإدارة ينبعث من فكرة السلطة العامة، فهو ليس امتيازاً تملكـه الإدارة  
. ويترتـب علـى هـذا    بموجب عقودها الإدارية، بل بوصفها سلطة إداريـة 

ن أ ثانيـة وال أن هذا الحق يشمل جميـع العقـود الإداريـة.    الأولى :نتيجتان
  تصرف الإدارة بتعديل عقودها الإدارية يعد من أعمال السلطة العامة.

  

رأوا أن فكـرة   إذ، ي لم يسلم من انتقاد بعـض الفقـه  غير أن هذا الرأ
جعل الإدارة تمـارس هـذا   لسلطة التعديل الانفرادي تالسلطة العامة كأساس 

يود العقدية، وهـذا  نه يحرر الإدارة حتى من القأي إالحق من دون أي قيود، 
                                                           

. د. عزيزة الشريف، دراسات ٥٨٠، صد. ثروت بدوي، القانون الإداري، مرجع سبق ذكره    )١(
  .١٤٣، ص١٩٨١ عامدار النهضة العربية، القاهرة،  في نظرية العقد الإداري،
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من الضوابط  عدداًيتعارض مع ما استقر عليه القضاء الإداري، والذي يتطلب 
  .)١(والقيود التي يجب على الإدارة مراعاتها

  

مـن   عـدد قررت محكمة القضاء الإداري في  وفي القضاء المصري:
أحكامها أن حق الإدارة في تعديل شروط عقودها الإدارية مظهر من مظـاهر  

سلطتها الضـابطة لناحيـة العقـود     إلىة العامة، وأن هذا الحق يرتكز السلط
  .)٢(المتصلة بالصالح العام

  

وفي حكم آخر لها قررت أن حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية حق 
مستمد من العقد ذاته، وأن هذا الحق امتياز تعاقدي من امتيازات السلطة العامة 

  .)٣(صل بالصالح العامقائم بذاته من ناحية العقد المت
  

شأنه شـأن العقـد   ـ   العقد الإداريعليا بأن وقضت المحكمة الإدارية ال
لا يعدو أن يكون توافق إرادتين ـ   المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه

تقوم على التراضي بين طـرفين   لإنشاء التزامات تعاقديةـ إيجاب وقبول ـ  
  دارية.هما الدولة أو أحد الأشخاص الإأحد

  

والإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلهـا  
المتعاقد معها، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفـق مـن المرافـق    
العامة، مما يجعل للإدارة سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقـد، وحـق تعـديل    

                                                           
د. السيد فتوح محمد هنداوي، دور القاضي الإداري في إعادة التوازن المـالي فـي العقـود        )١(

  .١٤٩-١٤٨الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص
، سالف الذكر وقـد  ١٩٥٧ عاميونيه  ٣٠الصادر في  يةالمصر حكم محكمة القضاء الإداري    )٢(

جاء فيه "... أن الإدارة في ممارستها سلطة التعديل لا تخرج على العقد ولا ترتكب خطأ وإنما 
  تستعمل حقاً...".

مجموعة المبادئ ، ١٩٥١ عامديسمبر،  ٢٦الصادر في  المصرية حكم محكمة القضاء الإداري    )٣(
  .٨٧، ص١٩٥١محكمة القضاء الإداري المصرية لعام  القانونية التي قررتها
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 ـ  بما تقتضـيه  شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه بإرادتها المنفـردة حس
  .)١(المصلحة العامة

أن هذا  وبالرجوع إلى أحكام محكمة القضاء الإداري السابقة نستخلص:
القضاء يقيم سلطة التعديل الانفرادي على أساس مزدوج من فكـرة السـلطة   
العامة بما تتضمنه من امتيازات خاصة، وفكرة المرفق العام لتحقيق الصـالح  

  العام.
 

نتيجة الانتقادات التي وجهت إلى الرأي السابق والذي يستند إلى فكـرة  
السلطة العامة كأساس قانوني لحق التعديل الانفرادي، ذهب الرأي الراجح إلى 
أنه لا يمكن تأسيس حق التعديل الانفرادي إلا على مستلزمات المرافق العامة، 

تطلبات المصلحة العامة بمرور الزمن وتتغير المعطيات الاقتصادية تتغير م إذ
  . )٢(والاجتماعية وفقاً للتطور العلمي والتقني المتواصل

ويتمثل أساس هذه السلطة في مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتأقلم مع 
  المعطيات الجديدة.

  

حق التعـديل   يرى معظم الفقه الفرنسي أنه لا يمكن تأسيس ،ففي فرنسا
  الانفرادي إلا على مستلزمات المرافق العامة، وتغيراتها المفاجئة.

  

الذي قـرر أن احتياجـات    "De laubadére"وقد تزعم هذه الفكرة الفقيه 
المرافق العامة ومستلزماتها تكون في حالة تغيير دائماً طبقاً لحاجات المرفـق  

يجب أن يكون حق الإدارة في أو حاجات الجمهور المتعلقة بهذا المرفق، ولذا 

                                                           
ق.ع بجلسـة   ٣٨لسـنة   ٤١٥١فـي الطعـن رقـم    المصرية حكمة المحكمة الإدارية العليا     )١(

، المبدأ ٢٠٠٤حتى آخر  ٢٠٠٣/ من أول أكتوبر ٤٩، مجموعة المبادئ، السنة /٤/٩/٢٠٠٤
  .٩٥٧، ص١١٨رقم 

(2)  J. CARBAGJO, Droit des services publics, Dalloz, Paris, 1995, p. 43. 
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قوم على أسـاس احتيـاج المرفـق    دها الإدارية بإرادتها المنفردة يتعديل عقو
  .)١(العام

 

أنه في شأن التطوع في الجيش، فإننا نكون أمام  "Waline"ويرى الأستاذ 
أبرم هذا العقد بقصد ضمان سـير   إذعقد إداري تكون شروطه قابلة للتعديل، 

هم فيه بطريقـة  وهو مرفق الدفاع الوطني الذي سيسلعام، العمل في المرفق ا
  .)٢(، ذلك المجند المتعاقد مع الدولةدائمة

 

وهناك من يرى أن الأساس القانوني لسلطة التعديل الانفرادي لا يقـوم  
خارج نطاق الرابطة التعاقدية، وهو امتياز تعاقدي، إلا أن هـذا الفريـق قـد    

أن الأساس القـانوني لسـلطة    فيرى بعضه .اختلف فيما بينه من حيث التعليل
  .)٣(التعديل الانفرادي يكمن في فكرة تحقيق مقتضيات الصالح العام

 

أن الأساس القانوني لسلطة التعديل الانفرادي إنما يقـوم  آخرون ويرى 
فالرأي الذي يؤيد سلطة التعديل الانفـرادي   .)٤(على مقتضيات المرافق العامة

ة يقيم هذه السلطة على أساس الصالح العام أو مقتضيات كامتياز تعاقدي للإدار
وهاتان الفكرتان بمعنى واحد، أو هما على الأقل متماثلتان بعد  ،المرافق العامة

                                                           
(1)  A. DE LAUBADERE, contrats administratifs, op. cit., p. 335. 
(2)  Note waline, sous C.E. 29 janvier 1947, contrat d'engagement, 

militaire, R.D.P. 1948, p. 84. 
ومـا   ٦٦، ص١٩٦٣دها" سـنة  د. ثروت بدوي، كتابه بالفرنسية "حق الإدارة في تعديل عقو    )٣(

ومـا   ٩٩، ص١٩٥٥بعدها. ورسالته بالفرنسية عن (فعل الأمير في العقود الإداريـة) سـنة   
ورأى  بعدها. استعرض فيها أحكام مجلس الدولة الفرنسي المتعلقة بسلطة التعديل الانفـرادي، 

ارة على عقودهـا  أنه في الحالات التي أقر فيها القضاء مشروعية التعديلات التي أدخلتها الإد
  فإن القضاء قد فعل ذلك لأن هذه التعديلات اقتضاها الصالح العام.

سارا محمود أحمد سلامة، بحث منشور بعنوان سلطات جهة الإدارة فـي مواجهـة المتعاقـد        )٤(
  .٢٠، ص٢٠١١-٢٠١٠معها، دبلوم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
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أن اتسع مدلول عبارة المرافق العامة إلى مدى يشمل كل ما من شأنه تحقيـق  
 .)١(منفعة عامة

تؤديه فكـرة السـلطة    والقائلون بهذا الرأي لم يغفلوا الدور المهم الذي
العامة في هذا المجال، فقد لاحظ بعضهم أنه وإن كانت سلطة التعـديل تجـد   
أساسها في فكرة تحقيق المصلحة العامة، ومراعاة الظـروف المتغيـرة فـي    
احتياجات المرفق العام وفي وسائل إدارته، فإن إجراء التعديل في ذاته يرتبط 

ما تتمتع بـه الإدارة مـن امتيـاز اتخـاذ     فهذه الفكرة و بفكرة السلطة العامة.
القرارات النافذة من تلقاء نفسها وامتياز تنفيذ قراراتها جبرياً إذا لـم ينفـذها   

  .)٢(الأفراد طوعاً، هي التي تجعل سلطة التعديل فعلية لها آثارها العملية
وهذا يعني أن الإدارة بمقتضى حقها في اتخـاذ قـرارات ذات طـابع    

سلطتها في التنفيذ المباشر تستطيع أن تفرض على المتعاقد تنفيذي، وبمقتضى 
التعديلات التي يقتضيها الصالح العام، وتجعل هذه التعديلات نافذة من تلقـاء  

  المتعاقد، أي تلزمه بها ولو كرهاً. عننفسها رغماً 
الآخر أن سلطة التعـديل لا تعـد مجـرد مظهـر      بعضهمكما لاحظ 

للسلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة، ولكنها أيضاً لامتيازات القانون العام أو 
  .)٣(تحقيق للدور الذي تؤديه فكرة المرفق العام في العقود الإدارية

ومن ثم فالرأي الغالب في الفقه الفرنسي يقيم سلطة التعديل على أساس 
 الصالح العام ومقتضيات المرافق العامـة مـن ناحيـة،    تقديراتمزدوج من 
سلطة العامة من ناحية أخرى، وهذا ما أخذ به القضـاء الإداري  وامتيازات ال

  المصري.
                                                           

، ١٩٦٠ عـام عن "فكرة السلطة العامة في القانون الإداري"، باريس، ميشيل روسيه، رسالته     )١(
  حد مع مقتضيات المرفق".، وهو يرى أن "الصالح العام يت١٠٥ّمرجع سبق ذكره، ص

  .١٣٦د. ثروت بدوي، القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
  .٣٣٥في العقود الإدارية، الجزء الثاني، ص هلوبادير، مطول    )٣(
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فقد أيد غالبية الفقهاء ما ذهب إليه الفقه الفرنسي مـن أن  أما في مصر: 
أساس سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري مستمد من مقتضـيات المرفـق   

طة الإدارة أن سـل  سليمان الطماوي الدكتورفيرى  العام والوفاء بمستلزماته.
في التعديل إنما مناطها احتياجات المرفق العام، فهي ليسـت مجـرد مظهـر    
للسلطة الإدارية التي تتمتع بها الإدارة، ولكنها نتيجة متلازمة لفكرة المرفـق  
العام التي ترجع إليها معظم قواعد القانون الإداري. أي إن سلطة الإدارة فـي  

تغييـر  يكون المرفق قابلاً لل إذفق العام، مقتضيات سير المر إلىالتعديل تستند 
  .)١(بما يتناسب مع أداء الخدمة العامةوالتعديل 

  

مؤكـداً أن سـلطة    وفي الاتجاه نفسه يمضي الدكتور توفيق شـحاتة 
بحاجات تلك المرافق ينبغي دائماً الوفاء  إذالتعديل تؤسس على المرفق العام، 

ي قد يسـتلزمها مقتضـى سـير    شية مع التطورات الحديثة التحتى تكون متم
  .)٢(المرافق العامة

  

أن قيام الإدارة بتعديل عقودها يقـوم علـى    ويرى الدكتور فؤاد العطار
مقتضيات الصالح العام، وأن سلطتها في التعديل تستمد كيانها وتتأسس علـى  

. فالمصلحة العامة قد تتطلب )٣(طرادستمرار المرافق العامة بانتظام واطبيعة ا
في شروط العقد ليكون أكثر تحقيقاً لها في ضوء ما طرأ من متغيرات  تغييراً
قائمة حال إبرام العقد، وعلى هذا الأساس يكون لـلإدارة الحـق فـي     لم تكن

  .)٤(تعديل ما تقوم بإبرامه مع الغير من عقود إدارية
                                                           

  .٤٤٣. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، صد    )١(
د. توفيق شحاته، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، طبعة أولى، دار النشـر للجامعـات       )٢(

  .٨٠٢، ص١٩٥٥ عامالمصرية، القاهرة، 
  .٥٧٢د. فؤاد العطار، القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
مرجـع  د. مفتاح خليفة عبد الحميد، د. حمد محمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكام إبرامها،     )٤(

  .١٣٦، صسبق ذكره
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استقر قضاء مجلس الدولة المصري وإفتاؤه علـى هـذا   وفي القضاء 
القضاء الإداري بصراحة ووضوح بأن طبيعة العقود  قضت محكمة إذ، الرأي

الإدارية وأهدافها تفترض مقدماً حدوث تغيير في ظروف العقـد وملابسـاته   
يكـون لجهـة    أن ومن شأن ذلك وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات سيمر المرفق.

الإدارة، وهي صاحبة الحق في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره من تعديل 
  .)١(العقد"

جهـة   « :بأنوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا أيضاً عندما قضت 
الإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذه 
وتعديل التزامات المتعاقد معها.. ويشـترط أن تقتضـي حاجـة المرفـق أو     

  .)٢(» المصلحة العامة هذا التعديل
اس القانوني لحق الإدارة في التعـديل الانفـرادي   ن الأسإفوفي النتيجة 

من فرنسا ومصر وسورية  للعقد الإداري وفقاً للاتجاه الغالب والمعتمد في كلٍّ
  هو فكرة احتياج المرفق العام كأساس للتعديل.

لسـلطة الإدارة فـي تعـديل     واحد أنه ليس هناك أساس ويعتقد الباحث
القانوني لهذه السلطة مرجعه ما تمارسـه   عقودها الإدارية، ونعتقد أن الأساس

الإدارة بوصفها سلطة عامة تهدف إلى تسيير المراق العامة بانتظام من أجـل  
  لعامة.تحقيق المصلحة ا

وجهة نظرنا إلى فكرة  منوبعبارة أخرى لا يمكن رد الأساس القانوني 
لإداري جهة الإدارة عندما تقوم بتعديل العقد ا لكونمعينة دون غيرها، وذلك 

طراد، والهدف من بانتظام واضمان سير المرفق العام من ذلك لغرض ايكون 
                                                           

، المجموعة ٢٤/٣/١٩٧٠، جلسة ٧٤٢رقم  القضيةحكم محكمة القضاء الإداري المصرية في     )١(
  .٢١، ص١٩، بند ق٢١السنة 

، ١٥/١١/١٩٩٢ق جلسة  ٣٥س ٣٩٨٦لطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في ا    )٢(
  موسوعة العقود الإدارية.
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تحقيق هـذا  ولتحقيق المصلحة العامة للجمهور، ق بهذا الشكل سير هذا المرف
  الأمر فإن الإدارة تستخدم امتيازاتها بوصفها سلطة عامة.

  

ي تعديل الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة ف تم بيانبعد أن 
ة في الفرع طإلى نطاق هذه السل سيتم التطرقالعقد الإداري بإرادتها المنفردة، 

  ا المطلب.ذالثاني من ه
 

 
 

  
  

من المستقر فقهاً وتشريعاً وقضاء في أغلب الدول التي تأخـذ بمفهـوم   
معناه الضيق (فرنسا ومصر وسورية) أن سلطة الإدارة في تعـديل  الإداري ب

عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة تشمل جميع العقود الإداريـة. إلا أن مـدى   
هذه السلطة يختلف باختلاف نوع العقد تبعاً لمدى اتصاله بالمرفق العام. فهي 

  . )١(توريدتتسع في عقود الأشغال العامة والالتزام، وتضيق في عقود ال
  

وبالتالي فإن هذه السلطة تتراوح قوةً وضعفاً تبعاً لمـدى صـلة العقـد    
على عرض عقد الأشـغال العامـة، وعقـد     وسيتم الاقتصاربالمرفق العام، 

كأمثلة توضح نطاق حق التعديل فيها وذلك من خلال زيادة أو نقص  ،التوريد
نفيـذ، وتعـديل مـدة    حجم وكميات الأعمال المتفق عليها، وتعديل أوضاع الت

  .)٢(التنفيذ
  كل مظهر من هذه المظاهر في الجزئيات الثلاثة الآتية: وسيتم تناول

                                                           
 .٢٢٥د. محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
مرجـع  تامر خلف عبد ربه الدروع، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة،     )٢(

 .٤٢، صسبق ذكره
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 
 

تستطيع الإدارة أن تعدل مقدار التزامات المتعاقـد معهـا بالزيـادة أو    
ات، والتعديل هنا ، بدون أن يؤدي ذلك إلى تغيير طبيعة هذه الالتزام)١(النقص

إذ تكون الزيادة أو النقصان مـن  يرد على كم الالتزامات وليس على نوعها، 
  .)٢(ذاتها طبيعة الأداءات المزادة أو المنقوصة

عليه القانون  صنَأوهذا الحق ثابت للإدارة في كل العقود الإدارية سواء 
الإدارة فـي   فتتسع سـلطة  ،إلا أن حق الإدارة هذا ليس بمستوى واحد أم لا،

  .)٣(عقود الأشغال العامة ويضيق نطاقها في مجال عقود التوريد
فللإدارة أن تأمر بزيادة أو إنقاص حجم الأشغال المتفق عليها في العقـد  

. والمتعاقد معها لا يستطيع أن يدعي )٤(أو كمية التوريدات المتفق على تسليمها
  .)٥(تنفيذ ما تأمر به دائماًالجهل بسلطتها في فرض هذه التعديلات فهو مكلف ب

إلى يتم التعرض ولبحث التعديل في حجم الأداءات بالزيادة أو النقصان 
تطبيقها في عقدي الأشغال العامة وعقد التوريد بافتراضهما من أكثر أنـواع  

  العقود الإدارية شيوعاً.
  

 
الإدارية تبرز إلى حـد  سبق البيان بأن سلطة الإدارة في تعديل عقودها 

كبير بصدد عقود الأشغال العامة. وتعديل كميات الأعمال فـي أثنـاء تنفيـذ    
                                                           

ي للعقد في التوفيق بين سلطة تعديل اليع السيد، دور فكرة التوازن المد. محمد صلاح عبد البد    )١(
 .٧٦، ص٢٠٠٩ عامالعقد والحقوق المالية للمتعاقد، دار النهضة العربية، مصر، 

  .٢٢٢د. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
. ٢٤٥سبق ذكره، ص د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة "الأسس العامة للعقود الإدارية"، مرجع    )٣(

 .٢١لعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، صاود. جابر جاد نصار، 
  .٣٢٩، مرجع سبق ذكره، صردي لوبادي    )٤(

(5)  M.-A., FLAME, Traite théorique et pratique des Marchés publics, 
op. cit., p. 49. 
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اختلاف العمل في أثناء إلى الأشغال العامة قد يكون لضرورة لابد منها نظراً 
  .)١(التنفيذ عما هو مقرر في الخرائط والتصاميم الهندسية
ن الجائز أن تكـون أقـل   والتعديلات التي تحدثها الإدارة في عقودها م

شمولاً من التعديل الكامل للعقد، الذي هو دائماً استثنائي، ومهما كانت درجـة  
الشمول، فإن كل تعديل ينتهي إلى ازدياد أو تخفيض في بعـض الالتزامـات   

. وتحدد قوانين العقود الإدارية نسباً للتعديل تختلـف مـن   )٢(الناتجة عن العقد
  .)٣(دولة إلى أخرى

                                                           
لأشغال العامة، مجلة الحقوق، د. رياض عيسى الزهيري، أحكام الأعمال الإضافية في عقود ا    )١(

  .١٩٨٧، ديسمبر ٤، العدد ١١جامعة الكويت، السنة 
  .٢٢٣-٢٢٢د. علي عبد العزيز الفحام، رسالته سالفة الذكر، ص    )٢(
أجاز المشرع للإدارة زيادة حجم التعاقد، وتكليف المتعاقد معها بأعمالٍ إضافية من في فرنسا    )٣(

%) من قيمة العقد ١٥المنافسة، بشرط تقيد الإدارة عند الزيادة بنسبة ( دون إجراء دعوة جديدة إلى
الأساسي بالنسبة إلى عقود الأشغال العامة، على ألَّا يتجاوز المقابل المالي للأعمال الإضافية نسبة 

  %) من قيمة العقد الأساسي.٥٠(
- Art. 15. 3 du C.C.A. G. 1976 "Si l'augmaention de masse des travaux est 
supérieur a l'augmentation limite definie a l'alinea suivante. 
L'entrepreneur a droit a étre indeminisé enfin de compte du prejudice 
qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au dela de 
l'augemtntation limite…". 

 ٢٠١٨ لعـام  ١٨٢/ من قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم ٤٦مادة /نصت ال مصرفي    -
على أنه "إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكـون  

%) من كميـة  ٢٥للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقصان بما لا يجاوز (
  من كمية كل بند لباقي العقود". %)١٥كل بند لعقود المقاولات وبما لا يجاوز (

الخـاص بنظـام    ٢٠٠٤/ لعام ٥١قانون رقم /ال/ من ٦٢أجازت المادة / سوريةفي    -
المتعاقد عليها أو إنقاصها  الكميات"لجهة الإدارة المتعاقدة تعديل العقود للجهات العامة 

صـان  ألا تتجاوز الإدارة في نسـبة الزيـادة والنق   ـ  ضمن شرطين مجتمعين: الأول
ألا تتجاوز قيمة مجمـوع الزيـادة أو    ـ  قيمة كل بند أو مادة من التعهد. والثاني% من ٣٠

  % من القيمة الإجمالية للعقد.٢٥النقصان 
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مستقر في الوقت الحاضر، أن يشتمل دفتر الشـروط الخاصـة   ومن ال
بعقود الأشغال العامة على حق الإدارة في تعديل كميـة أو حجـم الأشـغال    

على هذا الحق في العقد أم لم يـنص   نصأالمنصوص عليها في العقد، سواء 
عليه، وفي المقابل من حق المتعاقد المطالبة بسعر مناسب أو تعويض معقول 

الذي لحق به. على أن سلطة الإدارة في التعـديل لا تشـمل إلـزام     للضرر
  . )١(المتعاقد معها القيام بعمل جديد

أنه من الضروري التمييز بين الأعمال الجديـدة   أعتقدوفي هذا الصدد 
   :والأعمال الإضافية

  الأعمال الجديدة:أ ـ 
هي أعمال غريبة عن العقد الأصلي، لا يسمح بفرضها علـى مقـاول   
الأشغال العامة وبالتالي لا تلزمه ولا يلتزم بها ولا تربطه بها أي صلة إطلاقاً، 
ويحتاج لتنفيذها إلى أوضاع جديدة تختلف كلية عن تلك التي نُص عليها فـي  

أو أن تقوم  التنفيذ من مدينة إلى أخرى بعيدة،. ومثال ذلك: نقل موقع )٢(العقد
دي ثم تطالبه بإنشاء جسر خرسـاني  الإدارة بتكليف المتعاقد إنشاء جسر حدي

  .)٣(بدلاً عنه
  

أما الأعمال الجديدة غير المتوقعة فهي التي لم تظهر في العقد، ولكنهـا  
ليست غريبة عنه كطلب إعادة ترميم قناة تهدمت بسبب انهيار أحد الجسور في 
أثناء إنشاء إحدى السكك الحديدية، أو نقل الأتربة اللازمة للعمل بسبب رطوبة 

                                                           
 .٢٢٣، صمرجع سبق ذكرهد. علي عبد العزيز الفحام،     )١(
 .٢٩د. إبراهيم محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
، ملـف  ٩٨٤المصري رقم في مجلس الدولة فتوى والتشريع فتوى الجمعية العمومي لقسمي ال    )٣(

هـا  نبوالتي جاء فيها: ".... إن نقل الموقع من مدينة  ٢٨/١١/١٩٧٣، جلسة ٣٠، ٩، ٧رقم 
كم تقريباً. يجعل المتعاقد أمام عقد جديـد  ٤٠بعضهما مسافة ع إلى بلدة أبو النجا وهما يبعدان 

  دارة".طالما لم يخرج عن حدود السلطة المقررة للإ
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لأرض، أو إنشاء قنوات جديدة جانبية لتصريف المياه بمناسبة إنشاء أرصفة ا
  .)١(جديدة للمترو

  : الأعمال الإضافيةب ـ 
الأسـعار توقعتهـا   هي التي لم تظهر في العقد أو تُثبت فيه ولكن قائمة 

مثال ذلك، طلب مد السد المتفق عليه فـي العقـد مسـافة    وحددت أسعارها. 
تغيير في مجرى النهر على غير المتوقع، ففـي هـذه   إضافية بسبب حدوث 

تنفيذ تلك الأعمال ولـو بعـد   تطلب من المتعاقد معها الحالة يجوز للإدارة أن 
  .)٢(انتهاء الأعمال الأصلية المنجزة

  

قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحد طعونهـا   وفي القضاء:
ت عقود الأعمال أو حجمها التي أنه "... يجوز للجهة الإدارية أن تعدل كمياب

% من حجم هذه العقـود  ٢٥تبرمها مع المقاولين بالزيادة أو النقص في حدود 
دون توقف على موافقة المتعاقد معها، ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض 

على أنه في حالة رغبة تلك الجهة تجاوز النسبة السالفة، فقد اشترط  عن ذلك.
على موافقة المتعاقد على تنفيذ الأعمـال الزائـدة    المشرع ضرورة الحصول

بالأسعار ذاتها، وأن هذا القيد ملزم لطرفي العقد طالما ارتضى المتعاقد مـع  
الجهة المتعاقدة تنفيذ الأعمال الإضافية بالأسعار ذاتها المنصوص عليها فـي  

  .)٣(العقد الأصلي..."
  

                                                           
  .٦٠د. إبراهيم محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
 عـام د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،     )٢(

  .٤٤٥، مرجع سبق ذكره، ص١٩٨٤
ق. ع جلسـة   ٤٢لسـنة   ٩٦٩حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية فـي الطعـن رقـم         )٣(

ق. الجـزء   ٤٦، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لسـنة  ٣١/١٠/٢٠٠٠
  .٢٣/، ص٤الأول، المبدأ رقم /
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 
د الأصناف المتفق عليها في العقد، ومـا  الأصل أن المورد ملتزم بتوري

تحـت   ـ  هو من مستلزمات العقد ولا تستطيع الإدارة أن تفرض على المورد
فسلطتها  .)١(التزامات لا علاقة لها بالعقد الأصليـ   في التعديل ستار سلطتها

تقتصر على موضوع العقد ولا تتعداه، إذ إن المورد قد اتفـق معهـا علـى    
معين، وهو يلتزم ببذل هذه المعاونة على أوسع مـدى   معاونتها في موضوع

  وفي حدود الأصناف المتفق عليها لسد احتياجات المرفق العام.
  

بناء عليه، لا يجوز للإدارة أن تقوم بفرض التزامـات جديـدة علـى    
المورد، إذا كانت هذه الالتزامات منبتة الصلة عن موضوع العقـد الأصـلي،   

  . )٢(وع العقدوينجم عنها تبديل في موض
  

فإن التعديل لا يكون صحيحاً إذا ترتب عليه إحلال عقد جديـد   ومن ثم
  . )٣(مكان العقد الأصلي

  

كما لو طلبت الإدارة من المتعاقد معها توريد سيارات بدلاً من السفن أو 
العكس. فمثل هذا التعديل لا صلة له بالعقد الأصلي وللمورد الحق في الامتناع 

ى وإن استندت الإدارة إلى مقتضيات الصالح العام. ومن ثم لابد ، حتذهعن تنفي

                                                           
/ تـاريخ  ٤٩رقـم /  المصري فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة    )١(

، مجموعة مبادئ الجمعية في شـأن  ٤٧/٢/٤٤٠، ملف رقم ٣/٣/٢٠٠١جلسة  ٢٤/١/٢٠٠٢
  .٥٥٩، ص١٦٣، المبدأ رقم ٢٠٠٥وحتى عام  ١٩٤٦دارية منذ نشأتها عام العقود الإ

د. محمد عبد العال السناري، وسائل التعاقد الإداري وحقوق والتزامات الإدارة والمتعاقد معها     )٢(
  .٢٢٧نشر، ص "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ

(3)  M. DE VILLIERS, Droit public génnéral, Dalloze, Paris, 2003, p. 678. 
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أن يكون التعديل في الحدود الطبيعية المعقولة من حيـث نـوع الأداءات   من 
  .)١(وأهميتها والمدة المطلوبة للتنفيذ

وفي عقود التوريد يحدث كثيراً أن تفرض الإدارة على المورد المتعاقد 
ن الكميات المتعاقد على توريـدها، وتمـارس   معها التزامات تزيد أو تنقص م

على أن تكون تلك التعديلات الإدارة تلك السلطة حتى في حالة سكوت العقد، 
المتفق عليه، والأمر هنا لا يعدو سوى أن يكون تعـديلاً   ذاته طبيعة الأداء في

  .)٢(في مظهر الكم وحده
  

مر الإدارة بـإجراء  وهكذا يجد المورد نفسه ملتزماً بالاستجابة دائماً لأوا
التعديلات اللازمة سواء بالزيادة أو النقصان، وليس له أن يمتنع عن التنفيذ ما 
دام سيعوض عن الأضرار التي قد تلحقه من جراء هذا التعديل. وهـذا مـا   

  استقر عليه الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر وسورية.
  

للإدارة أن تطلب من قضى مجلس الدولة الفرنسي أنه يجوز  ففي فرنسا
  .)٣(الموردين زيادة مقدار التوريدات المتفق عليها أو إنقاصها"

  

أن للإدارة الحق في تعـديل  قضت محكمة القضاء الإداري  وفي مصر
مدى التزامات المتعاقد معها، فتزيد الأعباء الملقاة على عاتقـه أو تنقصـها،   

  .)٤(ادة أو النقصوتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقد عليها بالزي
                                                           

د. عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، مرجـع سـبق ذكـره،        )١(
. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية في مجال العقود الإداريـة، دار  ٩٤ص

  .١١٥، ص٢٠٠٨ عاممحمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .٢١٧د. علي عبد العزيز الفحام، رسالته سالفة الذكر، ص    )٢(
في قضية "أولمر وهسبرت"،  ١٩٠٢ عامنوفمبر  ١٤حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في     )٣(

  .٦٦٤المجموعة، ص
C.E., 14 Novem. 1902, Olmer et Herbert, Rec. 1902, p. 664. 

، المجموعة، السنة ١٩٥٦ديسمبر سنة  ١٦مصرية الصادر في حكم محكمة القضاء الإداري ال    )٤(
. مشار إليه سابقاً، وحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعـن  ٩٠، ص٦٠، رقم ١١
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في كـل   اًوحتى تشريعي اًوقضائي اًفقهي اًوخلاصة الأمر، أن هناك توافق
من فرنسا ومصر وسورية فيما يتعلق بحق التعديل الانفـرادي فـي حجـم    

ان سواء في عقد الأشغال العامـة أو فـي عقـد    الأداءات بالزيادة أو النقص
  ين هذه الدول كما رأينا.كان هناك اختلاف في النسب بين قوان التوريد. وإن

وتعديل الإدارة في مقدار التزامات المتعاقد معها بالزيادة أو النقصـان  
في هذا النوع من العقود إنما يرد على مقدار هذه الأداءات، ولـيس علـى   

  عليها في العقد أم لا. نصأ سواءنوعها، 
لى ويرى الباحث أنه في حال قررت الإدارة المتعاقدة إجراء تعديلات ع

أن يخضع قرارها إلى مراقبـة لجنـة   من بد  عقد الأشغال أو عقد التوريد، لا
مختصة محايدة مهمتها التأكد فيما إذا كانت قرارات الجهة المتعاقدة بالتعـديل  
تصب في المصلحة العامة أم لا. فإذا كان من حق الإدارة التعديل لتمكينها من 

ها يجب أن تحترم المركز القـانوني  طراد، فإنتسيير مرافقها العامة بانتظام وا
  للمتعاقد وأن لا تثري على حسابه.

 
كما للإدارة الحق في تعديل مقدار التزامات المتعاقد زيادةً أو نقصـاناً،  

كلما دعت الضرورة إلـى   )١(فلها أيضاً الحق في تعديل طرق ووسائل التنفيذ
 ـ ذلك كما لو اكت وجـب  ا يشفت بعض الأخطاء في المشروعات الأصـلية، م

إصلاحها، أو في حال الاكتشافات الحديثة المتطورة التي من شأنها أن تكـون  

                                                                                                                                           

، غير منشور، وأيضـاً، فتـوى الجمعيـة    ٢٣/٣/٢٠١٠ق.ع. جلسة  ٥٣لسنة  ١٥٤٣٦رقم 
، ٢٢/١/٢٠٠٢، تـاريخ  ٤٩رقـم  الدولة  العمومية المصرية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس

، مجموعة المبادئ في شأن العقود الإدارية منذ نشـأتها  ٢٧/٢/٤٤٠، ملف ٣/٣/٢٠٠١جلسة 
  .٥٥٩، ص١٦٣، المبدأ رقم ٢٠٠٥وحتى عام  ١٩٤٦عام 

(1)  A. DE LAUBADERE, op. cit., p. 329. 
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أوفر اقتصادياً، وأكثر تقدماً فنياً من تلك المنصوص عليها فـي المشـروعات   
   .)١(الأصلية

  تبعاً لنوع العقد وموضوعه: ويختلف حق الإدارة هذا
  

 ائمـاً بـالكثير مـن    ن التنفيذ يحـتفظ د يقال إ
ن التعديلات الأساسية في شروط العقد تصبح مسألة ملحـة  المفاجآت، حتى إ

نـه مهمـا كانـت المخططـات     إذ إوتفرض نفسها بقوة على الإدارة ذاتها. 
ليها من والتصاميم المتعلقة بعقود الأشغال العامة متقنة، ومهما بذل القائمون ع

جهد صادق، فإنهم قد لا يستطيعون دائماً وضع رسومات ومخططـات غيـر   
والإدارة المتبصرة بمصالحها، تحـتفظ لنفسـها    قابلة للتعديل في أثناء التنفيذ.

دائماً بالحق في أن تفرض التعديلات اللازمة على وسائل وطرق التنفيذ، وذلك 
ة ذلك أنه إذا تم اكتشـاف  بنصوص صريحة في العقود التي تبرمها. ومن أمثل

طريقة أكثر حداثة في رصف الطرق يمكن للإدارة أن تفرضها على المتعاقـد  
وكذلك تغيير الإدارة لموقع العمل لإقامة أشـغال   .)٢(قبل انتهائه من الرصف

عامة عليه لوجود طبقة صخرية، أو لأن الأرض رخوة لا تصـلح لإنشـاء   
  .)٣(موضوع المقاولة بصورة سليمة

  

ذلك فإن حق الإدارة في تغيير أساليب التنفيذ إنما يختلـف تبعـاً    ومع
غيـر   ملنوع الأعمال التي يكلف بها المتعاقد، أهي أعمال إضافية أم جديدة أ

  متوقعة؟
                                                           

ة للإدارة في القانون الليبـي  المنفرد بالإرادةالمختار أبو صاع محمد كلا، تعديل العقد الإداري     )١(
 ، ٢٢٥. د. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكـره، ص ٦٥والمصري، مرجع سبق ذكره، ص

  .٧٩-٧٨د. ثروت بدوي، مرجع سبق ذكره، ص
  .٢٢٦د. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
راه، كلية الحقـوق،  د. أيمن محمد جمعة، آثار عقد الأشغال العامة بين المتعاقدين، رسالة دكتو    )٣(

  .١٧٨، ص٢٠١٠ عامجامعة الزقازيق، 



- ١٦٤ - 
 

تعرف الأعمال الإضافية بأنها الأعمال التي لـم   حالة الأعمال الإضافية:أ ـ  
  .)١(دت أسعارهاتظهر في العقد، ولكن قائمة الأسعار توقعتها، وحد

ويذهب بعض الفقه إلى أن قائمة الأسعار لا تتوقع الأعمـال الإضـافية   
لتحدد لها سعراً، وإنما يتم تقدير ثمنها على أساس السعر الوارد فـي العقـد   
للأعمال الأصلية، ومن ثم فإن الأعمال الإضافية هي تلك التي لم تدرج فـي  

  .)٢(العقد ابتداء بل تنفذ خلال مراحل تنفيذه
  

 ـ وهي التي يعد موضوعها غريباً عـن العقـد    حالة الأعمال المستجدة: ب 
  .)٣(الأصلي، بحيث لا تربطها به صلة إطلاقاً

بأنها الأعمال الغريبـة تمامـاً عـن     (DUFAU)ويعرفها الفقيه الفرنسي 
موضوع العقد المبرم مع المقاول أو عن موضوع الأعمال المتفق عليها فـي  

  .)٤(ع الإدارة أن تفرضها على المقاولالعقد، ولا تستطي
  

أن معيار غرابة الأعمال عن موضوع العقد وعدم ارتباطها بـه   وأعتقد
بصلة، لا يكفي وحده لتمييز الأعمال المستجدة، بل يجب أن لا تكـون هـذه   
الأعمال مدرجة في بنود العقد. إذ قد يفرض الواقع العملي تكليـف المتعاقـد   

هـذه   عـد وضوع العقد الأصلي، وبالتالي لا يمكن بأعمال جديدة مرتبطة بم
  :الآتيالأعمال غريبة عن العقد الأصلي، ولإيضاح ذلك نسوق المثال 

  

إذا خلت عملية عقدية لإنشاء مستشفى عام من بنـود مثـل: تركيـب    
وبعد  نذار، وسقف صناعي "مستعار"...تكييف، وشبكة إطفاء حريق، وجهاز إ

ء هذا المستشفى، قدرت أنها بحاجة إلى بعض أو أن تعاقدت الإدارة على إنشا
                                                           

  وما بعدها. ٤٤٥د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
  وما بعدها. ١١٩بق، صاد. رياض عيسى الزهيري، مرجع س    )٢(
  .٤٤٤بق، صا، د. سليمان محمد الطماوي، مرجع س٣١١ق، صابد. عبسي الحسن، مرجع س    )٣(

(4)  J. DUFAU, Marché de travaux publics, Juris classeur de Droit 
administratif, 1985, p. 520.  
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كل هذه البنود، وطلبت من المتعاقد تنفيذها. عندئذ لا يمكن القـول إن هـذه   
البنود غريبة عن الموضوع الأصلي للعقد (بناء المشفى) أو لا ترتبط به بأية 

  صلة إطلاقاً، بل إنها تتكامل وتندمج في سائر البنود العقدية.
ن موضوع الأعمال الجديدة غريباً عن العقد الأصـلي،  في المقابل يكو

وغير مرتبط به بأية صلة، إذا طلبت الإدارة من المتعاقد معها رصف طريق 
فـي ذاتـه    . فكل عمل مـن هـذه الأعمـال منفـرد    أو بناء وحدة صحية..

  ومواصفاته، ولا يضيف جديداً إلى موضوع العقد الأصلي.
  

الفرنسي بفرض الأعمال المسـتجدة  لم يسمح مجلس الدولة  وفي فرنسا
  .)١(على متعاقد الأشغال العامة

بينما اعترف المشرع المصري بالأعمال المستجدة، وينظم التعاقد عليها 
  .)٢(بطريق الاتفاق المباشر

  

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة تملك سلطة تقديرية في خصوص اختيار 
تراه محققاً للصـالح لعـام،    فقاً لماطريقة التعاقد على تنفيذ البنود المستجدة و

بالتعاقد عليها بالاتفاق المباشر مع المتعاقد القائم بالعمل الأصلي، حتى لا تـتم  
تجزئة العملية العقدية بين أكثر من متعاقد فتتشتت المسؤوليات، مـع التأكيـد   
على أنه حين تقرر جهة الإدارة أن الصالح العام يقتضـي إسـناد الأعمـال    

وقد تلجأ  ،إلى المتعاقد القائم بالتنفيذ فإن هذا معلق على شرط موافقتهالمستجدة 
الإدارة إلى أسلوب التعاقد بالتراضي لتنفيذ الأعمال الجديدة. وهذا ما سار عليه 

  .)٣(من أحكامه عددمجلس الدولة المصري في 
  

                                                           
(1)  C.E., 13 juill 1950, viturd, Rec. 1950, p. 433. 

الإشارة  ت، سبق٢٠١٨لعام  ١٨٢/ من قانون تنظيم التعاقدات العامة المصري رقم ٤٦المادة /    )٢(
  إليها.

ق.ع جلسة  ٣٦لسنة  ١٩٧٩و ١٧٤٠أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعنان رقم     )٣(
١٦/٧/١٩٩٦.  
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 ـ الأعمال غير المتوقعة هي أعمـال غيـر   حالة الأعمال غير المتوقعة:  ج 
عليها في العقد وقت إبرامه، وتختلف في طبيعتها عـن الأعمـال   منصوص 

. وتسمى بالواقع العملي )١(المدرجة في ذلك العقد، غير أنها ليست غريبة عنه
  الأعمال غير المنظورة.

  

مجلس الدولة الفرنسي أعمالاً غيـر متوقعـة،    عدهاومن الأشغال التي 
أثنـاء إنشـاء إحـدى    في ور أشغال ترميم قناة تهدمت بسبب انهيار أحد الجس

  . )٢(السكك الحديدية
  

كما يعد من الأعمال غير المتوقعة الأشغال الخاصة بترميم جناح فـي  
  مستشفى تصدع نتيجة تنفيذ عقد أشغال عامة في جناح آخر مجاور له.

  

والفرق بين الأعمال غير المتوقعة والأعمال الإضافية أنه في الأولـى  
ثمن المتفق عليه في العقد الأصلي، لعدم ورود بنـد  يقدر الثمن مستقلاً عن ال

بينما في الثانية يقدر الثمن على أساس السعر  لتلك الأعمال في العملية العقدية.
والواقع أن حدوث الأعمال  .)٣(الوارد لمثيلاتها من الأعمال الأصلية في العقد

عمـال  غير المتوقعة يكون بسبب تنفيذ العمل الأصلي، ولذلك تسمى بــ "الأ 
  .)٤(الحادثة" أو الطارئة، أي التي تحدث بسبب تنفيذ العمل الأصلي

  

)الأصل في عقود التوريد أن المورد يستقل بتحديد شروط  )٥
وطرق تنفيذ العقد، غير أن ذلك لا يمنع جهة الإدارة من ممارسة حقهـا فـي   

                                                           
  .٤٤٥د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
  .٣١٣د. عبسي الحسن، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
  .٤٤٦د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
  وما بعدها. ١٩٢لزهيري، مرجع سبق ذكره، صأ. رياض عيسى ا    )٤(
رسالة  "،دراسة مقارنة"حدود سلطة الإدارة بالتعديل الانفرادي للعقد الإداري  ،تهاني قلا عواد  )٥(

 وما بعدها. ٦١ص، ٢٠٢٠، عام جامعة دمشق، ماجستير
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ل فيها أقل أهميـةً وشـدةً   ، ولو أن سلطة التعدي)١(تعديل هذا النوع من العقود
  .)٢(واتساعاً عما هي عليه في عقود الأشغال العامة

ومن المستقر عليه أن التعديل في طرق ووسائل التنفيذ يختلف باختلاف 
عقد التوريد نفسه، ففي مجال عقود التوريد العادية، فإن المورد يحتفظ باختيار 

  الوسائل وتحديد طرق تنفيذها.
 –كعقود تصنيع الأسلحة وبناء السـفن   –الصناعية وتعد عقود التوريد 

. )٣(المجال الخصب الذي تباشر الإدارة فيه حقها في التعديل بإرادتها المنفردة
فالإدارة فيها تتمتع بسلطة حقيقية في توجيه المتعاقد معها، وتعـديل وسـائل   
 التنفيذ المنصوص عليها في العقد، والإشراف على تنفيذ المواصـفات الفنيـة  

  .)٤(للتوريدات، مع تحملها التعريف للمورد
أقر مجلس الدولة الفرنسي سلطة الإدارة في تعديل وسـائل   وفي فرنسا

  .)٥(التنفيذ المنصوص عليها في هذا النوع من العقود
  

/ ٢٧فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لها فـي   أما في مصر،
ريد أسـلحة للحكومـة   بخصوص عقد توريد صناعي، يتعلق بتو ١٩٦٣يناير 

                                                           
نة"، رسالة عاطف سعدي محمد علي، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق "دراسة مقار    )١(

 .٤٣٢، ص٢٠٠٥ عامدكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 
  .٢٢٨د. علي عبد العزيز الفحام، رسالته سالفة الذكر، ص    )٢(
مرجـع سـبق    ،وتهاني قلا عواد .٤٣٣عاطف سعدي محمد علي، مرجع سبق ذكره، صد.     )٣(

 .٦٤ص ،ذكره
رامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تسيير المرفق العـام  د. نصر الدين محمد بشير، غ    )٤(

"في النظامين الفرنسي والمصري"، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة    
  .٥٢٥، ص١٩٩٨ عامالقاهرة، 

(5)  C.E., 28 décembre 1927, Société Augustin Normand, Rec. 1927, p. 1284. 
يلة بناء إحدى السفن، ويلاحظ أن هذه العقود تتشابه إلى حد كبير مـع  وهو خاص بتعديل وس  

عقود الأشغال العامة، مما دعا إلى الاعتراف للإدارة بسلطة إصدار الأوامر المصلحية لتوجيه 
  التنفيذ في هذه العقود".
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أثناء حرب فلسطين، وقد جاء في هذا في لاستخدامها بقصد الدفاع عن الوطن 
الحكم: "... مما لا جدال فيه أن الدفاع عن الوطن أهم مرفق في الدولـة، وأن  

أبرم لخدمة هذا المرفق في ظروف غير عادية، كانـت   ١٩٤٩أبريل  ٩عقد 
الحربية، وقد تضمن العقد شروطاً غير  البلاد في أشد الحاجة إلى تلك المهمات

مألوفة في القانون الخاص، وذلك بأن يتحمل المورد "شركة أورليكون" فحص 
الأسلحة نيابة عن جهة الإدارة كسباً للوقت.. ومن حيث أنه فوق ما تقدم فـإن  
تدبير واختيار وفحص الأسلحة اللازمة للجيش المحارب واجب أساسي مـن  

ى، ومن المتعين أن يكون ذلك بمعرفتها وتحت إشـرافها  واجبات الدولة الأول
  .)١(ورقابتها الصارمة..."

  

كما قضت المحكمة الإدارية العليـا فـي حكـم لهـا صـادر بجلسـة       
أن "... سلطة جهة الإدارة في تعديل العقد أو فـي تعـديل   ب ١٥/١١/١٩٩٧

بـرز  طريقة تنفيذه هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإداريـة، بـل مـن أ   
  .)٢(الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية عن نظام العقود المدنية..."

  

أهمية عقود التوريد الصناعية فإن الإدارة تستطيع أن ونظراً إلى  ،وعليه
تفرض تعديلات بالطريقة والوسيلة التي تراها مناسبة، ويعود ذلـك إلـى أن   

 إذلات الضرورية في أثناء التنفيذ التنفيذ فيها كثيراً ما يدعو الإدارة إلى التعدي
رأينـا لا تقـل   في يتلاءم مع المصلحة العامة، وبالتالي هذا النوع من العقود 

  سلطة الإدارة بتعديلها.ية عقود الأشغال العامة بالنسبة إلى أهميته عن أهم
                                                           

م ق، المبدأ رق ٩، س١٩٦٣/يناير ٢٧/ في ٤٣١٤حكم محكمة القضاء الإداري المصرية رقم /    )١(
  .٢١٣، الموسوعة الإدارية الحديثة، ص٨٤

. مشار إليـه فـي رسـالة    ١٥/١١/١٩٩٧حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في     )٢(
الباحث، عبد المنعم العاري أبو بريق، حق الإدارة في تعديل عقود البوت، رسـالة دكتـوراه،   

 ١٥٦العليا في الطعـن رقـم    . وحكم المحكمة الإدارية١٥٤، ص٢٠١٠ عامجامعة القاهرة، 
  ، غير منشور.٢٨/٤/١٩٩٢ق. جلسة  ٣٥لسنة 
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 
ية بشكل منفرد علـى  لا تقتصر سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدار

، بل يمتد هذا الحق ليطال تعـديل مـدة   ووسائله حجم الأداءات وطرق التنفيذ
فللإدارة أن تعدل في مدة التنفيذ المثبتة في العقـد،   التنفيذ المشترطة في العقد.

وذلك بتقصيرها أو بمدها، وهذا الحق تمارسه الإدارة استعمالاً لسلطتها فـي  
 تسـوغ فحاجات المرفق العام التي  .)١(اء للصالح العامالتعديل الانفرادي، ابتغ

ضاً التعـديل  أي تسوغطة المتعاقد اسي مدى وكيفية أداء الالتزامات بوالتعديل ف
باستعجالها "تقصير مدة التنفيذ" أو بتأخيرهـا "مـد مـدة     في مدد التنفيذ سواء

لعامة وعقد التوريـد  كأن تأمر الإدارة تعديل مدة تنفيذ عقد الأشغال ا )٢(التنفيذ"
  لمدة أقصر من المدة المحددة في العقد.

  

 وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بذلك في قضية وزارة الحربية، حينما
أيد التعديلات التي أمرت بها الإدارة المتعاقد معها بالإسراع في بناء حصـن  

  .)٣(بسبب حاجة الدفاع الوطني إليها
  

نفيذ الأعمال عن المدة المتفق عليها وقد تستدعي ظروف الإدارة تأخير ت
أو وقفها، فتأمر بذلك التأخير، وعلى المتعاقد معها أن يعمل على تنفيـذ هـذه   

وقد جاء ذلك مؤكداً في حكم لمجلس الدولة  القرارات مراعاة للمصلحة العامة.
الفرنسي والذي أقر فيه للإدارة بحقها في وقف الأعمال المتفق عليها بسـبب  

                                                           
. ولوبادير، ٢٣، ص٥١٠بيكينيو، النظرية العامة للعقود الإدارية، الموسوعة الإدارية، ملزمة     )١(

. د. ثروت بدوي، مرجـع سـبق ذكـره،    ٣٢٩في العقود الإدارية، الجزء الثاني، ص همطول
  .٩٠ص

دار  -في مجال النظرية والتطبيق السناري، مبادئ وأحكام العقود الإدارية د. محمد عبد العال    )٢(
 .١٩٥ص النهضة العربية القاهرة، من دون ذكر عام نشر،

، أورده: د. أحمد عيـاد عثمـان،   ١٩٠٧/مايو/ ٣مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  محك    )٣(
  .٢٢٨مرجع سبق ذكره، ص
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بل إن سلطة الإدارة قد تصل في هذا الشأن إلـى حـد    .)١(م١٩١٤ عام حرب
ن خطأ من ودمن الإلغاء التام للعقد، فهي تستطيع أن تنهي العقد في أي وقت 

، لذا فمن باب أولى أنه بإمكانها الأمر بوقف تنفيذ الأعمال لأسـباب  )٢(المتعاقد
  خطياً. مسوغة

ي سنتناول في هذه الجزئيـة  ولبيان تعديل الإدارة لمدة تنفذ العقد الإدار
  توضيح نطاق هذه السلطة وتطبيقها على عقدي الأشغال العامة والتوريد.

 
  طرفي عقد الأشغال العامة.لنسبة إلى أهمية قصوى بالها مدة التنفيذ 

  

عامة، أن تحديد القاعدة ال مدة تنفيذ الأشغال:فبالنسبة إلى إطالة الإدارة 
شغال العامة يفترض حاجة المرفـق  الإدارة ميعاداً لإنهاء العملية محل عقد الأ

لأشغال في هذا التوقيت، وتأخر المتعاقد في التنفيذ عن الميعاد المحدد من إلى ا
وما دامت القاعدة كـذلك   دون عذر مقبول يعني توقيع غرامات التأخير عليه.

  ل العامة، تعد استثناء من هذه القاعدة.فإن إطالة مدة تنفيذ الأشغا
  

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأحقية الإدارة في تأجيل أو وقف تنفيذ 
وبأحقية الإدارة  ،)٣(الأشغال بسبب عدم كفاية الاعتمادات الحالية في الميزانية

  .)٤(كذلك في أن تأمر بوقف تنفيذ الأشغال أو تأجيلها بسبب ظروف الحرب
                                                           

، أورده د. عادل عبـد الـرحمن   ١٩٢٠يوليو  ٢٨ادر بتاريخ مجلس الدولة الفرنسي الص محك    )١(
يجوز للإدارة المتعاقدة فـي أي  ". ويضيف في تعليق له: أنه ٩١خليل، مرجع سبق ذكره، ص

وقت وبعد البدء في تنفيذ العقد أن تعدل في المدة المتفق عليها في التنفيذ، سواء بتقصـيرها أو  
عامة هذا التعديل، ومن ذلك مـثلاً: أن تطلـب مـن    تمديدها، وذلك إذا ما اقتضت المصلحة ال

المورد الاستعجال في توريد الموارد التموينية والغذائية للقوات العسكرية بسبب دواعي الأمن 
  القومي، ومن ثم تقصير المدة المتفق عليها..".

  .٩١د. ثروت بدوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
(3)  C.E., 2 mars 1951, ville de Poissy, Rec. 1951, p. 812. 

  .٢٣١د. علي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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ير بالتنويه إليه في هذا المقام، أن الجهة الإدارية المتعاقـدة  والأمر الجد
يمكن أن تباشر من تلقاء نفسها سلطتها في إطالة مدة تنفيـذ عقـد الأشـغال    
العامة، وهنا يجب التفرقة بين هذه الحالة والحالة التي تستجيب فيهـا لطلـب   

  .)١(المتعاقد المتأخر في التنفيذ بمنحه مهلة إضافية
  

  :من خلال الآتيمية التفرقة بين الحالتين وتبدو أه
  

الأولى لا تفرض غرامات التأخير على المتعاقد عن المدة التي مدت ف ـ
الإدارة العقد إليها، لأن إقدامها على ذلك لم يكن ناتجاً عن أي تقصير أو خطأ 

  من المتعاقد.
  

 يسـوغ تقصير من المتعاقد، مـا   هناكبينما في الحالة الثانية يكون  ـ
  توقيع غرامات التأخير عليه عن المدة التي امتد إليها العقد.

العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولـة  وقد أفتت الجمعية 
أن المعول عليه في مباشرة الإدارة لسلطتها في تعديل مـدة تنفيـذ    المصري

العقـد   العقد، أن يكون ذلك بالاتفاق فيما بينها وبين المقاول على تعديل مـدة 
بمدها، أو بمبادرة من الإدارة من تلقاء نفسها متى قدرت أن المصلحة العامـة  

   .)٢(ضي ذلكتتق
فالأصل أنه إذا توقف المتعاقد عن تنفيذ عقده بحجة عـدم قيـام الإدارة   

 مسـوغاً بصرف المستحقات عن الأعمال التي تمت، فإن هذا السبب لا يكون 
ي سيتحمل الغرامة التي أوقعتها عليـه الإدارة  للامتناع عن تنفيذ العقد، وبالتال

                                                           
في والخاص بقانون تنظيم التعاقدات العامة  ٢٠١٨لعام  ١٨٢من القانون رقم  ٤٨تنص المادة     )١(

: "إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنـي أو  أنه علىمصر 
يذ لمحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمـام  مدة التنف

  التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعاً لسبب خارج عن إرادته...".
، ملـف رقـم   ٢٥/٥/٢٠٠٣تاريخ  ٣٦٤فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم     )٢(

  غير منشور. ١٦/٤/٢٠٠٣سة ، جل٥٤/١/٤٠٣
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بسبب التأخير في تنفيذ العقد، ما دامت الجهة الإدارية لم تنهض مـن تلقـاء   
  نفسها إلى تعديل المدة المحددة لتنفيذ الأعمال بمدها إلى أجل آخر.

  

التـي   المـدة ويسقط حق الجهة الإدارية في اقتضاء غرامة التأخير عن 
فيذ العقد متى قامت بتعديل الأجل الذي سبق وأن حددته مـن  يمتد إليها أجل تن

  .)١(ضي ذلكتتلقاء نفسها إذا رأت أن المصلحة العامة تق
  

مـدة  فـي  لأعمال الزائدة "الإضافية والمستجدة" اأثر أما بالنسبة إلى 
فقد سكت المشرع المصري عن معالجة مدة تنفيذ عقد الأشغال العامة  التنفيذ:

لمتعاقد بأعمال إضافية أو مستجدة يستلزم تنفيذها وقتاً يضاف في حالة تكليف ا
  إلى الوقت المحدد لتنفيذ الأعمال موضوع العقد الأصلي.

  

وإزاء هذا الفراغ التشريعي أرسى مجلس الدولة المصري مبدأ أحقيـة  
المقاول في مد تنفيذ العملية المسندة إليه إذا تم تكليفه بأعمال زائـدة، بيـد أن   

حكمة الإدارية العليا في هذا الشأن يختلف عن نهج الجمعية العمومية منهج الم
 :مة الإدارية العليا قضـت فيـه أن  ففي حكم للمحك لقسمي الفتوى والتشريع.

المتعاقد أنهى جميع الأعمال المسندة إليه سواء الأصـلية أو الإضـافية فـي    "
الزائدة ووافقت عليها الميعاد المحدد بعد إضافة المدة التي طلبها مقابل الأعمال 

الإدارة عند إضافتها قبل انتهاء مدة الأعمال الأصلية.. وهو ما يقتضي إضافة 
مدة لتنفيذ تلك الأعمال الزائدة. وبذلك لا يكون هناك تـأخير مـن المقـاول    

  .)٢(يستوجب توقيع غرامة تأخير عليه..."

                                                           
ق.ع. جلسـة   ٤٢لسـنة   ٢٩٥٦حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية فـي الطعـن رقـم        )١(

 . غير منشور.٢٧/٤/١٩٩٩
ق.ع، جلسـة   ٤٢لسـنة   ٦٧٦٠حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية فـي الطعـن رقـم        )٢(

جلسـة   ق.ع٤٢لسـنة   ٢٣١٦، غير منشـور وحكمهـا فـي الطعـن رقـم      ١٥/٢/٢٠٠٠
  . غير منشور.٢٣/٢/١٩٩٩
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ع فـي  العمومية لقسمي الفتـوى والتشـري  نهج الجمعية إلى أما بالنسبة 
مجلس الدولة المصري، فقد قررت الجمعية العمومية، أنه في حال عدم وجود 
اتفاق على حصول المتعاقد على مدة زمنية نظير الأعمال الزائدة، أن يتم منحه 
مهلة تحدد من خلال حساب حجم الأعمال الإضافية أو كمياتها منسوبة إلـى  

ضافة إلى ما قـد تتطلبـه   حجم أو كميات الأعمال الأصلية ومدتها. وذلك بالإ
  .)١(طبيعة الأعمال الإضافية من مدد أخرى لظروف تتعلق بكيفية تنفيذها

  

منح المتعاقد مدة زمنية إضافية عند تكليفه بأعمـال  ويعتقد الباحث أن 
باء زائدة، فيه تحقيق للعدالة المجردة التي تأبى أن يتحمل المتعاقد وحده أع

من ناحية أخرى فيه تحقيق للمصلحة العامة وزيادة الأعمال. هذا من ناحية، 
التي يهدف المرفق العام إلى تحقيقها والتي تتجسد في إنجاز المشروع فـي  

  أسرع وقت ممكن.
إزاء الفـراغ   ـوتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس الدولـة المصـري    

قد اضطلع بدوره الإنشائي في ابتـداع الحلـول   ـ التشريعي في هذا الصدد  
هذا الخصوص، فأرسى مبدأ أحقية في ما يعرض عليه من منازعات المناسبة لِ

  المتعاقد في مدة زمنية إضافية عند تكليفه بأعمال زائدة.
  

في حالة تخفيض حجـم  ولكن قد تثار مسالة تقصير مدة تنفيذ الأشغال 
أو كميات الأعمال على مدة التنفيذ، وأيضاً في حالة تقصير الإدارة لمدة التنفيذ 

  أن تجري تخفيضاً لحجم الأعمال موضوع العقد. دونمن 
  

: فإن القاعدة التي أرستها المحكمة الإداريـة العليـا   ففي الحالة الأولى
 :هي أنـه  ٢٠٠٠عام فبراير ١٥د بحكمها الصادر في المصرية في هذا الصد

"... إذا ما طرأ على العقد... نقص فإن الأصل أن... تنقص المدة بمقـدار..  
                                                           

، ملـف رقـم   ٢١/٦/٢٠٠٠تاريخ  ٣٤٢فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم     )١(
  غير منشور. ٢/٢/٢٠٠٠، جلسة ٧٨/٢/٤٨
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لأعمال... وذلك باعتبار أن المدة المحددة في العقـد وضـعت   النقصان في ا
لإنجاز الأعمال موضوعه فقط، وأي.. نقص ينعكس... على المدة المحددة في 
العقد، هذا إذا لم يتفق الطرفان على ما يخالف ذلك، فإنه في هذه الحالة يلتزم 

  .)١(الطرفان بالاتفاق الذي يتم بهذا الشأن"
  

العدالة والمصلحة العامة تقتضي في حـال عـدم    تقديراتأن  وأعتقد
وجود اتفاق بين الطرفين المتعاقدين على مدة جديدة للعقد عند تخفيض حجم 
أو كميات الأعمال، أن تكون القاعدة تقصير مدة العقد بمقدار المدة الزمنيـة  
المقدرة بمعرفة جهة الإدارة لتنفيذ الأعمال محل الإلغاء أو التخفيض، وليس 

ما ينقص من الأعمال بالنسبة إلى القيمة الإجمالية للعقد منسوبة إلـى   بقيمة
العدالـة   تقـديري مدتها. لأن نقصان المدة بمقدار هذه القيمة قد لا يحقـق  

  والمصلحة العامة.
  

دون تخفيض حجم أو من القاضية بتقصير مدة العقد  وفي الحالة الثانية
جراءات ما يلزم للإسـراع فـي   كميات الأشغال، فللإدارة هنا أن تتخذ من الإ

تنفيذ عقد الأشغال العامة في مدة أقصر من المدة الأصلية للعقد، متى اقتضت 
فقد قضى مجلـس الدولـة    .)٢(ذلك المستلزمات الحالّة والعاجلة للمرفق العام

الفرنسي بحق الإدارة في أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسـراع فـي   
  .)٣(ة بناء حصن استناداً إلى حاجات الأمن القوميالتنفيذ وذلك بتقصير مد

  

فكما سكت المشرع عن النص بمد مـدة عقـد الأشـغال    ، أما في مصر
العامة حال تكليف المقاول بأعمال زائدة يستلزم تنفيذها وقتاً، سكت عن النص 

                                                           
غيـر   ١٥/٢/٢٠٠٠ق.ع، جلسة  ٤٢لسنة  ٦٧٦حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم     )١(

  منشور.
  .٢١٠ري، مرجع سبق ذكره، ص. رياض عيسى الزهيد    )٢(
  .٢٣١د. علي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
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على حق الإدارة في تخفيض مدة العقد مع ثبات حجم الأعمال محـل العقـد،   
في التعويض عن تخفيض المدة، على الرغم مما يقتضـيه  وعن حق المقاول 

  التنفيذ في الموعد الجديد من إسراع تكون كلفته المادية زائدة.
  

أن للإدارة هذا الحق في تقصير مـدة العقـد، وفـي المقابـل      وأعتقد
للمتعاقد الحق في إنجاز العملية التعاقدية في الموعد المحدد ابتداء في العقد 

  على تقصير المدد.إذا لم يوافق 
  

وإن كانت قليلة الحدوث في الواقع العملـي،   ،ولكن في مثل هذه الحالة
التسليم للإدارة بهذا الحق، يجب أن يقابله اعتراف للمتعاقد بـالحق فـي   فإن 

التعويض، بافتراض أن إلزام المتعاقد بتنفيذ العملية التعاقدية قبل ميعاد نهايتها، 
زائدة من قبله، والعدالة تأبى أن يكـون لـلإدارة    إنما يتطلب مجهوداً ونفقات

سلطة تقصير مدة تنفيذ عقد الأشغال العامة دون أن تلتزم بتعويض المتعاقـد  
  عما تكبده من خسائر وما بذله من جهد مضاعف في سبيل تحقيق ذلك.

 

 رية يؤيـدون  على الرغم من أن غالبية الفقهاء في فرنسا ومصر وسـو 
حق الإدارة في ممارسة سلطة التعديل الانفرادي على عقودها، ومنهـا عقـد   
التوريد الذي تمارس سلطتها فيه بنطاق ضيق، إلا أن التقدم الحـديث لعقـود   

سلطة الإدارة في هذا النوع تكون أكثر اتساعاً وأقوى  جعلالتوريد الصناعية 
  .)١(مدى

  

قد التوريد، فإن التعديل يقع على المـدة  وفيما يتعلق بتعديل مدة تنفيذ ع
المتفق على تمام التوريد خلالها سواء بقصر المدة أو مدها، وذلك إذا اقتضت 

أن تطلب الإدارة مـن المـورد    ومن ذلك مثلاً ،المصلحة العامة هذا التعديل

                                                           
  .٤٠٦د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
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تقصير مدة توريد مواد الإعاشة للمناطق العسكرية بسـبب دواعـي الأمـن    
ت المالية، ولهـا أن  اله إطالة هذه المدة بسبب نفاذ الاعتماد القومي، كما يمكن

تتخذ قراراً بإطالة مدة تنفيذ العقد في حال تكليفها للمـورد بتوريـد كميـات    
إضافية، عندما لا تكفي المدة المتبقية المتفق عليها في العقد لأداء هذه الكميات 

  .)١(الإضافية
  

العمومية لقسمي الفتوى الجمعية  وحق الإدارة هذا أقره القضاء، فقد أفتت
: "... إذا كان تحديد الأصل المقـرر  والتشريع في مجلس الدولة المصري أنه

للتوريد أو لإتمام الأعمال في العقود الإدارية يخضع إلـى تقـدير الجهـات    
الإدارية حسبما تقتضيه ظروف العمل في المرفق العام الذي تتولاه. ومن ثـم  

افقة الطـرف  ل الذي سبق لها أن حددته، وذلك بعد موفإنها تملك تعديل الأص
بعـد   بل انتهاء الميعاد المتفق عليه أوتم هذا التعديل ق الآخر في العقد، سواء

  انقضائه.
  

وفي هذه الحالة الأخيرة يسقط حقها في اقتضاء غرامة التأخير المستحقة 
  .)٢(التي امتد إليها الأجل الجديد" المدةعن 

  

أياً كان وجه التعـديل   في هذا الشأن ليست مطلقةدارة سلطة الإ على أن
ومن ثم فإنه يتعين علـى جهـة   الذي تباشره جهة الإدارة في عقود التوريد، 

الإدارة أن تباشر سلطتها في تعديل عقد التوريد بإرادتها المنفردة داخل أطـر  
محددة تمثل نقطة التوازن بين المصلحة العامة التي من أجلهـا تقـرر حـق    

  .)٣(لتعديل والمصلحة الخاصة للموردا

                                                           
  .٣٦٩د. عادل عبد الرحمن خليل، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
  .١٠/٥/١٩٥٩في  ٣٢٣رية، فتواها، رقم الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المص    )٢(
د. عاطف سعدي محمد علي، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره،     )٣(

  .٤٣٤ص



- ١٧٧ - 
 

 
 

 
  

إن تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي دائماً السـبب  
مة المرفق مـع هـذه   في تعديل عقودها الإدارية، فمواء وراء قرارات الإدارة
ام الإدارة بإجراء التعديلات في عقودها الإدارية المتعلقة المتغيرات يستدعي قي
المرفق مع ما هذا فالغرض من هذا التعديل إذاً تطوير  .)١(بتسيير المرفق العام

عارض هذا التعديل متى ما تـم وفقـاً   د من ظروف، والمتعاقد حتماً لن ييستج
الإداريـة   لإدارة في تعديل شروط عقودهاسلطة الشروط محددة، لأن إطلاق 

أن سـلطة  ولا سـيما  سيكون هاجساً لهذا المتعاقد، ومهدداً له في كل وقـت،  
  .)٢(التعديل تشكل خرقاً لمبدأ المشروعية الذي بني عليها

  

ومنها فرنسا ومصر وسورية  دول العالملذلك حرص المشرع في أغلب 
م هذا الحق ضمن مجموعة من الشروط والقيود التي يتعـين علـى   على تنظي

                                                           
د. عبد السلام المزوغي، النظرية العامة لعلم القانون، الجـزء الثـاني، منشـورات جامعـة         )١(

  .٢٥٥، ص١٩٩٣ عامقاريونس، ليبيا، بنغازي، 
"سلطة التعديل هذه ليست مطلقة ولا تقديرية: فمن ناحية المصلحة العامة وهي ما تسعى إليـه      )٢(

الإدارة، فالسلطة المطلقة بلا قيود تأتي ضد هذه المصلحة، ولا يقبل أي شخص أن يتعاقد مع 
لا سيما أن مصلحة المتعاقد والإدارة والخضوع إلى سلطات مطلقة من حيث مضمونها ومداها 

  القاضي الإداري من وراء وضع ضوابط لممارسة هذه السلطة".هي هدف 
د. أحمد السيد محمود عطية، نظرية عمل الأمير في التشـريع الوضـعي الإسـلامي، كليـة       

  .٣٤٦، ص٢٠٠٦ عامالحقوق، جامعة الإسكندرية، 
تهـرب  كما أنها ليست سلطة تقديرية، لأن السلطة التقديرية تعني الحرية الواسعة للإدارة في ال  

ن الإدارة تستقل بضرورات التعديل من عدمه يعني إعطاءهـا  إمن التزاماتها العقدية، والقول 
سلطة مجردة وقائمة بذاتها ولذاتها، مما تكون معه سلطة التعديل وسيلة من وسـائل التعـديل   

  .١٧١محمود خلف الجبوري، مرجع سبق ذكره، ص وليس من وسائل سير المرفق العام، د.
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 فتنعقد مسـؤولية الإدارة   .دارة مراعاتها عند ممارستها سلطتها في التعديلالإ
  الشـروط والقيـود. فمخالفـة    إذا مارست سلطتها هذه بدون احترامها لهـذه  

الإدارة الشروط أو القيود قد يؤدي إلى بطلان التعديل وقـد يجيـز للمتعاقـد    
نتيجة خطأ الإداري حق به والتعويض عن الضرر الذي لبفسخ العقد المطالبة 
  العقدي.

  

  شرح مضمون هذا المبحث من خلال مطلبين وفق الآتي:سيتم وعليه 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 اًحقا الإدارية بإرادتها المنفردة سلطة الإدارة في تعديل عقوده لكون
هذا الحق ليس مطلقاً، بل ترد لى جميع العقود الإدارية، فإن لها ويسري ع اًثابت

آن معاً ضمانة قانونية للمتعاقد في تمثل  )١(عليه مجموعة من القيود والشروط
  .)٢(في مواجهة تعسف الإدارة

  

  :الآتيينتلك الضوابط والقيود في الفرعين  وسيتم عرض
  

 
 

 

                                                           
 .٢٣٢لي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، صد. ع    )١(
محمد فؤاد محمد الحريري، سلطة الإدارة في تعديل عقود الأشغال العامة وفقاً لنظام أوامـر      )٢(

  .٢٦٦، ص٢٠١٠ عامالتغيير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 
 

  

تعديل عقودها الإدارية بإرادتها العامة لحق الإدارة في  بالضوابطيقصد 
المتصلة بمشروعية الإجراءات التـي تتخـذها    والقيودالمنفردة، تلك الشروط 

الإدارة بشأن هذا التعديل، ولذا تعتبر القرارات الصادرة دون مراعاتها مشوبة 
بعيب مخالفة القانون، وقابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، كما يستطيع 

الامتناع عن تنفيذ التعديل غير المشروع المخـالف للقيـود المتعلقـة    المتعاقد 
  .)١(بالمشروعية الإدارية

وتنحصر القيود العامة التي ترد على حق الإدارة في تعـديل عقودهـا   
  تفصيلاً فيما يأتي: يتم تناولهاالإدارية في أربعة قيود، سوف 

  

 
 

سلطة التعديل بالقواعد الضابطة لسير المرفق العام، وأولها قابلية  ترتبط
. فطبيعة احتياجات المرفق المتغيرة باسـتمرار هـي التـي    )٢(المرفق للتغيير

ولا يجوز أن تتجاوز ذلك إلى الشروط  .)٣(تقضي تعديل بعض نصوص العقد
دفعت المتعاقد إلى إبرام العقد، فهذه  التي تنظم المزايا والضمانات المالية التي

، )٤(الشروط أجنبية عن فكرة المرفق العام وهي مستقرة لا يجوز المساس بها
                                                           

ارية في مجـال النظريـة والتطبيـق،    د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإد    )١(
  .١٩٧مرجع سبق ذكره، ص

سامال اسكندر محمد الباجلان، سلطات الإدارة والقيود الواردة عليها فـي العقـود الإداريـة،        )٢(
 .١٨٤مرجع سبق ذكره، ص

  .٢١٦د. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
، ٤، ص٥١٠، ملزمة ١٩٦٢ عامكينيو، النظرية العامة للعقود الإدارية، الموسوعة الإدارية، بي    )٤(

، ود. سـليمان محمـد   ٣٣٩في العقود الإدارية، الجـزء الثـاني، ص   هلوبادير، مطول ودي
  .٤٥٩الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص
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ولذلك استقر الرأي على أنه ينبغي على الإدارة عند ممارسة سلطتها في تعديل 
العقد أن تقتصر على شروطه المتصـلة بـالمرفق العـام، أي التـي تحـدد      

ب على المتعاقد تنفيذها لصالح المرفـق، وهـي الكميـة،    الالتزامات التي يج
وشروط التنفيذ، ومدته، وذلك بحسبان أن سلطة التعديل مرتبطة باحتياجـات  

  .)١(المرفق العام وليس بالحقوق المالية للمتعاقد
وهذا القيد ليس إلا نتيجة للفكرة الأساسية ذاتها التـي تشـكل الأسـاس    

  .)٢(رورة تكيف العقد مع حاجات المرفق العامالقانوني لسلطة التعديل، وهي ض
  .)٢(العام

  

ولكن السؤال: كيف يمكن التمييز بين شروط العقد المتصلة بـالمرفق  
العام وهي الشروط المرنة التي يجوز تعديلها، وتلك الشروط التي تعد أجنبية 
  عن فكرة المرفق العام، وهي الشروط المستقرة التي لا يجوز المساس بها؟

  

الشروط التي يتضمنها العقد الإداري تنقسم إلى شـروط  من المقرر أن 
. والإدارة بسلطتها في التعديل تقتصر على الشروط )٣(لائحية وأخرى تعاقدية

اللائحية المتعلقة بالمرفق العام فقط، كالشروط المتعلقة بحجم الأعمال محـل  
ية عـن  بينما الشروط التي تعد أجنب .)٤(ومدتهووسائله  التعاقد، وطرق التنفيذ

المرفق العام، هي الشروط المتعلقة بالمزايا المتفق عليها مع المتعاقد "الشروط 
التعاقدية" وعلى الأخص العناصر المالية في العقد، مثل الثمن المتفق عليـه،  
فهذه شروط تتعلق بالمزايا والضمانات التي دفعت المتعاقد إلى إبـرام عقـده،   

ه، ولذلك تبقى خاضعة إلـى قواعـد   سير المرفق أو تنظيمفي وهي لا تؤثر 
                                                           

مسؤولية الإدارة الناشئة عن العقد الإداري، رسالة  حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في د.    )١(
  .٤٣، ص٢٠٠٢ عامدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

(2)  C. VELDEL, P. Delvolve, Droit administratif, PUF, ed. 12, Paris, 
1933, p. 419. 

  .٢١٦سبق ذكره، صد. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، مرجع     )٣(
  .١٨د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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وهـي القاعـدة الأصـلية     .)١(القانون المدني الذي يحكم العقود بصفة عامـة 
المعروفة بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" فهذه لا يمكن لجهة الإدارة أن تنفرد 

بد من موافقـة المتعاقـد    بتعديلها وفقاً للرأي الراجح في الفقه والقضاء، بل لا
  .)٢( كان قرارها باطلاًعليها، وإلا

  

: حدد الفقه الفرنسي سلطة التعديل بالصلاحية التي تهدف إلى ففي فرنسا
تحقيق سير المرفق العام وسد احتياجاته ومتطلباته، ومن ثم يتعين أن تقتصر 
هذه السلطة على شروط العقد المتصلة بسير المرفق العام، أي على الشـروط  

ب على المتعاقد تنفيذها، دون الشروط الماليـة  التي تحدد الالتزامات التي يج
  .)٣(المتعلقة بالمقابل المالي للمتعاقد

  

وقد أقر القضاء الفرنسي هذا المبدأ عندما قضى أن: "سلطة الإدارة فـي  
تعديل العقد الإداري تنصب على الشروط المتعلقـة بسـير المرفـق العـام     

ة المتفق عليها للمتعاقد، فلا يجوز وتنظيمه، أما الشروط المتعلقة بالمزايا المالي
  .)٤(تعديلها انفرادياً من جانب الإدارة ويستلزم لتعديلها اتفاق أطراف العقد"

أنه يتعين على الإدارة عند تعديل عقودها  بعض الفقهيرى وفي مصر: 
الإدارية التقيد بأن يقتصر التعديل على شروط العقد المتصلة بالمرفق العـام،  

التي تحدد الالتزامات التي يجب على المتعاقد تنفيذها لصالح أي على الشروط 
المرفق، لأن سلطة التعديل تتحدد بموضوعها وهو سد احتياجـات المرافـق   
العامة، ولا يجوز أن تتجاوز ذلك إلى الشروط التي تنظم المزايا والضـمانات  

                                                           
مضمون فكرة الشروط الاستثنائية في نطاق العقـد الإداري، دراسـة    ،بخيت حسن د. عمرو    )١(

  .٢٦٠، ص٢٠٠٩ عاممقارنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
وس في القانون الإداري، العقود الإدارية والأموال العامـة، دار النهضـة   د. رأفت فودة، در    )٢(

  .٧٧، ص١٩٩٤ عامالعربية، 
(3)  F. BERGERE et autres, Le guide operationnel der 2010, p. 209. 
(4)  C. E., 10 Décembre 1973, Le couteur et slon, Rec. 1973, p. 705. 
 C.E., 9 Mars 1951, Didonna, Rec., p. 148. 
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كـرة  المالية التي دفعت المتعاقد إلى إبرام العقد، فهذه شروط أجنبيـة عـن ف  
المرفق العام، وبالتالي لا يجوز المساس بها وإلا كانت  قرارات الإدارة فـي  

  .)١(هذا الشأن مخالفة للقانون وواجبة الإلغاء
  

إذ مجلس الدولة المصري في وهذا ما تأكد بإفتاء هيئة الفتوى والتشريع 
في إحدى فتاواها: "إن الشروط التي تتعلق بالتحديد المالي للعقـد بصـفة    جاء

عامة هي شروط تعاقدية، تحدد بدقة وقت التعاقد الذي لا يستطيع أحد طرفيه 
  .)٢(كأصل عام تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر"

  

 فجاء في حكم لهاوتأكد أيضاً في أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية 
 د المقابل النقدي"... ومن المسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحدي: ٢٠١١عام 

تعلقت بتحديد هذا المقابل في أي صورة تم الاتفاق عليها، وفقاً  في العقد، سواء
لطبيعة العقد، أم أساليب الوفاء بهذا المقابل، ومواعيد وإجـراءات وحـالات   
الوفاء بالثمن، تعد كصفة عامة شروطاً تعاقدية، وتتحدد باتفاق الطـرفين، ولا  

رادته المنفـردة مـن دون موافقـة    يملك أي طرف التحلل منها، أو تعديلها بإ
  .)٣(لمبدأ ثبات تلك الشروط التعاقدية" إعمالاًالطرف الآخر، 

                                                           
  .٢٣١د. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
جلسـة   ٢٨/٥٩وملف رقم  ٢٣فتاوى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة المصري رقم     )٢(

. ١٦١، ص١٥/٩/٢٠٠٥، جلسـة  ١٥١/٥٥، ملف ٢٥وفتوى رقم  .١٤٨، ص٢٢/٦/٢٠٠٥
  .٢٠١١إلى مارس  ٢٠٠٢كتوبر مشار إليهم لدى فتاوى اللجنة عن الفترة من أول أ

ق.ع، جلسـة   ٤٩/ لسـنة  ٩٦٨٩حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعـن رقـم /      )٣(
، المجموعة الإلكترونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا المصـرية حتـى عـام    ١٧/١/٢٠٠٦

، مجموعـة  ٣١/٨/١٩٩٣ق.ع. جلسـة   ٣٤/ لسنة ٢٥١٩، وحكمها في الطعن رقم /٢٠١٠
  .٣٩٥، ص٢١٧عاماً، البند  ٤٠بادئ القانونية التي قررتها المحكمة في العقود الإدارية في الم
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والمقابل النقدي يتخذ صوراً متعددة، حسب الخدمة التي يلتزم المتعاقـد  
فإذا كان المتعاقد يقدم خدمة للجمهور بصورة مباشرة كما في عقد : )١(بتقديمها

يحصل عليه يسمى "الرسم" وهو الذي يتقاضـاه   الالتزام، فالمقابل المالي الذي
  من جمهور المنتفعين من الخدمة. 

أما إذا كان المتعاقد قد حصل على المقابل المالي مـن الإدارة نتيجـة   
لتقديمه الخدمة مباشرة فيسمى "الثمن" ويكون ذلك في عقود الأشـغال العامـة   

  والتوريد والنقل.
  

ول ما إذا كـان يجـوز لـلإدارة    في هذا المقام حيطرح والسؤال الذي 
  منفردة تعديل عنصري الثمن والرسم أم لا؟

  

تـم  يما يتعلق بتعديل الثمن: من المستقر عليه فقهاً وقضاء أنـه متـى   ف
الاتفاق بين طرفي العقد الإداري، وعلى الأخص في عقود الأشـغال العامـة   

يـاً فـي   على ثمن معين وشروط وطريقة سداده، فإنه يصـبح نهائ  ،والتوريد
مواجهة كل المتعاقدين، وهو ما يعبر عنه بمبدأ نهائية الثمن. وينتج هذا المبدأ 
أثره منذ اللحظة التي يتم فيها إبرام العقد، ومن هذه اللحظة يستقر السعر أيضاً 

  .)٢(ويصبح ملزماً للطرفين، ويكتسب حجية في مواجهة الأطراف المتعاقدة
  

  نتيجتان:ويترتب على "مبدأ نهائية الثمن" 
  

لا يجوز له المطالبة بزيادة أو إنقاص السعر  إذ: تخص المتعاقد، الأولى
المتفق عليه بمناسبة تنفيذ العقد، بحجة أنه أخطأ في الحساب أو أنه لم يقـدر  
الظروف تقديراً جيداً وسليماً وقت إبرام العقد، وبوجه عام ليس للمتعاقـد أن  

  .)٣(العدالة تتقديرايطالب بزيادة الثمن على أساس 
                                                           

  .١٠١به يمان جلال حسن، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
  .٥٩١د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
  .٥٩٢، صذات المرجعد. سليمان محمد الطماوي،     )٣(
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لا يجوز لها أن تغير مـن الـثمن    إذ: تخص الإدارة المتعاقدة، والثانية
دون موافقة المتعاقد معها، ويسـتثنى  من سواء بتعديل فئاته أو طريقة السداد 

  من هذا المبدأ:
تدخل المشرع أحياناً بتعديل الثمن المتفق عليه تحقيقاً لمقتضـيات   ـ١

  المصلحة العامة.
لمتعاقد في الحصول على ثمن إضافي نتيجة قيامه بأعمـال  أحقية اـ ٢

إضافية، لم ينص عليها العقد لصالح جهة الإدارة، بسبب ظروف حدثت بعـد  
لقـاء   اًإضافي اًثمنوبالتالي فإن استحقاق المتعاقد  أثناء تنفيذه،في إبرام العقد و

  .)١(قيامه بتلك الأعمال يعد أمراً واقعياً محتماً
فيما يتعلق بتعديل الرسم الذي يتقاضـاه الملتـزم مـن    ويختلف الأمر 

المنتفعين في عقود الالتزام. ففي هذا النوع من العقود يميز الفقه بين نـوعين  
  من الشروط هما:

وهذه لا يجوز للإدارة أن تعدلها بإرادتهـا المنفـردة،   الشروط العقدية: ـ   ١
بين الطرفين، فهي تعبـر   كالشروط المتعلقة بالنواحي المالية، وبتنظيم العلاقة

عن حقوق الملتزم وتعبر عن حقه في التوازن المالي للعقد، ولا تتعلق بسـير  
. بـل هـي   )٢(المرفق العام، بل تعد شروطاً أجنبية عن فكرة المرفـق العـام  

  .)٣(الشروط التي حفَّزت المتعاقد ودفعته إلى إبرامه
واسـتغلال المرفـق   التي تنظم قواعد وأسلوب  وهيالشروط اللائحية: ـ   ٢

ومقدار الرسوم التي يحق للملتزم تقاضيها من المنتفعـين، وكـذلك القواعـد    
يجوز للإدارة تعديل هذه الشروط إذ  ،المتعلقة بدوام سير المرفق وعدم تعطيله

                                                           
  .٢٨٩د. محمد سعيد أمين، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
، ود. أحمـد عثمـان   ٤٣د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(

  وما بعدها. ٣٢٠عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص
  ما بعدها.و ١٠٩محمد كلا، مرجع سبق ذكره، ص صاعالمختار أبو     )٣(
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كونها تتعلق بتسيير المرفق العام، بل إنها شروط وضعت لمصلحة المنتفعـين  
تجري عليها الإدارة المتعاقـدة تعـديلات    بالمرفق العام. لذا فمن الطبيعي أن

بالصورة التي تعزز وتحمي المنتفعين بخدمات المرفق إزاء الملتزم، ولا يحق 
للملتزم الاعتراض على ذلك، وفقاً لمبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغييـر  

  .)١(في كل وقت
 إذ، وهذا ما أخذ به المشرع المصري وأكدته المحكمة الإداريـة العليـا  

قضت في أحد أحكامها بأن: "الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيـه  
أحد الأشخاص العامة كرهاً من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولـة إليـه،   
ويتكون الرسم من عنصرين: أولهما: أن الرسم يدفع مقابـل خدمـة معينـة،    

لزام وتستأديه الدولـة مـن   والثاني: أنه يدفع اختياراً ويؤدى كرهاً بطريق الإ
الأفراد مما لها عليهم من سلطة الجباية، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد مـن دون  

عنصر الإكراه فـي  ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل أن يطلبها وقد تقدم له 
التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداة له، ولكنـه يتمثـل فـي حالـة     

ي تلجئ الفـرد إلـى المرفـق العـام لاقتضـاء هـذه       الضرورة القانونية الت
  .)٢(الخدمة..."

 
يتعين على الإدارة عند ممارسة سلطتها في تعديل العقد الإداري بإرادتها 

لا . ف)٣(المنفردة أن يقتصر التعديل على الأعمال المتصلة بموضوع العقد فقط
                                                           

  .٣٣٨د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
، ٢٣/١٢/٢٠٠٦ق.ع جلسـة   ٤٨لسـنة   ٣٣٩حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـم      )٢(

، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في مصر، الدائرة الأولى، الجزء الأول
  .٢٦٤، ص٣٣، القاعدة ٢٠٠٧أبريل  إلى نهاية ،٢٠٠٦من أول أكتوبر 

، ١٩٩٩ عـام د. ثروت بدوي، حق الإدارة في تعديل عقودها، دار النهضة العربية، القاهرة،     )٣(
 .٨٣ص
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يحق لها أن تفرض عملاً يؤدي إلى تعديل طبيعة العقد وموضوعه، أو تحـدد  
له موضوعاً جديداً يختلف عن الموضوع الأصلي للعقد الذي انصرفت إليـه  

  .)١(إرادة الطرفين
  

وهذا يعني أن الإدارة عليها أن تراعي عند إصدار قرار التعديل الدقـة  
ع جديـد يختلـف كليـاً عـن     في مضمونه بما لا يؤدي انصرافه إلى موضو

  .)٢(الموضوع الأصلي
فإذا فرضت الإدارة على المتعاقد التزاماً جديداً خارجاً عـن العقـد ولا   
صلة له بموضوعه، فإن قرارها يعد باطلاً، ويجوز للمتعاقـد أن يلجـأ إلـى    

  .)٣(قاضي العقد لإلغاء هذا القرار، كما يحق له الامتناع عن تنفيذه
ة بألا يتجاوز التعديل حداً معيناً مهما كانت مقتضيات فسلطة الإدارة مقيد

المصلحة العامة ومستلزمات المرفق العام، لأن المتعاقد عندما تعاقد مع الإدارة 
. وهو ملتـزم  )٤(قَبِلَ التعاقد على عقد بعينه وعمل محدد وعلى موضوع بذاته

اجـات  ببذل هذه المعاونة على أوسع مدى في حدود هذا الموضوع لسـد احتي 
  .)٥(المرفق العام، ويتوقف التزامه عند هذا الحد

  

كما يجب أن يكون تعديل الإدارة لشروط العقد جزئياً بحيث لا يشـمل  
كافة الشروط، فيجد المتعاقد نفسه أمام عقد جديد لا يتناسب مع إمكاناته الفنية 

                                                           
أحمد محسن جميل، مظاهر السلطة العامة في تعديل وإنهاء العقود الإدارية، رسالة ماجستير،     )١(

 .٢٢، ص٢٠١٤ عامامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، ج
  .١٥٥د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
 .٣٤٦د. نصري منصور النابلسي، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
د. حسن محمد عبد المنعم حسن الخيمي، آثار عقد التزام المرافق العامة "دراسـة مقارنـة"،       )٤(

  .٧٦، ص٢٠٠١ عامدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  رسالة
، مجلة القانون العام في فرنسا، "عن "سلطات الإدارة قبل ملتزمي الأشغال العامة ةبرينيه، مقال     )٥(

  .٤٧٤، ص١٩٢٧سنة 
Voir Ch. Bernier, op. cit., p. 474. 
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ن تكون وظروفه المالية؛ لذا يشترط في الأعمال الإضافية التي تطلبها الإدارة أ
. وهذا يقودنا إلى نتيجة مهمة جـداً  )١(ذاتها من نوع وجنس الأعمال الأصلية

  .)٢(مؤداها عدم جواز التكليف ببنود جديدة لم تكن موجودة في العقد أساساً
وعليه فعندما تقوم الإدارة المتعاقدة بإجراء تعديلات من شأنها المسـاس  

بتة الصلة بموضوع العقـد  بالشروط الجوهرية في العقد وفرض التزامات من
الأصلي، فإنه في المقابل يمنح المتعاقد الحق فـي أن يطلـب مـن القاضـي     
الإداري فسخ العقد، مع احتفاظه بالحق في التعويض الكامـل إن كـان لـه    

  .)٣(مقتضى
  

أي بنطـاق   ،ويعد هذا القيد من الضوابط المتصلة بمشـروعية المحـل  
  .)٤(التعديل الجائز قانوناً

  

د معيار يمكن معه تمييز الالتزامات التي تدخل ضمن موضوع ولا يوج
العقد الأصلي وتلك التي ليست لها صلة بهاذ الموضوع، وقد أورد الـدكتور  

  ثروت بدوي بعض الأمثلة التي يمكن الاستهداء بها في هذا التمييز.
فإذا كان موضوع العقد مثلاً توريد علف للحيوانات، فلا يجوز لـلإدارة  

وطه بإلزام المتعهد بتوريد مواد الوقود اللازمة للسيارات بحجـة أن  تعديل شر
سيارات النقل، فمثل هذا التعديل يعد تغييراً لموضوع بالخيول الجيش استبدل 

  .)٥(العقد في جملته، وهو أمر غير جائز

                                                           
الإدارية، المركز القومي للإصـدارات   د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود    )١(

  .٢٥٠، ص٢٠٠٨ عامالقانونية، القاهرة، 
العقـد  ـ   القـرار الإداري ـ د. مهند نوح، القانون الإداري "النظام القانوني للوظيفة العامـة       )٢(

  .٢٠٢الإداري"، مرجع سبق ذكره، ص
  .٥٣٣ع سبق ذكره، صد. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مرج    )٣(
  .٢٢٣د. محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
  .٨٤د. ثروت بدوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٥(



- ١٨٨ - 
 

إلى أن شروط العقـد ذاتهـا    "De Laubaderé"ذهب الفقيه  ففي فرنسا:
أنه لا يجب أن يتعـدى حـداً   ارة في التعديل، ذلك تشكل قيداً على حرية الإد

عندما أبرما عقـداً   ،وهما الإدارة المتعاقدة والمتعاقد معها ا العقد،فطرفمعيناً، 
معيناً حدد له موضوع معين يهدف إلى تحقيق مصلحة محددة، وعلى هذا فإن 

وعه، الإدارة لا يكون لها أن تفرض عملاً ينتهي إلى تعديل طبيعة العقد وموض
أو تحدد له موضوعاً جديداً، يختلف عن الموضوع الأصلي الذي كان يقع عليه 

  .)١(العقد وانصرفت إليه الإدارة المشتركة للأطراف المتعاقدة
إلى أنه "يجب على الإدارة ألا تمس  "Flamme" الفقيه البلجيكي كما ذهب

ما لو كان جوهر العقد ذاته بدرجة قد تغير من طبيعته، بأن تجعل موضوعه ك
ه الأطـراف عنـد   تموضوعاً جديداً يختلف عن ذلك الموضوع الـذي قصـد  

  .)٢(التعاقد
 ٢٩قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر فـي  وفي القضاء: 

أنه إذا قامت جهة الإدارة باتخاذ بفي قضية شركة: "نيوبولار"  ١٩٩٧ديسمبر 
ا فإنه يحق للمتعاقد أن إجراء خارج موضوع التعاقد، وألزمت به المتعاقد معه

  .)٣(يطالبها بالتعويض عن ذلك
لـى  كما أكد أيضاً على ضرورة ألا يمتد التعديل إلى محـل العقـد أو إ  

  .)٤(التعديلتلزم موافقة المتعاقد على بد من ذلك،  شروطه المالية، فإذا كان لا
فـي  وهذا ما أكدته أيضاً الجمعية العمومية لقسمي الفتـوى والتشـريع   

عندما قالت: "لما كان من المسلم به أن إعمال جهة الإدارة لسلطتها في  ،فرنسا
زيادة كميات أو حجم الأعمال المتعاقد عليها يسـتلزم بالضـرورة أن تكـون    

                                                           
(1)  A. DELAUBADERE, Contrats administratifs, op.cit., p. 339. 
(2)  M.-A. FLAMME, Traite theorique et pratique des marches publics, op. 

cit., p.179. 
(3) C.E., 29 Decembre 1997, Société civile des Néo polders, op.cit., p. 78.  
(4)  C.E., 27 Octobre 2010, Syndicat inter-communal des transports de 

Cannes, AJDA, 2010, p. 279. 
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الأعمال الإضافية من ذات جنس ونوع الأعمال الأصلية، وتكون قابلة للتنفيذ 
سعار الخاصة لكـل  والمحاسبة مالياً مع المتعاقد الأصلي عن ذات الفئات والأ

نوع أو جنس من الأعمال الإضافية للأعمال الأصلية، وإذا كانـت الأعمـال   
الإضافية غير منبتة الصلة بالأعمال الأصلية فلا مناص مـن طرحهـا فـي    

  .)١(مناقصة منفصلة"
  

لا : يجـب أ أنـه  كما قضت محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة "ليون"
رة في استخدام سلطتها في التعـديل بإضـافة   يكون هناك تحايل من جهة الإدا

  .)٢(أعمال جديدة تخرج عن موضوع العقد، ولم ترد في كراسة الشروط"
  

   استقر الفقه المصري على أنه لا يجوز لـلإدارة المتعاقـدة  وفي مصر: 
أن تقوم بفرض التزامات جديـدة علـى   ـ   تحت ستار سلطتها في التعديل ـ

لاقاً بالعقد الأصلي أو تؤدي إلى تبديل موضـوع  المتعاقد معها لا صلة لها إط
بحيث يفاجأ المتعاقد أنه أمام عقد جديد ما كان ليقبله لـو كـان حـراً     ،العقد

  مختاراً.

                                                           
الصـادرة بتـاريخ   / ٤٩رقـم /  في فرنسـا فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع     )١(

/ مجموعـة  ١٦٣قاعدة رقم / – ٤٧/٢/٤٤٠، ملف رقم ٣/١٠/٢٠٠١وجلسة  ٢٢/١/٢٠٠٢
  ، سبق الإشارة إليها.٥٥٩الفتاوى بشأن العقود، الجزء الأول، ص

((تتلخص وقائعه في قيام  ٢٠١١حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية الفرنسية الصادر في ديسمبر   )٢(
مع أحد الأشخاص لبناء مظلة في أحد الأندية الرياضية، وعقـب إبـرام   جهة الإدارة بالتعاقد 

العقد وفي أثناء تنفيذه أضافت الإدارة أعمالاً إضافية تتمثل في قيام المتعاقد بتـزيين المظلـة   
بأعمال الإنارة واللوحات الضوئية، وتم الطعن في قرار إضافة أعمال وبنود إضافية وقررت 

افة هذا مع بقاء التعاقد الأصلي، إذ ما قامت به الإدارة مـن إدراج  المحكمة إبطال قرار الإض
بنود لم ترد في كراسة الشروط يعد بمنزلة تحايل مخالف للقانون يستوجب إبطاله، وكان على 

  الإدارة أن توضح احتياجاتها الفعلية وقت إعداد كراسة الشروط)).
Voir CAA de Lyon, 15 December 2011, Association des contribuables à 
citoyens du lyonnois, communaute urbain de lyon, AJDA, p.1022. 
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"الإدارة لا تستطيع أن تدخل  :أن مصطفى أبو زيد فهمي الدكتوريرى و
 على العقد تعديلات من شأنها تغييره أو تبديل محله أو إنشاء محل غير الـذي 
تم الاتفاق عليه، حيث يجد المتعاقد نفسه أمام عقد مختلف عن الذي تم الاتفاق 

  .)١(عليه عند إبرام العقد"
  

والحقيقة أنه ليس كل تعديل تمارسه الإدارة أو تأمر به يكون بالضرورة 
عملاً جديداً عن العقد، فقد تأمر المتعاقد معها في عقود الأشغال العامة بتنفيـذ  

أو أعمال تكميلية استعمالاً لسلطتها في التعديل ولو أنها غيـر  أعمال إضافية 
واردة في العقد الأصلي، وهي بذلك لا تعد خارجة عن موضوع العقد، فهـذه  
الأعمال وإن كانت لا تظهر في العقد، إلا أن قائمة الأسعار توقعتها وحـددت  

  .)٢(أسعارها ويتم تنفيذها خلال مراحل تنفيذه
  

داري أقر للإدارة بهذا الحق عندما قضـت المحكمـة   كما أن القضاء الإ
الجهة الإدارية " :أنجاء فيه  ٣٠/٣/٢٠٠٤بتاريخ الإدارية العليا في حكم لها 

المتعاقدة تملك بإرادتها المنفردة وعلى خلاف المألوف في معاملات الأفـراد  
رفـق  فيما بينهم، حق تعديل العقد أثناء تنفيذه... وذلك كلما اقتضت حاجة الم

هذا التعديل... ولكن سلطة التعديل ليست مطلقة بل ترد عليها قيود معينـة...  
ومن هذه القيود ما يتصل بمقدار أو نطاق التعديل وما يترتب عليه من أعبـاء  
جديدة تقع على عاتق المتعاقد نتيجة لسلطة التعديل، إذ يتعين أن تكـون هـذه   

يث نوعها وأهميتها فـي نطـاق   الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة من ح
  .)٣(موضوع العقد..."

                                                           
  .٣٣٦الوسيط في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ،د. مصطفى أبو زيد فهمي )١(
  .٤٧٠د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص )٢(
ق.ع، جلسـة  ٤٦لسـنة   ٦٤٥٦العليا المصـرية فـي الطعـن رقـم      حكم المحكمة الإدارية    )٣(

، الدائرة الثالثة، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، ٣٠/٣/٢٠٠٤
، السـنة  ٤٥٥٧، أسـاس  ٥٦حكمها في الطعن رقـم  ذاته المعنى  وفي. ٥٣١، ص٦٦المبدأ 
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، ففي فتوى للجمعيـة  سار القضاء الإداري السوري نفسه الاتجاه وفي
لعمومية لقسمي الفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة السوري قضت أن الإدارة 
تستطيع لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام أن تعدل في بنود 

لا يتعـدى التعـديل موضـوع    أن سلطتها ليست مطلقة ويجـب أ  العقد... إلا
  .)١(العقد...

 
إجـراء   تسوغيجب أن تكون هناك ظروف قد استجدت بعد إبرام العقد 

لتي تمتلكها الإدارة في التعديل على مضمونه، وفي هذا توسيع لسلطة التعديل ا
  .)٢(العقد

فتغير الظروف ليس شرطاً لازماً للتعديل، وإنما شرط يمهد للتعديل الذي 
إما أن يكون ضرورياً أو ليس كذلك حسب ما يستجد من متغيرات، وبقدر ما 
تريد الإدارة إدخاله من مواصفات جديدة على العقد من شأنها إحداث تغييـر  

لعقد، ولهذا تختلف سلطة التعديل من عقد إلى آخـر  على الظرف الاقتصادي ل
  .)٣(حسب طبيعته، وحسب الظروف التي ينفذ فيها

بناء على ذلك فإن بقاء الظروف التي أبرم في ظلها العقد علـى حالهـا   
وعدم تغيرها يحول دون استخدام الإدارة لسلطتها في تعديل عقودها بإرادتهـا  

  .)٤(بد من توافرها تعمال لان لكل سلطة دواعي اسإذ إالمنفردة، 
                                                                                                                                           

محكمة الإدارية العليا، الجـزء الثـامن،   ، مجموعة كنوز أحكام ال٦/٦/٢٠٠٤ق.ع، جلسة ٤٦
  .٤٩٧٩ص

، في القضية ذات ١٥٢/٢١٤رأي الجمعية العمومية السورية لدى مجلس الدولة السوري، رقم     )١(
). منشور في المجموعة الذهبية الحديثة للآراء الصـادرة عـن القسـم    ١٨٢٠/٢٠١٤الرقم (

  .١٢٣، ص٢٠١٦ عامالاستشاري في مجلس الدولة الصادرة 
  .١٧٣د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
  .٦٣٢جورج فيدل، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
  .٢٦٨د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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والإدارة يجب أن تكون مدفوعة بمقتضيات المصلحة العامة في التعديل، 
عند إبـرام   الحسبانوأن تستند في إجرائه إلى تغير الظروف التي أدخلت في 

، وهي لا تملك سلطة تقديرية في ذلك، ولكنها سلطة تفتـرض تغيـر   )١(العقد
  .)٢(استخدام الإدارة لهذه السلطة تسوغالظروف، بعد إبرام العقد، 

  

ومن المعروف أن مستلزمات المصلحة العامة لا تكون دائماً ثابتة، فهي 
تتغير بتغير الوقت والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمكان والزمان وفـي  

  .)٣(ضوء الاكتشافات العلمية والتقدم الفني
  

روف وعلى وجه فالمصلحة العامة توجب على الإدارة أن تتكيف مع الظ
الخصوص مع التقدم التقني، وعليه يجب أن يكون لدى الإدارة من السلطة ما 
يمكنها من فرض تعديلات على المتعاقدين معهـا تتوافـق مـع التطـورات     

  .)٤(الجارية
تغيرت ظروف المرفق ولم تكن في حساب المتعاقدين عنـد إبـرام   ذا فإ

تحقيق المصلحة المنشودة مـن   فيالعقد، وكان من شأن هذا التغيير أن يؤثر 
إبرام العقد، فعندها تستطيع السلطة المتعاقدة أن تعـدل مـن شـروط العقـد     

  .)٥(لتستجيب للظروف الجديدة تحقيقاً للمصلحة العامة
  

على الاعتراف بحـق الإدارة   ستقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسيوقد ا
غيرت الظروف عمـا  في إجراء تعديلات انفرادية على عقودها الإدارية متى ت

تصبح شروط العقد غير متلائمة مع متطلبات  إذكانت عليه وقت إبرام العقد، 

                                                           
  .٢٠٨-٢٠٧د. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(

(2)  A. DELAUBADERE, F. MODERNE et P. DEVOLVE, Traité des 
contrats administratifs, Tome.1, L.G.D.J. Paris, 1983, p. 403. 

  .٣٦٩د. علي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
(4)  M. DE VILLIERS, Droit public general, op.cit., p. 678. 
(5)  S. BADAOUI, op. cit., p. 98. 
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. وقد أرسى مجلس الدولـة  )١(سير المرفق العام وغير محققة للمصلحة العامة
  .)٢("Durisالفرنسي هذا القيد "تغير الظروف" في حكم دوريس 

ففـي حكـم    نفسه، الاتجاه فيسار مجلس الدولة المصري  وفي مصر
ن سـلطة الإدارة  إ: "من حيث أنهللمحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن قضت 

في تعديل العقد أو في تعديل طريقة تنفيذه هي الطابع الرئيسي فـي العقـود   
الإدارية بل هي أبرز الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية عـن نظـام   

الإدارة مستهدفة حسـن سـير   العقود المدنية.. ومقتضى هذه السلطة إن جهة 
وانتظام المرافق العامة... لذلك تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق 
تعديل العقد أثناء تنفيذه... وهذا الحق لجهة الإدارة مناطه احتياجات المرفـق  
العام الذي يستهدف العقد تسييره... ذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهـدافها  

حصول تغيير في ظروف العقد وملابساته وطـرق تنفيـذه...    تفترض مقدماً
  .)٣(والإدارة تملك حق تعديل هذا العقد بما يتوائم مع هذه الظروف المتغيرة"

                                                           
(1)  A. DE LAUBADERE, et autres, op. cit., p. 403. 
(2)  S. BADAOUI, op. cit., p. 100. 

لغاز بعدم السـماح  اوتتلخص وقائع هذا الحكم في أن إحدى البلديات قد تعهدت مع ملتزم توريد   
رباء في الإنارة بإقامة أي مشروع منافس لمشروعه، إلا أنه وبعد التطور العلمي تم استخدام الكه

ن الغاز، فرأت البلدية أن تعدل عن رأيها بأن تحل الإنارة بالكهرباء محل الإنارة بالغـاز،  مبدلاً 
وعرضت على الملتزم أن يتولى المرفق الجديد لإمداد المدينة بالكهرباء ورفض الملتزم ذلـك،  

ار الكهربائي المطلوب، وعند وأمام رفضه تعاقدت البلدية مع ملتزم آخر يقوم بإمداد المدينة بالتي
لاحظ مجلس الدولة أن المدينـة حـين    إذعلى المجلس أجاب الملتزم إلى طلبه،  اعزنعرض ال

تعاقدت مع ملتزم الغاز وتعهدت بحمايته من المشروعات المنافسة، كانـت اسـتعمال الإنـارة    
لمتعاقد معها "الملتـزم"  بالكهرباء منتشراً بين المدن، فليس لها ن تعرض بإرادتها المنفردة على ا

الإنارة بالكهرباء، وعلى ذلك فإن هذا الحكم لم يوافق الإدارة على طلبها، بسـبب عـدم تغيـر    
  الظروف التي كانت سائدة وقت إبرام العقد عند طلبها تعديل العقد مع الملتزم.

، ١٥/١١/١٩٩٢الصادر بجلسـة   ٣٩٨٦المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  حكم    )٣(
ق. جلسـة  ٤٦، لسـنة  ٦٤٥٦وحكمهـا فـي الطعـن رقـم      .الإشارة إليه تق. سبق٣٥لسنة 
  الإشارة إليه أيضاً. ت، سبق٣٠/٣/٢٠٠٤
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أول من اسـتخلص هـذه الفكـرة     "ثروت بدوي": كان الدكتور وفقهـاً 
. فقـد لاحـظ أن الفقـه    )١(استخلاصاً سليماً من أحكام مجلس الدولة الفرنسي

الحديث ومعه القضاء الإداري المصري يغلب دائماً سلطة التعـديل  الفرنسي 
على مبدأ القوة الملزمة للعقد. وذلك على عكس القضاء الفرنسي الذي يجـري  
نوعاً من التوفيق بين القاعدتين. فعندما تتغير الظروف فقط يجـوز لـلإدارة   

الفكـرة   م مع الظروف الجديدة. ولذلك رأى أن هذهءتعديل عقودها حتى تتوا
تصلح كشرط لاستعمال سلطة التعديل أكثر من صـلاحيتها كأسـاس لهـذه    

  .)٢(السلطة
وقد أيد أغلب الفقهاء في مصر وجوب حدوث تغييـر فـي الظـروف    

  .)٣(كشرط لممارسة سلطة التعديل الانفرادي
ومع ذلك يثار تساؤل حول مدى جواز استعمال الإدارة لسـلطتها فـي   

ي ظل ثبات ظروف المرفق وعدم تغييرها؟ أو كأن تعديل العقد بشكل منفرد ف
تكون الإدارة قد أخطأت أو أساءت التقدير لاحتياجاتها عند إقدامها على إبرام 

  العقد، فلم تقدرها التقدير السليم؟
  

  في الواقع اختلف الفقه حول الإجابة على هذا التساؤل:
رام العقـد  ذهب جانب من الفقه إلى وجوب تغير الظروف التي تم إبفقد 

في ظلها حتى تستطيع الإدارة ممارسة حقها فـي التعـديل الانفـرادي، لأن    
الاعتراف بخلاف ذلك يعد نوعاً من تهرب الإدارة وتخليها عـن التزاماتهـا   
التعاقدية. فإذا كانت الإدارة وقت إبرام العقد لم تقدر مصالح الجمهور بشـكل  

                                                           
 .١٠٠د. ثروت بدوي، رسالته سالفة الذكر، ص    )١(
في العقود الإدارية، الجـزء   ةود. دي لوبادير، مطول ١٠١د. ثروت بدوي، ذات المرجع، ص    )٢(

  .٢٠٩ني، صاالث
، ود. سـليمان محمـد   ١٢٢د. فؤاد مهنا، القانون الإداري العربي، مرجع سـبق ذكـره، ص      )٣(

  وما بعدها. ٤٥٦الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص
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ر مقتضيات سـير المرفـق   فإذا هي أخطأت في تقدي .تحملت تبعة ذلكسليم 
يجب عليها أن تتحمل نتيجة خطئها لأنه كان عليها أن تـدرس جيـداً   لعام، ا

  .)١(وتقدر بدقة احتياجات المرفق العام من أول الأمر تقديراً سليماً
  

. فلا يشترط أي تغيير في ظروف )٢(ويذهب جانب من الفقه عكس ذلك
ارة أن تمارس سلطتها في التعديل المرفق العام بعد إبرام العقد حتى يتسنى للإد

الانفرادي للعقد، وأعطى الإدارة سلطة تعديل عقودها حتى فـي حـال عـدم    
  تقديرها السليم لاحتياجات المرفق.

  

ن الرأي السـابق يتجاهـل تمامـاً    : إويقول الدكتور سليمان الطماوي
ر الأساس الذي تقوم عليه سلطة التعديل، فهي مرتبطة بالقواعد الضابطة لسـي 

المرافق العامة والتي منها قاعدة قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل، ويستوي 
في هذه الحالة كون الإدارة مخطئة أو غير مخطئة في تقـديرها لمقتضـيات   

. فجب تمكين الإدارة من تنظيم المرفق بالطريقة التـي  )٣(تحقيق الصالح العام
  .)٤(الجمهور بالشكل الصحيح الح العام على أتم وجه وتشبع حاجةتحقق الص

  

احتـرام  والقول بعكس ذلك يؤدي إلى إهداء الصالح العام أمـام فكـرة   
  المصلحة الخاصة للمتعاقد.

  

، لأن عـدم قـدرة   قبولاًويبدو أن رأي الدكتور سليمان الطماوي أكثر 
الإدارة على التوقع أو توقعها غير السليم لا يسلب حقها بضرورة مواجهـة  

                                                           
(1)  S. BADOUI, op. cit., p. 98. 

طبوعات الجامعية، ، الوجيز في القانون الإداري، السلطة الإدارية، دار الماود. محمد فؤاد مهن  
  .٢٥٩، ص١٩٩٦ عامالإسكندرية، 

. د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، ١٨١د. علي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
 وما بعدها. ١٢٦مرجع سبق ذكره، ص

 .٤٦٥لطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، صاد. محمد سليمان     )٣(
 .٢٢٣عاطف البنا، مرجع سبق ذكره، ص د. محمود    )٤(
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رة والمستجدة التي قد يتعرض لها المرفق. وسـلطتها هنـا   الظروف المتغي
أثناء في ليست تقديرية وإنما سلطة تفترض تغيير الظروف بعد إبرام العقد و

  للإدارة استخدامها لهذه السلطة. تسوغتنفيذه 
 

 ـار الإدارة بالتعديل مسـتوفياً  قريجب أن يصدر  المشـروعية   هأركان
الإدارية، ويقضي هذا المبدأ بضرورة احترام الأفراد والسلطات العامة للقواعد 

  .)٢(القانونية السائدة في الدولة والالتزام بها
إذا كانت بعض شروط العقد الإداري قد تقررت بنصوص قانونيـة أو  و

ديل هذه الشروط، فإن فعلت تكون قد ارتكبت لائحية، فإن الإدارة لا تستطيع تع
، ويكون قابلاً للطعن بالإلغاء )٣(خرقاً لمبدأ المشروعية، ووسم قرارها بالبطلان

  .)٤(أمام قاضي العقد
أن يصدر وفق القواعـد العامـة    من بد إذاً حتى ينتج التعديل أثره، فلا

، )٥(ن الإرادةللمشروعية، وعلى وجه التحديد قواعد الاختصاص في التعبير ع
. وبمنأى )٦(والتي تقضي بأن يصدر من السلطة المختصة بإجراء هذا التعديل

                                                           
  وما بعدها. ٣٤١د. نصري منصور نابلسي، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
طاهر التكمه جي، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الإداري، دراسة مقارنة، رسالة     )٢(

  .١٤٣، ص١٩٧٦ عامماجستير، كلية الحقوق، جامعة بغداد، 
، وإيهاب سامر عليـا،  ٣٤٠و ٣٣٩في العقود الإدارية، الجزء الثاني، ص هلوبادير، مطول دي    )٣(

الانتهاء المبتسر للعقد الإداري "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الحقوق، 
 .٨٦٩، ص٢٠١٢ عامقسم القانون العام، 

  .٤٦١ية، مرجع سبق ذكره، صد. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدار    )٤(
د. هاني عبد الرحمن إسماعيل، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري، كليـة الحقـوق، قسـم        )٥(

 .٩٢، ص٢٠١٧لقانون العام، سنة 
أي أن يصدر من الجهة الإدارية المتعاقدة أو سلطة أعلى منها ووفقاً للإجراءات التي يتطلبهـا      )٦(

 لمشرع عرض التعديل على لجنة استشارية ومجلس الدولة مثلاً.القانون، كما لو أوجب ا
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عن المتعاقد القائم بالعمل، وتتولاه الإدارة بوصفها المخاطبة بشـرط موافقـة   
. ولا اعتداد بتعليمات شفوية مـن مهنـدس   )١(السلطة المختصة على التعديل

  .)٢(العملية في هذا الخصوص
  

لا يجوز لجهة أخرى إجراء تعديل لاحق على ذلـك العقـد،    وعليه فإنه
ولو تعلق الأمر بشأن من شؤونها، ما لم تفـوض بـذلك مـن قبـل الإدارة     
المتعاقدة، كما أن السلطة الرئاسية للإدارة المتعاقدة لا تعطيها صلاحية الحلول 

الحلول  محل الإدارة المتعاقدة، وتجري تعديلاً على العقد المبرم من قبلها، لأن
لا يكون إلا بقانون، ولكن يمكن أن تخول النيابة في التعاقد الجهة النائبة القيام 
بما تقتضيه ضرورات تنفيذ العقد من تعديلات، لأن النيابة في التعاقـد تعنـي   
حلول إرادة الأصيل مع انصراف أثر هذه الإرادة إلى الأصيل وكأنـه الـذي   

  .)٣(تعاقد بنفسه
  

ذلـك أنـه    ،الفقه الفرنسي على هذا القيـد انب من يؤكد ج وفي فرنسا:
إعمالاً للمبادئ العامة للمشروعية الإدارية إذا كانت سلطة التعديل منصوصاً و

عليها في العقد أو دفاتر الشروط، فإن جهة الإدارة لا يمكنها ممارسة سـلطة  
م التعديل المنصوص عليها والمنظمة في العقد إلا وفقاً للاشتراطات التي تـنظ 

  .)٤(استعمالها
  
  

: أكد قضاء مجلس الدولة الفرنسي على هـذا المبـدأ فـي    وفي القضاء
عندما قضى بإلغاء القرار الصادر من وزير الأشغال والـذي   "P.L.M"قضية 

                                                           
 .٢١٠د. أيمن محمد جمعة، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
د. محمد سعيد المعمري، الرقابة القضائية على العقود الإدارية في مرحلة الانعقـاد والتنفيـذ،       )٢(

حلـو، العقـود   . د. ماجد رغـب ال ١٦٤، ص٢٠١٠ عامرسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، 
 .١٦٨الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص

  .١٧٤د. محمود خلف الجبوري، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
(4)  G. PEQUIGONT, op. cit., p. 19. 



- ١٩٨ - 
 

يفرض بموجبه على شركات السكك الحديدية، ضرورة الحصول على موفقـة  
مجالات معينة، وذلك الوزير بشأن العقود التي ترغب في إبرامها مع الغير في 

والخـاص بتنظـيم الرقابـة     ١٩٢٦يونيو عام  ١٥لأن المرسوم الصادر في 
المالية، يعطي الوزير حق الفحص فقط للعقود التي تبرمها الشـركات ولـيس   
الحصول على إذن منه بإبرامها، وبالتالي يضحى قرار الوزير بإخضاع العقود 

، وعليه فقد أعلن المجلس إلغـاء  لاعتماده المسبق مشوباً بعيب تجاوز السلطة
نصـوص المرسـوم   ت التدخل من جانب الإدارة نظراً إلى مخالفتهـا  إجراءا

  .)١(المشار إليه"
  

"إنه في  :في هذا الخصوص "سليمان الطماوي": قال الدكتور وفي مصر
الحالات التي يجوز فيها للإدارة أن تعدل من شروط العقـد الإداري، يجـب   

إجراء هذا التعديل القواعد العامة للمشـروعية، فيصـدر   عليها أن تحترم في 
التعديل من السلطة المختصة بإجرائه، ووفقاً للإجراءات الشـكلية المقـررة،   
بحيث يكون للمتعاقد أن يتمسك ببطلان كـل تعـديل يـتم خـلاف القواعـد      

  .)٢(المقررة"
في قضاء مجلس الدولة المصري والسوري  ومفهوم المشروعية حاضر

  :أيضاً
استقرت أحكـام القضـاء الإداري    ففي قضاء مجلس الدولة المصري:

 إذعلى الأخذ بهذا القيد بضرورة احترم القواعد العامة للمشروعية الإداريـة،  
أن الإدارة لا يحق لها إجراء أي تعديل في شروط العقـد  ب قضت في حكم لها

أو طالمـا أن   إلا طبقاً للمشروعية الإدارية إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة،

                                                           
(1)  C.E., 18 juillet 1930, Compagnies des chemins de fer P.L.M. de Paris 

a Orléans, syndicat des ceintures, Rec. 1930, p. 753. 
  .٤٦٦د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
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 تقـديرات . أو إذا اقتضت ذلـك  )١(المصلحة العامة المنشودة منه تستلزم ذلك
كما قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ  .)٢(الصالح العام

تنفيذ العقود أي كان نوعها يجب أن يكون على أساس مـن  "بأن  ٦/١/٢٠٠٧
ة أن تكـون مـثلاً فـي احتـرام     حسن النية بين أطرافه، إذ يجب على الإدار

التزاماتها التعاقدية، لأنها مطالبة أصلاً باحترام القواعد والإجراءات القانونيـة  
التي تحكم نشاطها، مما يحقق العدالة والمساواة بين المتعاقدين معهـا ويؤكـد   

  .)٣(مصداقيتها"
  

لم يغفل مجلس الدولة السوري القواعد العامة للمشـروعية   وفي سورية
دارية منذ نشأته، ففي رأي للجمعية العمومية لدى مجلس الدولـة السـوري   الإ

جاء فيه "... تستطيع الإدارة إذا ما اقتضت المصلحة العامـة وحسـن سـير    
المرفق العام أن تعدل في بنود العقد، وهذا الحق ثابت لها ولو لم يتم الـنص  

مطلقة... ويجب أن عليه في العقد، إلا أن سلطة الإدارة في تعديل العقد ليست 
  .)٤(يصدر في حدود القواعد العامة للمشروعية"

  

مما سبق، أنه يجب على الإدارة ألا تتجاوز حدود المشروعية  يستنتج
عند إجراء أي تعديل لها على العقد الإداري، احتراماً لحكم القانون والأنظمة 

                                                           
، المجموعة، السنة السابعة، ٢/١٢/١٩٥٢حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في     )١(

 .٧٦، ص٦١رقم 
، رقم ١٥، المجموعة، السنة ٢٥/٦/١٩٦١حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في     )٢(

  .  ٢٦٢، ص١٩٤
ق.ع، جلسـة   ٥١لسـنة   ١٣٨٠٨ة الإدارية العليا المصرية في الطعـن رقـم   حكم المحكم    )٣(

، المجموعة الإلكترونية لأحكام المحكمة الإدارية العليـا المصـرية، وفـي ذات    ٦/١/٢٠٠٧
  ، نفس المرجع.١٥/٤/٢٠٠٨ق.ع، جلسة  ٥٠، لسنة ١٣٨٣٧المعنى حكمها في الطعن رقم 

في القضـية ذات الـرقم    ١٥٢/٢٠١٤ة السوري رقم رأي الجمعية العمومية لدى مجلس الدول    )٤(
منشور في المجموعة الذهبية الحديثة للآراء الصادرة عن القسم الاستشاري في  ١٨٢٠/٢٠١٤

 .١٢٣، ص٢٠١٦مجلس الدولة السوري لسنة 
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العقـود،  والتعليمات التي تحتوي على قواعد من قبيل النظام العام في بعض 
وأن عدم تقيد الإدارة بمبدأ المشروعية عند إصدارها قراراً بالتعديل للعقـد،  
كأن يصدر هذا القرار من سلطة غير مختصة، أو أن يكـون محلـه غيـر    

لاً للإلغاء أمـام القضـاء   مشروع، فإن قرار الإدارة في هذه الحالة يكون قاب
  الإداري.

 
  

  
 

والتي يترتب البطلان بسببها فـي رأي   سابقاًإلى جانب القيود المذكورة 
بعض الفقهاء، هناك قيود لا ترتب البطلان وإنما تعطي للمتعاقد حقاً في طلب 
فسخ العقد مع التعويض إن كان له وجه، وذلك إذا تجاوزت الإدارة الحـدود  

ديل أو كان من شأن التعديل أن يؤدي إلى إرهاق المتعاقد وقلب المرسومة للتع
اقتصاديات العقد، فإذا لم يصل التعديل إلى هذا المدى، فـإن حـق المتعاقـد    

  الآتي: وفقهذه الحالات  وسيتم تناول. )١(يقتصر على طلب التعويض فقط
 

حتى في حالة  ـ  إذا كان من حق الإدارة تعديل عقودها الإدارية منفردة
فإنه مهما كانت حاجة الإدارة إلـى إجرائـه فيجـب ألا     ـسكوت العقد ذاته  

فأحياناً تنص القـوانين أو اللـوائح أو دفـاتر     تتجاوز هذه السلطة حداً معيناً.
وهنـا لا يسـوغ    ـزيادة أو نقصـاً    ـالشروط على حدود معينة للتعديلات  

وإلا كان للمتعاقد الحق في طلب  )٢(للإدارة أن تأمر بتعديلات تتجاوز هذا الحد
. )١(إن الحق في الفسخ مقرر بمقتضى نص قانوني أو تعاقدي إذ .)٣(فسخ العقد

                                                           
  .٢٠٩د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(

(2)  L. RICHER, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 245. 
  .٢٤٣د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
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 ذلك لأن المتعاقد، عندما أبرم العقد كان يضع في حسبانه احتمالات التعديلات
يمكن أن تمارسها الإدارة، كما كان يدخل في حساب تقديراته التزام التي  كافة

يـه القـوانين أو   لالإدارة بما قد يرد في دفاتر الشروط العامة، أو ما تنص ع
اللوائح في حدود ضابطة، ولا يستطيع المتعاقد مع الإدارة أن يشكو قضائياً أو 

  .)٢(إدارياً، طالما أنها لم تتجاوز هذه النسب في التعديل
  

من المرسوم رقـم   )R.2194-7/R.2194-8(تضمنت المادتان  ففي فرنسا:
 ) المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون العقود الإدارية الفرنسـي ٢٠١٨-١٠٧٥(

وأعطت المتعاقد الحق في طلب فسـخ  ، نسباً معينة للتعديل في العقود الإدارية
  .العقد إذا تجاوزت الإدارة نطاق التعديل المنصوص عليه

ففي عقود الأشغال العامة مثلاً ليس للإدارة الحق في التعديل بالزيادة أو 
  .)٣(%) من قيمة العقد١٥النقص في حجم الأداءات إلا في حدود (

فالأمر مختلف: فقد جـاء فـي قـانون تنظـيم      أما في مصر وسورية
أنـه "إذا طـرأ مـن     ٢٠١٨/ لعـام  ١٨٢التعاقدات العامة المصري رقـم / 

عد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد، يكون للجهة الإدارية المستجدات ب
%) من كمية كل بنـد  ٢٥أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (

%) من كمية كل بند لباقي العقود بـذات  ١٥لعقود المقاولات، وبما لا يجاوز (
  .)٤(الشروط والمواصفات والأسعار.."

/ الخاص بنظام العقود للجهات ٥١قانون رقم // من ال٦٢ونصت المادة /
السوري على أنه: "يجوز لآمر الصرف زيـادة الكميـات    ٢٠٠٤العامة لعام 

%) لكل ٣٠المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز (
                                                                                                                                           

  .٢٣٥د. محمود عطف البنا، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
(2)  G. PEQUIGNOT, op. cit., p. 380. 
(3)  F. El ATTAR, Le marché de travaux publics, thèse, Université de 

Paris, 1955, p. 194. 
  .٢٠١٨م ا/ لع١٨٢/ من قانون تنظيم التعاقدات المصري رقم /٤٦المادة /    )٤(
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بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والأسعار الـواردة فـي   
حاجة إلى عقد جديد، على ألا تتجاوز قيمة مجمـوع الزيـادة أو   العقد ودون 

  .)١(%) من القيمة الإجمالية للعقد"٢٥النقص (
  

  لاحظ:يللمادتين السابقتين في القانونين المصري والسوري  وبمقارنة
  

أن كلتا المادتين أعطتا حدوداً لسلطة الإدارة في تعديل التزامات المتعاقد ـ ١
  .بالنقص أو الزيادة

ولكنهما اختلفتا في تحديد النسب، ولم تخولا المتعاقد الحق فـي طلـب   ـ ٢
 فيفسخ العقد إذا تجاوزت الإدارة هذه الحدود، واكتفتا بألا يؤثر ذلك التعديل 

أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه، ومنح المتعاقد في حال الزيادة مدة إضافية 
  .)٢(تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة

                                                           
  الخاص بنظام العقود في سورية. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ من القانون رقم /٦٢الفقرة (أ) من المادة /    )١(
".. يتعين لتعديل العقد..  :المصري على أنه ١٨٢/٢٠١٨من القانون رقم / /٤٦/تنص المادة     )٢(

ألا يؤثر على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه. وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمـر  
بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص". "ويعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضـافية  

  ار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط". تتناسب مع طبيعة ومقد
 الخاص بنظام العقود في سورية. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ فقرة ب. من القانون رقم /٦٢المادة /ـ       

اثنان:  تقديرانوالواقع أن منح المشرع السوري للمتعاقد مدة إضافية في حال الزيادة يحوط به 
  تعاقد وحده أعباء زيادة الأعمال.بى أن يتحمل المالأول: تحقيق العدالة المجردة التي تأ

سرعة الانتهـاء مـن تنفيـذ    ب قهايوالثاني: تحقيق المصلحة العامة التي يهدف المرفق إلى تحق     
   العملية التعاقدية.

أن مجلس الدولة المصري إزاء الفراغ التشريعي في نـص المـادة    إلى هناوتجدر الإشارة       
اضطلع بدوره الإنشائي في ابتداع الحلول المناسـبة   ٢٠١٨/ لعام ٨٢قم // من القانون ر٤٦/

لما يعرض عليه من منازعات، فأرسى مبدأ أحقية المقاول في مدة زمنية إضافية عند تكليفـه  
ق.ع، ٤٢، السـنة  ٢٣١٦بأعمال زائدة.." المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقـم  

ق.ع جلسـة  ٤٢، السـنة  ٦٧٦٠مها في الطعن رقـم  غير منشور، وحك ٢٣/٢/١٩٩٩جلسة 
  غير منشور. ١٥/٢/٢٠٠٠
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أن الإدارة إذا ما تجاوزت  دو من المسلم به اليوم قضاء في فرنسا،ويب
في قرارها الصادر بالتعديل المنفرد كماً معينـاً، بزيـادة أو نقـص الأداءات    

، والمطالبة )١(المطلوبة من المتعاقد فإنه يمكن لهذا الأخير أن يطلب فسخ العقد
  .)٢(بالتعويض عن الضرر الذي قد يصيبه من خفض الأشغال

  

"... هناك قاعدة تنظيمية  :أنأكدت محكمة القضاء الإداري  وفي مصر
مقررة بالنسبة للحد الأقصى للكميات التي تكون محلاً للتوريد، وهي ألا يجاوز 
تعديل العقد بشأنها نسبة مئوية معينة زيادةً أو نقصاً، وإن أقصى هذه النسـبة  

عت القاعدة معياراً ماديـاً  %، وبذلك وض٢٠فيما يتعلق بعقود توريد الأغذية 
للحد الطبيعي المعقول الذي يستطيع المتعاقد مع الإدارة تحمل أعبائه ويلتـزم  

  .)٣(بتنفيذه"
  

جـاء   ١٩٧٣ عامنوفمبر  ٢٨وفي فتوى للجمعية العمومية صادرة في 
"... من المبادئ الأساسية المستقرة، أن جهة الإدارة المتعاقدة، تملك من  : فيها

ها وبإرادتها المنفردة، وعلى خلاف المألوف في معاملات الأفراد جانبها وحد
وفيما بينهم، حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معهـا  
على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد، فتزيد من الأعباء الملقاة 

تعاقد عليها بالزيـادة  على عاتق الطرف الآخر أو تنقصه، وتتناول الأعمال الم
  .)٤(أو النقص، على خلاف ما ينص عليه العقد..."

                                                           
(1)  S. BADAOUI, op. cit., p. 82. 
(2)  F. EL ATTAR, op. cit., p. 194. 

.ق مجموعة المبادئ ١١، س١٩٥٦ديسمبر  ١٦تاريخ  ١٦٩حكم محكمة القضاء الإداري رقم     )٣(
، ٦٠٨.ق، المجموعـة، ص ١١، س١٩٥٧يونيه  ٣٠في  ٩٨٣، وحكمها رقم ٩٠القانونية، ص

  ، غير منشور.٧٨ق. المبدأ رقم ٢٨، س١٩٧٣فبراير  ٢٥في  ١٠٤٨ها رقم موحك
ملف  ١٩٧٣نوفمبر  ٢٨جلسة  ٩٨٤فتوى الجمعية العمومية لدى مجلس الدولة المصري رقم     )٤(

  ، غير منشورة.١٩، مبدأ رقم ٢٨س ٧/٩/٣٠رقم 
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  .)١(من أحكامها عددسارت المحكمة الإدارية العليا في  نفسه وفي الاتجاه
  

ا ولكن السؤال: ماذا لو تجاوزت الإدارة حدود نسب التعديل التي تحدده
  اللوائح أو دفاتر الشروط؟

  

لم (ومنها فرنسا ومصر وسـورية)  لم يجز المشرع في أغلب دول العا
للمتعاقد المطالبة بالتعويض إذا مارست الإدارة حقها في التعديل، شريطة عدم 
تجاوز الحدود المنصوص عليها، أما إذا ما تجاوزت الإدارة هذه النسب، جاز 

  .)٢(للمتعاقد الحق بمطالبة إعادة التوازن المالي إلى ما كان عليه
  

ن الإدارة لا تكون ملزمة ن الفقه إلى القول: إذهب جانب م وفي المقابل
  باحترام أي نسب يمكن أن تقيد حريتها في مباشرة سلطة التعديل، طالمـا أن
احتياجات المرافق العامة توجب الزيادة أو النقص فـي الأداءات الأصـلية.   
والمتعاقد مع الإدارة لا يمكنه التمسك بالاستمرار في تنفيذ عقده في ظروف لم 

د مناسبة لتحقيق المصلحة العامة، وليس له في مثل هذه الحالة سوى طلـب  تع
  .)٣(فسخ العقد طالما أنه قد أصبح غير مناسب لإمكانياته أو أكثر تكلفة

  

أن النسب التي وردت في القـانون   "سليمان الطماوي"ويلاحظ الدكتور 
نه لـيس  هي التي تطبق في كل حالة لا ينص فيها العقد على حد معين، كما أ

هناك ما يمنع الإدارة من الاتفاق مع المتعاقد معها على زيادة تلك النسب فـي  
  .)٤(العقد أو بمقتضى اتفاقات لاحقة

                                                           
ق، المجموعة، ١٥، س١٩٧٠أبريل  ١١، في ٩٥٤ية رقم حكم المحكمة الإدارية العليا المصر    )١(

 ـ٣٢٥ق، المجموعة، ص١٣، س١٩٦٨مارس  ٢في  ٨٨٢. وحكمها رقم ٢٦٤ص  ا، وحكمه
 .٧٩٧ق، المجموعة، ص١٣س ١٩٦٨مايو  ١١في  ٤٣٩رقم 

  .١٠٠المختار أبو صالح محمد كلا، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
(3)  S. BADAOUI, op. cit., p. 82 et 83. 

  .٤٦٠د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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وبناء على ذلك عندما ينص القانون أو اللوائح أو دفاتر الشروط على 
نسب محددة، فلا يجوز للإدارة تجاوزها بقرار التعديل. وليس للمتعاقد فـي  

الإدارة الحدود المنصوص عليها  إذا التزمتالمطالبة بأي تعويض هذه الحالة 
أما إذا تجاوزت الإدارة نطاق التعديل المنصوص عليه ولـم تناسـب    قانوناً.

التعديلات الزائدة المتعاقد، فليس له في مثل هذه الحالة طلب فسخ العقـد إلا  
دراته الفنية، أو إذا إذا أدى هذا التعديل إلى إرهاقه، وفاق إمكانياته المالية وق

  وصل هذا التعديل إلى حد قلب اقتصاديات العقد.
  


 

يجب على الإدارة عند ممارستها لسلطة التعديل في عقودها الإدارية أن 
لمتعاقد وإمكانياته المالية والفنية التي قبل على أساسها الارتباط تراعي قدرات ا

. لأنه إذا كانت هذه التعديلات من شأنها إرهاق المتعاقد وتحميله بمـا  )١(بالعقد
يفوق طاقته المالية والاقتصادية وإمكانياته الفنية، فإن للمتعاقد الحق في طلب 

زم به جهة الإدارة فـي مقابـل   فسخ العقد، تأسيساً على أن التعويض الذي تلت
  .)٢(حقها في التعديل لا يكفي لجبر الضرر الذي نشأ عن هذا التعديل

  

فالمتعاقد عندما أبرم العقد كان يضع في حسبانه أوضاعاً معينة تتعلـق  
بإمكانياته وقدراته الفنية، ومن ثم لا يجوز للإدارة أن ترهقه بما يجاوز هـذه  

إذاً يشـترط لممارسـة    .)٣(از له طلب فسخ العقدالإمكانيات والقدرات، وإلا ج
الإدارة حقها في التعديل أن يكون ضمن الحدود الطبيعية والمعقولة من نوعها 

                                                           
(1)  M.-A. FLAMME, Traite théorique et pratique des marches publics, 

1969, Tome 2, p. 824. 
 C. GUETIER, Droit des contrats administratifs, 2008, op, cit., p. 393. 

  .١٢٧-٨٢د. ثروت بدوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
  .٤٦٠د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(



- ٢٠٦ - 
 

وألا يتجاوز إمكانيـات المتعاقـد النفسـية     ،وأهميتها في نطاق موضوع العقد
مـن المرسـوم رقـم    ) R.2194-7/R.2194-8(ن المادتيوهي وفق  .)١(والمالية

 ) المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون العقود الإدارية الفرنسـي ٢٠١٨-١٠٧٥(
%) من قيمـة العقـد   ١٠%) من قيمة العقد في عقود الأشغال العامة و (١٥(

%) مـن  ٢٥وفي حدود الـ ( ،الأساسي بالنسبة إلى عقود التوريد والخدمات
اقي %) من كمية كل بند لب١٥كمية كل بند لعقود المقاولات، وبما لا يجاوز (

%) لكل بند أو مادة من العقـد  ٣٠و( ،العقود، وفقاً لقانون التعاقدات المصري
%) من القيمة الإجماليـة  ٢٥على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص (

  .)٢(في سورية ٢٠٠٤/ لعام ٥١للعقد حسب القانون رقم /
  

  وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في كل من مصر وفرنسا وسورية.
  

إلى أنه لا ينبغي لـلإدارة أن تلقـي    "توفيق شحاتةقد ذهب الدكتور "و
أعباء جديدة على عاتق المتعاقد معها، تتجاوز الحدود الطبيعية والعادية فـي  
نوعها وأهميتها، حتى لا يكون من شأنها أن تحدث تعديلاً شـاملاً لموضـوع   

تتعسف الإدارة فـي   إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يجب ألا .)٣(العقد ذاته
استخدام ذلك الحق متجاوزة الحدود الطبيعية والمعقولة، وأن معيار التعسـف  

الفائدة التـي تعـود   الضرر الذي يلحق بالمتعاقد و يتمثل في عدم التناسب بين
  .)٤(على الإدارة من جراء هذا التعديل

  

                                                           
  .٤٤٨لعقد الإداري بين التشريع والقضاء، مرجع سبق ذكره، صاد. مطيع علي حمود جبير،     )١(
) المتضـمن  ٢٠١٨-١٠٧٥) من المرسوم رقـم ( R.2194-7/R.2194-8المادتان (للمزيد:     )٢(

/ لعـام  ١٨٢) من القانون رقـم  ٤٦، والمادة (انون العقود الإدارية الفرنسياللائحة التنفيذية لق
 ٢٠٠٤/ لعـام  ٥١) من القانون رقم /٦٢الخاص بنظام التعاقدات المصري، والمادة ( ٢٠١٨

  الخاص بنظام العقود للجهات العامة السوري.
  .٨٠٥د. توفيق شحاته، مبادئ القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
  .٢٣٧د. أحمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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"أن  :: قررت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لهاوفي القضاء
من قيود سلطة التعديل الانفرادي ما يتصل بمقدار الأعباء الجديدة التي تلقـى  
على عاتق المتعاقد مع الإدارة نتيجة لممارستها هذه السلطة، إذ يجب أن تكون 
تلك الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعها وأهميتهـا، لا أن  

هذه الأعبـاء إلـى إرهـاق    يكون من شانها فسخ العقد الأصلي أو أن تؤدي 
المتعاقد فتجاوز إمكانياته الفنية أو المالية أو الاقتصادية، وإلا جاز له أن يمتنع 

  .)١(عن تنفيذها، بل له أن يطلب فسخ العقد..."
  

"جهة الإدارة لا تملك أن تمـس بالتعـديل   أن :  وفي حكم آخر جاء فيه
تع بها المتعاقد معهـا، ومنهـا   المزايا المالية المتفق عليها في العقد والتي يتم

كذلك إذا كان من شأن التعديل زيادة أعباء المتعاقد مع الإدارة، إلا أنه لا يصح 
أن تجاوز الأعباء الجديدة الحدود الطبيعية المعقولة في نوعها وفي أهميتها، أو 
أن تفوق في قيمتها أو نتائجها ما اتفق عليه أصلاً في العقد بدرجة كبيـرة،...  

ن تؤدي الأعباء الجديدة إلى إرهاقه، وتجاوز إمكانياته الفنية أو المالية أو أو أ
الاقتصادية، وإلا جاز له أن يمتنع عن التنفيذ، وفسخ العقد تأسيسـاً علـى أن   
التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة في  مقابل حقها في التعـديل لا يكفـي   

  .)٢(لإصلاح الضرر الناشئ عن هذا التعديل"
  

سارت المحكمة الإدارية العليا المصرية عندما قضـت   ذاته ى النهجوعل
الوعاء الذي يتم على أساسه حساب تعديل العقـد زيـادةً أو   " :أن في حكم لها

نقصاً هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد والذي سيرد التعـديل بشـأنه،.. إذ لا   

                                                           
، رقم ١١، المجموعة، السنة ١٩٥٦ديسمبر سنة  ١٦حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في     )١(

  .٩٠، ص٦٠
، رقـم  ١١، المجموعة، السنة ١٩٥٧يونيه سنة  ٣٠حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في     )٢(

  .هالإشارة إلي ت. سبق٦٠٧، ص٣٧٧
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عـايير منضـبطة   يستقيم ذلك مع ما ينبغي أن يتوافر للعقود بصفة عامة في م
  .)١(تكفل للمتعاقدين ابتداء أن يتبينوا التزاماتهم الواجبة والمتوقعة الأداء..."

استقر الفقه والقضاء أيضاً على أن تراعـي الإدارة عنـد    وفي فرنسا
  .)٢(تعديلها للعقد إمكانات المتعاقد التقنية والمالية.."

يلات، فإنه يمكـن  متى ما تجاوزت الإدارة المعدل المحدد للتعد ،وعليه
. فالمتعاقد مـا أقـدم   )٣(للمتعاقد مع الإدارة أن يتوجه للقضاء لطلب فسخ العقد

على التعاقد إلا للحصول على تلك المزايا المالية والتي حملته على أن يقـدم  
  للإدارة، ولولاها لما فكر إطلاقاً وأقدم على التعاقد. إسهامه

 
فـلا   دوداً معينـة، سلطة الإدارة في تعديل عقودها حيجب ألا تتجاوز 

يجوز أن تبلغ حداً يفوق ما اتفق عليه أصلاً في العقد بدرجة كبيرة من شأنها 
، أو إلى حد إنشاء مرفق )٤(أن تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب

مثلاً، ولكـن   ذاته ئه وتسند إدارته إلى الملتزمعام جديد. فلا بأس لها أن تنش
باختياره وإرادته الحرة، وليس بإرادة الإدارة المنفردة. على أنه إذا فرضـت  
الإدارة تعديلات تبلغ هذا الحد من الجسامة فإن للملتزم أن يطلب فسخ العقـد  

  .)٥(مع التعويض إذا تحققت عناصره
                                                           

، ١/٣/١٩٨٦ق. جلسـة   ٣١، س٥٦٦المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  حكم    )١(
لسـنة   ٦٤٥٦حكمها في الطعن رقم  ذاته المعنى وفي. ١٢٢١، ص١٦٦المجموعة، مبدأ رقم 

، ٥٣١/، ص٦٦/ مجموعة المبادئ، المبـدأ رقـم /  ٣، الدائرة /٣٠/٣/٢٠٠٤ق.ع جلسة ٤٦
  الإشارة إليه. تسبق

(2)  M. DEVILLIERS, Droit public général, op. cit. p. 678. 
(3)  - J. RIVERO, et J. WALINE, Droit administratif, op.cit., p. 126. 
 - C.E., 2 Janvier 1937, chauvel, Rec. 1937, p. 546. 
 - C.E., 10 Mars 1946, Michelin, Rec. 1946, p. 89. 
 - C.E., 7 Decembre1973, Le coteur, Rec. 1973, p. 705. 

  .٢٨٥د. مصطفى كامل محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
  .٣٤٦د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٥(



- ٢٠٩ - 
 

رنسا ومصر. وتم التعبير عـن  وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في ف
 هذا المعنى باصطلاحات وعبارات مختلفة ولكنها تؤدي في النهاية إلى المعنى

أن شروط العقد تشكل قيداً على حريـة   "Delaubadére"ففي فرنسا يرى  .ذاته
حداً معيناً، أو أن تفرض عملاً ينتهي إلى  الإدارة في التعديل، ويجب ألا يتعدى

وموضوعه، أو أن تحدد موضوعاً جديـداً يختلـف عـن     تعديل طبيعة العقد
إلى أنه يجـب علـى    Flamme الفقيه البلجيكي وذهب .)١(الموضوع الأصلي

الإدارة ألا تمس جوهر العقد، بأن تجعل موضوعه كما لو كـان موضـوعاً   
  .)٢(ه الأطراف عند التعاقدتجديداً يختلف عما قصد

لزيادة أو النقص فـإن مجلـس   : إذا كان التعديل الجائر باوفي القضاء
الدولة الفرنسي يعبر عنه بأن هذا التعديل يجاوز بدرجة ملحوظـة توقعـات   

وفي حالة ما إذا كان التعديل الجائر ينصب على طرق التنفيـذ   .)٣(دينالمتعاق
وأوضاعه، فإن مجلس الدولة الفرنسي يكتفي للحكم بفسخ العقد، كأن يكون أحد 

   .)٤(ي أبرم العقد بعد تحقيقها قد عدلة التالشروط الأساسية والجوهري
على ذلـك   في فرنساوأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 

عندما أفتت أنه إذا كانت الأعمال الإضافية ليست لها صلة بالأعمال الأصـلية  
  .)٥(مناص من طرحها في مناقصة منفصلة فلا

لتي جاءت فـي أحكـام   وجميع الاصطلاحات التي أوردها الفقهاء، أو ا
  .)١("ذاته تؤدي إلى معنى "قلب اقتصاديات العقدوفتاويه مجلس الدولة الفرنسي 

                                                           
(1)  A. DE LUBADERE, contrats administratifs, op. cit., p. 339. 
(2)  M.-A. FLAMME, Traite théorique et pratique des marches publics, 

op. cit., p. 179. 
(3)  C.E., 17 Juillet 1918, Baugé Rec. 1918, p. 717. 
(4)  C.E., 28 mars 1866, Syndicat de Varades, Rec. 1866, p. 309. 

/ الصـادرة بتـاريخ   ٤٩فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشـريع الفرنسـية رقـم /       )٥(
/ مجموعـة  ١٦٣، قاعـدة رقـم /  ٤٧/٢/٤٤٠، ملف رقم ٣/١٠/٢٠٠١جلسة  ٢٢/١/٢٠٠٢

  ، سبق الإشارة إليها.٥٥٩الفتاوى بشأن العقود، الجزء الأول، ص
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، فإن محكمة القضاء الإداري والمحكمـة الإداريـة العليـا    وفي مصر
الإدارة لا جهـة  تستخدمان اصطلاحات متشابهة، فالتعديلات التي تفرضـها  

فوق في قيمتها أو نتائجها ما "أن تـ  في رأي محكمة القضاء الإداريـ  يصح
اتفق عليه أصلاً في العقد بدرجة كبيرة.." أو "أن يكون من شـانها أن تقلـب   
العقد رأساً على عقب بحيث يصبح المتعاقد وكأنه أمام عقد جديد أو تغيير في 

  .)٢("موضوع العقد أو محله
  

تملك حق كما قررت المحكمة الإدارية العليا بأن الجهة الإدارية المتعاقدة 
تعديل العقد، وسلطة التعديل هذه ليست مطلقة بل ترد عليها قيود، ومن هـذه  
القيود أن تكون الأعباء الجديدة في الحدود الطبيعية والمعقولـة ولا تتجـاوز   
إمكانات المتعاقد. أو أن يكون من شأنها أن تقلب اقتصاديات العقد رأساً على 

  .)٣(عقب... وإلا جاز للمتعاقد فسخ العقد"
  

في حالة ـ   ويلاحظ أن أحكام القضاء الإداري في مصر تجيز للمتعاقد
الامتناع عن تنفيذ التعديلات اتي تفرضها ـ   عدم مراعاة الإدارة لقيود التعديل

  .)٤(الإدارة والمطالبة بفسخ العقد
  

إن حق المتعاقد في طلب الفسخ لعدم مراعـاة الإدارة للقيـود    ،وعليه
ا يختلف عن حقه في طلب إلغاء قرار التعديل إذا صـدر  الثلاثة السابق ذكره

                                                                                                                                           
  .١٢٨مرجع السابق، ص د. ثروت بدوي،    )١(
  الإشارة إليه. ت، سبق١٩٥٧يونيه سنة  ٣٠حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في     )٢(
 ٦٤٥٦في الطعن رقم  ٣٠/٣/٢٠٠٤مة الإدارية العليا المصرية الصادر في جلسة حكم المحك    )٣(

  الإشارة إليه. تق.ع. سبق٤٦لسنة 
/يونيـه/  ٣٠وحكمها الصادر فـي   ١٦/١٢/١٩٥٦حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في     )٤(

  ، سالفي الذكر.١٩٥٧سنة
تـاريخ   ٦٤٥٦رية في الطعـن رقـم   حكم المحكمة الإدارية العليا المص: نفسه وفي المعنى      

  .، سالف الذكر٣٠/٣/٢٠٠٤
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إذ إن الحكم بإلغاء قرار التعديل يتضـمن حـق    مخالفاً لشروط المشروعية.
المتعاقد في الاستمرار في تنفيذ عقده الأصلي مع عدم تنفيذ قرار التعـديل،  
وذلك على عكس حالة الفسخ الذي يترتب على الحكم به إلغاء العقـد كليـة   

  كأن لم يكن. وعده
  

أن تقسيم الضوابط والقيود المتقدمة إلى نـوعين:   والجدير بالملاحظة
عامة يترتب على مخالفتها بطلان التعديل، وأخـرى خاصـة يترتـب علـى     
مخالفتها حق المتعاقد في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض، يرد عليه تـداخل  

نطاق العقـد   بعض هذه الشروط واختلاطها، وخاصة لجهة التعديلات خارج
وقلب اقتصاديات العقد. ولكن النتيجة أو الأثر القانوني الذي رتبه الفقه على 

  محل نظر. كما يعتقد الباحثهذا التمييز بين نوعي الشروط 
  

فإذا كان يترتب على مخالفة الشروط المتعلقـة بالمشـروعية بطـلان    
قانونـاً   التعديل، بحيث يجوز طلب إلغائه مع بقاء العقـد الأصـلي سـليماً   

واستمرار تنفيذه، فإن مقتضيات حسن سير المرفق العام وقابليتـه للتعـديل   
أن يكون الحل هو فسخ العقد بدلاً من إجبار الإدارة علـى   تسوغوالتبديل قد 

الاستمرار في تنفيذ العقد الأصلي كما هو، مما قد لا يتفـق مـع مصـلحة    
  المرفق.

  

العامة في العقود، سـواء   والقول بحق طلب الفسخ يتفق مع المبادئ
ة أو إدارية، ذلك أن الفسخ مقرر بصفة خاصـة كجـزاء للخطـأ    ينكانت مد

أن مخالفة التعديل للشـروط  في العقدي الجسيم من أحد المتعاقدين. ولا شك 
المتعلقة بالمشروعية تمثل خطأ من جانب الإدارة، وقد يكون خطـأً جسـيماً   

  ا يسوغ طلب فسخ العقد.بسبب ضخامة التعديل كماً أو نوعاً مم
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 
 

 
 

مثلما تملك الإدارة حقوقاً في مواجهة المتعاقد معها، فإن الأخير يملـك  
، فعلى الرغم وخطورته حقوقاً مماثلة، وعليه أن يعي أهمية العمل المقدم عليه

أنه يتحمل عبء السـلطات الإداريـة وثقلهـا     من الأرباح التي سيجنيها، إلا
  .)١(الواضح في العقد الإداري

  

أن يكون للمتعاقد من الحقوق مـا يـوازي تلـك    من بد  وعلى ذلك لا
السلطات التي تمتلكها الإدارة، حتى لا تؤدي تلك السلطات إلى نفور الأفـراد  

ئل في تسـيير  من الإقدام على التعاقد معها، فتفقد بذلك وسيلة من أنجع الوسا
  .)٢(المرافق العامة

  

لارتباط الوثيق الذي لا يقبل الشك بين سـلطة الإدارة فـي   ونظراً إلى ا
حق المتعاقد معها في الحفاظ على التـوازن  للعقد الإداري و التعديل الانفرادي

  بحث هذا الموضوع من خلال الفرعين الآتيين: سيتم ،المالي للعقد
  

""  
 

 
  
  

 

                                                           
د. رأفت فوده، دروس في القانون الإداري "العقود الإدارية والأموال العامة"، مرجع السـابق،      )١(

  .٧٦ص
، ود. ٥٦٥د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكـره، ص     )٢(

  .١٠٩بادئ العامة في آثار العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، صعادل عبد الرحمن خليل، الم
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 
 

 
  

ساسـية فـي   إن فكرة التوازن المالي للعقد الإداري هي من المبادئ الأ
نظرية العقد الإداري، وهي تقيم ارتباطاً وتناسباً بين حقوق المتعاقد والتزاماته، 

  . )١(عند تغيير تلك الالتزامات والأعباء بالزيادة أو النقص
  

والقضاء الإداري مهما كان يقدر الأهداف السامية للإدارة، فإنه يجب ألا 
يل زيادة في الأعباء الماليـة  ، فإذا ترتب على التعد)٢(يضحي بحقوق المتعاقد

للمتعاقد من جهة الإدارة، فإن له في مقابل ذلك أن يحتفظ بـالتوازن المـالي   
للعقد، تأسيساً على أن هذا العقد ينظر إليه كوحدة من حيث تحديـد الحقـوق   
المالية للمتعاقد، فإذا ما انتهى تدخل جهة الإدارة في العقد بالتعديل إلى الإخلال 

  .)٣(اقد، فيجب إعادة التوازن المالي للعقد إلى ما كان عليهبحقوق المتع
  

مفهوم التوازن المالي للعقـد الإداري، والآثـار    سيتم تناولوعلى ذلك 
  :من خلال الآتيالمترتبة على ممارسة الإدارة لسلطة التعديل 

 
 ـ ا بـين التزامـات   يراد بالتوازن المالي للعقد أن يكون هناك تناسب م

المتعاقد وحقوقه ليكون بإمكانه تنفيذ الالتزامات التي على عاتقه بالشكل الـذي  
  .)٤(الإدارة تم الاتفاق عليه مع

                                                           
 .٢٩٠د. محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )١(

(2)  S. BADAOUI, op. cit., p. 103. 
د. محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربـي، الإسـكندرية، سـنة        )٣(

  .٣٥٥-٣٥٤، ص٢٠٠٦
سامال اسكندر الباجلان، سلطات الإدارة والقيود الواردة عليها في العقود الإدارية، مرجع سبق     )٤(

  .٢٢٢ذكره، ص
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ويعد حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد حقاً أساسياً له، ويمثـل  
  .)١(ه في العقدامتداداً طبيعياً لحقه الثابت والأصيل في المقابل المالي المتفق علي

  

وأساس فكرة التوازن المالي يرجع في الحقيقة إلى العدالة المجردة التي 
فليس من العدل والإنصـاف أن يتـرك المتعاقـد     .)٢(هي قوام القانون عموماً

  . )٣(ضحية لظروف سيئة لا دخل له فيها وبدون أي تعويض
  

لي للعقد إلى : انقسم الفقه هناك في تحديد معنى التوازن الماوفي فرنسا
  جانبين:

ن التوازن إلى القول إ "Pequignot"ذهب الجانب الأول ويتزعمهم الفقيه 
المقصود هنا هو وضع نسبة حسابية دقيقة بين التزامات المتعاقـد وحقوقـه.   
ويرى أنه في العقود الإدارية يوجد نوع من التناسق بين التزامات المتعاقد وما 

  .)٤(التوازن يكون من العدل إعادته ينتظره من ربح، فإذا اختل هذا
  

وإذا كان "بيكينو" قد جعل من نظرية التوازن المالي عملية حسابية تكاد 
جعل للنظرية  "De Soto"أن تكون شبيهة بمواد الرياضيات الذهنية، فإن الأستاذ 

تكون ملزمة دائماً بضـمان  ـ   طبقاً لرأي هذا الفقيهـ   طابعاً عاماً، فالإدارة
  التوازن لأي سبب كان. هذاالمالي للعقد، في كل حالة يختل فيها التوازن 

  

أن التوازن المالي للعقد لا يعنـي الجمـود    ويرى جانب آخر من الفقه
الحسابي بين الحقوق والالتزامات، وإنما يقصد به مرونة التزامات المتعاقد مع 

ته، زيادةً الإدارة، فيكون من الضروري أن تتناسب حقوق المتعاقد مع التزاما
                                                           

د. محمد سعيد أمين، الأحكام العامة لالتزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في تنفيذ العقـد      )١(
  .٤٠١-٤٠٠، ص١٩٩٨ عامالإداري، دار الثقافة الجامعية، 

عادل عبد الرحمن خليل، المبادئ العامة في آثار العقود الإدارية وتطبيقاتها، مرجع سـبق  د.     )٢(
  .١٧٢ذكره، ص

  .٢٢٣د. عمر حلمي فهمي، آثار العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
(4)  G. PEQUIGNOT, "Contrats de l'administration", op. cit., p. 237. 
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أو نقصاً على الأقل إذا كان حصول هذه الزيادة أو النقص بفعل الإدارة. وهذا 
.الرأي هو الغالب فقهاً وقضاء  

  

في  أقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي فكرة التوازن المالي وفي القضاء:
/ مـارس/  ١١أول مرة في الحكم الصادر في عدد من أحكامه بعد أن ظهرت 

ليـون  "ض . إذ تولى المفو)١(شركة الفرنسية العامة للترامفي قضية ال ١٩١٠
أنه: "من الأمور الجوهريـة فـي   فيه أكد  الذيصياغة ذلك في تقريره  "بلوم

لمزايـا التـي   عقود الالتزام ضرورة أن يتحقق قدر الإمكان التساوي بـين ا 
الأعباء التي تفرض عليه... فالمزايا والأعبـاء يجـب أن   تقررت للملتزم، و

توازى بما يحقق التوافق بين الفوائد المحتملة والالتزامات المفروضة، ففـي  ت
مـا يتطلـب   لشريف بين ما يمنح للملتزم، وكل عقد التزام يتضمن التوازن ا

  .)٢(منه... وهذا ما يطلق عليه التوازن المالي والتجاري لعقد الالتزام
  

أن م لها قضت محكمة القضاء الإداري في حكم قديفقد  وأما في مصر:
القضاء الإداري قد خلق نظرية الظروف الطارئة ونظرية التـوازن المـالي   "

للعقد وغيرها من النظريات والقواعد التي تحقق بقدر الإمكان توازنـاً بـين   
المزايا التي ينتفع بها.. وأن من حق تحملها المتعاقد مع الإدارة والأعباء التي ي

ارئة أن يطلب من الطـرف الآخـر   المتعاقد المتضرر من حالة الظروف الط
مشاركته في هذه الخسائر التي تحملها فيعوضه عنها تعويضـاً جزئيـاً". ثـم    
يستمر هذا الحكم ليقرر مبدأ استقلالية نظرية التـوازن المـالي للعقـد عـن     

"ومن هذا تختلف هذه النظرية "نظرية الظـروف  : النظريات الأخرى فيقول 
الي للعقد فمن ناحية: أن نظرية التوازن المالي الطارئة" عن نظرية التوازن الم

                                                           
، ٢٠٠٣ عامقود الإدارية وعقود البوت، دار النهضة العربية، القاهرة، د. أحمد سلامة بدر، الع    )١(

  .٢١٤محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص . ود.٢١٧ص
(2)  C.E., 11 mars 1910, Compagnie Générale Française des Tramways, 

Res. 216, Conel Blum. 
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تقوم على مقابلة الحق المعترف به لجهة الإدارة فـي تعـديل العقـد الإداري    
للمصلحة العامة بإصلاح ما يحدث للعقد الذي هو طرف فيه، أما في نظريـة  
الظروف الطارئة فإنه بالرغم من أن الضرر الذي يقع يرجع إلى سبب غريب 

  ة فإن العقد يظل قائماً وموجوداً. ارعن جهة الإد
ومن ناحية أخرى فإن التعويض تأسيساً علـى نظريـة   هذا من ناحية، 

التوازن المالي للعقد يكون تعويضاً كاملاً عن جميع الأضرار التـي تصـيب   
يكون مقصـوراً علـى معاونـة     المتعاقد، أما في حالة الظروف الطارئة فإنه

هذا الحكم تبرز المحكمة في قرارهـا أوجـه   . وب)١(في مقدار الضرر وإسهام
  الاختلاف بين نظرية الظروف الطارئة وبين نظرية التوازن المالي للعقد.

  

أن سلطة الإدارة فـي التعـديل    )٢(ترى الغالبية من الفقهاء وفي الفقه:
الانفرادي لشروط العقد الإداري يقابلها حق المتعاقد في ضمان التوازن المالي 

ق المتعاقد مع الإدارة أن يعوض من دون حاجة إلى النص على فمن ح عقد،لل
وحـده عـبء   العدالة أن يتحمل هـذا المتعاقـد    ذلك في العقد، لأنه ليس من

  التعديل.

                                                           
ق. أشار إليه: د.  ٧، السنة ٩٨٣، في القضية ٣٠/٦/١٩٥٧حكم محكمة القضاء الإداري في     )١(

، وفـي  ٦٠٣سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكـره، ص 
، مجموعـة  ١/٧/١٩٩٣: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تاريخ نفسه المعنى

حتى آخـر سـبتمبر    ١٩٩٣أول مارس المبادئ القانونية التي تضمنتها الفتاوى الصادرة من 
  .٤٨، الجزء الثاني، ص١٩٩٣

د. حمدي علي عمر، المسؤولية التعاقدية للإدارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، سـنة      )٢(
جاسم محمد عبد االله البلوشي، التوازن المالي في عقد الأشـغال العامـة   و، ١٤٥، ص٢٠٠٦

اجستير، كلية م في القانون المصري والعماني، رسالة وأساليب تحديد الأسعار، دراسة مقارنة
سليمان الطماوي، مرجـع سـبق ذكـره،     . د.١٧٣، ص٢٠٠٩ عامالحقوق، جامعة القاهرة، 

، د. محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، الإسـكندرية،  ٥٠٣ص
 وما بعدها. ٣٥٧، ص٢٠٠٦ عام



- ٢١٧ - 
 

بها بصـورة عامـة، فـإن    فكرة مسلم وإن كانت فكرة التوازن المالي 
الصعوبة كلها تكمن في تحديد مدلولها، وشروط تطبيقها، ولم يكلـف مجلـس   

ولة الفرنسي نفسه عناء تحديد مدلول فكرة التوازن المالي وتوضيح شروط الد
استعمالها، وهذا ما أدى إلى اختلاف الفقهاء حول تحديد شروط فكرة التوازن 

أنها قاعدة عامة تطبـق فـي    ـكما نوهنا سابقاً   ـيرى   فبعض الفقهالمالي. 
يختل  للعقد في كل مرةتلتزم الإدارة بضمان التوازن المالي  إذ ،جميع الأحوال

لأمر خارج عن إرادتها.  أوكان ذلك بفعل الإدارة  فيها توازن العقد، سواء  
  

ويرى آخرون أن فكرة التوازن المالي للعقد لا تطبق إلا إذا كان اختلاف 
  .)١(التوازن راجعاً إلى فعل الإدارة، ومن أنصار هذا الرأي الفقيه "دي لوبادير"

  

فهو يرى أن نظرية التـوازن  فله رأي آخر،  "دويب ثروت"أما الدكتور 
المالي للعقد الإداري خطرة وغير صحيحة، ومن ثم يقترح ضرورة التخلص 

أن ائياً من نظرية العقـود الإداريـة، كمـا يـرى     من هذه الفكرة، وحذفها نه
خطورتها تكمن في محاولة الفقهاء إرجاع كل تعويض يستحقه المتعاقد علـى  

كان اختلال التوازن بغير فعل الإدارة، ما يؤدي إلى زيـادة  جهة الإدارة ولو 
ة التوازن المالي في هذه الحالـة  الأعباء المالية على الدولة، وبالتالي فإن فكر

  التعويض. تسويغرأيه عاجزة عن في 
  

يرى أن التعويض الـذي   إذأما عدم صحتها فمرده إلى كيفية تطبيقها، 
لإدارة باقتصاديات العقد لا يتطابق في جميـع  يحكم به للمتعاقد نتيجة لإخلال ا

الحالات مع التوازن المالي للعقد، فقد يحدث أن يقبل المتعاقد عند إبرام العقـد  
التنفيذ بعـد  في أسعاراً غير مجدية نتيجة خطأ من جانبه، فإذا تدخلت الإدارة 

ذلك فإن الحكم القضائي بالتعويض الكامل لا يكون على أساس السعر وقـت  
  تعاقد، بل على أساس السعر الحقيقي وقت تدخل الإدارة في التنفيذ.ال

                                                           
  .١١٩ش، النظرية العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، صأشار إليه د. حسين دروي    )١(



- ٢١٨ - 
 

لا حاجة بنا إلى مثل هذه الفكـرة   إنهوهكذا ينتهي هذا الفقيه إلى القول 
غير الصحيحة لتفسير حق المتعاقد في التعويض. فهذا التعويض مـا هـو إلا   

  .)١(نتيجة لازمة لسلطة التعديل التي تملكها الإدارة
  

يـرى أن   إذ، "الطمـاوي "من قبل الدكتور  للنقدهذا الرأي وقد تعرض 
فكرة التوازن المالي للعقد الإداري تمثل حقيقة ثابتة يصـعب إنكارهـا، وإن   
كانت لا تكفي لتسويغ التعويض في جميع الحالات التي يحكم فيهـا القضـاء   

نه يجب معاملة جانب الإدارة، ويستطرد قائلاً، إ دون خطأ منمن بالتعويض 
لعقد الإداري كظاهرة طبيعية، مثل الحيوان والنبات، فهو يتمدد وينكمش، إلا ا

أنه يحتفظ مع ذلك بخواصه ومظاهره، فالعقد الإداري قـد تزيـد أو تـنقص    
الإدارة من أداءاته، إلا أنه يجب عليها أن تحتفظ بتوازن العقـد الاقتصـادي،   

ن هذه الفكـرة  لقول إا وأن يظل على خواصه الأصلية، ويبدو أنه من المغالاة
وينتهي إلى وضع أسس ثلاثة، تقـوم عليهـا فكـرة     خطرة وغير صحيحة.

  التوازن المالي للعقد وهي:
   يقصد بالتوازن التوازن الشريف بين التزامات المتعاقـد

  وحقوقه المقابلة لتلك الالتزامات، وليس التوازن الحسابي.
 ر فكرة التوازن المالي التعـويض الـذي يتقـرر    تفس

للمتعاقد مع جهة الإدارة إذا ما كان مرجع الضرر فعـل الإدارة ذاتهـا، أمـا    
خارج نطاق هذه النظرية، فإن تلك الفكرة لا تصلح لتسويغ التعويض إذا كان 
مرد الاختلال إلى غير عمل الإدارة، ولهذا ففكرة التوازن المالي للعقد لا تكفي 

ذكر بجوارها مبدأ التعويض بلا خطأ من الإدارة، لكـي  ين وحدها، بل يجب أ
دون خطأ من جهـة  من تشمل جميع صور التعويض التي يحكم بها للمتعاقد 

  الإدارة.

                                                           
(1)  S. BADAOUI, op. cit., p. 105 et suivante. 
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  يرجع إلى النية المشتركة للطرفين المتعاقدين، كما أن
بعضاً من أحكام مجلس الدولة الفرنسي يشير إلـى فكـرة النيـة المشـتركة     

متعاقد، ولكن مثل هذا التفكير لا يصلح إلا في حالة النص صراحة في العقد لل
على فكرة التوازن المالي، حتى يمكن أن نكون أمام تفسير لـبعض شـروط   

  .)١(العقد
  

أما في حالة عدم النص صراحة في العقد على ضمان الإدارة لتوازنـه  
دالة، لأنها لا تشـتق  المالي أو الاقتصادي، فيمكن إرجاع أساسها إلى فكرة الع

. ومن مصلحة المرفق العام الذي يسهم فيه المتعاقد )٢(من العقد ولا تستند عليه
أن يعوضه، حتى يكون ذلك حافزاً للأفراد على التعاقد مع الإدارة، ولا يكون 

  .)٣(نفورهم من معاونة جهة الإدارةلسبباً 
  

لال المالي للعقـد  ن فكرة التوازن المالي تتعلق بالاختأ نستنتج مما سبق
وهي فكرة ملازمة للتعديل في العقود الإدارية، ويصعب القـول   ،بفعل الإدارة

إن التوازن المالي للعقد يقصد به التوازن الحسابي، كما لا يمكن التسليم بمـا  
 الي للعقد،نادى به جانب من الفقه، من ضرورة التخلص من فكرة التوازن الم

حقيقة لا يمكن إنكارهـا ومرونـة التزامـات    إذ إن هذه الفكرة تنطوي على 
  المتعاقد تقتضي مرونة حقوقه في مواجهة جهة الإدارة.

                                                           
(1)  C.E., 10 avril 1935, Ville de Toulon, R.D.P., 1935, p. 783. 

  .٥٠٨أشار إليه د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص  
 .٢١٦د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
، وأيضاً حكم محكمة القضـاء  ٦٠٤-٦٠٣د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(

جاء فيـه "...   إذ الإشارة إليه، ت، سبق١٩٥٧يونيه  ١٥تاريخ  /٩٣٨/رقم  المصرية الإداري
دارة حق التعديل، دون أن تلتزم مقابـل ذلـك   ح للإولو أن الأمر جرى على خلاف ذلك، وأبي

من الناس  اًبالتعويض لإعادة التوازن المالي للعقد، لانتهى الأمر من الناحية العملية إلى أن أحد
لن يقبل المجازفة، ليبرم مع الإدارة عقداً يخضع لمحض تحكم سلطتها العامة ويتعرض فيـه  

  إلى خسارة محققة لا سبيل إلى تعويضها".
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 
يترتب على ممارسة الإدارة لسلطتها في التعديل الانفرادي للعقد الإداري 

  الآثار الآتية:
  في اقتضاء مقابل الأعمال الإضافية :حق المتعاقد ـ  ١

بـد   ضرورة لاإن تعديل كميات الأعمال في أثناء تنفيذ العقد قد يكون 
الشروط العامـة   دفاتراختلاف العمل في أثناء التنفيذ، كما أن منها نظراً إلى 

  حددت نسباً للتعديل تختلف من دولة إلى أخرى.
  

ص نسبة الزيادة فحددها ميز المشرع بين كل عقد في خصو ففي فرنسا:
%) وفـي  ٢٥%) وفي عقود فئات الأسعار بـ (٢٠في العقود الجزافية بـ (
وإذا مـا   .)١(%) من الحجم الأصـلي للأشـغال  ٥٠عقود نفقات المراقبة بـ (

تجاوزت الزيادة في حجم الأشغال هذه النسب يكـون للمتعاقـد الحـق فـي     
 .)٢(د المسموح به للزيادةالتعويض عما قد يلحق به من ضرر بسبب تجاوز الح

أما الزيادة في حجم الأشغال في حدود النسب المحددة للتعديل، فإن المحاسـبة  
. ولذا قضى مجلـس الدولـة   )٣(المحددة لها في العقدذاتها الأسعار بعليها تتم 

الفرنسي أن من حق الإدارة أن تفرض على المتعاقد زيادة الأشغال المعهـود  
  .)٤(إليه القيام بها

                                                           
(1)  Art. 15, alinéa 3 du C.C.A.G. 1976, il stipule que "si L'augmentation de la 

masse des travaux est supérieur a' l'augmentation. Limite définie a' 
l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnise enfin de compte du 
préjudice qui la éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà' 
de l'augmentation limite…". 

(2)  Art. 15, alinéa 3 du C.C.A.G. 1976 "L'augmentation limite est fixée a' la 
somme des augmentations limites offertes respectivement a' chacune des 
masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit". 

(3)  Art. 15, alinéa 3 du C.C.A.G. 1976, stipule que "L'augmentation limite est 
fixée la somme des augmentations limites offertes respectivement a' 
chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont 
il s'agit". 

(4)  C.E., 19 Octobre 1934, Société Alfred Ehrlich et fils, Rec. 1934, p. 938. 
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حدد المشرع المصري للإدارة نسباً عند تعـديل عقودهـا    :في مصرو
/ ١٨٢/ من قانون التعاقدات المصري رقم /٤٦بالزيادة أو النقص في المادة /

%) من كمية كل بند لعقود المقـاولات،  ٢٥وذلك بما لا يجاوز ( ٢٠١٨لعام 
ات الشروط والمواصـف ب%) من كمية كل بند لباقي العقود ١٥وبما لا يجاوز (

الشـروط والمواصـفات مضـمون     دفتـر تضمن ي، على أن ذاتها والأسعار
  .)١(ذلك...

%) من كمية ٢٥وحسب هذا النص تتم محاسبة المتعاقد في حدود الـ (
%) من كمية كل بند لبـاقي  ١٥كل بند لعقود المقاولات وبما لا يجاوز الـ (
، ذاتهـا  المواصفاتالشروط ووبالعقود. ووفقاً لأسعار البنود الواردة في العقد 

أما عن الأعمال الزائدة عن النسب المحددة فتتم محاسبة المتعاقد بناء على ما 
 يؤثر ذلك في أولوية عطائه، وهذا بينه وبين الإدارة بشرط ألاتم الاتفاق عليه 

  .)٢(ما ذهب إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مصر
  

د أن يطالب بالزيادة على هذه الأسعار إذا كانت لا يجوز للمتعاق ،وعليه
%) من قيمة الأعمال والكميات تطبيقاً لنصوص القانون، أما في ٢٥في حدود (

حالة الزيادة عن النسبة المقررة فلا يتم ذلك إلا بالاتفاق مع المتعاقد قبل تنفيذه 
بـين الإدارة  لهذه الزيادة، ويكون التنفيذ في هذه الحالة طبقاً للاتفاق الجديـد  

      :قائلـة محكمة الإدارية العليا عنـدما قضـت   والمتعاقد، وهذا ما أوضحته ال
.. حقوق المتعاقد تتحدد أصلاً طبقاً لنصوص العقد، فيتعين تنفيذه وفقـاً لمـا   "

                                                           
فـي  الجديـد  الخاص بتنظيم التعاقدات العامة  ٢٠١٨لعام  ١٨٢/ من القانون رقم ٤٦المادة /    )١(

  جمهورية مصر العربية.
) تـاريخ  ٣١٠ع، فتـوى الإسـكان رقـم (   فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشـري     )٢(

  .٣١/٥/٤٨٨ملف رقم  ٧/٥/٢٠٠٢
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اشتمل عليه، والأسعار المتفق عليها تقيد طرفيه كأصل عام، فلا يجوز للمقاول 
  .)١("ما يطرأ من زيادةأن يطالب بزيادتها على أساس 

  

 ٢٠٠٤/ لعـام  ٥١/ من القانون رقم /٦٢حددت المادة /:  وفي سورية
الخاص بنظام العقود زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ 

وذلـك   مادة من التعهد على حـدة،  %) لكل بند أو٣٠العقد بنسبة لا تتجاوز (
دون حاجة إلى عقـد جديـد.   من ي العقد والواردة ف نفسها الشروط والأسعارب

%) من القيمة الإجماليـة  ٢٥على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص (
  .)٢(للعقد...

  

ووفقاً لنص هذه المادة فإن المشرع السوري فرض نسبة واحـدة لكـل   
أنواع العقود ولم يميز بين عقد وآخر عند تطبيق هـذه النسـبة كمـا فعـل     

إلا أنه سكت عن حق المتعاقد فـي اقتضـاء    ،ي والمصريالمشرعان الفرنس
مقابل الأعمال الإضافية واكتفى بإعطائه مدة إضافية تتناسب مع طبيعة هـذه  

  .)٣(وذلك من أجل هذه الزيادة فقطومقدارها الزيادة 
  

ن المتعاقد في هذه الحالة يستحق تعويضاً كـاملاً  إ اعتقاد الباحثوفي 
من على حسابه  كي لا تثرية عن تدخل الإدارة، يغطي جميع الأضرار الناتج

  دون سبب.
  
  

                                                           
، ٦/٦/٢٠٠٤ق.ع، جلسـة  ٤٦) لسـنة  ٤٥٢٧حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـم (     )١(

  ، سبق الإشارة إليه.٤٩٧٩مجموعة كنوز أحكام المحكمة الإدارية العليا، الجزء الثامن، ص
ة الصادر م) الخاص بنظام العقود للجهات العا٥١لقانون رقم (/ من ا٦٢الفقرة /أ/ من المادة /    )٢(

  في سورية. ٩/١٢/٢٠٠٤بتاريخ 
  .ذاته / من القانون٦٢الفقرة /ب/ من المادة /    )٣(
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  استحقاق المتعاقد مدة إضافية:ـ  ٢
لم يسمح مجلس الدولة الفرنسي بفرض أعمال مستجدة على في فرنسا: 

، وكان يسمي المقابل الذي يحصل عليه المتعاقد لقـاء  )١(متعاقد الأشغال العامة
الإضافي تمييزاً له عن الـثمن الـذي   الأعمال الإضافية أو المستجدة بالأجر 

يحصل المتعاقد عليه مقابل تنفيذ الأعمال الواردة في العقد الأصلي، فقد قضى 
بأن للمتعاقد الحق في المطالبة بأجر إضافي عند قيامه بإنشاء أبنية جديدة لـم  

  . )٢(تدرج في العقد الأصلي
لأشغال : سكت المشرع المصري عن معالجة مدة تنفيذ عقد اوفي مصر

العامة في حالة تكليف المتعاقد بأعمال إضافية أو أعمـال مسـتجدة يسـتلزم    
  تنفيذها وقتاً يضاف إلى الوقت المحدد لتنفيذ الأعمال موضوع العقد الأصلي.

  

وإزاء هذا الفراغ التشريعي أرسى مجلس الدولة المصري مبدأ أحقيـة  
ما تم تكليفه بأعمال زائدة، بيد  المقاول في مد مدة تنفيذ العملية المستندة إليه إذا

أن منهج المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن يختلف عـن مـنهج الجمعيـة    
  العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

لا تقرر أحقية المتعاقد مباشرة في مدة  فالمحكمة الإدارية العليا المصرية
رد تكليفـه بأعمـال   زمنية تضاف إلى المدة الأصلية لتنفيذ العملية العقدية بمج

زائدة، إذ تربط المحكمة منح المدة بمدى الحاجة إليها وأياً كان حجم الأعمـال  
%) من قيمة العقد أو ما جاوز ذلك، وما تسـتهدي بـه   ٢٥سواء في حدود (

المحكمة في ذلك حجم الأعمال وتوقيت صدور الأمر المصلحي بها للمقـاول  
نت مدة التنفيذ المتبقية وقت صدور هـذا  بالنسبة إلى مدة تنفيذ العملية، فإذا كا

يكـون   وعندمالمد مدة العقد،  مسوغالأمر تكفي لتنفيذ الأعمال، لا يكون ثمة 
بد من مد مدة العقد بالقدر الكافي لتنفيذ الأعمال الزائـدة   الأمر عكس ذلك فلا

                                                           
(1)  C.E., 13 Juillet 1950, Viturat, Rec. 1950, p. 433. 
(2)  C.E., 13 novembre 1968, Enterprise panel et Jacquet, R.D.P. 1969, p. 726. 
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بصرف النظر عن نسبة الزيادة في كمية الأعمال أو حجمها إلى إجمالي قيمة 
  .)١(العقد

قررت فيها أن وفي فتوى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 
الأصل في حال عدم وجود اتفاق على حصول المتعاقد على مدة زمنية نظير 

أن يتم منحه مهلة تحدد من خلال حسـب حجـم الأعمـال     ،الأعمال الزائدة
 ـ  دتها، الإضافية أو كمياتها منسوبة إلى حجم أو كميات الأعمال الأصـلية وم

وذلك بالإضافة إلى ما قد تتطلبه طبيعة الأعمال الإضافية من مـدد أخـرى   
  .)٢(لظروف تتعلق بكيفية تنفيذها

عندما أعطـى   مختلفٌ ، فقد كان للمشرع السوري رأيأما في سـورية 
المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هـذه الزيـادة   

  . )٣(قطوذلك من أجل هذه الزيادة ف
                                                           

ق.ع جلسـة   ٣٧لسـنة   ٢٩٦٩حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية فـي الطعـن رقـم         )١(
  الإشارة إليه. تسبق ٢٥/١/٢٠٠٠

ق.ع، جلسـة   ٤٢لسـنة   ٦٧٦٠حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية فـي الطعـن رقـم      
  الإشارة إليه. تسبق ١٥/٢/٢٠٠٠

ق.ع جلسـة   ٣٤لسـنة   ١٦٨٣الطعـن رقـم    حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية فـي    
ق. ع ٤٢لسنة  ٢٣١٦حكمها في الطعن رقم  هذات وفي المبدأ سبق الإشارة إليه. ٢٧/٤/١٩٩٩

غير منشور. وفي هذا الحكم قضت المحكمة بأحقية المتعاقـد باسـترداد    ٢٣/٢/١٩٩٩جلسة 
ى تعـديل التزامـات   ها جهة الإدارة عليه، وقررت أنه إذا ترتب علتغرامة التأخير التي أوقع

المتعاقد مع الإدارة زيادة في مدة تنفيذ المشروع... يكون له في مقابل ذلك أن... يمنـع مـدة   
  إضافية للتنفيذ.

، ملـف رقـم   ٢١/٦/٢٠٠٠تاريخ  ٣٤٢فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم     )٢(
تاريخ  ٤٦٨فتواها رقم  هذاتب المعنىفي . واالإشارة إليه تسبق ٢/٢/٢٠٠٠. جلسة ٧٨/٢/٤٨
تـاريخ   -١١٥٠غيـر منشـورة. وكـذلك فتواهـا رقـم       ٣١/٦/١١٨. ملف ٣١/٣/١٩٩٠
، الموسوعة الإدارية الحديثـة،  ١/١٠/١٩٩٧، جلسة ٣٢/٢/٢٨٢٥، ملف رقم ١٩/١٠/١٩٩٧
  وما بعدها. ١٦٠، ص٤٩جـ

  .في سورية ٢٠٠٤/ لعام ٥١ون رقم // من القان٦٢الفقرة /ب/ من المادة /    )٣(
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فـي   ويرجع منح المتعاقد مدة زمنية إضافية عند تكليفه بأعمال زائدة 
   :سببينإلى  اعتقادي

الأول: تحقيق العدالة المجردة التي تأبى أن يتحمل المقاول وحده أعباء 
  زيادة الأعمال.

والثاني: تحقيق المصلحة العامة التي يهدف المرفق العام إلى تحقيقها 
  تهاء من تنفيذ العقد.من خلال سرعة الان

لذا تجب زيادة المدة بما يناسب الزيادة في الأعمال متى كانت تتطلـب  
كون المدة المحـددة  لووفق التكليف بزيادتها،  ،أجلاً لإنجازها وفقاً لطبيعتها

  في العقد وضعت لإنجاز الأعمال محل العقد فقط.
 

 
 

 
كما أن للمتعاقد الحق بالتعويض عند قيام الإدارة بتعديل العقـد الإداري  
مما يزيد الأعباء على المتعاقد ويؤدي إلى المساس بالتوازن المالي للعقد، فله 
الحق أيضاً بالتعويض لإعادة التوازن المالي للعقد عندما تتخذ الإدارة بصفتها 

مركزه معها وتزيد مـن أعبائـه    فيتؤثر سلطة عامة إجراءات من شأنها أن 
  نظرية فعل الأمير.استناداً إلى المالية في تنفيذ التزاماته وذلك 

  

يتم هذه النظرية، سوف ق المتعاقد في التعويض استناداً إلى ولدراسة ح
  وشروط تطبيقها والآثار المترتبة عليها ثانياً. ،ماهية هذه النظرية أولاًبحث 

 
الأمير بداية، يليه البحث فعل سنبحث في هذه الجزئية التعريف بنظرية 

  في صور فعل الأمير.
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  التعريف بنظرية فعل الأمير:ـ  ١
تعد نظرية فعل الأمير من أقدم نظريات التوازن المالي للعقـد الإداري،  

ريخ ويعد حكمه الصـادر بتـا   .مجلس الدولة الفرنسي أول من ابتدعها وكان
  .)١(من أوائل الأحكام الصادرة في خصوص تطبيق هذه النظرية ١٩/٤/١٩٠٩

  

وهي أولى النظريات التي أراد بها القضاء الإداري إقامة التوازن المالي 
. لذا تعـد هـذه   )٢(في العقد الإداري بين التزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة

تعد  إذة بالقانون الخاص، ولا يوجد لها صل ،النظرية خاصة بالقانون الإداري
الخاصة من أعمال الغير بالنسبة إلـى   أعمال السلطة التي تمس عقود الأفراد

طرفي العقد، وأن فعل الأمير فيها حدث خارج عن إرادة الطرفين، وهو ليس 
سوى نوع من القوة القاهرة الإدارية، مقارنة مع القوة القاهرة المتجسدة فـي  

  .)٣(ظروف طبيعية
  

من قدم هذه النظرية لم يعرفها القضاء المصري إلا بعد إنشاء  وبالرغم
، )٥(، وهي لا تزال غامضة وغير واضحة الحدود)٤(١٩٤٦ عاممجلس الدولة 

  .)٦(ويكثر الخلط بينها وبين نظرية الظروف الطارئة
  

  :)٧(نولنظرية فعل الأمير معنيا
  

                                                           
(1)  M. HAURIOU, not sous C.E 11 mars 1910, Compagnie générale 

Française des tramways, S. 1911. 3.1. 
(2)  S. BADAOUI, Le Fait Du prince dans les contrats administratif en 

droit français et en droit égyptien, L.G.D.J., Paris, 1955, p. 166. 
  .٢١٤محمد علي، آثار العقود الإدارية، مرجع السابق، ص د. إبراهيم    )٣(
عبد الهادي عباس، العقود الإدارية، الجزء الأول والثاني، دار المسـتقبل، دمشـق، الطبعـة        )٤(

 .٣٨٦، ص١٩٩٢الأولى، سنة 
 .٣٥١د. علي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، ص    )٥(
  .٥٤٢رجع سبق ذكره، صد. سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، م    )٦(
  .٥٤٢د. سعاد الشرقاوي، ذات المرجع، ص    )٧(
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عامـة  : واسع، ويقصد به كل تدخل من جانب جميع السـلطات ال الأول
  تنفيذ العقد. فييؤدي إلى التأثير بشكل أو بآخر 

  

: ضيق، يصدر عن الإدارة المتعاقدة وتكون نتيجته التأثير فـي  والثاني
تنفيذ العقد، وهو يتعلق بمصدر العمل وأثره. وهذا المعنى "الضيق" يقترب من 

  حق الإدارة في تعديل العقد.
  

مير بأنه: كل إجراء تصدره فعل الأ "دي لوبادير"ويعرف الفقيه الفرنسي 
السلطة العامة ويترتب عليه أن يكون من الصعب بل من المكلـف أن يقـوم   
المتعاقد بتنفيذ العقد، ومن هذه الإجراءات التدخل في التنفيـذ والـذي يسـمى    
بالمخاطر الإدارية والتي تقابل المخاطر الاقتصادية التـي تعالجهـا نظريـة    

  .)١(الظروف الطارئة
  

عمل يصدر من سلطة عامـة  "بأنه:  "سليمان الطماوي"لدكتور ويعرفه ا
دون خطأ من جانبها، ينجم عنه سوء مركز المتعاقـد فـي عقـد إداري،    من 

ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعـويض المضـرور عـن كافـة     
  .)٢("الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد

  

:فقد عرف مجلس الدولة الفرنسي نظرية فعل الأمير بأنهـا:   أما قضاء
دون خطأ منها، ينجم عنه الإخلال بمركز من "عمل يصدر من سلطة عامة و

المتعاقد في العقد الإداري، وتلتزم الإدارة بتعويضه عن كافة الأضرار التـي  
  .)٣(لحقت به بما يعيد التوازن المالي للعقد

  

                                                           
علي بن عبد الكريم السويلم، فكرة التوازن المالي للعقـد الإداري فـي المملكـة العربيـة     د.     )١(

  .٤٧، ص٢٠٠٧ عامالسعودية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
  .٥٩٨كره، صد. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذ    )٢(
 عامأ. لمياء هاشم قبع، اختلال التوازن المالي في العقد الإداري، دار الكتب القانونية، القاهرة،     )٣(

  .٤٨، ص٢٠١٣
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"المقصود  المصرية فعل الأمير بقولها: وعرفت محكمة القضاء الإداري
بعبارة فعل الأمير هو كل إجراء تتخذه السلطات العامة ويكون من شأنه زيادة 
الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة أو في الالتزامات التي ينص عليها العقد مما 
يطلق عليه بصفة عامة "المخاطر الإدارية" وهذه الإجراءات التي تصدر مـن  

 اًلطات العامة قد تكون من الجهة الإدارية التي أبرمت العقد، وقد تتخذ قرارالس
  .)١(أو قواعد تنظيمية عامة اًخاص اًفردي

أما الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فـي مجلـس الدولـة    
أدى إلـى   فقد اشترطت لإعمال هذه النظرية أن يكون الفعل الـذي  المصري

لتزاماته صادراً من جهة الإدارة المتعاقدة، فإذا ما صدر ازيادة أعباء المتعاقد و
هذا الفعل من جهة إدارية أخرى غير التي أبرمت العقد، فـلا تطبـق هـذه    

  .)٢(النظرية لتخلف أحد شروطها
  

فعل الأمير بأنه: كل إجراء غير متوقع يصدر من سلطة ويمكن تعريف 
نبها، ينجم عنه خلـل  ون خطأ من جادمن عامة أو من جهة إدارية متعاقدة، 

التي لحقت به كافة مركز المتعاقد المالي ويرتب له تعويضاً عن الأضرار في 
  تحقيقاً للتوازن المالي للعقد.

  

  صور فعل الأمير:ـ  ٢
  

تختلف حالات تطبيق نظرية فعل الأمير بحسب الصورة التي يتخـذها  
جـراء فـردي   الأمير في صـورة إ  فعلالفعل من الناحية العملية، فقد يتجسد 

خاص صادر من الجهة الإدارية المتعاقدة، أو يتخذ صورة إجراء تنظيمي عام 
                                                           

.ق ٩لسنة  ٩٨٣، في القضية رقم ٣٠/٦/١٩٥٧حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ     )١(
  .٦٠٧، ص١١المجموعة، س

، تـاريخ  ٧٥٤الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري رقـم  فتوى الجمعية العمومية لقسمي     )٢(
، منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإداريـة العليـا   ١١/٧/١٩٧١

  .٤٣٠)، ص١٩٩٥-١٩٥٥والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أربعين عاماً، (
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ا الصورتين تكل وسيتم عرض. )١(صادر عن إحدى السلطات العامة في الدولة
  على النحو الآتي:

  خاصة:الدارية الإجراءات ـ الإ أ
إلـى   تنفيذ العقد فيالإجراءات الإدارية الخاصة التي تؤثر  )٢(يقسم الفقه

  نوعين:
  إجراءات مباشرة تعدل في شروط العقد:ـ  النوع الأول

قد تتخذ الإدارة استناداً إلى سلطتها في تعديل العقد بإرادتهـا المنفـردة   
إجراء يؤدي إلى تعديلات سواء بالنقص أو الزيادة فـي كميـة الأعمـال أو    

رام العقد، وفي الأشياء محل العقد، أو في شروط التنفيذ أو مدة التنفيذ، وقت إب
يكون لـه الحـق   عديل إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد هذه الحالة إذا أدى هذا الت

بضمان التوازن المالي للعقد وذلك بتعويضه عن الضرر في إطار نظرية فعل 
  .)٣(الأمير

التعويض استناداً إلى نظرية فعل الأمير في هذه الحالـة بسـبب    ويكون
بالتعديل، ما يؤدي إلى تحميل المتعاقد مـع  نصوص العقد  فيالتأثير المباشر 

الإدارة تكاليف وأعباء إضافية لم تكن في حسبانه وقت إبرام العقد، وليس أمام 
المتعاقد مع الإدارة إلا المطالبة بالتوازن المالي للعقد عن طريـق تعويضـه   

  نتيجة هذا التعديل.
  

  الإجراء الذي يؤثر في ظروف التنفيذ: ـ النوع الثاني
  

يكون الإجراء الفردي الذي تقوم به جهة الإدارة غير مؤثر بصـورة   قد
شروط العقد، ولكنه يؤدي إلى تغير في ظروف تنفيذ العقد بكيفيـة   فيمباشرة 

                                                           
  .٣٣، ص٢٠٠٠ عاممع التعمق،  د. وهيب عياد سلامة، دروس في العقود الإدارية    )١(
د. عادل عبد الرحمن خليل، المبادئ العامة في آثار العقود الإدارية، مرجـع سـبق ذكـره،        )٢(

  .٢١٨إبراهيم محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص ، وكذلك د.١٨٢ص
(3)  L. RICHER, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 287. 
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يكون من شأنها تحميل المتعاقد أعباء لم يكن بوسعه توقعها عند إبرام العقـد،  
التوازن المـالي   يجب تعويض المتعاقد أيضاً تعويضاً كاملاً على أساسئذ عند
  .)١(للعقد

والإجراءات التي تتخذها الإدارة وينطبق عليها هـذا الوصـف عديـدة    
  ومن أهم هذه التطبيقات:، )٢(ويصعب حصرها وهي ليست من طبيعة واحدة

القرارات التي تصدر عن الإدارة إلى المتعاقد في مجال تنفيذ العقد بمقتضى ـ 
تحمل المتعاقد أعباء جديدة، مثل قراراتها سلطتها في الرقابة والتوجيه، ولكنها 

  .)٣(بتعديل سير العمل، أو إدخال وسائل جديدة في تنفيذه
 بعض تدابير الضبط الإداري الصادرة عن جهة الإدارة، والتـي يترتـب   ـ 

 ـعليها زيادة أعباء المتعاقد، كالأمر الصادر من جهة الإدارة  بوصفها سلطة  ـ
بنقل أسلاك الكهرباء إلى موقع آخر حفاظاً على إلى الشركة المتعاقدة  ـضبط 

  .)٤(سلامة الجمهور
  فعل الأمير في صورة إجراء عام:ـ  ب

قد لا يتخذ فعل الإدارة الذي يؤدي إلى تطبيق نظرية فعل الأمير صورة 
إجراء فردي خاص، وإنما قد يكون نتيجة إجراء تنظيمي عـام، يتمثـل فـي    

ؤدي إلـى زيـادة أعبـاء    تارة المتعاقدة صدور قوانين أو لوائح من جهة الإد
  .)٥(المتعاقد مع الإدارة

وهنا الإجراء التنظيمي العام لا يمس شروط العقد دائماً، بل يقتصر أثره 
على ظروف التنفيذ الخارجية، بما يجعلها أكثر مشـقة علـى المتعاقـد مـع     

                                                           
    .٣٤مة، مرجع سبق ذكره، صد. وهيب عياد سلا    )١(
  .٥٥٥د. مطيع علي حمود جبير، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
  .٦٣٢د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
  .٣٥د. وهيب عياد سلامة، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
  ، وفي الفقه الفرنسي:٥٥٦د. مطيع علي حمود حبير، مرجع سبق ذكره، ص    )٥(

L. RICHER, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 290. 
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التـي   . ومن أمثلة ذلك التشريعات الضريبية أو الجمركية، والرسوم)١(الإدارة
  تفرضها الهيئات المحلية وغيره.

ويلاحظ الفقه أن الأصل في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لا يعوض عن 
الأضرار التي يتحملها المتعاقد في هذه الصـورة إلا فـي أضـيق الحـدود،     

  .)٢(والاستثناء هو الحكم به على أساس نظرية فعل الأمير
ال نظرية فعـل الأميـر   وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد استبعد إعم

  .)٣(نظرية الظروف الطارئة نفسهكأصل عام، إلا أنه أعمل في الوقت 
  

ويلاحظ أن الصيغة التقليدية التي يجري بهـا قضـاء مجلـس الدولـة     
الفرنسي في الحالات التي يرفض فيها تعويض المتعاقد، تؤكد على أن النفقات 

الخاصة بسـائر  ذاتها الظروف  الإضافية التي تكبدها المتعاقد، إنما أصابته في
المواطنين، ومن ثم لا يستحق عنها تعويضاً إلا إذا أدت إلى قلب اقتصـاديات  

  .)٤(العقد
ويجب هنا التمييز في موقف مجلس الدولة الفرنسي بين مـا إذا كـان   

عن الجهة الإدارية المتعاقدة، أو مـن جهـة إداريـة     قد صدرالإجراء العام 
  .)٥(أخرى

راء العام صادراً من الجهة الإدارية المتعاقدة وكـان مـن   فإذا كان الإج
العنصر الرئيس في التعاقد، فإن نظرية فعل الأمير  فيشأن الإجراء أن يؤثر 

مادة  بحسبانهتطبق في هذه الحالة. ومثال ذلك، فرض رسوم محلية على الفحم 

                                                           
  .٥٥٧د. مطيع علي حمود جبير، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
  .٦٤١د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(

(3)  DE LAUBADER., Traite de droit administratif, op. cit., p. 421. 
أ أثناء تنفيذ العقد الإداري، رسـالة دكتـوراه،   د. علي محمد عبد المولى، الظروف التي تطر    )٤(

  .٣٥٣، ص١٩٩١ عامجامعة عين شمس، 
(5)  C.E., 29 decembre 1985, Bardy, Rec. 1985, p. 1004. 



- ٢٣٢ - 
 

عتمـد  أولية أساسية، وتمس هذه الرسوم ملتزم توريد الإضاءة بالغاز، لأنـه ي 
  بصفة أساسية على الفحم كمادة أولية.

  

أما إذا كان الإجراء العام صادراً من جهة إدارية غير الجهة الإداريـة  
المتعاقدة، ومن ذلك على سبيل المثال، صدور تشريعات ضريبية أو اقتصادية 
أو عمالية.. فإن مجلس الدولة الفرنسي لم يقتصر على معيار محدد في هـذا  

العقـد لا   فيقضي بأن تأثير الإجراءات التشريعية أو اللائحية الصدد، فتارة ي
ينشئ للمتعاقد حقاً في التعويض، وتارة نجد قضاء مجلس الدولـة الفرنسـي   

ولكن بشرط أن تكون عناصر العقد التي منها الإجـراء قـد    ،يطبق النظرية
كـون  احتلت مكانة رئيسة في ذهن المتعاقد مع الإدارة وقت إبرام العقد، وأن ي

  .)١(من شأن هذا التعديل الإخلال بالتوازن المالي للعقد إخلالاً خطيراً
  

رفضت المحكمة الإدارية العليا تعويض المتعاقد مع الجهـة   وفي مصر،
كونه غيـر  لالإدارية ما دام الضرر الذي لحق به لا يتسم بطابع الخصوصية 
بهـذا   نفسه مقصور عليه، وهي بذلك سارت في اتجاه مجلس الدولة الفرنسي

قضت أنه: "... نظراً لأن الثابت أن الزيادة التي طرأت فـي   إذالخصوص. 
أسعار مواد البناء لم تتولد عن الجهة الإدارية المتعاقدة... هذا فضلاً عـن أن  
الضرر الذي تدعيه الشركة نتيجة زيادة الأسعار ليس ضرراً خاصـاً بتلـك   

ها على جميع التعاقدات... وبالتالي الشركة بحسبان أن تلك الزيادة قد تم سريان
  .)٢(فلا تكون شروط انطباق نظرية فعل الأمير محققة..."

  

                                                           
د. خميس السيد إسماعيل، الأصول العامة والتطبيقات العملية للعقود الإدارية والتعويضـات،      )١(

  .٢١٧دار النشر، ص، من دون ذكر ١٩٩٤ عامالطبعة الأولى، 
ق. تـاريخ  ٢٧لسـنة   ١٧٤٩حكم المحكمة الإدارية العليـا المصـرية فـي الطعـن رقـم          )٢(

، ٤٣، قاعـدة رقـم   ٤٩، منشور في الموسوعة الإدارية الحديثـة، الجـزء   ١٦/١٢/١٩٩٧
  .١٧٦ص
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"... من حيـث   أيضاً بأنهوقد قضت محكمة القضاء الإداري في مصر 
إن فرض الرسم كان متوقعاً وقت التعاقد، فضلاً عن أنه لـم يجـاوز الحـد    

زاماتها وإلى الإخـلال المـالي   إلى إرهاق الشركة في الت المعقول وأنه لم يؤد
للعقد وأن دفعها بأن أرباحها المتزايدة قد تناقصت... ولكن هذا الـنقص لـم   

  .)١(يصل إلى المساس بالربح المعقول الذي كان متوقعاً عند التعاقد"
ومن الواضح أن القضاء الإداري في مصر كان متأثراً بالقضاء الفرنسي 

القضايا المعروضة في الحكمين السـابقين  إذ لم يطبق نظرية فعل الأمير في 
عدم التعويض بأن  مسوغاًوالتي تتعلق بإجراءات عامة متخذة من قبل الإدارة، 

الضرر الناتج عن الإجراء العام ليس خاصاً بالمتعاقد وفقاً لاجتهاد المحكمـة  
 الإدارية العليا ولم يؤد إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وفق اجتهاد محكمـة 

  القضاء الإداري.
 

وط، فر مجموعـة مـن الشـر   تـو لإعمال نظرية فعل الأمير يفترض 
هذه الشروط والآثار كـلاً   ، وسيتم تناولثارعليها بعض الآترتب فرها توبتو

  على حدة وفقاً للآتي:
  شروط تطبيق نظرية فعل الأمير:ـ  ١

 في كل من فرنسا ومصر وسورية شروطاً لا )١(القضاءو )٢(يتطلب الفقه
بد من توافرها لكي يستحق المتعاقد مع الإدارة تعويضاً كاملاً وفقاً لنظرية فعل 

  هذه الشروط فيما يأتي:يمكن بيان والأمير، 
                                                           

مجموعة السـنة  في ، منشور ١٩٥٣ ويوني ١٦حكم محكمة القضاء الإداري في مصر، جلسة     )١(
  .١٥٧٨ة للمكتب الفني في مجلس الدولة المصري، صعالساب

، ود. إبراهيم علـي، مرجـع سـبق ذكـره،     ٢٦٢د. عبسي الحسن، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
، ود. سليمان محمد الطماوي، مرجع ٨١٩. ود. توفيق شحاته، مرجع سبق ذكره، ص٢٣١ص

  ..De Laubadére, op. cit., p. 29.، وفي الفقه الفرنسي ٥٧٣سبق ذكره، ص
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  أن يكون الإجراء الضار صادراً من جهة الإدارة المتعاقدة: أ ـ
  

نظرية فعل الأمير أن ينسب الفعل لى يشترط لإقرار التعويض استناداً إ
، أما إذا كان ذلك العمل صـادراً مـن   )٢(المسبب للضرر إلى الإدارة المتعاقدة

جهة إدارية أخرى (غير المتعاقدة) فإن المتعاقد لا يستفيد مـن نظريـة فعـل    
ارئـة إذا تـوافرت   الأمير وإنما بإمكانه المطالبة بتطبيق نظرية الظروف الط

لسلطة التـي  ة التي تعاقدت معه، أما بالنسبة إلى الإدارإلى ا شروطها بالنسبة
  .)٣(أصدرت الإجراء فيمكنه مقاضاتها وفقاً لقواعد المسؤولية الإدارية

  

ويحتل هذا الشرط درجة كبيرة من الأهمية، ويجب بشأنه التمييز بـين  
تلك الإجراءات التي تتخذها الإدارة المتعاقدة وتتمثل في تعديل شروط العقد، و

  تنفيذه. فيالتي لا تنصب على شروط العقد بيد أنها تؤثر 
  

أن يتـوافر بشـأنها هـذا الشـرط، لأن الإدارة     من بد  لا فالإجراءات الأولى
  المتعاقدة تباشرها إعمالاً للسلطة الممنوحة إليها في التعديل.

  

 العدالة توجب التوسع في تفسير اتصـال الإدارة أو  تقديرات، فإن أما الثانية
لأن من شأن اشتراط صـدورها مـن جهـة     ،السلطة العامة بهذه الإجراءات

الإدارة المتعاقدة التضييق من نطاق تطبيق نظرية فعل الأمير، ما يؤدي إلـى  
  .)٤(نتائج غير مقبولة

                                                                                                                                           
ق.ع جلسـة   ٣٧لسـنة   ١٧٤٩المحكمة الإدارية العليا المصـرية فـي الطعـن رقـم     حكم     )١(

، مجموعـة  ٢٠/٥/١٩٦١ق.ع جلسة  ١٢لسنة  ٦٥عن رقم ط، وحكمها في ال١٦/١٢/١٩٩٧
  وما بعدها. وفي القضاء الفرنسي: ١٧٧) عاماً، ص١٥العقود في (

 C.E., 8 mars 1941, Amat, Rec. 1941, p. 99. 
(2)  P.-B. FRANCIS, Le droit administratif français, Dalloz, Paris, 1986, 

p. 225. 
  .٣٢ديلو باديري، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
  .٦١٥أيمن محمد جمعة، آثار عقد الأشغال العامة بين المتعاقدين، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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أن يكون الفعل الضـار   )٢(والمصري )١(ويشترط مجلسا الدولة الفرنسي
فقديماً كان مجلس  ظرية فعل الأمير.صادراً من جهة الإدارة المتعاقدة لتطبيق ن

مـن  الدولة الفرنسي يقضي بإجازة التعويض على أساس نظرية فعل الأميـر  
 ،دون التفرقة بين العمل أو التصرف الصادر من جهة الإدارة المتعاقدة ذاتهـا 

أي مجلـس  ـ   . إلا أنه)٣(أو التصرف الصادر من جهة الإدارة غير المتعاقدة
بح منذ منتصف القرن الماضي يشترط أن يكون العمل أصـ الدولة الفرنسي  

  .)٤(الجهة الإدارية التي أبرمت العقدأو التصرف صادراً من 
  

الذي سار  نفسه الاتجاه فيوقد سارت محكمة القضاء الإداري في مصر 
عليه مجلس الدولة الفرنسي عندما اشترطت صدور الإجـراء الـذي أضـر    

المتعاقدة نفسها لتطبيق نظرية فعل الأمير فقد  بالمتعاقد مع الإدارة من الإدارة
قضت في حكم لها بأنه: "... ومن حيث أنه يشترط لتعويض المدعي إعمـالاً  

الأمير أن يترتب الضرر الذي أضر به نتيجة تنفيذ العقـد علـى    فعللنظرية 
  .)٥(إجراء تكون جهة الإدارة المتعاقدة قد اتخذته من جانبها.."

  

  .)٦(من أحكامها عددفي ذاته دارية العليا الاتجاه وتؤيد المحكمة الإ
                                                           

(1)  C.E., 4 mai 1949, ville de Toulon, Rec. 1949, p. 197. 
 ١١لسـنة   ٦٧ق.ع و١٠لسـنة   ١٥٦٢ :نيأحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن    )٢(

، وفتـوى الجمعيـة   ١٧٨) عامـاً، ص ١٥، مجموعة العقود في (١١/٥/١٩٦٨ق.ع. جلسة 
، جلسـة  ٣/١١/١٩٦٤فـي   ٩٤١رقـم  المصـرية  لقسـمي الفتـوى والتشـريع     ةالعمومي

) ١٥، مجموعة العقود فـي ( ٢٤/٢/١٩٦٥ة ، جلس١١/٣/١٩٦٥، وفتواها في ٢٨/١٠/١٩٦٤
  .١٨٠عاماً، ص

  .٥٥٩د. مطيع علي حمود جبير، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
(4)  C.E., 15 Fevrier 1949, ville d'Elbeuf, Rec. 1949, p. 358. 

، مجموعة المبادئ القانونية التـي  ١٩٦٩مايو  ٥تاريخ  ةحكم محكمة القضاء الإداري المصري   )٥(
  .١٩٦٩حتى آخر سبتمبر  ١٩٦٦محكمة في أول أكتوبر أقرتها ال

، ١١/٥/١٩٦٨ق. جلسة ١١لسنة  ٤٢٩حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم     )٦(
  .٨٩٧، ص١٣مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة، السنة 
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وفي شأن تحديد المقصود بالإدارة المتعاقدة، يذهب جانب من الفقه إلـى  
طة أحد الـوزراء، إذ  اسالمبرمة باسم الدولة بوعدم وجود صعوبة في العقود 

تجد نظرية فعل الأمير مجالاً لتطبيقها سواء كان الإجراء الذي سبب الضـرر  
عن ذلك الوزير أو عن أي وزير آخر أو حتى لو كان الإجراء صادراً  صادراً

، ويرجع ذاتها إذ يعد صادراً من الجهة المتعاقدة .)١(عن رئيس مجلس الوزراء
ذلك إلى فكرة وحدة شخصية الدولة، فلا عبرة بتعدد أجهزة الدولة واسـتقلال  

ة لشـخص  كل جهاز عن الآخر، لأن هذه الأجهزة هي مجرد أوجـه متعـدد  
  قانوني واحد هو الدولة.

  

بمعنى آخر يمكن تطبيق نظرية فعل الأمير إذا كان الإجـراء الضـار   
  صادراً من الوزارة التي أبرمت العقد أو أي وزارة أخرى.

  

وتعد الإجراءات التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تـؤثر  
تي تدخل في نطاق نظريـة  العقود المبرمة بمعرفة الدولة من الإجراءات ال في

فعل الأمير، ويجوز التعويض عن الأضرار التي تترتب عليها استناداً إلى تلك 
النظرية، وذلك بحسب ما إذا كانت تلك الإجراءات العامة تعدل مباشرة مـن  
شروط العقد أو تقتصر على التأثير بطريق غير مباشر فـي شـروط تنفيـذ    

  .)٢(العقد
  

لفعل الضار من جهة الإدارة المتعاقدة من أن شرط صدور ا في ولا شك
شأنه أن يضيق من نطاق تطبيق هذه النظرية، ويؤدي إلى عدم المساواة بـين  

 مالمتعاقدين مع الإدارة بالمفهوم الواسع الذين تجمعهم ظروف واحدة وأصـابه 
ضرر من جراء القرار الصادر عن الإدارة بمفهومها الواسع، أي مـا يمكـن   

                                                           
الإداري، رسالة دكتوراه، كلية د. علي محمد عبد المولى، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد     )١(

  وما بعدها. ٣٦٧، ص١٩٩١ عامالحقوق، جامعة عين شمس، 
  .٢٩٨د. محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
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الحكومي أو السيادي. ولهذا فإن بعض الفقه ينتقد ما انتهى إليه  تسميته بالقرار
الدولة الفرنسي والمصري من ضرورة صدور الإجراء الضـار مـن    امجلس

الإدارة المتعاقدة لتطبيق نظرية فعل الأمير، وينادي بجواز تطبيق هذه النظرية 
ا مـن  سواء صدر العمل أو الإجراء الضار من الجهة المتعاقدة أو من غيره

  . )١(الجهات أو السلطات العامة في الدولة
حول إمكانية تطبيق نظرية فعل الأمير في الحالـة التـي    ويثار تساؤل

إن كلاً من طرفي  إذيكون فيها طرفا العقد من الأشخاص الاعتبارية العامة، 
، ويمكن أن يستعملها ويتخـذ  وامتيازاتها العقد يتمتع بسلطات السلطة العامة

  ويجعل تنفيذ العقد أكثر إرهاقاً. ب ضرراً للطرف الآخر،إجراء يسب

  

غالباً في العقد الإداري عندما يكون العقد مبرماً بين الأشخاص العامـة  
كما هو الحال  منة في علاقته بالطرف الآخر،ويكون أحدهما أكثر سيطرة وهي

ي هـذه  التي تبرم بين الدولة والوحدات المحلية الأخرى، ففإلى العقود بالنسبة 
الحالة يمكن تطبيق نظرية فعل الأمير إذا صدر التصرف الضار من السـلطة  

  .)٢(على المرفق أو العقد
  

أن ما يجب التعويل عليه، هو أن يكون الإجراء الضـار   ويعتقد الباحث
مؤثراً في ظروف تنفيذ العقد ما يجعله أكثر مشـقة وكلفـة علـى المتعاقـد،     

اقدة) بوصفها سلطة تع(متعاقدة أو غير مويستوي صدوره من أي جهة إدارية 
أقرب إلى المنطق والعدالة، لأن المتعاقد وفقاً له، سوف يعـوض  عامة. فهذا 

تعويضاً كاملاً عن الضرر الذي لحق به والذي لا يشترط فيـه درجـة مـن    
الجسامة عندما تتحقق باقي شروط نظرية فعل الأمير. بينما في حـال عـدم   

                                                           
د. عبد العظيم عبد السلام، أثر فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري، الولاء للطبـع والنشـر،       )١(

 .٢١٩ص ،١٩٨٩ عامبشبين الكوم، 
  .٢٧١د. عمر حلمي فهمي، آثار العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
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ظروف الطارئة إذا تـوافرت  إمكانية لتطبيق نظرية ال التسليم بذلك تكون هناك
التي من بينها ضرورة أن يكون الإجراء الضار قد قلب اقتصاديات شروطها 

العقد وألحق ضرراً جسيماً بالمتعاقد، وحينئذ لن يعوض الأخير سوى تعويضاً 
 جزئياً.
أن يكون الإجراء الضار الصادر عن الإدارة غير متوقع وقـت إبـرام   ب ـ  
  العقد:

يشترط لتطبيق نظرية فعل الأمير أن تكون الإجراءات الصـادرة عـن   
، وهذا الشرط يعد ضـرورياً للحصـول علـى    )١(الجهة الإدارية غير متوقعة

التعويض عند اختلال التوازن المالي للعقد الإداري ليس فقـط بسـبب فعـل    
تي تطرأ في الأمير، وإنما أيضاً بسبب الظروف الطارئة والصعوبات المادية ال

  . )٢(أثناء تنفيذ العقد الإداري
ومعيار عدم التوقع معيار موضوعي، بمعنى أنـه لـيس فـي مقـدور     
الشخص العادي مثل ظروف المتعاقد أن يتوقع عمل الإدارة الضـار، وهـذا   
يخضع لتقدير القاضي الذي يبحث لمعرفة فيما إذا كان المتعاقد قد بذل عنايـة  

يواجهه من صعوبات أو إجراءات في أثناء تنفيذ  الشخص العادي لتوقع ما قد
  .)٣(العقد

وبالتالي إذا توقع المتعاقد هذا الإجراء الضار أو كان مـن المفـروض   
عليه منطقياً أن يتوقعه، فلا يجوز له المطالبة بالتعويض استناداً إلى نظريـة  

  .)٤(فعل الأمير
                                                           

(1)  L. RICHER, op. cit., p. 287. 
مفتاح مختار عبد العزيز، حقوق المتعاقد مـع الإدارة أثنـاء تنفيـذ العقـد الإداري، رسـالة          )٢(

  .١٤٧ص، ٢٠٠٩ عامماجستير، كلية القانون، جامعة الفاتح، طرابلس حالياً، 
، ود. محمود عاطف البنـا، العقـود   ٢٥٤د. علي محمد عبد المولى، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(

  .٢٩٨الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص
  .٤٣٣د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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لقضـاء الإداري  ، وكذلك ا)١(وقد سار الاجتهاد الفرنسي في هذا الاتجاه
 قضت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لها إذالمصري، والسوري. 

ومن شروط تطبيق نظرية فعل الأمير أن يكون الإجـراء أو التشـريع   " ه:أن
الجديد غير متوقع الصدور وقت التعاقد، فإذا ما توقعته نصوص العقد، فـإن  

در لهذه الظروف، الأمر الـذي  المتعاقد مع الإدارة يكون قد أبرم العقد وهو مق
  .)٢(يرتب عليه تعذر الاستناد إلى نظرية فعل الأمير..."

  

شـارت  وقد توجت المحكمة الإدارية العليا السورية هذا الاتجاه عندما أ
إن شروط نظرية فعل الأمير... هي... أن يكـون  إلى هذا الشرط بقولها: "...

وتعود محكمة القضاء الإداري  .)٣(الإجراء الصادر من الإدارة غير متوقع.."
"... شرط مطلق في معنـى المفاجـأة،    : المصرية وتصف عدم التوقع بقولها

فيقتضي استبعاد كل احتمال لتحقيق الواقعة، ولكنه إذ يقوم على التقدير فهـو  
مسألة يختلف تقديرها من شخص إلى آخر والمعيار في تقـديره هـو عنايـة    

  .)٤(لقائمة وعلى ضوئها..."الرجل المعتاد في ظل الظروف ا
  

وعلى ذلك لا يعتد القاضي في تقديره لتوافر شروط عدم التوقع بما دار 
في ذهن المتعاقد وقت التعاقد من توقع، وإنما ينبغي عليه البحث في إمكانيـة  

                                                           
(1)  C.E., 19 novembre 1909, Compagnie générale transatlantique, Rec. 

1909, p. 891. 
 - C.E., 15 Décembre 1922, ville de Renne, Rec. 1922, p. 945. 

، ٩٨٣في القضية رقـم   ٣٠/٦/١٩٥٧حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ     )٢(
حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية تاريخ  ذاته المعنى في، و٦٢٤، ص١١ق. السنة ٧لسنة 
  .٨٧٤، ص١٣، المجموعة، س١١/١/١٩٦٤

ق، ٦، س١٩٦١مـايو   ٢٠ق تاريخ ٦٥لمحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم حكم ا    )٣(
  .١١٣٣المجموعة، ص

، ١٢٧٣في القضية رقم  ١٦/٦/١٩٦٣حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ     )٤(
  .٢٠٧ق، ص٩لسنة 
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تصرف الإدارة وفقاً لعناية الرجل المعتاد في ظل الظروف والملابسات وقت 
  .)١(التعاقد

ا يتصل بالإجراءات عدم توقع الإجراء بالغ الوضوح فيموإذا كان شرط 
فعل الأمير غير مقصور على الإجراءات العامة بل يتسع ليشـمل   العامة، فإن

  .)٢(الإجراءات الخاصة التي تصدر من الإدارة وتؤدي إلى تعديل شروط العقد
  

أن المتعاقد يستحق التعويض طبقاً لهذه النظريـة إذا توقـع   الخلاصة 
مقدوره توقع مدى الأثـر الـذي   لإجراء، لكنه لم يتوقع ولم يكن في اصدور 

يحدثه هذا الإجراء، أما إذا كان فعل الأمير متوقعاً ومنصوصاً عليه في العقد 
فإن القاضي الإداري يستبعد نظرية عمل الأمير ويطبق نصوص العقد. وفي 

 ـ     ة هذا تتشابه نظرية فعل الأمير مـع نظريـة الظـروف الطارئـة، ونظري
  الصعوبات المادية غير المتوقعة.

  

  ألا يشكل عمل الإدارة خطأً من جانبها:ج ـ 
  

ينطوي الإجـراء الإداري الـذي    رط لتطبيق نظرية فعل الأمير ألايشت
إذ يفترض ، )٣(لإدارة المتعاقدةقد مع الإدارة على خطأ ينسب إلى اأضر المتعا

تخطئ، بل كانت تباشر حقاً  فعل الأمير، أن الإدارة حين قامت بتعديل العقد لم
  . )٤(مقرراً لها كجزء من ممارستها لاختصاصاتها القانونية

                                                           
  .٦٢٨د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
  .٧١٥نابلسي، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، صد. نصري منصور     )٢(

(3)  C. GUETTIER, La responsabilité en droit administratif, in Ph. Le 
Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, action No. 
221, 2006-2007, p. 877. 

 ـ   د. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات  بق ذكـره،  اوالعقود الإداريـة، مرجـع س
  .١٨١ص

  .٢٠١، مرجع سبق ذكره، ص٢٠٠٤د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري،     )٤(
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كما أن التزام الإدارة بمقتضى العقد لا يمكن أن يقيد تصرفها كسـلطة  
   .)١(عامة حريصة على المصلحة العامة

فالأصل أنه لا يجوز أن يكون التزام الجهة الإدارية بموجب العقد، قيداً 
اتها كسلطة عامة تهدف دائماً إلى تحقيق الصالح العـام، فعنـدما   على تصرف

تستخدم الإدارة صلاحياتها التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد معها، فـإن  
هذا الأخير الذي أُضر من تصرفها يمكنه مطالبتها بالتعويض اسـتناداً إلـى   

  .)٢(نظرية فعل الأمير، بصرف النظر عن قيام خطأ من جانبها
من ثم فإن المسؤولية في نطاق تلك النظريـة، وإن كانـت مسـؤولية    و

   .)٣(عقدية، إلا أنها مسؤولية عقدية بلا خطأ
لتطبيق نظرية فعل الأمير يشترط في الإجـراء الـذي اتخذتـه     ،وعليه

اتخذته في إطار و )٤(الإدارة المتعاقدة وأضر بالمتعاقد معها أن يكون مشروعاً
هذا الإجراء ينطوي على خطأ وقعت فيـه الإدارة،  اختصاصها، فإذا ثبت أن 

فلا تطبق نظرية فعل الأمير، بل تنعقد مسؤولية الإدارة على أساس هذا الخطأ 
. ولم تغفل المحكمة الإدارية العليا المصرية عـن هـذا   )٥(حيال المتعاقد معها

الشرط عندما قالت في أحد أحكامها: ".. من شروط نظرية عمـل الأميـر..   
فمسـؤوليتها بـلا    متعاقدة لم تخطئ حين عملها الضار،أن الإدارة ال افتراض

  .)٦(خطأ"
                                                           

  .٣٣٥د. علي عبد العزيز الفحام، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
  .٢٩د. وهيب عياد سلامة، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
  .٦١٨-٦١٧د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
 .١٨١د. ماهر أبو العينين، موسوعة القاضي الإداري، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
مرجع سـبق  . ود. إبراهيم محمد علي، ٢١٥د. عبد الحميد حشيش، رسالته سالفة الذكر، ص    )٥(

 .٢٣٨، صذكره
، ٢٠/٥/١٩٦١ق. جلسـة  ٢. س٦٥حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعـن رقـم       )٦(

  .١١٣٣، ص٦، سالمجموعة
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أن يترتب على فعل الإدارة ضرر خاص للمتعاقد معها يؤدي إلى اختلال د ـ  
  التوازن المالي:

نظرية فعل الأمير أن يؤدي عمـل  يشترط لإقرار التعويض استناداً إلى 
يؤدي إلى الإخـلال   ما، )١(لى المتعاقدالإدارة إلى تفاقم الأعباء والالتزامات ع

فإذا لم ينشـأ عـن إجـراء     بالتوازن المالي للعقد وبالتالي إلحاق الضرر به.
ن وجود الضـرر  إذ إللمتعاقد فلا يكون هناك مجال للتعويض،  الإدارة ضرر

  .)٢(أياً كانت درجته ضروري لاستحقاق التعويض
  

جة معينة من الجسـامة،  ولا يشترط في الضرر الذي لحق بالمتعاقد در
فقد يكون هذا الضرر فادحاً أو يسيراً أو ضرراً فعلياً، أو مجرد نقـص فـي   

  . )٣(الأرباح التي قام على أساسها العقد
  

وفي كل الحالات يكفي لتطبيق هذه النظرية تحقق أي ضرر يؤدي إلـى  
الإخلال بالتوازن المالي للعقد، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكـون علـى   

رجة كبيرة من الجسامة تهدد المتعاقد مع الإدارة بالانهيار أو التوقـف عـن   د
  .)٤(تنفيذ العقد كما هو الحال في نظرية الظروف الطارئة

  

فإذا كانت الأعباء كبيرة وجعلت المتعاقد وكأنه أمام عقد جديـد يفـوق   
قدراته المالية والفنية، عندها يكون له الحق في التعويض مـع طلـب فسـخ    

وإذا كان لا يشترط في الضرر الذي يترتب على فعل الأمير درجـة   .)٥(دالعق

                                                           
(1)  R. CHAPUS, Droit administratif général, Montchrestien, 15eme ed., 

No. 1384, tome 1, 2001, p. 533. 
د. جهاد زهير الحرازين، عقود الامتياز، دراسة تطبيقية على مرفقي الاتصالات والكهربـاء،      )٢(

  .٢٢٤، ص٢٠١٣ امعمكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
  .٦٢٨د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
 .٢٣٩د. إبراهيم محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
  .٦١١د. محمد سعيد حسين أمين، رسالته سالفة الذكر، ص    )٥(
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ه أن يكون خاصاً، بمعنى أن يصيب الضرر فإنه يشترط فيمعينة من الجسامة، 
  .)١(المتعاقد وحده

  

وقد اختلف الفقهاء بخصوص فكرة الضرر الخاص، ويمكن رد آرائهـم  
  :)٢(إلى ثلاثة اتجاهات

  

الحق في التعويض، إلا إذا  فعل الأمير لا تعطيرية : يرى أن نظالاتجاه الأول
  كان الضرر الذي لحق بالمتعاقد ضرراً خاصاً.

  

 أن مجلس الدولة الفرنسي لا يعـوض عـن   )٣(ويرى أنصار هذا الرأي
الضرر المترتب على الإجراءات العامة، إلا إذا أثبـت المتعاقـد أن ضـرراً    

اركه فيه سـائر مـن يمسـهم    خاصاً قد لحقه، وأن هذا الضرر الخاص لا يش
وقد أخذت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لهـا بفكـرة    الإجراء.

خصوصية الضرر كشرط لقيام الحق في التعويض تأسيساً على نظرية فعـل  
يشترط لقيام الحق في التعـويض  ...  : "بأنه الأمير عندما قضت في حكم لها

حكومة تشريعاً عاماً جديداً يمـس  تأسيساً على نظرية عمل الأمير أن تصدر ال
  .)٤(مركز المتعاقد معها بضرر خاص"

  

الذي أخذت بـه محكمـة    ذاته والتزمت المحكمة الإدارية العليا المسلك
شروط تطبيق نظرية فعـل   ففي حكم لها استعرضت المحكمة القضاء الإداري

                                                           
  .١١١، ص١٩٩٤ عامد. فتحي فكري، محاضرات في العقود الإدارية، دار النهضة العربية،     )١(
. علي عبد المولى، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقـد الإداري، مرجـع سـبق ذكـره،     د    )٢(

  وما بعدها. ٢١٩ص
-S. Badaoui, Thése, préمن أنصار هذا الاتجاه: د. ثروت بدوي، رسـالته بالفرنسـية:       )٣(

citée, p. 209    ويبدو أن الدكتور ثروت بدوي قد جعل من فكرة الضرر الخـاص الشـرط
  الذي يكفي بذاته لمنح التعويض للمتعاقد.الوحيد 

، مجموعـة أحكـام   ٣٠/١/١٩٥٥حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصـادر بتـاريخ       )٤(
  .٢٦٨المحكمة، السنة التاسعة، ص
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خاصالأمير ومن بينها: "أن ي ر مـن  لا يشاركه فيه سائ لحق بالمتعاقد ضرر
  .)١(يمسه القرار العام

  

يرى أن الضرر الذي يصيب المتعاقد بنـاء علـى الإجـراء    الاتجاه الثاني: 
لرابطـة  ، نظراً إلـى ا الصادر من الإدارة المتعاقدة يكون دائماً ضرراً خاصاً

التعاقدية التي تربط المتعاقد بالسلطات العامـة والتـي تميـزه عـن سـائر      
  .)٢(المتضررين من تلك الإجراءات

  

شرط خصوصية الضرر لا يضيف شـيئاً إلـى   فإنه يرى أن  الاتجاه الثالث:
دون خطأ في نطـاق نظريـة فعـل    من لشروط الأخرى للمسؤولية العقدية ا

  .)٣(الأمير
ويذهب مجلس الدولة المصري إلى الأخذ بفكرة خصوصـية الضـرر   

 ـ  رنا كشرط لقيام الحق في التعويض تأسيساً على نظرية عمل الأمير كمـا أش
  سابقاً.

  

مت رابطـة  أنه لا مجال لإعمال نظرية فعل الأمير متى انعـد الخلاصة 
يكون الإجراء متوقعاً من قبل المتعاقد مع الإدارة، وأن  التعاقد الإداري، وألا

فـوت   أوكان يسيراً أو جسيماً  يؤدي هذا الفعل إلى إلحاق الضرر به، سواء

                                                           
، المجموعـة،  ٢٠/٥/١٩٦١ق، جلسـة  ٢. س٦٥حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم     )١(

وى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري فـي مجلـس   : فتذاته . وفي المعنى١١٣٣، ص٦س
، ١٩، مجموعة المبادئ، السنة ٣/١١/١٩٦٤) تاريخ ٩٤١رقم (ذات الالدولة المصري، فتواها 

  .٢١٨ص
مجلس الدولة الفرنسـي فـي   حكم في تعليقه على  "هوريو"موريس نادى بهذا التفسير العميد     )٢(

  ."Zeilabadine"قضية 
M. HAURIOU, note au S. 1910, 3, 1, sous l'arret zeilabadine.  

  وفيه:فيدعمه الأستاذ ديل    )٣(
 P. DELVOIVE, "Responsabilité contractuelle "Encyclopédie Dalloz, 

Répertoire de droit public: "Responsabilité administrative" 1987, p. 33.  
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تيجة عمل الإدارة التي لـم تخطـئ   أرباحاً على المتعاقد أو أصابته خسائر ن
  عندما قامت بتعديل العقد، بل كانت تباشر حقاً مشروعاً مقرراً لها.

 
أهم أثر يترتب على نظرية فعل الأمير، عند تحقق شروطها، تعـويض  

جـراء تصـرف   المتعاقد تعويضاً كاملاً عن الأضرار التـي أصـابته مـن    
  .)١(الإدارة

ويمكن أن يتولد أيضاً عن فعل الأمير إلى جانب أثره الرئيس، بعـض  
  :)٢(الآتي وتتمثل فيالآثار الفرعية 

إعفاء المتعاقد من الالتزام بالتنفيذ إذا ترتب على فعل الأميـر اسـتحالة   ـ ١
راد كصدور تشريع يحظر استي عده كما لو كان قوة قاهرة،التنفيذ، وهنا يمكن 

سلعة معينة كانت محلاً للتعاقد بين الإدارة والمتعاقد معها، ولا يمكن الحصول 
  عليها إلا بالاستيراد من خارج البلاد.

، كما فـي  )٣(حق المتعاقد في فسخ العقد إذا لم يكن بالإمكان متابعة التنفيذـ ٢
  والفنية.حال زيادة أعباء التنفيذ بدرجة كبيرة تفوق إمكانيات المتعاقد المالية 

حق المتعاقد في المطالبة بعدم إيقاع عقوبة غرامات التأخير في التنفيذ إذا ـ ٣
ولكنه كان سـبباً لتـأخير    ،ثبت أن فعل الأمير وإن لم يؤد إلى استحالة التنفيذ

  .)٤(المتعاقد في التنفيذ
                                                           

(1)  C.E., 28 Juillet 1926, Mindels travaux publics, Rec. 1926, p. 812. 
 - A. DE LAUBADERE, op. cit., p. 62. 

. ود. فؤاد العطار، مرجـع  ٦٤٣د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص: وأيضاً  
  .٣٢٤سبق ذكره، ص

. ود. محمـود خلـف الجبـوري، العقـود     ٥٩د. وهيب عياد سلامة، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
  .٢١٩صالإدارية، مرجع سبق ذكره، 

 .١١٧د. ماجد راغب الحلو، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
  .٢٥٦د. أحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقد البوت، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(
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وبما أن النتيجة الأساسية لفعل الأمير هي التعويض الكامل للمتعاقد مع 
بد من بحث الأساس القانوني للتعويض وكيفية تحديد التعـويض   فلاالإدارة، 

  ومداه، وذلك على النحو الآتي:
  الأساس القانوني للتعويض:ـ  ١

تعددت الاتجاهات الفقهية في بيان الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن 
تعويض المتعاقد المتضرر نتيجة فعل الأمير، وتتراوح فكرة التعويض هذه بين 

  .)١(تجاهين استند إليهما الفقه لتسويغ التعويضا
أن أساس التعويض يرجع إلى فكـرة  : يرى أنصار هذا الاتجاه الاتجاه الأول

التوازن المالي للعقد الإداري، ويأخذ بهذا الاتجاه الفقه والقضاء الإداري فـي  
  .كل من فرنسا ومصر وسورية

أن تعيـد التـوازن   ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يتعين على الإدارة 
  .)٢(المالي للعقد كلما اختل نتيجة الإجراء الصادر منها

كما أنهم يرجعون فكرة التوازن المـالي للعقـد الإداري إلـى النيـة     
المشتركة للطرفين المتعاقدين، بما يشير إلى أن إعادة التوازن المالي للعقد هي 

 ،في أثناء التعاقـد  أثر لتطبيق شرط تعاقدي ضمني للنية المفترضة للمتعاقدين
ومن ثم فإن تعرض المتعاقد مع الإدارة لمخاطر إدارية تسـببت فيهـا الإدارة   

لحقت به وأخلت بالتوازن المالي للعقـد فإنـه    المتعاقدة وترتبت عليها أضرار
  .)٣(حالته السابقةنبغي تعويضه لإعادة هذا التوازن إلى ي

اً عاماً لا تطبق في حالـة  وفكرة التوازن المالي للعقد الإداري تعد أساس
استحقاق المتعاقد مع الإدارة التعويض في حالة وجود خطأ منسوب إلى جهـة  

                                                           
، ود. وهيب عياد سلامة، مرجع سبق ذكره، ٦٥٤د. سليمان الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص    )١(

  .٦٠ص
  .٤٣٦د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
    .٢٥٦د. أحمد سلامة بدر، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
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دون خطـأ  مـن  الإدارة، إنما يعمل بها في حالات التعويض التي يسـتحقها  
أساس المسؤولية هـو التـوازن المـالي للعقـد     و ،منسوب إلى جهة الإدارة

   .)١(الإداري
ر التوازن المالي للعقد بسبب فعل الإدارة، فإنها ناء على ذلك عندما ينهاب

تكون ملزمة بإعادة التوازن المالي للعقد إلى حالته الطبيعية، وإذا كان للإدارة 
الحق في تعديل العقد، فبالمقابل للمتعاقد الحق في أن يض عن كل ضـرر  عو

  يصيبه بسبب واقعة التعديل.
  

ية التعاقدية إذ تصبح الإدارة مسؤولة يقوم على أساس المسؤول الاتجاه الثاني:
  .)٢(بالتعويض على المتعاقد معها نتيجة عملها الضار

  

وقد نادى بهذا الأساس من لم يسلم بفكرة التوازن المالي للعقـد، وذلـك   
، وأن أساس أنه التزام نابع مـن العقـد  جاع التزام الإدارة بالتعويض على بإر

  .)٣(تعاقدية بلا خطأ مسؤوليةٌمسؤوليتها 
لاحظ صحة كـلا الاتجـاهين وأن أحـدهما مكمـل      الفقه بعضإلا أن 

أسـاس   إلىفالمسؤولية عن فعل الأمير هي مسؤولية تعاقدية ترتكز ، )٤(للآخر
 التوازن المالي للعقد، بمراعاة أن المسؤولية في هذا الصدد مسؤولية تعاقديـة. 

من ضـرورة   ،يولعل هذا الذي يفسر الشرط الذي تبناه مجلس الدولة الفرنس
صدور الفعل محل التعويض عن جهة الإدارة المتعاقدة، بينما رفض المجلـس  

بفعل سلطة  قد صدرالتعويض على أساس النظرية نفسها إذا كان فعل الأمير 

                                                           
  .٨٥أ. لمياء هاشم قبع، مرجع سبق ذكره، ص    )١(

(2)  S. BADAWI, op. cit., p. 302. 
دراسات المجلة في د. عمر محمد السيوي، نظرية عمل الأمير والعقد الإداري، بحث منشور     )٣(

، ١٢٨، ص١٩٩٨ عام، ١٥، المجلد ١٦قانونية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، العدد ال
١٢٩.  

(4)  A. DE LAUBADERE, op. cit., p. 64. 
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وهذا ما يميز بين فعـل الأميـر    .)١(عامة أخرى خلاف جهة الإدارة المتعاقدة
  روف الطارئة.ونظريتي الصعوبات المادية غير المتوقعة والظ

  

وهناك من انتقد فكرة المسؤولية التعاقدية كأساس لتطبيق نظريـة فعـل   
الأمير ورأى أنها غير كافية لتسويغ التعويض في حالة إذا ما كان الإجـراء  
المعدل للمركز المالي للعقد صدر من جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة، ولذلك 

ن تعاقدية فكرة أخرى تدعمها وتمكّأن يوجد إلى جانب فكرة المسؤولية ال يجب
  .)٢(أساساً للتعويض عدهامن 

  

ن الأساس القانوني للتعويض في فعل الأمير يقوم على فكـرة  أ وأعتقد
مجتمعتـين، فالمسـؤولية   المسؤولية التعاقدية فكرة التوازن المالي للعقد و

قـد، وفكـرة   دون خطأ تشكل أداة فنية للتعويض علـى المتعا التعاقدية من 
 دون خطأ منمن لإقرار التعويض  المسوغشكل أيضاً لتوازن المالي للعقد تا

  الإدارة. جانب
  

  نظام التعويض:ـ  ٢
  

، وهو ما سيتم التعـرض  طرق تحديدهو ،بمقدارهنظام التعويض يتعلق 
  تباعاً فيما يأتي: إليه

  مقدار التعويض:أ ـ 
ن يحصل على إذا توافرت جميع شروط فعل الإدارة يحق للمتعاقد معها أ

لحقته بما يعيد التوازن المالي إلـى   تعويض كامل يغطي جميع الأضرار التي

                                                           
من الأحكام التي أقر فيها مجلس الدولة الفرنسي حق المتعاقد مع الإدارة في التعـويض عـن       )١(

فكـرة المسـؤولية التعاقديـة حكمـه الصـادر فـي قضـية        إلـى  عمل الأميـر اسـتناداً   
"KERGUELEN" ٨٧أ. لمياء هاشم قبع، مرجع سبق ذكره، ص –، أشارت إليه.  

  .٢٥٤د. أحمد سلامة بدر، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
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لعقد. وهو ما يشكل النتيجة الرئيسة لنظرية فعل الأمير. والتعويض الكامـل  ا
  .)١(يشمل ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب

  

لمحكمة وتقول محكمة القضاء الإداري المصرية في هذا الشأن: "... وا
إنما تقدر هذا التعويض طبقاً للقواعد المقررة في القانون الإداري وهو يشـمل  

  عنصرين:
  

: ما لحق المتعاقد مع الإدارة مـن خسـارة ويتضـمن هـذا العنصـر      الأول
المصروفات الفعلية التي أنفقها المتعاقد، وهذه المصروفات تختلف بـاختلاف  

طلبت الإدارة سرعة اتخاذ الأعمال،  الأحوال وطبيعة التعديل ونتائجه، كما لو
فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المتعاقد بدفع ثمن مرتفع أو زيـادة  
في أجور الأيدي العاملة.. وفي هذه الحالة يجب تقدير هذه الخسائر ما دامـت  
علاقة السببية قائمة بينها وبين الإجراء الذي طلبت جهة الإدارة من المتعاقـد  

  خاذه.معها ات
  

: ما فات المتعاقد مع الإدارة من كسب، بحسبان أن من حقه أن يعوض والثاني
  .)٢("عن ربحه من عمله ورأس ماله

كما أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي كثيراً ما يذكر ذلك صـراحة فـي   
. ولو أنه خرج على قاعدة التعويض الكامل فـي بعـض   )٣(من أحكامه كثير

  :)٤(الحالات
                                                           

(1)  A. DE LAUBADERE, op. cit., p. 67. 
 G. PEQUIGNOT, op. cit., p. 37. 
 S. BADOUI, op. cit., p. 119. 

، ٩٨٣ية رقـم  ، في القض٣٠/٦/١٩٥٧حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ     )٢(
  .٦٠٨لمجموعة، صا، ٦٢٤، ص١١السنة 

(3)  C.E., 3 mai 1907, Min de la Guerre, Rec. 1907, p. 414. 
 C.E., 8 février 1922, Carrares, Rec.1922, p. 119. 
 C.E., 28 juillet 1926, Min. T. P., Rec. 1926, p. 812. 

  ا بعدها.  وم ٥٥٤د. علي عبد المولى، مرجع سبق ذكره، ص    )٤(



- ٢٥٠ - 
 

الإدارة للعقد بسبب ظروف الحرب أو بسبب توقف الأعمال كحالة فسخ ـ   ١
الحربية، وفي هذه الحالة فإن التعويض الذي يقرره مجلس الدولة الفرنسي لا 
يغطي سوى الأضرار الفعلية المترتبة على الفسخ، مع استبعاد عنصر الكسب 

  .)١(أو الربح الذي كان يعول عليه المتعاقد لو لم يتم فسخ العقد
إذ يستبعد التعـويض   ر غير المنسوب إلى الإدارة وحدها،لة الضروحاـ   ٢

في إحداث الضرر جزئيـاً، أو حتـى إذا    أسهمالكامل منطقياً إذا كان المتعاقد 
أدى فعله إلى زيادة الضرر الذي أصابه، ففي هذه الحالة يستنزل القاضي في 

  . )٢(ه المتعاقد بفعله في إحداث الضررفيالتعويض ما أسهم 
  

هل يمكن أن يتضمن العقد شرطاً مفاده عدم  لسؤال الذي يطرح نفسه:وا
مسؤولية الإدارة تجاه المتعاقد عن الأضرار المترتبة على الإجراء المفـاجئ  

  الصادر عنها؟
  

في الواقع إذا كان من الصعب أن يقبل المتعاقد مثل هذا الشرط مسـبقاً  
 ،إجماع الفقـه والقضـاء  ب ،هذا الشرطفإن ويعرض نفسه لمخاطر لا حد لها، 

غير مشـروع إذا مـا    وهوالقانون الإداري، يتنافى مع المبادئ المقررة في 
  .)٣(تضمنه العقد الإداري

  

وقد تبنت محكمة القضاء الإداري في مصر هذا المبـدأ فـي حكمهـا    
من المقرر في العقود الإداريـة أن جهـة   بقولها: " ٣٠/٦/١٩٥٧لصادر في ا

ع نصاً عاماً يعفيها من الالتـزام بتعـويض الضـرر    الإدارة لا تملك أن تض
الحاصل للمتعاقد معها لأن ذلك يتعارض مع المبادئ المقـررة فـي القـانون    

                                                           
  .٧٢٣د. نصري منصور نابلسي، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
  .٢١٩د. محمود خلف الجبوري، مرجع سبق ذكره، ص    )٢(
  .٢٥٧د. أحمد سلامة بدر، مرجع سبق ذكره، ص    )٣(
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الإداري من ثبوت حق المتعاقد مع الإدارة في التعـويض طبقـاً للنظريـات    
  .)١(السائدة في نظام العقود الإدارية ومنها حقه في التوازن المالي للعقد"

  

  تحديد التعويض:طرق ب ـ 
  

أياً كان الأمر، فإن القيمة التي يجب أن يقوم عليها التعويض ينبغـي ألا  
كما أنه عند تقـدير الضـرر    صاب المتعاقد،تغطي إلا الضرر الحقيقي الذي أ

يعتد دائماً بالتاريخ الذي تحقق فيه، وليس ذلك التاريخ الذي يجري فيه تقـدير  
  .)٢(الضرر

  

ضي العقـد، ولـيس الإدارة بوسـيلة القـرار     ويحدد قيمة التعويض قا
  . )٣(الإداري

كافياً ذلك التعويض  يعدوقد  ،)٤(ويمكن أن يستعين القاضي بأهل الخبرة
  .)٥(الذي اتفق عليه الأطراف، حتى ولو كان جزافياً

  

ذاته، حين  في الاتجاهالمصرية هذا وقد سارت محكمة القضاء الإداري 
عويض أن: "... جهة الإدارة لا تملك أن تستقل لتأعلنت صراحة بالنسبة إلى ا

بتقديره، بل يقرره قاضي العقد، باعتبـار أنـه ينشـأ عـن تكـاليف غيـر       
  .)٦(متوقعة..."

  

ل عليه المتعاقد مـع  فإن تحديد التعويض الكامل الذي يحص ،بناء عليه
  :)٧(ثر تطبيق نظرية فعل الأمير يتم بإحدى الطرق الآتيةالإدارة على إ

                                                           
  .٦٤علي عبد الكريم السويلم، مرجع سبق ذكره، ص    )١(

(2)  C.E., 23 mai 1951, Bonguet, Rec. 1951, p. 283. 
(3)  G. PEQUIGNOT, op. cit., p. 38. 
(4)  C.E., 14 avril 1948, Min des Armées, Rec. 1948, p. 159. 
(5)  F. EL–ATTAR, op. cit., p. 324. 

  الإشارة إليه. ت، سبق٣/٦/١٩٥٧، ق. ٦٨٣حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، رقم     )٦(
  .٢٥٧د. أحمد سلامة بدر، مرجع سبق ذكره، ص    )٧(
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اق الإدارة المتعاقدة والمتعاقد سلفاً عند تنظـيم العقـد علـى مقـدار     اتف ـ١
التعويض الذي يمكن دفعه له عن الأضرار التي قد تلحـق بـه مـن جـراء     

  تصرفاتها وبما يحقق مصالحهما معاً، ويسمى هذ النوع بالتعويض الاتفاقي.
طة المشرع، فقد يحدد المشرع التعـويض الملائـم   استحديد التعويض بوـ ٢

  لجبر الضرر نتيجة إجراء الإدارة، ويسمى هذا التعويض بالقانوني.
اللجوء إلى القضاء إذا لم يوجد نص سابق في العقد يحدد التعويض سلفاً، ـ ٣

  أو لم يحدده المشرع، عندئذ يسمى التعويض القضائي.
وهنا للمتعاقد الحق في أن يلجأ إلى القضاء الإداري طالبـاً الحكـم لـه    

كامل عن الأضرار التي لحقت به والربح الذي ضاع عليـه مـن   بالتعويض ال
  .)١(جراء فعل الأمير

  

ن المتعاقد المتضرر يستحق التعويض الكامـل، وذلـك   صفوة القول: إ
لجبر الضرر الذي قد يلحق به بفعل الأمير؛ ولكن إذا شارك بخطئه في إحداث 

فيتم تحديده من الضرر فإنه لا يستحق التعويض الكامل. أما تقدير التعويض 
وأحياناً يتم تقدير التعـويض   ،خلال العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها

وفي حالة عدم تحديده من خلال العقد أو من  ،من خلال النصوص التشريعية
السبيل الأخير للمتعاقد  يعدالقضاء  اللجوء إلىخلال النصوص التشريعية فإن 

  لحق به من ضرر. مع الإدارة للمطالبة بتعويضه عما
  

                                                           
  .٦٧٧-٦٧٦د. مال االله جعفر الحمادي، مرجع سبق ذكره، ص    )١(
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 


 
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 
إلـى امتيـازين مهمـين     الدراسةفي الباب الأول من هذه  تم التعرض

 ـ ة تملكهما الإدارة في أثناء تنفيذ العقود الإدارية هما: سلطة الإدارة في الرقاب
  والتوجيه، وسلطتها في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة.

  

بـل   ،بيد أن امتيازات الإدارة المتعاقدة لا تقتصر على هاتين السلطتين
تملك في هذا الصدد سلطات وامتيازات أخرى أشد خطـورة مـن سـابقتيها،    

داري فرض الجزاءات التعاقدية بنوعيها (الإبذلك سلطة الإدارة في  والمقصود
) وذلك في حال تقصير المتعاقد أو إخلاله بأداء التزاماتـه التعاقديـة،   والمالي

والسلطة التي منحها لها القانون في إنهاء العقد بإرادتهـا المنفـردة لـدواعي    
  المصلحة العامة.

  

تقسـيم   تمبناء على ما سبق، ومن أجل الإحاطة بموضوع هذه الدراسة 
  ى النحو الآتي:هذا الباب إلى فصلين اثنين عل

  

 

 
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 
 

 
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 
العقد أياً كان نوعه وطبيعته، أن يتم بطريقة تتفق مع ما الأصل في تنفيذ 
  يوجبه مبدأ حسن النية. 

وإذا كان هذا الأصل يطبق في عقود القانون الخاص التـي تسـتهدف   
في مجال العقود الإدارية، تحقيق أغراض ذاتية لأطرافها، فإنه أجدر بالتطبيق 

العامة واتصالها بسـير  ما تستهدفه هذه العقود من تحقيق المصلحة نظراً إلى 
  .)١(المرفق العام

 

وقد استقر الفقه والقضاء على أنه، في حالة إخـلال المتعاقـد بتنفيـذ    
التزاماته أو امتناعه عن تنفيذها أو تراخيه أو تأخره أو إهماله في التنفيذ، كان 
للإدارة بموجب سلطتها التي منحها لها القانون أن تفرض عليه جزاءات تحثه 

العقد الإداري ولو لم ينص علـى هـذه   فيذ في المواعيد المحددة في لى التنع
وحتى إذا نص العقد على بعض الجزاءات فإن  )٢(الجزاءات في العقد صراحة،

  .)٣(ذلك لا يعني تقييد حرية الإدارة فيما عدا ما نص عليه
  

وتعد سلطة فرض الجزاءات من أخطر السلطات التـي تملكهـا الإدارة   
واجهة المتعاقد معها بقرار تصدره بنفسها ومن دون اللجوء إلى المتعاقدة في م

  .)٤(القضاء
                                                           

سلطة الإدارة في تعديل وتوقيع الجزاءات أثناء تنفيـذ العقـد   ، خلفان محمد أمين وكمال محمد    )١(
 .٤٦ص، ٢٠١٩ ، عامجامعة البويرة –كلية الحقوق ، رسالة ماجستير، الإداري

  .٢٧٥ص، مرجع سبق ذكره، د. جابر جاد نصار  )٢(
)3(   C.E., 17 décembre 1926, Société des chantiers Industriels, Rec. 1926, P. 

1125. 
 ١٠٠٨حكم المحكمة الإدارية العليا فـي الطعـن رقـم     –ومن أحكام مجلس الدولة المصري 

 .٢٤٥ص –ق. المجموعة  ١١. السنة ٢١/٦/١٩٦٩الصادر في 
  .١٩٦ص، رجع سبق ذكرهم ، العقود الإدارية ،د. إبراهيم طه الفياض  )٤(
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وليس الهدف الأساسي من فرضها مجازاة المتعاقد معهـا أو تعـويض   
الإدارة عما أصابها من ضرر، وإنما ضمان سـير المرفـق العـام بانتظـام     

أو الخلل  ،)٢(، ومعالجة الخلل الذي أحدثه امتناع المتعاقد عن التنفيذ)١(واطراد
  أثناء تنفيذ العقد. في الذي نجم عن ارتكابه أخطاء عقدية

  

فإن هذه الجزاءات تتميز بإمكانية فرضها على المتعاقد إذا مـا   ،وعليه
أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ولا يوجد خلاف ما بين الفقه والقضـاء حـول   

الإدارة في فـرض  إلا أن الفقهاء اختلفوا حول الأساس القانوني لسلطة  ذلك.
هذه الجزاءات. والنقطة الثانية التي هي محل جدل فقهي إنما تتجسد في تعـدد  
وتنوع تلك الجزاءات، الأمر الذي يعني امتلاك الإدارة سلطة تقديريـة فـي   
اختيار الجزاء المناسب تبعاً لنوع الخطأ العقدي، وضـرورة تقيـدها بمبـدأ    

جزاء الذي تختاره الإدارة علـى أن  المشروعية ومبدأ التناسب بين الخطأ وال
  .)٣(يكون ذك تحت رقابة قاضي العقد

  

  ومن ثم ستتم دراسة هذا الفصل من خلال مبحثين اثنين وفق الآتي:
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  .٥٩١ص ، مرجع سبق ذكره، العقود الإدارية، د. ماجد راغب الحلو  )١(
  .٤٤٤ص، مرجع سبق ذكره، القانون الإداري، د. طعيمة الجرف  )٢(

(3)   A. DE LAUBADERE, J. –CL. VENEZIA, et Y. GAUDEMET, Traité de 
droit administratif, LGDJ, 15eme éd., 1999, tome 1, p. 685. 
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 
 

 
 

تمتلك الإدارة بحسبانها القوامة على حسن تنفيذ عقودها الإدارية سـلطة  
فرض الجزاءات بإرادتها المنفردة على المتعاقد معها لمواجهة تقاعسه في أداء 

  التزاماته التعاقدية وحمله على تنفيذ العقد على الوجه المطلوب. 
  

وإذا كانت غالبية الفقه والقضاء تقر حق الإدارة في فرض الجـزاءات  
على المتعاقد معها عند إخلاله في تنفيذ التزاماته، إلا أن الخلاف ظـل قائمـاً   

  ي تقوم عليه هذه السلطة. حول تحديد الأساس القانوني الذ
  

 ن لاأهمية هذا الموضوع من الناحيتين القانونية والعلمية، كاونظراً إلى 
بد من وضع نظام قانوني يحكم توقيع هذه الجزاءات وضـبط سـلطة الإدارة   

  بشأن استخدامها، تفادياً لإساءة استعمالها تلك السلطات من غير وجه حق.
  

  هذا المبحث إلى مطلبين، كالآتي: ينقسموعليه 
  

 
 

 
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 
 

 
 

يقصد بالجزاءات التعاقدية تلك التي يكون للإدارة حق فرضها على 
المتعاقد معها بنفسها (أي بطريقة التنفيذ المباشر) ومن دون اللجوء إلى 

رقابة القضاء للتأكد من  يخضع إلى، وإن كان قرارها في هذا الشأن )١(القضاء
  .)٢(وخالياً من الانحراف بالسلطة يسوغهقيامه على سبب 

  

ويقتضي البحث في ماهية الجزاءات التعاقدية التعرض إلى مفهومها من 
  :الآتي وفقثم العمل على رصد خصائصها. وهذا ما سيتم بحثه  ،ناحية

  

 
 

 
  

 
 

 
تعد الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية من أهم امتيازات السلطة 
العامة التي تمتلكها الإدارة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها في أثناء تنفيذ 

  العقد الإداري.
  

م علينا التعريف بها وبيان تكييفها ولتحديد مفهوم هذه الجزاءات يتحت
  القانوني، وفق الترتيب الآتي:

                                                           
  .٩٣د. محمد الشافعي أبو راس، العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص   )١(
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية في مجال العقود والقرارات الإدارية،     )٢(

 .١٢١مرجع سبق ذكره، ص
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 
 

كرة الجزاء في العقد الإداري الوقوف علـى معنـى   يتطلب البحث في ف
الجزاء بصفة عامة، لذا فمن الضرورة بمكان أن يصار إلى التعـرف علـى   

اقي الإجراءات التي تبدو متشابهة معها، معنى هذه الجزاءات، وتمييزها عن ب
  فما المقصود بالجزاء التعاقدي؟

  

  المعنى العام للجزاء:ـ  ١
  

يأتي من الفعل جزى، جزاه بمعنى صنع، ويجزيه جـزاء،   لغةالجزاء 
إن الساعة آتيةٌ أكاد أخفيهـا  (( ومنه قوله تعالى:  .)١(وجزى عنه هذا أي قضى
  .)٢()) لتجزى كل نفس بما تسعى

  

فإذا كان السلوك الآثم يمثل فعلاً، فسيكون الجزاء عندئذ رداً على ذلـك  
  الفعل، وليس معالجة له بل معالجة لآثاره.

  

الأثر الذي يترتب على مخالفة القواعد والأحكـام   والجزاء بمعناه العام:
التي نص عليها المشرع، وهو هنا لا يقتصر على العقوبة التي نـص عليهـا   

خالفة القواعد القانونية، وإنما يشمل أيضاً ما ينص عليها من المشرع كجزاء لم
، فيأخذ الجزاء في هذه )٣(مكافآت لمن قام بتنفيذ ما نص عليه من قواعد وأحكام

  الحالة معنى الثواب.
  

: ذلك الأثر الذي يترتب الفقهي القانوني يقصد بالجزاء الاصطلاحوفي 
ية من خلال اتخاذ الدولة ممثلـة فـي   وفقاً للقانون على مخالفة القاعدة القانون
لضمان نفـاذ القاعـدة القانونيـة    كافة سلطاتها المختلفة الوسائل والإجراءات 

                                                           
 ،١٩٨٣ ، عامالكويت، رسالةمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار ال  )١(

  .٧٧ص
  ).١٥سورة طه، الآية رقم (  )٢(
  .٦١ص، مرجع سبق ذكره، سلطات الإدارة في العقد الإداري، طيبش حسينة  )٣(
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وفعاليتها سواء كان ذلك عن طريق منع وقوع المخالفة أو عن طريق معالجة 
  .)١(بهاالوضع الذي أدت إليه أو عن طريق ردع من قام 

  

رك عنصر الجـزاء ليرتـب   ومعنى ذلك أنه إذا خالفها أي شخص، تح
  .)٢(تبرز مكانة القاعدة القانونية ودرجة إلزامها نفسه أثره، وفي الوقت

  

تكريس أو إقرار قاعـدة القـانون    بأنه: "فيليب جسـتار "ويعرفه الفقيه 
بطريق النظام القانوني أو الآثار المحددة اللصيقة بالقاعدة، أو ترتيب الآثـار  

  .)٣(راهالناجمة عن القاعدة بطريق الإك
  

والجزاء بهذا المعنى ركن من أركان القاعدة القانونية، وعنصـر مـن   
العناصر المكونة لها، وبدونه تصبح القاعدة القانونية مجرد أحـرف ميتـة لا   

ولكـن   ،، وهذا ما يميزها عن القاعدة الأخلاقية)٤(وجود لها من الناحية العملية
  ما المقصود بالجزاء في مجال العقود الإدارية؟

  

معنى الجزاء في مجال تنفيذ العقود الإدارية والتمييز بينها وبـين مـا   ـ ٢
  يشابهها:

  

: تلك التي تفرضها جهة إدارية مختصـة قانونيـاً   يقصد بالجزاءات هنا
  .)٥(على المتعاقد معها في حالة إخلاله بتنفيذ شروط العقد الإداري

                                                           
د. أحمد محمد الرفاعي، المدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون)، كلية الحقوق، جامعة نبها،   )١(

  .٣٢ص، ٢٠٠٧ عام ،السعودية
النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع  (المدخل للعلوم القانونية  ،مار بوضيافد. ع  )٢(

  .٢٧ص ،٢٠٠٧ عام ،الجزائر ،جسور للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة، )الجزائي
)3(   M. DEGOFFE, Droit de la sanction non pénale, 1ered., Economica , 

2000, p. 2. 
  .٢٧ص ،مرجع سبق ذكره، د. عمار بوضياف  )٤(
د. محمد حسن مرعي الجبوري، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود   )٥(

  .٤٣، ص٢٠١٤ عامالإسكندرية، مصر، ، دار الجامعة الجديدة، الإدارية
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دارة المتعاقـدة  تلك الامتيازات التي تسمح للإ: " ، يقصد بهاوبمعنى أدق
وهي بصدد تنفيذ عقودها الإدارية بتوقيع مختلف الجزاءات التعاقديـة وغيـر   

دية التعاقدية مهما كانت طبيعتها لمواجهة إخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاق
  .)١(" وجه من أوجه الإخلال بعد إعذاره أو تقصيره في تنفيذها على أي

  

ن رد الفعل المناسب الذي يصـدر مـن   فالجزاء بمعناه الواسع تعبير ع
الجهة الإدارية المتعاقدة لردع وتقويم سلوك المتعاقد معها لإجباره للعودة إلى 

  نطاق المشروعية في تنفيذ التزاماته التعاقدية.
  

والجزاءات في نطاق تنفيذ العقود الإدارية تختلف عـن نظيرتهـا فـي    
ف، ومن حيث النظام القانوني العقود المدنية لاختلاف كل منهما من حيث الهد

فهدف الجزاءات في القانون المدني العقوبة علـى   .)٢(الذي يحكم كلا العقدين
دف الجـزاءات فـي   التقصير من قبل الطرف الذي لا ينفذ التزاماته، بينما ته

الدرجة الأولى إلى المحافظة على سـير المرفـق العـام    العقود الإدارية في 
  مته للجمهور ولتحقيق الصالح العام.بانتظام واطراد لتقديم خد

  

كما تخضع الجزاءات في العقد المدني لإجراءات وشكليات محددة، مثل 
إثبات الضرر والالتجاء إلى القضاء، على عكس الجزاءات التعاقدية في العقد 

لتجـاء  مـن دون الا الإداري التي يجوز للإدارة فرضها بإرادتها المنفـردة و 
رعة التي يستلزمها حسن سير المرفق العام، وكـون  ذلك الس ومسوغللقضاء. 

  .)٣(لا يشترط إثباته مفترض في العقد الإداري دائماً خطأٌ الخطأ

                                                           
  .٤١سعيد عبد الرزاق باخبيرة، مرجع سبق ذكره، ص  )١(
 ـ  )٢( ق. تـاريخ   ٩لسـنة   ٤١٨٦رية فـي القضـية رقـم    حكم محكمة القضـاء الإداري المص

  غير منشور.، ١٩٧٥/نوفمبر/٢٤
جامعة عمـان  ، رسالة دكتوراه، المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الإداري، محمد موسى إبراهيم  )٣(

  .٥٠ص، ٢٠٠٤، عام كلية الدراسات القانونية العليا، العربية
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فإن نظام الجزاءات في العقود الإدارية إنما يعد معياراً مميـزاً   ،وعليه
للنظام التعاقدي في كل من القانونين العام والخاص، ويعد حـق الإدارة فـي   

تنفيذية كأسلوب لممارسة نشاطها الإداري، مظهـراً بـارزاً   إصدار قرارات 
دون من تعطي لنفسها سنداً تنفيذياً  إذلسلطتها العامة في نطاق العقود الإدارية 

  .)١(وساطة القاضي
وقد تختلط مع الجزاءات التعاقدية جـزاءات أخـرى لا حصـر لهـا،     

لقواعد الوظيفة  كالجزاء التأديبي الذي تفرضه الإدارة على الموظف المخالف
  .)٢(العامة

وعلى الرغم من التشابه بين الجزاء التعاقدي والجزاء التأديبي من حيث 
تفرضهما جهة إدارية، إلا أنهما يختلفان من حيث الغاية المتوخـاة   كليهمان إ

من فرض أي منهما، فالجزاءات الإدارية تفرض كتدابير وقائية ضد الموظف 
من إخلال أو اضـطراب بالنظـام العـام، أمـا     يراد بها تلافي ما قد يحدث 

الجزاءات في العقود الإدارية فتفرض بعد وقوع الإخلال من المتعاقد لمعالجة 
  .)٣(ما نجم عن ذلك الإخلال من أضرار

فإن الجزاء التعاقدي يعد وسيلة من وسائل الضـغط تمارسـها   ، وعليه
لوجه الذي يحقق الصـالح  الإدارة تجاه المتعاقد معها، لكفالة تنفيذ العقد على ا

تحقيق مصلحة المرفق ذاته، وليس هدفه تعجيـز المتعاقـد أو    ومن ثمالعام، 
  التضيق عليه.

                                                           
لقرارات الإدارية، الطبعة الخامسة، دار الفكر النظرية العامة ل -د. سليمان محمد الطماوي )١(

  .٦١٣ص – ٢٠٠٦سنة  –القاهرة  –العربي 
 – ١٩٨٦سنة  –القاهرة  –دار الفكر العربي  –القضاء الإداري  –د. سليمان محمد الطماوي   )٢(

  وما بعدها.٢٦٥ص
دار الجامعة  –ة التنظيم القانوني للجزاءات المالية في العقود الإداري –ئوميد أحمد محمد   )٣(

  .٩ص – ٢٠١٧سنة  –الإسكندرية  –الجديدة 
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وتنبع ذاتية الجزاء التعاقدي من أنه يصدر عن سلطة إداريـة بصـورة   
الأمر الذي يضفي عليه وصف القرار الإداري الانفرادي، تمييزاً له  ،انفرادية

  العامة كالتشريع أو الحكم القضائي. عن باقي أعمال السلطات
  

لا يتضـمن فـي حقيقتـه معنـى      على هذا النحـو والجزاء التعاقدي 
، كما هو الحال في الجزاء المدني، ومرد ذلك أن كل إخلال مـن  )١(التعويض

المتعاقد لا يقتصر على أن يكون إخلالاً بالتزام تعاقدي، وإنما فيه أيضاً مساس 
ورة الحرص على سير هذا المرفق أوجب القانون أن ، ولضر)٢(بالمرفق العام

  .)٣(تكون هذه الجزاءات شديدة
  

تلك التي  :بأنها ق يمكن تعريف الجزاءات التعاقديةإلى ما سب واستناداً
تفرضها الإدارة المتعاقدة على المتعاقد معها الذي يخل بالتزاماته في أثنـاء  

ر المرفـق العـام بانتظـام    تنفيذ العقد الإداري، بهدف الحفاظ على حسن سي
  واطراد.

ويبدو أن التشريع لم يعرف الجزاءات التعاقدية، وترك مهمة تعريفهـا  
للفقه، وهذه نتيجة منطقية، لأنه ليس من صـميم عمـل المشـرع وضـع     

للمواضيع المختلفة، فقد خلت معظم التشريعات العربيـة ومنهـا    التعريفات
زاءات واكتفت بتحديد أنواعها، مصر وسورية من تعريف لهذا النوع من الج

والنتائج القانونية المترتبة عليها، لذا فمن المنطقي العودة إلى شراح القانون 
  وفقهائه للوقوف على توجهاتهم المختلفة بهذا الشأن.

                                                           
مجموعة المبادئ  – ١١/١/١٩٥٦حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ   )١(

  .١٩٥٤ص  –) الجزء الثاني ١٩٦١ – ١٩٤٦عام ( ١٥القانونية في 
مرجع سبق ذكره  –الإدارة الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع  –د. محمد سعيد أمين   )٢(

 .٣٩٥ص  –
مجموعة المبادئ  – ٢٧/٣/١٩٥٧حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ   )٣(

  .١٩٥٣ص –) الجزء الثاني ١٩٦١ – ١٩٤٦عام ( ١٥القانونية في 
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ومن الجدير بالذكر أن الجزاء الإداري غدا طريقاً مألوفاً لتنفيذ القانون 
الحياة اليومية بين واجب الإدارة فـي  وظاهرة تفرضها متطلبات التوازن في 

أداء دورها في تنفيذ القانون وحق الأفراد في التمتع بما يكفـل لهـم مـن    
  حقوق.

ومن هنا لم يكن نظام الجزاءات في العقد الإداري أمراً بلا معالم ولـم  
وجبه، وهذه المعالم وتلك الم تحدده، وأهداف تينشأ عبثاً بلا هدف، بل له مع

  لتي تحددها ماهيته.الأهداف هي ا
  

 
 

يقصد بالتكييف القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، تحديد الصـفات  
  التي تتخذها أو الوصف الذي تنطبع فيه.

  

فقد ذهب بعض الفقه إلى أن الجزاء التعاقدي عقوبـة تفرضـها الإدارة   
ها كإحدى  الامتيازات الممنوحة لها، وهناك من عدها تعويضاً على المتعاقد مع

جزافياً لجبر الضرر الحاصل للإدارة جراء إخلال المتعاقد في التنفيذ، بينمـا  
ذهب آخرون إلى أنها إجراء يقصد منه حمل المتعاقد على تنفيـذ التزاماتـه   

الإداريـة   بصورة جيدة. ولأجل معرفة التكييف القانوني للجزاءات في العقود
  الفرضيات الآتية: سيتم عرض

  الجزاءات التعاقدية عقوبة من الإدارة المتعاقدة على المتعاقد معها:ـ  ١
عقوبـة  وفقاً لهذا الـرأي  تعد الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية 

تفرضها الإدارة على المتعاقد معها الذي يخل بالتزاماته التعاقدية لردعه وحمله 
  .  )١(هذه الالتزاماتعلى تنفيذ 

                                                           
 :والذي ذهبت فيه إلى أنه ٢٦/١٢/١٩٦٢حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر بتاريخ  )١(

إن كان التنفيذ عيناً في المعاملات المدنية لا يتم إلا عن طريق القضـاء فإنـه فـي العقـود     « 
 =الإدارية يكون تنفيذ الالتزام عيناً بواسطة الإدارة، وتقوم به بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها
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أن هذه الجزاءات تختلف من ـ   ووفقاً لهذا الرأيـ ومن الجدير بالذكر  
حيث هدفها عن الجزاءات المدنية، فإذا كانت هذه الأخيرة تستهدف إصـلاح  
الأخطاء والمخالفات التعاقدية وتعويض المتعاقد عن الأضرار التي لحقت بـه  

لتزامات ولا يوجد فيه معنى العقوبة، فإن بما يترتب عليه إعادة التوازن إلى الا
الجزاء التعاقدي يستهدف إضافة إلى معنى العقوبة، ضمان دوام سير المرافق 
العامة وانتظامها، وهذا يجعل من هذه الجزاءات وسائل تعمـل علـى تنفيـذ    
 ،مضمون العقد بما يكفل للإدارة أن تستعمل بمناسبتها امتيازها بالتنفيذ المباشر

دون اللجوء إلى من مكنها من فرض هذا الجزاء بوسيلة القرار الفردي وبما ي
١(القضاء ابتداء(.  

  

ويتماثل الجزاء التعاقدي وفق هذه الفرضية مع الجـزاء الجنـائي فـي    
خاصية الردع الذي يقع على مرتكب السلوك الآثم، ويستوي في ذلك أن يتمثل 

لتماثل بينهما لجهة أن السلوك ا ويتجلى فعل أو امتناع عن فعل.ذلك السلوك في 
الموجب لكل منهما ينطوي على اعتداء على مصلحة يحميها القانون بغـض  
النظر عن طبيعة تلك المصلحة، لذا فمن الضروري أن تكون المصلحة الواقع 

  .)٢(عليها الاعتداء مصلحة تستوجب حمايتها أياً كان صاحب تلك المصلحة
                                                                                                                                           

السعر،  وتحت مسؤوليتها، فالشراء على حساب المتعهد المقصر في تنفيذ تعهده وإلزامه بفرق= 
عقوبة توقع على المتعهد وهو تطبيق لقاعدة الالتزام عيناً تقوم به الإدارة بنفسها عنـد إخـلال   
المتعاقد معها بتعهده ضماناً لحسن سير المرافق العامة واطراد سيرها، ومنعه من تعطيلها الذي 

  .» يعرض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق
، كلية الحقـوق ، رسالة ماجستير، الغرامات التأخيرية في العقود الإدارية، محمود خليل خضير  )١(

الرقابة القضائية على ، رشا محمد جعفر الهاشمي :وأيضاً.  ٨٤ص،  ١٩٩١ ، عامجامعة بغداد
، حلبي الحقوقيـة المنشورات ، الطبعة الأولى، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد

 .٣٨-٣٦ص ، ٢٠١٠، عام لبنان، بيروت
 ٨٠ص، مرجع سبق ذكـره  ،د. أمين مصطفى محمد النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري  )٢(

  وما بعدها.
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التي يحميها الجزاء الإداري وتلك التي والعبرة في التفرقة بين المصلحة 
يحميها الجزاء الجنائي ليس صاحب المصلحة نفسه، بل أهميتهـا فـي نظـر    
المشرع، فالمصلحة في الحالتين واحدة، وإنما الاختلاف يكمن فـي طبيعتهـا   

  ودرجة الإخلال فيها، أي مدى عمقها ونطاق خطورة الاعتداء عليها.
  

الإداري بطبيعته الردعية يستلزم لفرضه  ومهما يكن من أمر فإن الجزاء
(كالجزاء الجنائي) أن يتوفر في المخالفة المستوجبة للجزاء الـركن المـادي   

 .)١(والركن المعنوي معاً، سواء تمثل هذا الأخير في صورة العمد أم الخطـأ 
وهذه هي العلة في انطواء مثل هذه الجزاءات على معنى العقوبة، بل هي في 

  .)٢(يجري توقيعها على المتعاقد المخل بمجرد قيام سببها الواقع عقوبة
  

ير سـديد،  ن التكييف القانوني وفقاً لهذا الرأي غإوفي اعتقاد الباحث ف
ن الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية عقوبـة  ذلك أن التسليم بالقول إ

التي تخضع لهـا الجـزاءات    نفسهاللمبادئ يعني ذلك خضوعها وللمتعاقد، 
سواء من حيث مشروعيتها الموضوعية أو الإجرائية، الأمر الـذي   ،لرادعةا

  لا يتناسب مع فكرة الجزاءات التعاقدية ذات الطبيعة الإدارية.
  

  الجزاءات التعاقدية تعويض من المتعاقد للإدارة:ـ  ٢
  

، وهي بصدد تنفيذها وفقاً لهذا الراي تعد الجزاءات التي تفرضها الإدارة
تعويض جزافي لها نتيجة للأضرار التي تحملتهـا   منزلةفي ارية لعقودها الإد

وإذا كانـت القاعـدة    .)٣(من جراء إخلال المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية

                                                           
د. عبد العظيم مرسي، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائيـة فـي النظـامين اللاتينـي       )١(

  .٢٩٧ص، ١٩٨٨ ، عامالقاهرة ،دار النهضة العربية ،والأنكلوأمريكي
  .٤٧٦ – ٤٧٥ص، ن محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره. سليماد  )٢(
سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائيـة والماليـة فـي     ،د. محسن حسن مرعي الجبوري  )٣(

  .٤٥ص، ٢٠١٤ ، عامالإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة، العقود الإدارية



- ٢٧١ - 
 

في العقود الإدارية يكـون  العامة وجوب إثبات الضرر لترتب التعويض، فإنه 
ذا بالفتوى التـي  ، ويدعم هؤلاء الفقهاء رأيهم هالضرر مفترضاً بالمرفق العام

.. غرامـة  «  : أن أصدرها مجلس الدولة المصري والتي ذهب فيهـا إلـى  
التأخير التي تتضمنها العقود الإدارية هي وفقاً للتكييـف القـانوني الصـحيح    
صورة من صور التعويض الاتفاقي يرتضيه الطرفان سلفاً نظيـر الضـرر   

  .)١(».. الناشئ
  

سواء كان إخلالاً ـ هذا الرأي أن كل خطأ  قاً لإذاً فالقاعدة المسلم بها وف
سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبـه  ـ   إخلالاً بالتزام قانوني بالتزام عقدي أو

    بالتعويض، لذلك فإن التسليم بأن الجزاءات في العقود الإداريـة هـي جبـر
طابع مالي فقط،  لهيقود إلى أنها ليست تعويضاً  للأضرار التي لحقت بالإدارة،

د يتخذ صوراً متعددة نتيجة للطبيعة التي تتخذها الجزاءات فـي العقـود   بل ق
الإدارية والتي قد تكون ذات طبيعة مالية مثل الغرامات والتعويض، أو تكون 
جزاءات ضاغطة مثل سحب العمل، أو قد تكون فاسخة تؤدي إلى نهاية العقد 

  المبرم بين الإدارة والمتعاقد.
  

جراء يقصد منه حمل المتعاقد على تنفيذ التزاماته الجزاءات التعاقدية إـ  ٣
  التعاقدية:

  

يرى جانب آخر من الفقه أن الجزاء المفروض من قبل الإدارة وسـيلة  
للضغط على المتعاقد ودفعه إلى تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد، بما 

العلاقة  يكفل ضمان دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد، وذلك بالنظر إلى
   .)٢(طتهااسية بالمرافق العامة التي تدار بوالوثيقة التي تربط العقود الإدار

                                                           
تـاريخ   ٩٥٩/ح/٧١فتوى الجمعية العمومية لـدى مجلـس الدولـة المصـري ذات الـرقم        )١(

١٣/٤/١٩٥٩.  
  .٦١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض  )٢(
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وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر 
و ضمان لتنفيـذ  التأمين في حقيقته ه « :أن والذي بينت فيه ٢/١/١٩٦٥في 

 ـان مذا الضمالعقد الإداري، فلا يمكن تصور ه  ذاا لم يكن للإدارة مصادرة ه
  .)١(»نالتأمي

  

لا تعدو أن تكون إجراءات  ستنتج مما تقدم: أن الجزاءات التعاقديةي
ضاغطة على المتعهد لحمله على تنفيذ التزاماته، إذ تعد بمجموعها وسائل 
حث له على تنفيذ ما هو موكل إليه من التزامات، ذلك أن نظام الجزاءات في 

ة لا يستهدف فقط إعادة التوازن بين الطرفين ولا يتسم بطابع العقود الإداري
العقوبة فقط، بل هو فضلاً عن ذلك تنفيذ الالتزام على أكمل وجه، الأمر الذي 
يضمن السير المستمر والمنتظم للمرفق العام، الذي يمثل الأساس القانوني 

الإداري،  ض الجزاءات في العقدالسليم الذي قامت عليه سلطة الإدارة في فر
ة هذه الجزاءات أن الإدارة تتخذها على الفور من خلال امتياز التنفيذ يزوم

  دون وساطة القاضي.من المباشر والذي يمثل بدوره سنداً تنفيذياً مباشراً 
  

أهمية الجزاءات التي يجوز للإدارة فرضها على المتعاقد ونظراً إلى 
نظام قانوني خاص بها له معها في العقود الإدارية، كان من الواجب وضع 

ذاتيته وقواعده التي تحكم هذه الجزاءات، كي لا تسيء الإدارة استخدامها ضد 
المتعاقدين معها، وهذه الذاتية تتحدد من خلال خصائص معينة تميزها عن 

في  سيتم بيانهالجزاءات الأخرى المعروفة في قواعد القانون الخاص. وهذا ما 
  ب.الفرع الثاني من هذا المطل

  
  

                                                           
  .٦١ص، مرجع سبق ذكره ،أشارت إليه: رشا محمد جعفر الهاشمي  )١(
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 
 

 
 

تمتاز الجزاءات التعاقدية بسمات خاصة تميزها عن الجزاءات المعروفة 
في القانون الخاص، والتي تعكس مدى ما تتمتع به الإدارة من امتيازات فـي  

ي تتجلى تلك الامتيازات ف إذمجال تنفيذ العقود الإدارية بوصفها سلطة عامة، 
دون حاجة إلى نص عليها من منح الإدارة القدرة على توقيع الجزاء بنفسها و

إلـى  في العقد، ومن دون حاجة إلى اللجوء للقضاء مع خضوع هذا القـرار  
  .)١(رقابة القضاء من حيث المشروعية والملاءمة

  

  خصائص العامة للجزاءات التعاقدية :بيان بالفيما يأتي و
  

 
 

يجمع غالبية الفقه الإداري في أغلب الدول التي اعتمدت مفهوم القانون 
على حـق الإدارة  ـ   منها فرنسا ومصر وسوريةـ والإداري بمعناه الضيق  

. )٢(في توقيع جزاءات على المتعاقد معها المخل بالتزاماته التعاقديـة بنفسـها  
، )٣(لقضاء، وذلك باستعمال سلطتها في التنفيذ المباشـر للجوء إلى اومن دون ا

ما يجعل المتعاقد معها في موقف المدعي دائماً،  )٤(أو باستخدام امتياز المبادرة
                                                           

معهد البحـوث  ، رسالة ماجستير، الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري ،بلاوي ياسين بلاوي  )١(
  .٢٢، ص٢٠٠٩ ، عامالقاهرة، القانونية قسم البحوث والدراسات، والدراسات العربية

ود. ســـعيد نحيلي  .٩٨الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص  د. عمر حلمي فهمي، آثار العقود  )٢(
  .٢٢٥ص، مرجع سبق ذكره، العقود الإدارية، عبسي الحسن ود.

 .٤٢ص ،مرجع سبق ذكره، نظرية الجزاءات في العقد الإداري ،د. عبد المجيد فياض  )٣(
  )4( J. ANTOINE, les pouvoirs de sanction du contractants défaillant 
"Approche comparée enter droits des contrats administratifs et droit 
prive des obligations", petites affiches, 07.octobre, 2000, No. 22, p. 39. 

دار الفكر  ،س العامة للعقود الإداريةالأس ،وفي الفقه المصري، د. سليمان محمد الطماوي
  .٥٠١، ص٢٠١١ ، عامالعربي القاهرة
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ونادراً ما تكون الإدارة مدعياً، وهذا الامتياز لا نظير له في القانون المدني أو 
لا تحتاج  ـ ال في القانون الخاصوعلى خلاف الح ـإذ إن الإدارة  ،)١(الخاص

إلى التوجه للمحكمة الإدارية للمطالبة بتوقيع الجزاء ضد المتعاقـد المقصـر،   
فلها الحق في إصدار أوامر ملزمة للأفراد، وتنفيذها بالقوة الجبرية، وتمثل هذه 

  .)٢(الطريقة استثناء على الأصل العام، ولكنها تُفرض تحت رقابة القضاء
  

حق الإدارة في توقيع الجزاء التعاقدي بإرادتهـا المنفـردة    ويتوازى مع
جوء إلى القضاء، حقها في إعفاء المتعاقد معهـا  للمن دون حاجة منها إلى او

العقد في ضـوء مـا   أو بعض الجزاءات المنصوص عليها في  من تطبيق كل
  .)٣(تراه من ظروف المتعاقد وظروف تنفيذه للعقد

  

تفرض الجزاء التعاقدي من تلقاء نفسها، فإن  وإذا كان الأصل أن الإدارة
بمنزلـة  ذلك لا يحول بينها وبين اللجوء إلى القضاء طلباً لتوقيعه ويكون ذلك 

  .)٤(منها عن حق قرره لها القانونتنازل طوعي 
  

إن لجوء الإدارة إلى القضاء لفرض ما تـراه مناسـباً،   ف اعتقاديوفي 
في  خصوصاًـ   تنفيذ التزاماته التعاقديةلمواجهة المتعاقد المخلّ والمقصر في 

إنمـا يجـد   ت  الحالات التي لا تستوجب السرعة في فرض تلك الجـزاءات 
مسوغاته إما في رفع المسؤولية عن الإدارة في حالة عدم مشروعية الجزاء، 

                                                           

  )1( A. DE LAUBADERE et autres, traite des contrats administratifs, op. 
cit.,p. 1124. 

، الدار المصرية للطباعة، ١(السلطة الإدارية) جدروس في القانون الإداري  ،د. فؤاد مهنا  )٢(
 .١٢٤٥ص، ١٩٥٦ ام، عالإسكندرية

غير  ،٢١/٩/١٩٦٠جلسة  - ق٢لسنة  ٦١حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم   )٣(
  منشور.

مرجع  ،تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيماً ،د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة  )٤(
  .٧١- ٧٠ص ،سبق ذكره
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الأمر الذي يجنبها تحمل أعباء تعويض المتعاقد عن الأضرار التـي يولـدها   
عدم مشروعيته، وإما بتوافر القناعـة لـدى المتعاقـد    قرار الجزاء المقضي ب

لما يتسم به القضاء من حيدة واستقلال، الأمر الذي ينعكس  ،بمشروعية الجزاء
  إيجاباً على أدائه لالتزاماته التعاقدية.

  

ويسلم القضاء المصري بإعطاء الإدارة حق توقيع الجزاءات الإداريـة  
 ـ   إذالتعاقديـة،   على المتعاقد الذي يقصر في التزاماته ة أخـذ مجلـس الدول

ففي تقرير الحق الأصيل للإدارة في  من أحكامه. كثيرالمصري بهذا المبدأ في 
توقيع الجزاءات التعاقدية، ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصـرية إلـى أن:   

الإدارة حينما قامت بسحب الالتزام من الملتزم ومصادرة التأمين النهائي إنما «
سبب إخلال المدعي بشروط العقد، وجزاء السحب من الجـزاءات  كان ذلك ب

  .)١(»التي تملك الإدارة حق توقيعه على المتعاقد معها عند إخلاله بالتزاماته
  

إن الإدارة تعمل في إبرامها للعقـد الإداري   «وجاء في حكم آخر لها: 
معهـا،   بوصفها سلطة عامة، تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد

وذلك بقصد تحقيق نفع عام، أو مصلحة مرفق من المرافق العامـة، كمـا أن   
الإدارة تعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام، فكفتا المتعاقدين فيه 

علـى متعاقـديها   غير متكافئتين، مما يجعل للإدارة .. سلطة فرض جزاءات 
  .)٢(»..ها المنفردةبإرادت

  

دارة المتعاقدة تملك فرض جميع أنواع الجزاءات الإدارية فإن الإ ،وعليه
على المتعاقد المتقاعس في تنفيذ التزاماته، بنفسها ومـن دون اللجـوء إلـى    

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي يستثني من ذلك عقوبـة إسـقاط    القضاء مقدماً.
                                                           

  .١٧/٦/١٩٧٢ق. جلسة  ٨لسنة ، ١١٠٩في الطعن رقم  ،مصريةحكم المحكمة الإدارية العليا ال )١(
 ، ٢٥/٥/١٩٦٣جلسـة   ،١٠٥٩فـي الطعـن رقـم     ،حكم المحكمة الإدارية العليـا المصـرية   )٢(

  .١٢٢٥ص ،  ٨س ،المجموعة
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 ـ)١(منع فرضها إلا بحكم قضائي فقدالالتزام،  د ، ما لم يوجد نص صريح بالعق
  .)٢(يخول جهة الإدارة حق فرضه

  

ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا الجزاء شديد الوطأة على الملتزم الذي 
يتكبد نفقات ضخمة لإعداد المرفق وتهيئته للاستغلال، ومن ثم فرضه يجب أن 

  .)٣(يناط بالقاضي وليس بجهة الإدارة المتعاقدة
  

لدولة الفرنسـي فيمـا   أما مجلس الدولة المصري فلم يأخذ بنهج مجلس ا
يخص جزاء إسقاط الالتزام، إذ أجاز للإدارة صلاحية فرض عقوبـة إسـقاط   

  .)٤(الالتزام من دون الحاجة للالتجاء إلى القضاء
  

فإن أحكام القضاء الإداري المصري وفتاويـه تسـمح لـلإدارة     ،وعليه
 ـ  ل بإنهاء عقد الالتزام مع عدم وجود نص في حالة المخالفة الجسيمة مـن قب

  .)٥(المتعاقد الذي يريد الالتزام

                                                           
)1(  - Le pouvoir de sanction présenté deux particularités D'une part, I 

’administration peut appliquer les sanctions D'office sauf la déchéance 
sans recourir au juge ..». 
VOIR Ch. DEBBASCH, droit administratif, 6eme édition, Economica, 
Paris, 2002, p. 542. 

- G.VEDEL, et P. DELVOLV, Droit administratif, 1ere ed., UPF, Paris, 
1984, p. 354. 

 )2( - C.E., 21 Novembre 1980, syndicat intercommunal, Rec. 1980,p. 686. 
 .١٣ص ،مرجع سبق ذكره ،نظرية الجزاءات في العقد الإداري ،ود. عبد المجيد فياض

 ،العقـود الإداريـة   ،ود. محمد سعيد أمين.  ٦٧ص ،مرجع سبق ذكره ،د. إبراهيم محمد علي  )٣(
  .١٦٣ص ،مرجع سبق ذكره ، ٢٠٠٥ عام طبعة

، المجموعـة  ،١١السـنة   ،٣/٣/١٩٥٧المصرية الصادر بتاريخ  كم محكمة القضاء الإداريح  )٤(
  .٢٣٩ص

، ١٧ص ،المجموعـة  ،١٧/٦/١٩٧٢المصـرية الصـادر بتـاريخ    حكم المحكمة الإدارية العليا 
  .٥٦٧ص

  .٤٦٣ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،د. سعاد الشرقاوي  )٥(
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 
سلطة الإدارة في توقيع الجزاء على المتعاقد معها مستقلة عن نصوص 

. ولا )١(العقد، وهي ناتجة عن اتصاله بمرفق عام بقصـد تسـييره وتنظيمـه   
منها أحكام العقد، بل هي موجودة وإن لم ينص عليها يشترط لوجودها أن تتض

  العقد، أو نص على بعض الجزاءات دون بعضها الآخر.
  

إذ  )٢()Deplangueوهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضـية ( 
استخلص الفقهاء الفرنسيون أن سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد 

ة عن نصوص العقد، ناتجة عن اتصـاله بنشـاط   معها إنما توجد بذاتها مستقل
. أي إنها توجد ولو لم ينص العقـد علـى أي   )٣(مرفق عام في سيره وتنظيمه

الآخر، فإن الإدارة من حقها فرض  بعضهامنها، فإذا نص على بعضها وأغفل 
  .)٤(جزاءات على المخالفات التي لم ينص عليها العقد

  

، ومن ذلك حكم محكمـة  نفسه اهالاتجيأخذ القضاء الإداري المصري بو
بخصوص جزاء  ١٧/١١/١٩٥٧القضاء الإداري المصرية في جلستها بتاريخ 

عدم النص على ذلك في  على الرغم منفرضته الإدارة على المتعاقد المقصر 
بالذي يعتد به مـا يقولـه المـدعي فـي     ليس  : « إلى أنهالعقد إذ ذهبت فيه 

                                                           
في توقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقدين معها في العقود سلطة الإدارة  ،فوزية سكران  )١(

  .٦٢ص ،مرجع سبق ذكره ،الإدارية
)2(   Romieu conclusions sur. C.T.13 mai 1907 Déplanque Rec, p.514. 

وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن السيد (ديبلانك) أبرم عقد التزام مع إحدى القرى الفرنسية 
في العقد على الفسخ كجزاء لتقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وقد نسب لإضاءتها، وقد نص 

بعد ذلك التقصير إلى السيد ديبلانك في أداء بعض التزاماته المقررة في العقد، ومن ثم عرض 
الأمر على القضاء الإداري الفرنسي للفصل فيه، وكانت النتيجة أن مجلس الدولة الفرنسي 

 عن المخالفات التي ارتكبها الملتزم.قضى بالتعويض للإدارة 
  .٥٣ص ،د. محمد حسن مرعي الجبوري، مرجع سبق ذكره  )٣(

)4(   G.PEQUIGNOT, op.cit., p. 162. 
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ص فيها على حق الوزارة في مصـادرة  مذكرته، من أن شروط المزايدة لم ين
دام الغرض من التأمين هو ضمان التنفيذ .. فلا يمكن تصور  التأمين، لأنه ما

قيام هذا الضمان ما لم يكن للوزارة حق مصادرة هذا التأمين في حالة عـدم  
التنفيذ، سواء نص أو لم ينص في الشروط على هذا الحق، وإلا لما كان هناك 

  .)١(»اط دفع تأمين العطاء..أصلاً لاشتر محلٌ
  

العقـد  : « حكمة الإدارية العليا عندما قررت أنوهذا ما أكدته أيضاً الم
الإداري شأنه شأن العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إعلان أثر قـانوني  

أو موضـوعية  معين، وليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة 
ما توقع المتعاقدان في العقد الإداري خطـأً معينـاً   . فإذا إلى أشخاص بذواتهم

ووضعا له جزاء بعينه، فإنه يجب أن تتقيد جهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء 
  .)٢(»في العقد ولا يجوز لأيهما مخالفته ...

  

ويفهم من هذا الحكم أنه إذا كان بوسع الإدارة المتعاقدة اختيـار نـوع   
ل المتعاقد معها بأحد التزاماته التعاقدية، إلا أن الجزاء الذي تفرضه على إخلا

سلطتها لا تكون تقديرية في هذا الشأن إذا ما تضمن العقد النص على جـزاء  
  يتعين عليه إعمال الجزاء المنصوص عليه. إذمحدد لمواجهة خطأ بذاته، 

  

العقـد  وبمعنى آخر لا يجوز للإدارة الحياد عن الجزاء المحـدد فـي   
آخر بحجة أنه أكثـر ملاءمـة لمواجهـة تلـك      ، وتوقيع جزاءوالمتفق عليه

هو الـذي  ـ في اعتقادي ـ  المخالفة، ذلك لأن هذا الجزاء المنصوص عليه  
  .»الإدارة والمتعاقد معها«انصرفت إليه إرادة الطرفين 

                                                           
 ـ١٠لسـنة   ١٩٩٨حكم محكمة القضـاء الإداري المصـرية فـي القضـية رقـم        )١( اريخ ق ت

الإداري المصرية لعام قضاء مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة ال، ١٧/١١/١٩٥٧
 .١٦٨ص، ١٩٥٧

 ٤٣لسـنة   ١٥/٤/٢٠٠٠تاريخ  ٣٧٤٥في الطعن رقم  ،حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية  )٢(
  غير منشور. ، ١٥/٤/٢٠٠٠جلسة  ،ق.ع 
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لتنصل الإدارة من توقيع جزاء ارتضته وتضـمنته   مسوغوليس هناك 
 ـ  على علم مسبق بهوالمتعاقد معها ـ   بنود العقد ن أن تلجـأ وتفـاجئ   ـ م

المتعاقد بجزاء آخر لم ينص عليه العقد، وربما لا يخلو هذا الجزاء من تعسف 
حدد لمواجهة مخالفة ما إذا لم فما جدوى النص على جزاء م ومن ثمالإدارة. 

  د الإدارة أن تتقيد به؟تُرِ
 

تستند الإدارة عند فرضها للجزاءات التعاقدية على المتعاقد معهـا إلـى   
حاجـة  دون من ضرر مفترض أصابها من جراء مخالفته لالتزاماته التعاقدية 

لأن الهدف من فرض الجزاءات  )١(إثباتها وقوع هذا الضرر بصورة فعليةإلى 
أ ارتكبه، وإنما يتجه أساساً على المتعاقد المقصر ليس مجرد معاقبته على خط

  .)٢(إلى حسن سير المرافق العامة وانتظام سيرها تحقيقاً للمصلحة العامة
  

      :أن  وتأكيداً لذلك فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليـا المصـرية إلـى   
الجزاءات التي تملك الإدارة فرضها على المتعاقد معها ... إنما تسـتهدف  « 

عامة، فلا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضـرر أصـاب   أساساً سير المرافق ال
المرفق، إذ إن هذا الضرر مفترض بمجرد تحقيق سبب استحقاقها المنصوص 

  .)٣(» عليه في العقد..
  

وهنا يتضح مدى اتساع سلطة الإدارة في فرض الجزاء على المتعاقـد  
رة ن ذلك الجزاء واقع لا محالة متـى انصـرفت إليـه إرادة الإدا   إذ إمعها، 

                                                           
مرجـع   ،تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيماً ،د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة  )١(

  .٨٣ص ،سبق ذكره
 .٧٠ص ،مرجع سبق ذكره ،د. إبراهيم محمد علي  )٢(
   غير منشور. ،١٧/٣/١٩٦٢الصادر بتاريخ  ١٩٨٧حكمها في الطعن رقم   )٣(

 ،ق السنة التاسعة، المجموعـة  ٧لسنة  ١٠٨٦وفي المعنى ذاته حكمها الصادر في الطعن رقم 
  .١٦٠ص، ٣٠/١١/١٩٦٣جلسة 
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مصدرة القرار، وبمجرد ارتكاب المتعاقد لفعل أو امتناعه عـن إتيـان فعـل    
لا تلـزم الإدارة   التقيد بتسببها في ضرر ملحوظ، إذدون من يشكل مخالفة، 

بإثباته لأن وقوعه مفترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس، ويكون قـرار  
ينتابـه الشـك،   في سـببه لا  الإدارة بفرض الجزاء في هذه الحالة صحيحاً 

  المخالفة الثابت ارتكابها.ويتجلى في 
  

من دون ولا يضير المتعاقد مع الإدارة منحها سلطة فرض الجزاء عليه 
إثبات الضرر، ذلك لأنه كان عالماً وقت تعاقده معها بمدى ما تملكه حاجة إلى 

  من سلطة في هذا الشأن.
  

 
 

ينبثق عن سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية حقها في تحديـد  
من نـص يلزمهـا   قد خلا العقد ما دام أن الوقت الذي تراه ملائماً لفرضها، 

من أحكامها،  المحكمة الإدارية العليا في العديد هبفرض الجزاء. وهذا ما أكدت
اختيار الوقت المناسـب   ... تترخص الإدارة«  :ففي حكم لها قضت بما يأتي

لفرض الجزاء حسب ما تراه صالحاً لضمان سير المرافق العامة، طالما لـم  
يلزم العقد الإداري بفرض الجزاء في وقت معين، ومن ثم فإنه لا يترتب عليها 
إذا رأت في حدود سلطتها التقديرية أن تتريث في فرض الجزاء على المتعاقد 

حيث النهوض بالتزاماته، وقد يكون في هذا  المقصر حتى يفيء إلى الحق، من
... ولا يملك المتعاقد المحاجة بأن الإدارة تراخت الترتيب تحقيقاً لهذه المصلحة

، إذ لا يسـوغ للمخطـئ أن   عليه وأن تراخيها قد أساء إليهفي توقيع الجزاء 
  .)١(»...تقصيرهيستفيد من 

  

                                                           
غير  ٢٠/٥/١٩٦٧ق جلسة  ٩لسنة  ٩٨٨رية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا المص )١(

غير  ٢٥/١٢/٢٠٠١ق تاريخ  ٤٥لسنة  ٢٣١٠وفي المعنى ذاته حكمها في الطعن رقم  ،منشور
  .١٩٢٣مجموعة المبادئ القانونية ص ، ٣٠/١٢/١٩٧٧كمها الصادر بتاريخ منشور. وأيضاً ح
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ثبوت الخلـل   من غمرعلى الووفقاً لهذا الحكم فإن تأجيل فرض الجزاء 
رخصة تملكها الإدارة في ضوء ما تراه محققاً للصالح العام الذي من أجله تم 
إبرام العقد، فإن هي أعملتها تكون قد استعملت بذلك سلطة تقديرية مقررة لها، 

لمتعاقد حقاً في الاعتراض على استعمال الإدارة اللاحق لها، اولا يعطي ذلك 
   يسقطه.لأن تأجيل استعمال الحق لا

  

وفي فتوى للجمعية العمومية لدى مجلس الدولة المصري قررت فيها أن 
أنهـا قـدرت    جهة الإدارة في تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها

دون أي تـأخير.  مـن  وجب التنفيذ في هـذه المواعيـد   حاجة المرفق العام ت
حسن سـير المرفـق    لقوامة علىها ااء الغرامة منوط بتقديرها بحسبانواقتض
إجراءات قضـائية   إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي دون حاجةمن وذلك  العام،
  .)١(أخرى

  

وإذا كان للإدارة سلطة تقديرية في اختيار توقيع الجزاء وفقاً لمقتضيات 
في اختيار الجزاء الذي تراه مناسباً في  ذاتها المصلحة العامة، فإن لها السلطة

 بمنزلـة يكون ذلـك   إذلمشرع جزاءين على مخالفة واحدة، حالة ما إذا قرر ا
رخصة منه للإدارة في الاختيار بينهما، ولا يملك المتعاقد هنا الاعتراض على 

  ذلك بحجة أن الإدارة في ذلك قد تعسفت في استعمال حقها.
  
  
  
  

                                                           
تـاريخ   ،١١٩٦جلس الدولة المصري رقـم  فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بم )١(

 ، ٢٨/١/١٩٥٢تـاريخ   ٣١وفتواها رقم  ،غير منشورة ،١/١٢/١٩٩١جلسة  ، ٢٨/١٢/١٩٩١
  .١١١٢-١١١٠ص ،الجزء الثامن عشر  ،الموسوعة الإدارية الحديثة 
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 
 

 
 

وقـد   ،العقد الإداري كغيره من العقود التزامات متبادلة بين طرفيه يولّد
استقر الفقه والقضاء على أن للإدارة سلطة فرض الجزاءات علـى المتعاقـد   

في تنفيذ التزاماته التعاقدية، إلا أن الخلاف في الفقه يكمن حول  إذ قصرمعها 
  .)١(رض تلك الجزاءاتالأساس القانوني لسلطة الإدارة في ف

  

وإذا كانت الإدارة تملك امتيازات وسلطات واسعة في نطاق تنفيذ العقود 
إلا أن ذلـك لا يحررهـا مـن    ـ   كسلطتها في فرض الجزاءاتـ الإدارية  

  وجوب احترام التزاماتها التعاقدية.
  

وهذه الالتزامات تعد ضوابط تحكم الإدارة في أثنـاء ممارسـتها لهـذه    
أساس هذه السلطة والضوابط التـي  دراسة في هذا المطلب سيتم ا السلطة، ولذ

  تحكم الإدارة في أثناء فرضها لهذه الجزاءات في الفرعين الآتيين:
  

 
 

 
  
  
  
  
  

                                                           
 ،دار النهضة العربية ،الجزاءات المالية في العقود الإدارية ،د. حسان عبد السميع هاشم  )١(

  .٥٠ص، ٢٠٠٢، عامقاهرةال
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 
 

 
 

التعرف على الأساس القانوني لحق الإدارة في فرض الجزاءات  يقتضي
التعاقدية، عرض آراء الفقهاء والسياسة القضائية للقضاء الإداري بهذا الشـأن  

انوني لسلطة الإدارة الأول يرى أن الأساس الق :)١(نإذ تم رصد اتجاهين فقهيي
والثاني يرى أن هذا الأساس يقوم على فكـرة   يكمن في فكرة السلطة العامة.

  المرفق العام ودوام سيره بانتظام واطراد.
  تقسيم هذا الفرع إلى جزئيتين كما يأتي: سيتمولبيان كلا الرأيين 

  

 
 

السلطة العامة مجموعة من الامتيازات التي تمتلكها الإدارة وتسـتخدمها  
  .)٢(من أجل إشباع الحاجات العامة في الدولة

  

وتهدف فكرة السلطة العامة في العقود الإدارية إلى تحقيق الصالح العام 
قاعدة المساواة بين خروجاً على وتغليبه على المصلحة الشخصية، وهي تمثل 

  .)٣(لعقود المدنيةلافاً لخالمتعاقدين 
  

ويرى جانب من الفقه الإداري بأن الأساس القانوني لسلطة الإدارة فـي  
فرض الجزاءات التعاقدية يكمن في فكرة السلطة العامة، إذ تلعب دوراً أساسياً 

                                                           
)1(  C. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, PUF, 3eme ed., tome 1, 
Paris, 1927, p. 680 
 -   G. VEDEL, les bases constitutionnelles de droit administratif, 
E.D.C.E., Paris, 1954, p. 21. 

 .١٢ص ،مرجع سبق ذكره ،د. حسان عبد السميع هاشم )٢(
  .٣٤١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. أحمد عثمان عياد )٣(
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في إخضاع تنفيذ العقود الإدارية لقواعد استثنائية حتى ولو لم يكن منصوصاً 
  .)١(عليها في العقد

أهم الآراء الفقهية والأحكام القضائية المؤيدة سيتم بيان ى ضوء ذلك وعل
  لفكرة السلطة العامة :

  

  موقف الفقه من فكرة السلطة العامة:ـ  ١
  

  موقف الفقه الفرنسي:أ ـ 
  

يذهب جانب من الفقه الفرنسي إلـى أن سـلطة الإدارة فـي فـرض     
طة العامة، ويـرى أن  الجزاءات على المتعاقد معها تجد أساسها في فكرة السل

من حق الإدارة استعمال امتيازها في التنفيذ المباشـر الـذي يعـد الدعامـة     
الأساسية للسلطة العامة في نطاق تنفيذ أي عقد بخصوص المرافـق العامـة   
للدولة، فلها أن تفسخ العقد وأن تحل نفسها محل المتعاقد المقصر فـي تنفيـذ   

دون أن تكون ملزمة بعرض الأمر على من قرار من جانبها بالتزاماته، وذلك 
  .)٣(باستثناء إسقاط الالتزام والتعويض، )٢(القضاء ليقضي لها بهذه الجزاءات

  

وقد أثار حق الإدارة في التنفيذ المباشر جدلاً وخلافاً بين بعض رجـال  
 الإدارة في التنفيـذ المباشـر   ، يرى أن حقَّ"Hauriou"الفقه الفرنسي، فالفقيه 

وليس فقط حقاً لها، وذلك لضمان سير المرفق العـام بانتظـام   عليها واجب ،
   .)٤(واطراد

                                                           
 ،القـاهرة  ،دار الجامعة للطباعة ،نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري ،د. محمد كامل ليلة )١(

  .١٢٢ص ، ١٩٦٢ عام
رسـالة   ،النظام القانوني للجزاءات في عقـد الأشـغال العامـة    ،د. هارون عبد العزيز الجمل )٢(

  .٨٦ص، ١٩٧٩ ، عامالقاهرة ،امعة عين شمسج ،دكتوراه
)3(  G. DUPUIS, Droit administratif, 3 eme ed., Dalloz, Paris ,1999, p. 406. 
)4(  M. HAURIOU, Precis de droit administrative et de droit public, 8eme 
ed., Paris, 1914, p. 850. 
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أن امتياز التنفيذ المباشر يفترض فيه التـزام   "Bonnard"في حين يرى 
تكون الإدارة ملزمة بالتنفيذ المباشـر، وكـذلك يسـمح لهـا     فسابق لوجوده، 

  .)١(مدينيها بالمطالبة بحقوقها باستخدام هذا الامتياز بالرغم من منازعات
  

ضرورياً لضمان  يعدأن حق الإدارة بالتنفيذ المباشر فيرى  "Waline"أما 
تنفيذ القرارات العاجلة بشكل أسرع خاصة في مجال الأمن والصحة العامـة  

. ومن بين هذه الامتيازات )٢(لأفرادإلى اشدة هذا الحق بالنسبة  من رغمعلى ال
المقصر بتنفيذ التزاماته والتي تسـتمد   حق توقيع الجزاءات على المتعاقد معها

  .)٣(قوتها من السلطة العامة
  

ة التي تملكها الإدارة فـي  إلى أن من الامتيازات الرئيس "Vedel"ويذهب 
تطبيق الجزاءات على متعاقدها المقصر بنفسها تنتج بقوة القانون مـن نظـام   

  .)٤(السلطة العامة
  

جزاء المعترف به للإدارة من أن حق ال "Flamme" الفقيه البلجيكي ويرى
جانب واحد يعد امتيازاً أصيلاً للسلطة العامة موجوداً من تلقاء نفسه لصـالح  

  .)٥(الإدارة واختصاصاً متعلقاً بالنظام العام
  

أنـه   "ومنهم الفقيه شيتو"لهذا الحق يرى المعارضون  ومن جانب آخر،
يكون فيهـا   معينة، بحيث ليس للإدارة أن تقوم بالتنفيذ المباشر، إلا في حالات

                                                           
)1(   R. BONMOURD, précis de droit administratif, 4eme ed., L.G.D.J., 

Paris, 1943, p. 620. 
)2(  J. WALINE, Droit administrative, 19eme ed., Dalloz, 2002. P. 711. 

 ،BOTالالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ، علاء إبراهيم محمود )٣(
 .١٧٦ص،  ٢٠٠٨ ،جامعة بابل ،كلية القانون ،رسالة ماجستير

)4(  G. VEDEL, les bases constitutionnelles de droit administratif, E.D.C.E., 
1954, p. 21. 

)5(  M.-A. FLAMME, op. cit., p. 16. 
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اً وفي حالات خاصة، إما بنص قانوني أو لأسـباب  استعمال هذا الحق مسوغ
  خاصة كما في حالة الضرورة، أو عند استحالة وجود وسيلة قانونية.

  

أن الإدارة بهذا الحق، ويريـان   "بيرتملي"أو  "رييرلاف"وكذلك لا يعترف 
  .)١(الممنوحة لها من المشرع فقط ليس لها أن تمارس سلطاتها إلا في الحدود

  

  موقف الفقه المصري:ب ـ 
  

يذهب قسم من الفقهاء المصريين إلى أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة 
في تطبيق الجزاء بنفسها باستعمال التنفيذ المباشر يكمن فـي فكـرة السـلطة    

يذ هذا العقد العامة بحجة الارتباط الوثيق بالعقد الإداري، إذ يمتد أثرها إلى تنف
قواعد استثنائية لم يكن منصوصاً عليها فيه، لأن السلطة العامة إلى فيخضعه 

، وترتبط بنشاط تسيير )٢(لها خصائص معينة تدمغ بها العقود التي تظهر فيها
  .)٣(وتنظيم المرفق العام

  

أن ما يميز العقد الإداري عن غيره  "ثروت بدوي"يرى الدكتور  وعليه،
هو تسلح الإدارة بصـفة السـلطة    »سيما عقود الإدارة المدنية لا«من العقود 

العامة بامتيازاتها ومظاهرها، والتي تتضح بامتياز الشروط الاستثنائية، هـذه  
الشروط التي تعبر عن نية الإدارة باتباع أساليب القانون العام، وبموجبها تتمتع 

  الإدارة ببعض مظاهر السلطة العامة.
  

ـ   بشكل حقيقيـ   و يرى أن ما يميز عمل الإدارةعلاوة على ذلك، فه
هو عنصر السلطة العامة الذي يتضمنه، فالسلطة العامة والسـلطة الإداريـة   

  .)٤(وجهان مختلفان لعملة معدنية واحدة
                                                           

 .٤٩ص ،مرجع سبق ذكره ،أشار إليه د. عبد المجيد فياض  )١(
  .٥٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد كامل ليلة  )٢(
  .٢١٥ص  ،مرجع سبق ذكره ،الوجيز في العقود الإدارية ،رد. جابر جاد نصا  )٣(
  .٢٦١ – ٢٤٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. ثروت بدوي  )٤(
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أن فكـرة السـلطة العامـة المعيـار      "ةمحمد كامل ليل"ويرى الدكتور 
ختصاص القضاء الإداري، الأساسي والسليم لتحديد قواعد القانون الإداري، وا

فالامتيازات والقيود التي تمتاز بها الإدارة، في حقيقة الأمر مرتبطـة بفكـرة   
الأمر الذي يترتب عليه انتفاء الحاجة لمعيار وفكرة المرفق  ،)١(السلطة العامة

  .)٢(اختصاصاته العام أو غيره عند تحديد المعيار المميز لنشاط الإدارة وتحديد
  

فرض الجـزاءات  إزاء اء الإداري من فكرة السلطة العامة موقف القضـ   ٢
  التعاقدية:

  

مصـر أو   أومن أحكامه سواء في فرنسا  عددأيد القضاء الإداري في 
  سورية هذا الموقف. وسنبين ذلك على التوالي:

  

  موقف القضاء الإداري الفرنسي:أ ـ 
  

 ـ  ي، خضعت نظرية الجزاءات التعاقدية لتطور مهم في القضـاء الفرنس
فبعد أن كانت الإدارة تستمد سلطتها في توقيع الجـزاءات مـن النصـوص    
التعاقدية أو القانونية، عدل مجلس الدولة الفرنسي عن هـذا المبـدأ بحكمـه    

والـذي قضـى    )٣("Deplangue"في قضية  ١٩٠٧ عاممايو  ٣١الصادر في 
  بنتيجته تعويض الإدارة عن المخالفات التي ارتكبها الملتزم.

  

أيد مجلس الدولة الفرنسي فكرة السلطة العامة أساساً لسلطة الإدارة وقد، 
أثناء تنفيـذ العقـد الإداري، ومـن    في في فرض الجزاء على المتعاقد معها 

، فـي قضـية   ٢٧/١١/١٩٢٦أحكامه بهذا الخصوص، حكمه الصادر فـي  
                                                           

  .٢٣ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد كامل ليلة  )١(
تنظيم ـ   مبدأ المشروعيةـ   الرقابة على أعمال الإدارة"القضاء الإداري  ،د. سامي جمال الدين  )٢(

  .١١٥ص،  ٢٠٠٣ ، عامالإسكندرية ،معارفمنشأة ال "،القضاء الإداري
)3(   C.E., 31 Mai 1907, Deplanque 514, conclusions Romieu, Rec.1907, 
p.113, Note Hauriou. 



- ٢٨٨ - 
 

"Monot"  ـ التي قضى فيها أن للإدارة في  تناد إلـى  كثير من الحـالات بالاس
تحصيل قيمة التعويضات بمقتضى أوامـر بالـدفع   ا العامة أن تلجأ إلى سلطته

  .)١(التنفيذ المباشرطبيقاً لأهم امتيازاتها المتمثل في تصدرها بإرادتها المنفردة ت
  

وفي تحليل لهذا الحكم نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد أسـند سـلطة   
دام أهم امتيازاتها استخالإدارة في فرض الجزاءات على أساس سلطتها العامة ب

  التنفيذ المباشر.المتمثل في 
  

  موقف القضاء الإداري المصري:ب ـ 
  

من المسلم به أن القضاء الإداري في مصر مستقر علـى أن لـلإدارة   
سلطة فرض الجزاءات على المتعاقد معها المخل والمقصر بتنفيـذ التزاماتـه   

. ولكنه غيـر  )٢(ر بهاوذلك بإرادتها المنفردة ومن دون الحاجة إلى حكم يصد
. )٣(هذه الجـزاءات قانوني لسلطة الإدارة عند فرضها مستقر حول الأساس ال

  .بهذا الخصوصويتضح ذلك من خلال الأحكام الصادرة 
  

فمن الأحكام التي ذهبت بها المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى تأكيـد  
إن  «فيـه:   ، إذ جـاء ٢٥/٥/١٩٦٣فكرة السلطة العامة، حكمها الصادر في 

بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات  ـالإدارة تعمل في إبرامها للعقد  
فكفتا المتعاقـدين   ،وذلك بقصد تحقيق نفع عام ـ  لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها

                                                           
مرجع ، مبادئ وأحكام العقود الإدارية في مجال النظرية والتطبيق، د. محمد عبد العال السناري  )١(

 .٢١٧ – ٢١٤ص ، سبق ذكره

مرجـع  ، ١٩٧٣، عام  ٣ط، الأسس العامة للعقود الإدارية، ان محمد الطماويوكذلك. د. سليم
  .٥٠٤ص، سبق ذكره

 -١١/١٢/١٩٦٥ق. جلسـة   ٩لسنة  ٩٤حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم   )٢(
 -١٩٦٥ا في خمسة عشر عامـاً  مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العلي

  .١٨٨٥ص، الجزء الثاني، ١٩٨٠
 .٦٤ص، مرجع سبق ذكره، د. عبد المجيد فياض  )٣(
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فيه غير متكافئتين تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية، مما يجعل لها 
عقد، وكذلك حق توقيع جزاءات علـى متعاقـديها   سلطة مراقبة تنفيذ شروط ال

  .)١(» بإرادتها المنفردة
    :  ذهبت فيـه إلـى القـول    ١١/٣/١٩٩٠وفي حكم آخر لها صادر في 

يشترط لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة طرفاً فيه، وأن يتصل بـإدارة  « 
ة، غيـر  مرفق عام، أو يبرم بمناسبة تيسيره، وأن يتضمن شروطاً اسـتثنائي 

مألوفة في القانون الخاص، يبدو فيها مركز الإدارة المتميز ومظاهر سـلطتها  
  .)٢(» العامة التي لا يتمتع بها المتعاقد العادي

  

يتضح مما تقدم، ومن خلال الحكمين السابقين لمجلس الدولة المصري 
أنه أكد فيهما على فكرة السلطة العامة كأساس قانوني لسلطة الإدارة بفرض 

ستند فيها إلـى  ـ كما سيرد لاحقاً ـ ي لجزاءات، ولكن هناك أحكاماً أخرى  ا
فكرة المرفق العام كمعيار آخر تساق الأحكام على أساسه. أي بمعنى أنه لم 

الأساس القانوني لسلطة الإدارة عند فرضها  لتسويغيستقر على فكرة معينة 
  الجزاءات.

                                                           
 ـ، ق ٧لسنة  ١٠٥٩حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )١(  ،٢٥/٥/١٩٦٣ة جلس

 .١٢٢٥ص ،قررتها المحكمة الإدارية العليا مجموعة المبادئ القانونية التي
جلسـة  ، ق. عليـا  ٥٨سـنة  ل ٤٥٩صرية فـي الطعـن رقـم    حكم المحكمة الإدارية العليا الم )٢(

  غير منشور.  ،١١/٣/١٩٩٠
مجموعة  ، ٤/٩/٢٠٠٤ق. عليا جلسة  ٣٨لسنة  ٤١٥١وفي المعنى ذاته حكمها في الطعن رقم    

  . ٩٥٧ص – ٤٩بادئ القانونية لسنة الم
المحكمـة  مبـادئ  ،  ٢٥/٢/١٩٩٧ ق عليا جلسة ٤١لسنة  ١٥٧١وأيضاً حكمها في الطعن رقم    

الـدار العربيـة   ،  ٤٩الجـزء   ،الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري
  .٦٤ – ٦١ص، ١٩٩٩ ،القاهرة ،للموسوعات
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 
 

تتولاه الدولة مباشرة أو يقوم به شخص من أشخاص  المرفق العام نشاطٌ
القانون الخاص تحت إشرافها المباشر لإشباع حاجات عامة وتحقيـق النفـع   

سـيما   لاووتعد فكرة المرفق العام هي الأساس في القانون الإداري،  .)١(العام
لتي تربط العقود الإدارية بالمرافق العامـة،  في العقود الإدارية، وذلك للصلة ا

  .)٢(يستلزم ضرورة سيرها بانتظام واطراد ما
  

وبافتراض أن الإدارة المسؤولة عن سير هذه المرافـق، فمـن حقهـا    
وواجبها أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لإجبـار المتعاقـد معهـا علـى تنفيـذ      

  .)٣(التزاماته
ى فكرة المرفق العـام، وضـرورة   فقد استند فريق من الفقهاء إل ،وعليه

أساس سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على  كونهاسيره بانتظام واستمرار 
  المتعاقد معها.

أهم الآراء الفقهية والأحكـام  سيتم استعراض ة وللوقوف على هذه الفكر
  القضائية بهذا الخصوص في الدول المعنية بالمقارنة في هذا البحث:

  

  ة المرفق العام:موقف الفقه من فكرـ ١
  

  موقف الفقه الفرنسي:أ ـ 
  

ن أساس سلطة الإدارة في إ«ب من الفقه الفرنسي إلى القول: يذهب جان
فرض الجزاءات على متعاقديها يكمن في فكرة المرفق العام وضرورة سـيره  

                                                           
لطباعة والنشر، بغـداد،  د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دار الكتب ل  )١(

  .٩١ص، ١٩٩٦ عام
  .٨٧صبلا تاريخ، ني عبد االله، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت، د. عبد الغني بسيو  )٢(
، عـام  مبادئ أساسية في العقود الإدارية، دار النهضـة العربيـة   ،د. عصمت عبد االله الشيخ  )٣(

  .١٣٥ص، ١٩٩٧
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بانتظام واطراد، فالإدارة تفرض هذه الجزاءات باستعمال سلطتها في امتيـاز  
  .)١(»التنفيذ المباشر

  

ن إ: « الذي ذهب إلـى القـول    "JEZE"ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه 
السير المنظم للمرفق العام يتطلب أكبر قدر من الدقة في تنفيذ العقد الإداري، 

أن تكون الجزاءات المفروضة على المتعاقد المقصـر بالتزاماتـه   من بد  ولا
لتـدخل مـن القاضـي،    التعاقدية مؤثرة، حازمة وسريعة، ودونما حاجة إلى ا

الذي قرر  )٣("بيكينو"الفقيه  نفسه النهج ، وسار على)٢(» باستثناء إسقاط الالتزام
من حق الإدارة استعمال سلطتها في القرار التنفيذي والتنفيذ المباشـر  : « أن 

شرط صريح في دون حاجة إلى من ء ضد متعاقدها المقصر عندما تطبق جزا
كم مجلس الدولة الفرنسي فـي قضـية شـركة    ، واستشهد في ذلك بح» العقد

  .١٢/١٠/١٩٢٩الأطلنطي الصادر في  ملاحة جنوب
  

: أن  "Andre de laubadere"وفي هذا الصدد يرى أيضاً الفقيه الفرنسي 
الجزاءات في العقود الإدارية لا تستهدف فحسب قمع أوجه الإخلال، وإعادة « 

الدرجة الأولى إلـى ضـمان   في  التوازن للالتزامات التعاقدية، بقدر ما تهدف
  .)٤(» كفالة حسن سير المرافق العامة

  

ن الجزاءات في العقـود  لحديث نجد ذلك الرأي الذي يقول: إوفي الفقه ا
الإدارية لا تستهدف مواجهة تقصير المتعاقد بالتزاماته التعاقدية فحسب، وإنما 

  .)٥(تهدف إلى ضمان حسن سير المرافق العامة
                                                           

  .٢٤و ٢٣ص ،مرجع سبق ذكره ،فارس علي جانكير  )١(
)2(   G. JEZE, op. cit., p. 856. 
)3(   G. PEQUIGNOT, Théorie générale du contral administrative, op. cit., p. 

856 
)4(   A. DE LAUBADERE, Traite de droit administratif, Tome 1, 16 eme 
édition, L.G.D.J., 2001, P. 700 

 (5)    M. AHOUACH, these, op. cit., p. 493. 
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، بكونهـا ذات  ي الانتقاد لفكرة السلطة العامةهذا الرأوقد وجه أصحاب 
دون الاهتمـام  مـن  أساس ضيق. إذ تقف فكرة السلطة العامة عند الوسـيلة،  

دارة اعتمـاداً علـى السـلطة    الإ لتعسفبالغاية، فضلاً عما تهيئه من فرص 
سيما في الوقت الحالي الذي كثر فيه تـدخل الدولـة فـي شـتى      لاو، العامة

  .)١(النواحي
  

فإن الفقهاء المؤيدون لهذه الفكرة يحرصون دائماً على تأكيد مبدأ  ،وعليه
، ويـرون  )٢(سير المرفق العام بانتظام واطراد، حتى وإن اختلفت سبل إدارته

حد ذاته شيء غير عادي، في أن تكليف أحد الأشخاص بتنفيذ مرفق عام، هو 
راد بأخذ مسؤولية تنفيـذ  لا يقوم أحد الأف إذوغير مألوف في القانون الخاص، 

  .)٣(مرفق عام على عاتقه
  

  موقف الفقه المصري:ب ـ 
  

يذهب أغلب فقهاء القانون الإداري في مصر إلى أن الأساس القـانوني  
لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها قائم على مبدأ دوام سير 

ت الذي يعد من أهم فرض الجزاءابانتظام واطراد، وأن من حقها  المرفق العام
لصلة الوثيقة التـي تـربط العقـود    إلى االنتائج المترتبة على هذا المبدأ نظراً 

  الإدارية بالمرافق العامة.
  

وهو من أشد المؤيدين لفكرة "، سليمان الطماوي" وفي هذا يقول الدكتور
ن المرفق العام هو المعيار المميز لنشـاط الإدارة، وإذا كـان   إ، المرفق العام

رى العكس، صحاب فكرة السلطة العامة يرجحون الوسيلة على الغاية، فهو يأ
                                                           

  .٣٦ص، ١٩٩٥ ، عامالقاهرة ،دار النهضة العربية ،ريد. أنور رسلان، مبادئ القانون الإدا  )١(
، ٢٠٠٩، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، سـنة  ١د. محمد قدري حسن، القانون الإداري، ط  )٢(

  .٤٤٩و ٤٤٨ص
 .١٣٠ص، مرجع سبق ذكره ،د. طارق سلطان  )٣(
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دون الوصول إلى من تقف عند الوسيلة ـ   نظرهفي ـ   ذلك أن فكرة السلطة
ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتحقيق خير في الغاية، وأن سلطة الدولة ليست غاية 

  .)١(الجماعة
وجود المرفـق العـام   أن  "مصطفى أبو زيد فهمي" بينما يرى الدكتور

بد من شرط آخر، وذلك بأن تلجأ الإدارة إلـى   شرطاً كافياً، فلا يعدوحده لا 
  .)٢(استخدام وسائل القانون العام لإدارته وتنظيمه

  

أن مبـدأ سـير   هاء، آراء الفق ح مما تقدم، ومن خلال استعراضيتض
ذ المتعاقـد  المرفق العام بانتظام واطراد هو من المبادئ المهمة لضمان تنفي

مع الإدارة لالتزاماته التعاقدية، ويعد أحد الأفكار الأساسية لسلطة الإدارة في 
فرض الجزاءات على المتعاقد معها، والتي تتطلب إجراءات سريعة وفعالـة  
لضمان سير المرفق العام. فالإدارة هي القوامة على المرافق العامة، وهـي  

ومن هنا يحق لها توقيع  وتنظيمه، المسؤولة بحكم وظيفتها عن سير المرفق
الجزاء المناسب على المتعاقد معها لدفع الخلل الذي يمكن أن يصيب المرفق 

  من جراء تقصير المتعاقد معها.
  

لسـلطة   لإداري فيما يختص بالأسـاس النظـري  فما موقف القضاء ا
  الإدارة في فرض جزاءات على المتعاقد معها؟

  
  
  

                                                           
 ،بدون مكان طبع ،مطبعة جامعة عين شمس ،د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري  )١(

  .٣١٩، ٣١٨ص ، ١٩٨٦ عام
  .١١٥، ١١٤ص  ،مرجع سبق ذكره ،د. مصطفى أبو زيد فهمي  )٢(
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فكرة المرفق العام بوصفه أساسـاً لسـلطة   موقف القضاء الإداري من ـ   ٢
  الإدارة في فرض الجزاءات التعاقدية:

  

  موقف القضاء الإداري الفرنسي:أ ـ 
  

من أحكامه بفكـرة المرفـق العـام     عددأخذ مجلس الدولة الفرنسي في 
  كأساس قانوني لإمكانية الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها.

  

 الذي أقر فيه ٣٠/٥/١٩٢١كمه الصادر في ونذكر على سبيل المثال ح
أن للإدارة الحق في أن تصدر قراراً إدارياً بوضع المرفق تحت الحراسـة إذا  
 اختل سيره اختلالاً جزئياً أو كلياً، وتستطيع الحكومة اتخاذ هذا الإجراء ولو لم

دفتر الشروط إشارة إليه، بحسبانه إجراء يتعلق بالنظام العام ويصدر يرد في 
ه الحراسة تفترض دائماً وقـوع  بصيغة قرار إداري من الإدارة مباشرة، وهذ

من جانب الملتزم من شأنه أن يعرض استمرار المرفق وانتظامـه   جسيمٍ خطأ
دون التجاء سـابق إلـى القضـاء    من للخلل، وهو إجراء يصدر من الإدارة 

  .)١(ويترتب على هذا الإجراء أن المرفق يدار تحت مسؤولية الملتزم
  

والذي أكد فيه أيضاً أن  ١٩١٤/يونيو/٢٣وأيضاً حكمه الصادر بتاريخ 
للإدارة أن تفرض الجزاءات على المتعاقد معها الذي يخل بالتزاماته بالشـكل  
الذي يؤثر في دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد وحتى ولو لم ينص عليه 

  .)٢(في العقد
  

جاء فيه أن للإدارة أن تضع والذي  ٢٩/١٠/١٩٢٦وكذلك حكمه بتاريخ 
تسيير في المرفق العام المدار بطريقة الالتزام تحت الحراسة إذا قصر الملتزم 

                                                           
 ،١٩٧٥، عـام   ٣ط، الأسس العامة للعقود الإدارية، مشار إليه لدى د. سليمان محمد الطماوي  )١(

  .٥٢٥ص، مرجع سبق ذكره
نفسـه،  المرجـع  ، ان محمد الطماوي)، أشار إليه د. سليمVill De Toulonحكمه في قضية (  )٢(

  .٥٢٠ص
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المرفق العام، وتضعه تحت الحراسة أيضاً إذا كان ثمة ما يهدده بالتوقف ولو 
  .)١(بدون خطأ من الملتزم كإضراب لا ذنب له فيه

  

اري الفرنسـي أخـذ بفكـرة    لأحكام السابقة يتبين أن القضاء الإداومن 
المرفق العام كأساس نظري قانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات علـى  

  المتعاقدين معها.
  

  موقف القضاء الإداري المصري:ب ـ 
  

فكرة المرفق  عديذهب القضاء الإداري المصري في أغلب أحكامه إلى 
مخـل بالتزاماتـه   العام أساساً لسلطة الإدارة في فرض الجزاء على المتعاقد ال

ومن أحكامه في هذا الخصوص، قضاء المحكمة الإدارية العليـا فـي    معها.
الجـزاءات  «  :والذي قضت فيه بـأن  ٣٠/١١/١٩٦٣بتاريخ حكمها الصادر 

التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها في روابط العقد الإداري إذا مـا  
المفروضة عليـه بموجبـه،    خالف شروط العقد أو قصر في تنفيذ الالتزامات

تستهدف أساساً تأمين دوام سير المرافق العامة، فلا يشترط لتوقيعهـا وقـوع   
ضرر أصاب المرفق، إذ إن هذا الضرر مفترض بمجرد تحقق سبب استحقاقه 
المنصوص عليه في العقد، ذلك أن التراخي في تنفيذ العقود الإدارية ينطـوي  

ي رتبت الإدارة شؤون المرفق وتأمين سيره في ذاته على إخلال بالتنظيمات الت
على أساسها، فهو اتفاق ملزم لا يحصل الترخيص في إعمال حكمه أو التقرير 

  .)٢(» في تحديد مداه
  

من المقـرر أن  «  :قضت بأنه ٤/٦/٢٠٠٢بتاريخ  صدروفي حكم لها 
غرامات التأخير التي تنص عليها العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضـمان  

                                                           
  .٥٢٣ص، بقامرجع س، )، أشار إليه د. سليمان الطماويvill de stinneحكمه في قضية (  )١(
غير ، ٣٠/١١/١٩٦٣تاريخ  ١٠٨٦لطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في ا  )٢(

  منشور.
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المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير وفاء 
  .)١(»المرفق بانتظام...

  

  موقف القضاء الإداري السوري:ج ـ 
  

لا يختلف موقف القضاء الإداري السـوري عـن سـابقيه الفرنسـي     
أن العلاقة بين الإدارة والمتعاقد تشاركية تقوم على مبدأ  عدوالمصري عندما 

تعاون في خدمة المرفق العام، وللإدارة من باب الحرص على انتظام تسيير ال
في اتخـاذ   عدم التهاونالمرفق العام والاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين 

  .)٢(الإجراءات المناسبة في حينها إزاء تقصير المتعاقد في التزاماته...
  

فـق العـام   فكرتي السلطة العامـة والمر  استعراضصفوة القول: بعد 
كأساس قانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معهـا فـي   
حالة إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية تبين أن الفقه والقضاء مستقران على 
مبدأ ثبوت سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد المقصر في تنفيذ 

قـد، إلا  اشتراط ذلك في الع دونمن دون اللجوء إلى القضاء ومن التزاماته 
وقضائياً حول الأساس القانوني لهذه السلطة، فـذهب  أن هناك اختلافاً فقهياً 

عـد  إلى أن هذا الأساس يكمن في فكرة السلطة العامة، في حين بعض الفقه 
الآخر فكرة المرفق العام أساساً صالحاً لسلطة الإدارة في فرض هـذه   بعضه

  الجزاءات.

                                                           
 ٤/٦/٢٠٠٢ق.ع جلسة  ٤٥لسنة  ٥٣١٣رقم حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن   )١(

شـر  ، دار محمـود للن ٢٠١٠حتى عام  ١٩٥٥موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا من عام 
  .١٧٨ص، ٢٠١١، عام والتوزيع القاهرة

 ١١/١١/٢٠٢١جلسـة   ٧٤١/٣/٢٠٢١) رقم ٣م محكمة القضاء الإداري السورية (الدائرة حك  )٢(
/ط)، تـاريخ  ٦١٩مة الإدارية العليا بموجب حكمهـا رقـم (  غير منشور، والمصدق من المحك

  ، غير منشور.٢٧/٣/٢٠٢٢
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الفكرتين مجتمعتين تشكلان الأساس القانوني لسلطة  أنويرى الباحث 
مظهر مـن مظـاهر    ـ أي الجزاء ـالإدارة في فرض هذه الجزاءات، فهو 

كون الإدارة لالسلطة العامة في التنفيذ المباشر وتسوغه فكرة المرفق العام؛ 
هي المسؤولة عن هذا المرفق بحكم وظيفتها، ويحق لهـا توقيـع الجـزاء    

المتعاقد المقصر والمخلّ، وذلك لكفالة سـير المرفـق العـام    المناسب على 
  بانتظام واطراد.

  

 
 

 
 

نظراً إلى خطورة سلطة الإدارة المنفردة في فرض جـزاءات تعاقديـة   
ابط على المتعاقد معها، فقد سعى الفقه والقضاء إلى تطوير مجموعة من الضو

والإجراءات التي من شأنها ضبط سلطة الإدارة في معرض ممارستها لسلطتها 
  الإدارة. في مواجهةهذه، بهدف حماية المتعاقد 

  

وعليه، فإن سلطة الإدارة في فرض الجزاءات التعاقدية ليست مطلقـة،  
، وتشكل ضمانة مـن  بل صدورهبل تحدها بعض القيود، التي تحبط الجزاء ق

  .)١(د مع الإدارةضمانات المتعاق
  

أي إجراءات تلتزم ، أن تكون ضوابط إجرائيةوهذه الضوابط والقيود إما 
أن تكـون ضـوابط   ، وإمـا  )) كالإعذار(( الإدارة باتخاذها قبل فرض الجزاء 

، مثل تسبيبه وتناسـبه مـع درجـة    نفسهتتصل بمضمون الجزاء  موضوعية
  جسامة المخالفة العقدية.

  

  هذه الضوابط وفق الآتي: ناولسيتم توبناء على ذلك 
                                                           

 .١٥٦ص، مرجع سبق ذكره، د. عزيزة الشريف  )١(
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 

يعد الإعذار واحداً من الضوابط الأساسية لتوقيع الجزاء التعاقدي، وهو 
بهذه المنزلة من الضمانات المهمة في نطاق العقود الإدارية، ويقع على عاتق 

بضرورة إعذار المتعاقد معها قبل توقيـع   الالتزام ـ  كقاعدة عامةـ الإدارة  
الجزاء، وإلا أصبح قرارها غير المسبوق بالإعذار معيباً من الناحية الإجرائية 

  .)١( وقابلاً للإبطال لهذا السبب
وبغية التعرف على أهمية هذا الإجراء وآثاره القانونية، فمن المقتضـى  

  .ماهيته ورصد شروطهبيان 
  

  ذاتية الإعذار:ـ  ١
  

  ماهيته، واستخلاص شروطه. بيانتضي التعرف على ذاتية الإعذار يق
  

  ماهية الإعذار:أ ـ 
  

التنبيه الموجه من قبل الإدارة المتعاقدة إلى  )أو الإنذار(يقصد بالإعذار 
المتعاقد معها، مبينة فيه أوجه الخلل وتقصيره في تنفيذ التزاماتـه التعاقديـة،   

ذ، حسب بنود العقد، وخلال المدة المحددة، وحثه على ضرورة الالتزام بالتنفي
. وبذلك فهو ليس )٢(قبل اللجوء إلى فرض الجزاءات عليه من الإدارة المتعاقدة

وسيلة لإظهار إرادة إحداث حالة قانونية جديدة، وإنما إجراء تمهيدي، يجب أن 
 ـ)٣(يسبق تطبيق الجزاءات القانونية أو الاتفاقية د، . بل إنه دعوة رسمية للمتعاق

  لتنفيذ التزاماته على الوجه الصحيح.

                                                           
)1 (  G. JEZE, op. cit., p. 1043 

 .١٥٧ص، مرجع سبق ذكره ، د. نصري منصور نابلسي، العقود الإدارية  )٢(
)3(   ROGER, la mis en régie dans les marches des travaux publics, thèse, 
Universite de Nancoy, 1944, p. 52 
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ولا يقتصر مفهوم الإعذار على إنذار موجه إلى الملتزم، بل إنه يفرض 
على الإدارة منح مهلة معقولة للمتعاقد الذي لم يبذل كل جهده لتنفيذ التزاماته، 

  . )١(وأن تناقش الإدارة معه ملاحظاته وأوجه دفاعه
  

الضمانات التي يتعين توفيرها للمتعاقد،  وهو على هذا النحو يعد من أهم
اءات محددة كجزاء فسخ العقد انفرادياً أو جزاء سحب زسيما عند فرض ج ولا

التعهد والتنفيذ على حسابه. ولذا قضي أنه يتعين لفرض إجراء سحب التعهـد  
وتنفيذ العملية على حساب المتعاقد إخطاره بوقوع المخالفة بكتاب موصى عليه 

ل، كي يتسنى له إصلاح تلك المخالفة، فإذا ثبت عدم إخطاره فـلا  بعلم الوصو
  .)٢(وجه لإلزامه بالمبالغ الناجمة عن التنفيذ على حسابه

  

قبـل فـرض    من الإجراءات التمهيدية الجوهريـة يعد الإعذار  ،وعليه
، كونه يهدف إلى تنبيهه إلى مخالفته التي قـد تضـر   )٣(الجزاء على المتعاقد

تلافي هذه المخالفة بعد إعذاره وتنتهي المشـكلة عنـد هـذا     بالمرفق ويمكن
  .)٤(الحد

  

ضـرورة إعـذار    علـى ـ من حيث المبدأ  ـ  الفقه الفرنسييتفق و
المتعاقد مع الإدارة عند إخلاله بتنفيذ التزاماته المترتبة عليه بموجب العقـد،  

تمهيديـة  ومستقر على أن عدم مراعاة الإدارة المتعاقدة للإجراءات الشكلية ال
من شأنه أن يؤدي إلى إعفاء  )ومنها إنذار المتعاقد  (التي تسبق فرض الجزاء 

                                                           
 .١٠٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد  )١(
، ق. عليـا، جلسـة   ٨٢٢٩/٤٥حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية فـي الطعـن رقـم       )٢(

  .٨٤ص ،ولالجزء الأ،  ٢٠٠٥ة المبادئ القانونية لسنة ، مجموع٢٤/٢/٢٠٠٤
  .٧٧ص ،مرجع سبق ذكره ،فارس علي جانكير  )٣(
 .٢٣٦ص ،الوجيز في العقود الإدارية ،د. جابر جاد نصار  )٤(
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المتعاقد من النتائج الباهظة والمكلفة المترتبة على هذا الجزاء، مهمـا كانـت   
  .)١(أو الأخطاء المنسوبة إليهودرجتها جسامة المخالفات 

  

ذار المتعاقـد،  جهة الإدارة بضرورة إن مجلس الدولة الفرنسيوقد قيد 
هذا القيد التـزام   وعدوتنبيهه إلى الخطأ الذي ارتكبه قبل فرض الجزاء عليه، 

يقع على عاتق الإدارة، وإلا أصبح قرارها غير المسبوق بالإنذار معيباً مـن  
، بافتراض أن قرارها يفتقـر إلـى أحـد    )٢(الناحية الإجرائية وقابلاً للإبطال
  ركن الإجراءات الجوهرية. الأركان اللازمة لمشروعيته وهو

تدبير إعدادي ـ   كما يراه مجلس الدولة الفرنسيـ فإن الإنذار   ،وعليه
بد من توجيهه قبل فرض الجزاء، ولو لم يتم إدراجه  ، ولكن لا)٣(لا يعلق العقد

في كراسة الشـروط يقضـي    صراحة في العقد، أو حتى ولو لم يوجد شرطٌ
  .)٤(بضرورة الإنذار

  

فإن التزام الإدارة بإنذار المتعاقد يعـد ضـرورياً وحتميـاً     وبناء عليه،
بالنسبة إلى بعض الجزاءات كغرامة التأخير، وفسخ العقـد، ولـو أن بعـض    

الآخر كوضع المشروع تحت  بعضهاالفقهاء يتشكك في ضرورته بالنسبة إلى 
  .)٥(الحراسة

  

نظيره : كان مسلك مجلس الدولة المصري مختلفاً تماماً عن وفي مصـر 
الفرنسي، فالقضاء المصري لا يلزم الإدارة بإعذار المتعاقـد المقصـر قبـل    

                                                           
)1(   F. LORENS, Contrat d'Entre prise et marche' de Travaux publics, 

L.G.D.J., Paris, 1981, p. 437. 
)2(    G. JEZE, op.cit., p. 1043 

  .١٦٣ص، مرجع سبق ذكره، نخلةد. موريس   )٣(
)4(    C.E., 26 novembre 1993, société anonyme de nouveau part de Saint  
Jean, cap Ferrat – R.D.P., 1994, p. 863. 

) Grenouillerبخصوص قضـية (  ١١/٦/١٩٤١لفرنسي الصادر بتاريخ حكم مجلس الدولة ا  )٥(
 .٥٠٦ص، مرجع سبق ذكره، لعامة للعقود الإداريةالأسس ا، أشار إليه: د. سليمان الطماوي
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       .)١(فرض الجزاء عليه، باستثناء إجراء فسخ عقـد التـزام المرافـق العامـة    
إلا أنه، وبالعودة إلى النصوص القانونية النافذة في مصر، وخاصـة المـادة   

نجـد أن   ٢٠١٨لعـام   ١٨٢/ من قانون تنظيم التعاقدات المصري رقم ٤٨/
 ،المتعاقد المتأخر عن الميعاد المحدد له فـي العقـد   في حالةالمشرع قد فرق 

المتعاقد المتـأخر لأسـباب   إرادته، وبين المتعاقد المتأخر لسبب خارج عن و
  تتعلق بالمتعاقد ذاته.

  

إذ أجاز المشرع للإدارة في الحالة الأولى ولدواعي المصـلحة العامـة   
دون تحصيل مقابل للتأخير منه، بينمـا  من المتعاقد مهلة لإتمام التنفيذ إعطاء 

أوجبت على الإدارة تحصيل مقابل التأخير في الحالة الثانية يحسب من بدايـة  
  .)٢(المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر...

  

     الإدارةجهة ويستفاد من نص هذه المادة أن المشرع المصري لم يلزم 
بإنذار المتعاقد المقصر وأعفاهـا   ـ في الحالة الثانية من المادة السابقة ـ

  من هذا الإجراء عند تحصيلها لمقابل التأخير الواقع بسبب المتعاقد ذاته.
  

يرى أن القواعد العامة المنصـوص عليهـا فـي    ف أما الفقه المصري:
ا في نطاق العقـود الإداريـة،   العمل به يجبالقانون المدني المتعلقة بالإعذار 

فإن الإدارة ملزمة بإعذار المتعاقد معها قبـل فـرض الجـزاء     ،وطبقاً لذلك
  .)٣(عليه

                                                           
مرجع ، . وأيضاً: د. عبد المجيد الفياض٢٠٤ص، مرجع سبق ذكره، د. عبد االله نواف العنزي  )١(

، دار الجامعـة الجديـدة  ، آثار العقد الإداري، ود. محمد فؤاد عبد الباسط. ٩٧ص ،سبق ذكره
  .٢٨٢ص، ٢٠٠٦، عام الإسكندرية

الخاص بقـانون التعاقـدات العامـة     ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون رقم /٤٨ادة /يبدو أن الم  )٢(
لعام  ٨٩ايدات الملغى رقم / من قانون المناقصات والمز٨٤الجديد المصري تختلف عن المادة /

 والذي اشترط على الإدارة وجوب توجيه الإعذار للمتعاقد قبل فرض الجزاء عليه. ١٩٩٨
  .٥٠٦ص، مرجع سبق ذكره ،الأسس العامة للعقود الإدارية، اويد. سليمان محمد الطم  )٣(
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الإعذار وجوبيـاً   ٢٠٠٤/ لعام ٥١لم يجعل القانون رقم / في سورية:و
في جميع الحالات، بل اقتصر وجوبه على حالة سحب التعهـد المنصـوص   

  .)١(انون/ من هذا الق٥٤عليها في المادة /
  

سالف الذكر النص الوحيد الذي جعل فيه / ٥٤ويكاد يكون نص المادة /
المشرع الإعذار وجوبياً، في حين جعله جوازيـاً فـي الحـالات الأخـرى،     

  .)٢(وأخضعه للسلطة التقديرية للإدارة
  

شروط فسخ  : « أنوفي حكم للمحكمة الإدارية العليا في سورية، قضت 
هي شروط موضوعية وشـروط   –مؤيد جزائي عقدي العقد من قبل الإدارة ك

إجرائية، فالشروط الموضوعية تتجلى في ثبوت تخلف المتعهد عن تنفيذ عقده 
رغم تنبيهه مراراً.... أما الشروط الإجرائية فهي توفير الشكليات الجوهريـة  

  .)٣(» المثبتة للشروط مارة البيان ومنها الإنذارات المتكررة
  

أن مجلس الدولة السوري قد سار فيه على نهـج   ويفهم من هذا الحكم
الإنذار مـن الإجـراءات الشـكلية     بشأن عدمجلس الدولة والفقه الفرنسيين 

يرتـب نتـائج لمصـلحة    قد الجوهرية التي تسبق فرض الجزاء، وأن إهماله 
دون الإدارة، ومنها حقه في طلب إلغاء ذلك الجزاء لعدم اكتمـال  من المتعاقد 

                                                           
ينذر المتعهد بسـحب  ـ   ب على أنه: ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ من القانون رقم /٥٤نصت المادة /  )١(

  تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد...
لعامة الصادر بالمرسوم التشـريعي  / من دفتر الشروط ا٤٠مثال ذلك: ما نصت عليه المادة / )٢(

إذا أوقف المتعهد الأشغال دون سبب أ ـ  « والذي جاء فيه:  ٩/١٢/٢٠٠٤/ تاريخ ٤٥٠رقم /
معقول تقبله الجهة العامة، أو إذا رأت الجهة العامة أن المتعهد قد تباطأ أو قصر أو أهمل أو 

وفق أي من أحكامه، فـإن   عجز في تنفيذ أي عمل من الاعمال في العقد، أو خالف في العمل
لها أن تنذره بوجوب بذل الاهتمام والنشاط والتقيد بالأحكام والشروط المطلوبة فيه خلال مدة 

  .» لا تقل عن خمسة أيام
مجموعـة المبـادئ   ، ١٩٨٠/ لعام ٢٠ة في الطعن رقم /حكم المحكمة الإدارية العليا السوري )٣(

  .٢٢٤ص، العليا السوريةمحكمة الإدارية القانونية التي قررتها ال
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يكون إجراء منتجـاً لمفاعيلـه    إذاً لكيه. فما شروط الإعذار أركان مشروعيت
  القانونية؟

  

  شروط الإعذار:ب ـ 
  

بد من توافر عدة شـروط   لكي يكون الإعذار صحيحاً ومرتباً لآثاره، لا
  في النقاط الآتية: يمكن بيانها

  

  أن يكون الإعذار صادراً من الجهة الإدارية المختصة:) ١(
  

 لـذلك  قدية من الأمور المتصلة بتنفيذ العقد الإداري،الجزاءات التعا تعد
فإن الجهة المختصة بالقيام به هي السلطة المختصة بإبرام العقد، ولا يجـوز  
لهذه السلطة تفويض اختصاصها في هذا الشأن إلا إذا أذن المشرع بذلك ووفقاً 

  .)١(للقواعد العامة التي تحكم التفويض الإداري عموماً
  

أن يكون الإنذار معبراً عن إرادة الإدارة، على نحو قاطع  يجب، وعليه
وجلي، فإذا لم تخطر الإدارة المتعاقد بما نسب إليه من مخالفات عقدية بشـكل  

ومن جهة ثانية يجب ، ، هذا من جهة)٢(صريح فإنه لا وجه لإيقاع الجزاء عليه
  أن يكون صادراً من الجهة المختصة بإبرام العقد. 

  

الأوامر المصلحية التي يصدرها المهندسون، أو  عدلا يمكن وبناء عليه 
بعض الموظفين، إعذاراً، ما لم تصدر أو يصدق عليها من الجهة المختصـة  

وهذا تطبيق للقواعد العامة فـي القـانون    .)٣(التي أناط بها العقد اتخاذ الجزاء
                                                           

 للمزيد من التعمق في موضوع التفويض في الاختصاصات الإدارية، انظر: د. سعيد نحيلـي،    )١(
ومـا   ٩٨، ص٢٠٢٢ عام د. وسام كاشي، الإدارة العامة، منشورات جامعة الحواش الخاصة،

  بعدها.
، مجموعة المبادئ ٣١/١٢/١٩٧٩تاريخ  ٢/٣٤٩٧إدارة الفتوى والتشريع المصري: فتوى رقم   )٢(

  .٢٢القانونية في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص
)3(   C.E.6/5/1930. Thibon. Rec.p.572. 
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لا يجوز الإداري التي تستلزم ألا يصدر التصرف إلا ممن يختص به قانوناً، و
  .)١(أن يقوم به غيره إلا عند التفويض المسموح به قانوناً

  

  وضوح الإعذار:) ٢(
  

يفتَرض أن يتضمن الإعذار بيان المخالفات التي ارتكبها المتعاقـد مـع   
، مع إفصاح الإدارة فيه عن نيتها في فرض الجـزاء  )٢(الإدارة وكيفية تفاديها
له ضرورته، لأن المتعاقد مع الإدارة قد . وهذا الأمر )٣(المقابل لذلك الإخلال

لا يعلم المخالفات التي تم ارتكابهـا، أو لا يعلـم كيفيـة تفاديهـا ومحاولـة      
علمه بذلك قد يؤدي إلى تصحيح مسلكه وتجنبـه  في أن شك  تصحيحها، ولا

الأخطاء التي وقع فيها، بل ويجنب الإدارة تكاليف وأعباء التعاقد مـع آخـر   
  .ذاته لتنفيذ العقد

  

  شرط المدة الزمنية:) ٣(
  

على أن تكـون المـدة   دة معينة ما بين الإعذار والجزاء، يجب تحديد م
  معقولة، بحيث يستطيع المتعاقد أن يتلافى الأخطاء المرتكبة.

  

بضرورة أن تكون هناك مهلة كافية لإصـلاح   ويسلم القضاء الفرنسي
ء. فعلى سبيل المثـال  خطأ المتعاقد عند توجيه الإعذار إليه وقبل فرض الجزا

من دفاتر الشروط الخاصة بعقود الأشغال العامة  ٤٩/١ما تنص عليه المادة /
كانت هناك حالـة اسـتعجال،    في فرنسا وهي مهلة خمسة عشر يوماً فيما إذا

  .)٤(قاضي الموضوع تقدير مدى كفاية هذه المهلة من عدمهويعود إلى 
                                                           

، ١٥/٦/١٩٨٢جلسة  ، ١٣٣/١٩٨٢حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم   )١(
 .٢٤٧ص ،مرجع سبق ذكره، مجموعة المبادئ القانونية في العقود الإدارية

  .٢١٧ص، مرجع سبق ذكره، الوجيز في العقود الإدارية، د. جابر جاد نصار  )٢(
)3(    M. DE VILLIERS, Droit public général, litec, 2001, p. 675 et suivante. 
)4(    Y. GAUDEMET, Traite de droit administratif, Tome l, 16eme ed., 

L.G.D.J., 2001, p. 702. 
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الصـادر   لعامة السـوري دفتر الشروط ا/ من ٤٠وما ورد في المادة /
عندما أوجبت على الجهة العامـة   ٩/١٢/٢٠٠٤/ تاريخ ٤٥٠بالمرسوم رقم /

في تنفيذ أعمال العقد، أن تنذره بوجـوب بـذل    هأو إهمالعند تقصير المتعاقد 
  .)١(الاهتمام والنشاط.... خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام

  

 ـمن  ٢٠١٨/ لعام ٤٨وما نصت عليه المادة / يم التعاقـدات  قانون تنظ
  .)٢(بشأن إعطاء الإدارة للمتعاقد معها مهلة لإتمام التنفيذ المصري

  

ومن مراجعة المواد المذكورة آنفاً يتبين لنا أن المشرع الفرنسي حـدد  
المدة الزمنية للإدارة في عقود الأشغال العامة بخمسة عشر يوماً وترك لقاضي 

  ن عدمه.الموضوع التقدير في مدى كفاية هذه المدة م
  

/ من دفتر الشروط العامة الصادر ٤٠بينما المشرع السوري في المادة /
أوجب على الجهة العامة أن تنذر المتعاقـد   ٢٠٠٤لعام  ٤٥٠بالمرسوم رقم 

  خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام.
  

من قانون تنظيم التعاقدات المصـري   ٢٠١٨/ لعام ٤٨المادة / في وأما
  ام التنفيذ.جاءت المهلة مفتوحة لإتمف

  

ن ما أورده المشرعان الفرنسي والسوري مـن مـدد،   إ اعتقاديوفي 
ليست كافية لإصلاح خطأ المتعاقد أو تلافي تقصيره قبل فرض الجزاء عليه، 
كما أنه ليس من المعقول ترك المجال مفتوحاً أمام المتعاقد المخل بالتزاماته 

المدد معقولة وبما يتناسب كما جاء في القانون المصري، فحبذا لو كانت هذه 
مع كمية الأعمال غير المنجزة أو المقصر فيها من قبل المتعاقد، بحيث يعود 

  لأهل الخبرة تقدير تلك المدة.
                                                           

/ تـاريخ  ٤٥٠رقـم / من دفتر الشروط العامة السـوري الصـادر بالمرسـوم     /أ٤٠المادة /  )١(
٩/١٢/٢٠٠٤. 

  المصري. ٢٠١٨لعام  ١٨٢/ من القانون رقم ٤٨المادة /  )٢(
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  حالات إعفاء الإدارة من إعذار المتعاقد:ـ  ٢
  

هناك حالات تُعفى فيها الإدارة من إعذار المتعاقد قبل اتخـاذ الجـزاء   
ت يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: حالات نـص عليهـا   التعاقدي، وهذه الحالا

ها تنفيذ العقد عدم التقيد لات أخرى تقتضي الظروف التي يمر فيالقانون، وحا
  بالإنذار والإعفاء منه.

  

  على نص: الإعفاء من الإعذار بناءأ ـ 
  

من حالات الإعفاء من الإنذار ورود نص في العقـد الإداري يقضـي   
وجيه إعذار للمتعاقد معها في حالة إخلاله بتنفيذ التزاماتـه  بإعفاء الإدارة من ت

  .)١(التعاقدية
  

إن هذا الإعفاء قد يرد في حالة اتفاق طرفي العقد على الإعفـاء مـن   
. كأن )٢(الإعذار صراحة، بشرط أن يكون ذلك واضحاً دون لبس أو غموض

لاستثناء بـلا  . ويعد هذا ا)٣(»بدون الحاجة إلى توجيه الإنذار  «ترد عبارة: 
شك مظهراً واضحاً من مظاهر إعمال مبدأ الرضائية واحترام إرادة الطرفين 

، فـالغموض أو  )٥(، ومنعاً لأي خلاف حول تطبيقه)٤(في مجال العقد الإداري
  .)٦(الشك في النص يفسر لصالح المتعاقد بحسبانه الطرف الأضعف في العقد

                                                           
   )1( - C.E., 21 Janvier 1944, Leoni, R.D.P, 1945, P. 254. 

العقود ، الحلود. ماجد راغب : وكذلك. ٣٩ص، مرجع سبق ذكره، د. حسان عبد السميع هاشم  )٢(
 .١٤٩ص، مرجع سبق ذكره، الإدارية

)3(  -POLACK (H) Les sanctions pouvant atteindre le concessionmaire de 
services publics en cas de manquement a ses obligations, thèse Paris 1946 
libraire rousseau .Paris 1958.p.56. 

 .٢٩٢ص، ق ذكرهمرجع سب، د. محمد سعيد أمين  )٤(
)5(  - J. LEFFAULON, Les Formalités En matière de sanction dans le 

contrat administratif A.J.D.A. 1974.I.p.565. 
 .٨٦ص، مرجع سبق ذكره، فارس علي جانكير  )٦(
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، أو في دفاتر الشـروط،  )١(وقد يرد الإعفاء في نص تشريعي أو لائحي
  .)٢(أو في نص من النصوص القانونية الأخرى

  

أما في حالة عدم وجود نص على الإعفاء من الإعذار فـي قـانون أو   
لائحة، أو عندما يكون النص الموجود في العقد غامضاً غير واضـح، فـإن   
العمل بالقاعدة العامة بوجوب توجيه إعذار للمتعاقد مع الإدارة يفرض نفسـه  

  .)٣(كإجراء ضروري يرتب المقتضى القانوني المحق والعادل
  

فإن النص صراحة على الإعفاء من الإعذار يجـب أن يكـون    ،وعليه
لنتائج المترتبة علـى  نتابه الشك والغموض، نظراً إلى اصريحاً وواضحاً لا ي

ذلك، وحتى يأخذ بها قاضي العقد في حالـة مـا إذا نشـأ أي نـزاع بهـذا      
  الخصوص.

  

  الإعفاء من الإعذار بسبب الظروف المحيطة بالعقد:ب ـ 
  

تعفى الإدارة من توجيه الإعذار إذا اقتضت طبيعة الأشياء ذلـك، فـلا   
ضرورة لتوجيه إعذار للمتعاقد المقصر حينما يكون بدون فائدة أو جدوى، كما 

ل . أو قيامه بفع)٤(في حالة إعلان المتعاقد عن عدم قدرته أو رغبته بتنفيذ العقد
، أو قيام )٥(يصبح معه تنفيذ العقد غير ممكن، أو قيامه بارتكاب الغش والتدليس

ظروف استثنائية وغير طبيعية تتعارض مع ضرورة توجيه إعذار للمتعاقـد  
  .)٦(المقصر، كالفيضانات والزلازل

                                                           
  .٩٨ص ،بقامرجع س ،د. عبد المجيد فياض  )١(
  .١٦١ص ،بقامرجع س ،د. نصري منصور نابلسي  )٢(
  .١٥٨ص ،بقامرجع س ،د. عزيزة الشريف  )٣(

)4(  - C.E., 29 Juin 1945, Ville De Bressuire, Rec. 1945, p. 144 

 .٣٩٨ص، بقامرجع س ،د. جمال عباس أحمد عثمان :وكذلك
  .٥٦٥ص ،بقامرجع س ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد  )٥(
  .١٠١ص ،بقامرجع س ،بلاوي وبلاوي ياسين. ٦٦٣ص ،بقامرجع س ،د. سامي جمال الدين  )٦(
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، )١(يعود تقديرها لقاضي العقـد  التي ولكل دعوى ظروفها الخاصة بها
طماوي، أنه لا ضرورة للإعذار إذا كانت الظـروف  سليمان الالدكتور فيرى 

تضفي على تنفيذ العقد طابع الضرورة الملحة، مثال ذلك تسـليم المشـتريات   
المتعلقة بالمجهود الحربي في مواعيدها، فمجرد حلول الموعـد، يعـد بذاتـه    

  .)٢(إعذاراً للمتعاقد بالوفاء
  

قده، وكذلك الحـال  كما لا ضرورة للإعذار عندما يتنازل المتعاقد عن ع
  .)٣(لتعاقد من الباطن من دون إذن مسبق مع الإدارةإلى ابالنسبة 

  

ويرى جانب من الفقه الفرنسي عدم الفائدة والجدوى من الإعـذار فـي   
بعض الجزاءات الإدارية، كما في عقد التزام المرفق العـام، فـإن الجـزاء    

بوضع المرفق تحـت   الإداري المترتب على المتعاقد المقصر في تنفيذه يكون
  . )٤(الحراسة الإدارية

  

الفقه المصري بخصوص عـدم ضـرورة توجيـه    بعض وهو ما يراه 
تحـت   الإنذار إلى المتعاقد المخل بتنفيذ التزاماته قبل وضع المرفـق العـام  

في هذا الإعفاء هو ما نص عليه القـانون   الحراسة الإدارية، ويرى أن سنده
إذا مـا  ـ   ويعفي المدين من وجود الإعذار والذي يستثنيـ المدني المصري  

  .)٥(أصبح تنفيذه غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين

                                                           
  .٩٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض  )١(
  .٥٠٧ص ،مرجع سبق ذكره ،د. سليمان محمد الطماوي الأسس العامة للعقود الإدارية  )٢(
  .١٦٥ص ،مرجع سبق ذكره ،د. نصري منصور نابلسي  )٣(

)4(     G. JEZE, Les contrats administratifs, op.cit., p. 192 
   P. HUGUETTE, thèse, op. cit., p. 56. 

من القانون المدني المصري والتي أشارت إلى الحالات التي يكون فيها الإعذار غير  ٢٢٠المادة  )٥(
  .ضروري والتي ترجع إما إلى الاتفاق أو إلى حكم القانون أو إلى طبيعة الأشياء

 .٨٣٤ص ،ق ذكرهمرجع سب ،د. عبد الرزاق السنهوري انظر: للمزيد    
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من إعذار المتعاقد مع الإدارة قبل فرض الجـزاء  فإنه لا فائدة  ،وعليه
عليه في حالة توافر حالات الإعفاء من الإعذار المتفق عليها والمنصـوص  

رورة حصر الحالات المستثناة من عليها في القانون ومن جهتنا ندعو إلى ض
تطبيق قاعدة الإعذار حتى لا تتحرر الإدارة من هذا الإجراء، وتتوسـع فـي   

سيما في بعض الجزاءات  ولاتقدير الحالات التي تُعفى فيها من هذا الإجراء 
  التي يجب تقييد الإدارة في ممارستها إلى أضيق نطاق ممكن.الجسيمة 

  

 

هذه الضوابط تجنب المتعاقد من تحكّم الإدارة وسطوتها في اتخاذ الجزاء 
في مواجهته، وتقف سداً منيعاً ضد أي اختلال يحيد بالجزاء عن المشروعية، 
ذلك أنه لا أحد ينكر أن التسبيب أو التناسب ليس حداً تتوقف سلطة الإدارة في 

منهما جزءاً لا يتجزأ من الإجراء الذي تتخذه  ، وإنما يعد كلٍّاتجاه الجزاء عنده
بد من التعرف على أحكام كل من هاتين الضـمانتين،   ولبيان ذلك لا الإدارة.

وهما: التسبيب وكذلك أيضاً ضرورة اختيار جزاء يتناسب مع حجم المخالفـة  
  (عدم الغلو).

  

 
  

ن خلال تناول مفهـوم التسـبيب   يمكن التعرف على ضمانة التسبيب م
  وأهميته، وشروطه.

  

  مفهوم التسبيب وأهميته:أ ـ 
  

يعد تسبيب الجزاء التعاقدي ضمانة للمتعاقد مع الإدارة، وللإدارة نفسها، 
لمتعاقد، تظهر هذه الضمانة للحيلولة دون تعسـف الإدارة فـي   إلى افبالنسبة 

  .)١(استعمال سلطاتها المختلفة لفرض الجزاءات عليه
                                                           

  .٨٣ص، ١٩٨٣ ، عامالقاهرة ،دار النهضة العربية، تسبيب الأحكام ،د. عزمي عبد الفتاح  )١(
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لإداري من الإلغاء، فيما لو لإدارة، يقي التسبيب قرارها اوبالنسبة إلى ا
د مراقبته للقرار الإداري أن القاضي عنسيما  ولاه أمام قاضي العقد، طعن في
لى تسبيب الإدارة لقرارها وفقاً لما اشترطه القـانون وفيمـا إذا كـان    يستند إ

  .)١(التسبيب صحيحاً أم لا
  

ن تقوم الإدارة بتحديد الوقائع التـي دفعتهـا لاتخـاذ    ويقصد بالتسبيب أ
. والتسبيب يعني ذكر السبب الـذي  )٢(القرار ومدى انطباقها مع مواد القانون

دفع الإدارة لاتخاذ القرار في متن القرار، وهو يختلف عن السبب بحسبانه أحد 
عية التـي  أركان القرار الإداري، والذي هو عبارة عن الحالة القانونية أو الواق

  .)٣(تدفع الإدارة لاتخاذ القرار كما جاء في أحكام القضاء
  

 ومن ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية عندما قـررت 
السبب في القرار هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل «  :أن

م الذي هـو  بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العا
  .)٤(» غاية القرار

  

في القرن التاسع عشر، كاصـطلاح فـي   وقد ظهر التسبيب في فرنسا 
تضمين الحكم الأسباب « :  ، ويعنيسيما نظرية الأحكام لاونطاق المرافعات، 

ثم انتقل التسبيب إلـى المجـال الإداري    ،» الضرورية التي أدت إلى وجوده

                                                           
كلية  ،رسالة دكتوراه ،نظرية الجزاءات في عقد الأشغال العامة ،د. سعد محمد علي المري  )١(

  .١٣٣ص، ٢٠١٠ ، عامجامعة الزقازيق ،الحقوق
  .٣١٣ص ،جع سبق ذكرهمر ،د. عبد االله نواف العنزي  )٢(
 عامالإسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة ،د. محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري )٣(

 ،القانون الإداري ،. وفي الفقه السوري د. عبد االله طلبة، ود. نجم الأحمد١٨٤ص، ٢٠١٢
  .٢٣٣ص،  ٢٠١٤ – ٢٠١٣ عام طبعة ،نظام التعليم المفتوح ،جامعة دمشق

، ٢٧/٢/١٩٩٣ق، جلسة  ٣٣لسنة  ٢٧٧المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم  حكم  )٤(
 .٦٨٤، ص١، الجزء٣٨مجموعة المبادئ القانونية، السنة 
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لاح يقصد به إفصاح الجهة الإداريـة  ، كاصط)١(بفضل مجلس الدولة الفرنسي
المختصة عن الأسباب الواقعية والقانونية التي دعتها لاتخاذ الجزاء، فطالمـا  
هناك جزاء فإن هناك أسباباً دافعة إليه، وبالتالي يجب على الإدارة الإفصـاح  

. وهذا الإفصاح ما هو إلا تعبير عن الاقتناع، والإدارة عليها أن تدلل )٢(عنها
  قتناعها بالجزاء الذي اتخذته.على ا

  

أن إسناد سلطة الجزاء إلى جهة الإدارة بعض الفقه وفي ضوء ذلك يرى 
لقضاء أمر خطيـر للغايـة،   بحق المتعاقد معها بدون الرجوع إلى ا لممارستها

بد من ضـمانات   ذلك أن احتمال جنوح هذه الجهة به أمر وارد، ولذا كان لا
  .)٣(تحول دون إساءة هذه السلطات

  

إلى تأييد هذا الرأي، ذلك أن التسبيب في نطاق الجزاءات  وهذا ما يدفع
التعاقدية أمر واجب تمليه طبيعة تلك القرارات وخطورتها، فمن حق المتعاقد 
مع الإدارة الذي قد يتكبد خسائر باهظة في حال قيام الإدارة بفسخ عقـده، أو  

ي استندت إليها الإدارة فـي  الأسباب الت يتبينتوقيع غرامات تأخير عليه، أن 
  جزائها لكي يستند إليها عند تحقيق دفاعه.

                                                           
بتسبيب قرارات الجزاء الصـادرة   ١٩٧٩يوليه  ١١لم تكن جهة الإدارة ملزمة في فرنسا قبل   )١(

  عقدية إمكانية النص على هذا الالتزام.ضد متعاقديها، وإنما كان يؤول إلى البنود ال
وأما بعد صدور القانون السابق الخاص بشأن تسبيب القرارات الإدارية بدأ يطبق على قرارات 
  الإدارة بتوقيع الجزاءات على متعاقديها أياً كانت هذه الجزاءات، ولاسيما تلك التي توقع جـزاء

المؤسسات العامة .... بما يعني كافة القـرارات  صادراً عن الدولة، أو عن الهيئات المحلية، أو 
  الإدارية الصادر عن مختلف الجهات الإدارية والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري.

السلال سعيد الهويدي، سلطة الإدارة في إنهاء العقـد الإداري بـالإرادة المنفـردة، رسـالة      -   
  .١٦٨ص، ١٩٩٤ ، عامجامعة طنطا ،كلية الحقوق ،ماجستير

  )2( -M. ISAAC, La procédure administrative non contentieuse, thèse, Paris, 
1966, p. 546. 

  .٢٩ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية  ٣)(
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ري أنـه لا تسـبيب إلا   فإن المبدأ السائد في القانون المص وفي مصر:
  ن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها المشرع بذلك.بنص، أي إ

  

وم بتسبيب ولكن الفقه المصري رأى أنه من الواجب إلزام الإدارة بأن تق
قرارات الجزاء التي تفرضها على متعاقديها في مجال العقود الإدارية، وذلـك  

ليهـا الإدارة  رقابته على الأسباب التي تستند إ حتى يتسنى لقاضي العقد بسط
  .)١(عند إصدارها الجزاء، أسوة بما هو متبع في فرنسا

  

ري لم تلـزم  فالقوانين النافذة وأحكام مجلس الدولة السو أما في سورية:
الإدارة بتسبيب قراراتها، ما لم يوجد نص قانوني يوجب التسبيب. وهذا مـا  
قضت به المحكمة الإدارية العليا السورية في أحد قراراتهـا عنـدما قالـت:    

  .)٢(»الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا أوجب عليها القانون ذلك...«
  

وكذلك القضاءين الإداريين ن موقف المشرع السوري ، إاعتقاديوفي 
المصري والسوري تجاهلا ضمانة من أهم ضمانات المتعاقد مع الإدارة ضد 
تعسفها وإساءة استعمال سلطتها، وتركا المتعاقد تحت رحمة الإدارة. فحبـذا  
لو ألزما الإدارة بتسبيب قراراتها قبل فرض الجزاء ليساعد قاضي العقد في 

  بيسر وسهولة.بسط رقابته على صحة قراراتها 
  

  شروط تسبيب الجزاء التعاقدي:ب ـ 
  

شروط التسبيب من زاويتـين: الأولـى جديـة التسـبيب      مناقشةيمكن 
  وكفايته، والأخرى بيان حكم التسبيب بطريق الإحالة.

                                                           
  .٢٢٤ص، مرجع سبق ذكره، د. محمد صلاح عبد البديع السيد  )١(
ئ مجموعـة المبـاد  ، ١٩٦٠لعـام   ٦٠ة في الطعن رقـم  ريحكم المحكمة الإدارية العليا السو  )٢(

. وفي المعنى ذاته حكمها في الطعـن  ٢٥٧، المبدأ ٣١٦ص، ١٩٦٤-١٩٦٠للأعوام  -القانونية
مجموعة المبادئ القانونية التـي أقرتهـا المحكمـة    ، ١٩٦٢ عامل ٣) في القضية رقم ٧٣(رقم 

  .٢٥٥المبدأ  ،٣١٣ص،  ١٩٦٤ – ١٩٦٠السورية، للأعوام  الإدارية العليا
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  جدية التسبيب وكفايته: )١(

إن فاعلية التسبيب وأهميته في نطاق الجزاءات التعاقدية لا تتوقف عند 
يه كشكل أو إجراء يجب أن يستوفيه القرار، وإنما يجب تطابقه مع حد النظر إل

  ماً.عده إجراء مهالحكمة التي أدت إلى 
  

يجب أن يتم التسبيب وفق ضوابط معينة، ومن هذه الضـوابط   ،وعليه
تحديد معالم الخطأ المنسوب إلى المتعاقد مع الإدارة، وهذا ما ذهب إليه مجلس 

بعدم مشروعية قرار الجزاء استناداً إلى واقعـة   الدولة الفرنسي، عندما قضى
أخفت الإدارة في قراراها بعضاً من معالمها فجـاء قرارهـا غامضـاً فـي     

  .)١(تحديدها
  

، فإذا جاء ناقصـاً  )٢(وهذا يعني ضرورة أن يكون التسبيب كافياً وجدياً
وفي إيضاح هـذا الشـرط ذهبـت    . )٣(كان القرار باطلاً كما لو أنه لم يسبب

ن المقصود بالتسبيب أن يحـدد  إ": حكمة الإدارية العليا المصرية إلى القولالم
القانون ووجه الرأي الذي تثبتـه المحكمـة    الوقائع ومواد ) أو القرار( الحكم 

  . )٤("بوضوح كاف يؤدي إلى منطوق الحكم منطقاً وعقلاً
  

اج القرار في حكم القرار الخالي من التسبيب إذا ما اكتفـى بـإدر   ويعد
  .)٥(دون توضيح الأسباب التي اتخذ من أجلهامن النص القانوني 

                                                           
  )1(  - C.E.26.7.1990. Sa. La cinqe. Rec,p.17. 
)2(   - C.E.21,7,1972, Talarie. A.J.D.A 1973 . p378. 

 .١٩٥ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد باهي أبو يونس  )٣(
 ، ٢٢/١١/٢٠٠٣، ق عليـا، جلسـة   ٢١٧٥/٤٨حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـم    )٤(

  .١٩١، ص٢٠٠٥ ، عامالقانونية، الجزء الثالثمجموعة المبادئ 
 ،، المجموعة، السنة الثامنة١٩٥٤يونيو  ٢٤حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في   )٥(

  .١٥٨٩ص
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وفي ذلك يرى مجلس الدولة الفرنسي أن القرار المطعون فيـه، يكـون   
غير مشروع إذا كان لا يقدم تحديداً كافياً لجسامة المخالفـة المنسـوبة إلـى    

  .)١(المدعي
  

كما لو قالـت  ، فالتسبيب النمطي ()٢(نمطياًكما يجب ألا يكون التسبيب 
الإدارة بناء على مقتضيات المصلحة العامة) لا يتفق مـع جـوهر التسـبيب    
ويتناقض مع حكمته، فالإدارة ملزمة ببحث كل حالة على حدة، وعدم استخدام 

دون تحديد لطبيعة الخطأ التي تختلف من حالـة إلـى   من صيغة معدة سلفاً، و
  .)٣(أخرى

  

لجزاء ما على المتعاقد معها أن  صفوة القول: على الإدارة عند فرضها
 بـد  لا ومن ثمتسبب قرارها بتوقيع هذا الجزاء، وذلك ليسهل رقابة قرارها، 

أن يكون قرارها هذا سائغاً ومتناسقاً، بمعنى أنه يجب أن تكون الأسباب  من
وأن تكون حقيقية لا وهميـة   ،التي بني عليها مستخلصة استخلاصاً صحيحاً

ا الشروط والصفات الواجب توافرها قانوناً، وإلا كان ولا صورية، تتحقق فيه
  قرارها باطلاً لتخلف إجراء جوهرياً وهو التسبيب.

  

  حكم التسبيب بالإحالة: )٢(
  

يقصد بالتسبيب عن طريق تقنية الإحالة، أن تحيل الإدارة في قرارهـا  
إلى أسباب وردت في قرار آخر أو سابق أو على مذكرة تتضمن موضـوعاً  

                                                           
)1(   DEBBASCH (C). Contentieux administratif, Dalloz. Paris. 1990, p.809. 

ة صيغاً معينة تستعملها في كافة الحالات، كأن تقول التسبيب النمطي هو الذي تستخدم فيه الإدار  )٢(
لتسويغ الجزاء، إنها اتخذته لإخلال المتعاقد بتنفيذ العقد كعبارة نمطية تدرجها لكل قرار  -مثلاً –

  جزائي.
- C.E.27,4,1994, Moreau. D.A.1994.N381.obs.H.T. 

 ،٢٠٠٥ عـام كتـوراه، القـاهرة   رسـالة د  ،الضمانات الإجرائية في التأديب ،د. سعد العنزي  )٣(
 وما بعدها. ٣٥٧ص
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مع الحالة المحـال   . ولا يعد هذا التسبيب سليماً، وإن كان هناك تشابهمستقلاً
 ـ ابهاً ظاهريـاً، وأن  إليها؛ لأنه من المحتمل أن يكون التشابه بين الحالتين تش

  .)١(ق دقيقة بين الحالتينورتكون هناك ف
وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أن إرادة المشرع لا تكون قد أُحترمـت  

قرار الجزائي غير متضمن بنفسه السبب، أي لا يـرد السـبب   عندما يكون ال
، وذلك كالاكتفاء بالإحالة إلـى  )٢(الذي حمل عليه القرار في صلب القرار ذاته
  .)٣(مجرد رأي أو مذكرة لم تتضمن في القرار

  

صرية على هذا الاتجاه، عنـدما  وقد سارت محكمة القضاء الإداري الم
، بل لا )٤(وثائق أخرى لا تكفي لقيام التسبيببأن الإحالة إلى أوراق أو  قضت

  تعد تسبيباً مكتمل الشروط.
  

الجزاءات في العقود الإدارية، جزاءات شديدة الوطـأة.   خلاصة القول:
فإذا ما أقدمت الإدارة على فسخ أحد العقود مثلاً بعد دراسة وتمحيص وسببت 

لية، وإن تشابهت فيما قرارها، فإن هذا التسبيب لا يصلح لكافة الحالات المستقب
  بينها، وإنما يجب أن تكون الأسباب متعلقة بكل قرار على حده.

  

 
 

في الاصطلاح القانوني هو الصلة التوافقية بـين حالـة    )٥(إن التناسب
معينة وأخرى مناظرة لها، نتيجتها توازن مقبول بينهما، لذا فقد جعـل الفقـه   

                                                           
  .١٣٥ص ،مرجع سبق ذكره ،ئوميد أحمد محمد  )١(

)2(   - C.E., 6 Mars 1949, Tramp, Rec. 1949, p. 202. 
)3(   -C.E., 13 Fevrier 1987, Marot, Rec. 1987, p. 48. 

 ،سنة الثانيـة عشـرة  ال ،، مجموعة المبادئ٢٩/١/١٩٥٨حكم محكمة القضاء الإداري: جلسة   )٤(
 .٤٧٠ص

تجدر الإشارة إلى الفرق بين مصطلحي التناسب والملاءمة، فالملاءمة في نطـاق الجـزاءات     )٥(
الإدارية تعني، توافق القرار مع الظروف الخاصة التي دعت إلى إصداره، والأوضاع السـائدة  
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والقضاء مبدأ التناسب من الضمانات المهمة في مجال الجـزاء الإداري فـي   
العقود الإدارية. وهو ما يحقق مفهوم العدالة، وإذا كان التناسب يفرض علـى  
الجهة الإدارية مراعاة الاعتدال في الجزاء الذي تختار توقيعه على المتعاقـد،  

ه المشـرع مـن العقـاب    فإن هذه الوظيفة تقوم على تحقيق الهدف الذي ابتغا
العقدي، وهو ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وهـذا الضـمان لا   

 ـ  ي ممارسـة  يمكن تحقيقه بالشكل الذي يأمله المشرع إلا باعتـدال الإدارة ف
إذا ـ   كما تقول المحكمة الإدارية العليـا المصـرية  ـ   سلطتها الجزائية، لأنه

في القسوة فإنما يؤدي إلـى إحجـام    انطوى الجزاء على غلو بركوب الشطط
عمال المرافق العامة ومتعاقديها، عن دخول مجال خدماتها خشـية التعـرض   

  .)١(في الشدة الممعنةلهذه القسوة 
أهمية التناسب، ومراعاة الامتيازات التي يقوم عليهـا، أدت  ونظراً إلى 

افـة  بالقضاء إلى رفعه إلى مرتبة المبادئ الدستورية التـي تطبـق علـى ك   
الجـزاء غيـر مشـروع إذا     فيعد، )٢(الجزاءات، بما فيها الجزاءات التعاقدية

، وتكمن أهميته في مواجهـة تعسـف   )٣(تضمن مخالفة جسيمة لمبدأ التناسب
                                                                                                                                           

ظروف الزمان والمكان وقت اتخاذه والملابسات المصاحبة لذلك. حتى يخرج القرار ملائماً ل= 
والتقديرات الأخرى المختلفة، كإصداره في الوقت المناسب، وأن يكون ملائماً لمواجهة الحالـة  
التي اتخذ من أجلها، والملاءمة بهذا التقدير صفة للقرار الإداري، يكتسبها نتيجة اتخاذه بطريقة 

  ب مع خطورة وأهمية السبب.يراعي فيها جوانب إصداره المختلفة، وتقدير الإجراء الذي يتناس
جامعة  ،التنظيم القانوني للجزاءات الإدارية العامة، رسالة دكتوراه ،د. محمد محمود عبد العزيز

  .١٤٣، ص٢٠١٣ عام ،الإسكندرية
جلسة  ،، ق. عليا١١٩٦٨/٤٨، ١٠٨٢٦حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعنين رقم   )١(

  .٢٤٨ص ،، الجزء الثالث٢٠٠٥ ، عامالقانونية، مجموعة المبادئ ٢٠/٣/٢٠٠٤
جلسـة   ،.ق. دسـتورية  ٢٢/٨حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية فـي الطعـن رقـم      )٢(

  .٨٩ص ،المجلد الأول ،الجزء الخامس ،مجموعة أحكام المحكمة الدستورية ، ٤/١/١٩٩٢
دار النهضة  ،الكويتي والمقارن الجزاءات الإدارية العامة في القانون ،د. ناصر حسين العجمي  )٣(

  .٣٨٩ص،  ٢٠١٠ عامالقاهرة  ،العربية
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الجهة الإدارية أو إساءة استعمال سلطتها، أو مخالفتها في توقيـع جـزاء لا   
حقاً للمتعاقد  فينشئُ، يتناسب مع تقصير المتعاقد أو مخالفته للنصوص العقدية

  .)١(في أن يلجأ إلى القضاء للطعن على قرار الجزاء
  

من النظام العام، وأي شرط فـي العقـد    ويعدوهذا الحق مكفول قانوناً 
  .)٢(باطلاً ولا تترتب عليه أي آثار يعديستبعده 

  

اس درجـة  ومراعاة للتناسب بين مخالفة المتعاقد والجزاء، فإنه يجب قي
ما تمثله من اعتداء على مصلحة محمية قانونـاً،  لمخالفة بالنسبة إلى خطورة ا

 حقوقلتهديد وهذا يضمن ألا يتحول الجزاء من أداة إصلاح للخلل، إلى وسيلة 
  .)٣(هم من غير مسوغوحريات الأفراد
  

وعلى ذلك فإن تقدير التناسب في المجال العقدي، يعتمد على قـدر مـا   
د من تعطيل للمرفق العام أو يضر بالمصلحة العامة يصيب الإخلال بتنفيذ العق

  .)٤(أو إعاقة لانتظام سيره
ومن متطلبات مبدأ التناسب عدم تعدد الجزاءات على المخالفة الواحدة، 
ومرد ذلك أن الجزاء عندما يفرض يكون قد حقق غايته، وبالتالي فإن معاقبة 

وخروج على مبـدأ   ةمسوغالمتعاقد مرة أخرى عن ذات الفعل فيه قسوة غير 
عدم جـواز  بالتناسب، وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية 

الجمع بين جزاء إنهاء العقد والتنفيذ على الحساب، وذلك بقولهـا: إن جـزاء   

                                                           
  .٤٨٢ص ،مرجع سبق ذكره ،د. طارق سلطان  )١(
  .١٣٠ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد سعيد أمين  )٢(
 عامدة للنشر، الاسكندرية، د. محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون الإداري، دار الجامعة الجدي  )٣(

  .١١٤ص، ١٩٩٦
  .٤٤١ص ،مرجع سبق ذكره ،القاضي الإداري ،د. محمد ماهر أبو العينين  )٤(
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الفسخ يترتب عليه إنهاء العقد، والتنفيذ على الحساب يتطلب بقاء العقد سارياً، 
  .)١(لجمع بينهمالذا فإنه لا يجوز للإدارة ا

  

عدم جواز توقيع الجـزاء   ن هذا الحكم أن المحكمة تؤكد علىيتضح م
مرتين، وهذا يعد من المبادئ الثابتة في كافة النظم القانونية،  نفسه على الفعل

شك في أن هذا المبدأ يشمل الجزاءات التعاقدية بافتراضها من الجـزاءات   ولا
مبدأ وغيـره مـن المبـادئ القانونيـة     الردعية التي ينبغي أن تخضع لهذا ال

  .)٢(العامة
  

أن الإدارة ملزمة بتطبيق مبدأ تناسب الجـزاء فـي    ستنتج مما سبقي
العقود الإدارية، حتى ولو لم يوجد نص صريح يقرره، وذلك بقياس درجـة  
خطورة المخالفة على المصلحة العامة مع الجزاء المفترض توقيعه من قبل 

معها، بمعنى أن يكون تقدير التناسـب بـين المخالفـة    الإدارة على المتعاقد 
والجزاء بقدر ما يصيب المرفق العام من تعطيل أو إعاقة لانتظـام سـيره،   

  وبقدر ما تؤثر تلك المخالفة على المصلحة والمنفعة العامة.
  

دراسة بعـض   ستتمالآن تم الانتهاء من دراسة المبحث الأول، ووبهذا 
  ي.ة القضاء عليها في المبحث الثانرقابصور الجزاءات التعاقدية و

  
  
  
  

                                                           
. ق.ع. جلسـة  ٤٣لسـنة   ٣٧٥٩حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية فـي الطعـن رقـم      )١(

  .٣٧ص، ٤٦السنة  ،، مجموعة المبادئ القانونية٣١/١٠/٢٠٠٠
، الإدارية العامة، مرجع سـبق ذكـره  التنظيم القانوني للجزاءات  ،د. محمد محمود عبد العزيز  )٢(

  .١٤٩ص
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 
 

 
يترتب على إخلال المتعاقد بالتزاماته في أثناء تنفيذ العقد الإداري فرض 

 لهلا تقف عند نوع واحد فقط، بل تتعدد وتتنوع، فمنها  ،جزاءات معينة عليه
تفرض على المتعاقد مع اسـتمرار  . و)١(ذمة المتعاقد الماليةمس يطابع مالي 

  .)٢(دون أن يؤدي الأمر إلى إنهائهمن العقد المبرم بينه وبين الإدارة، 
وقد تكون هذه الجزاءات على صورة جزاءات ضـاغطة ومؤقتـة، لا   
 تنهي العقد، بل تحل فيها الإدارة مكان المتعاقد المقصر والمخلّ بتنفيذ التزاماته
التعاقدية، بالإضافة إلى الجزاءات التي تنهي الرابطة التعاقدية بالإرادة المنفردة 

  .)٣(للإدارة، والتي تسمى بالجزاءات الفاسخة أو النهائية
بد من جهة تراقب عملهـا   ولكن عندما تملك الإدارة هذه الجزاءات، لا

ة وحقـوق  وتحد من سلطتها بما يحقق نوعاً من التوازن بين سلطاتها الواسع
لذلك كان من الواجب إخضاع سلطتها عند فـرض الجـزاءات    المتعاقد معها.

لرقابة قضائية تمثل ضمانة حقيقية وفعالة للمتعاقد ضد تعسف الإدارة في حالة 
ن مهذا المبحث  يتم تناولسوعلى ضوء ذلك  .)٤(خروجها أو مخالفتها للقانون

  المطلبين الآتيين: خلال
 

 
                                                           

  .٣١،٣٢ص ،د. عبد االله نواف العنزي، مرجع سبق ذكره  )١(
 .١٦٧ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض  )٢(
 .٥٨٢و ٥٨١ص، ٢٠٠٢ ، عامدار النهضة العربية، القاهرة ،القانون الإداري ،د. ثروت بدوي  )٣(

  .١٤٦ص، بقامرجع س ،في تنفيذ العقود الإدارية المبادئ العامة ،د. محمد سعيد أمين
. ود. مهنـد  ٥٠٧، صبقاقود الإدارية، مرجع سالأسس العامة للع ،د. سليمان محمد الطماوي  )٤(

  .١٨٤ص ،مرجع سبق ذكره ،النظام القانوني للوظيفة العامة ،القانون الإداري ،نوح
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 
 

  
قد تكون الجزاءات التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها مبالغ مالية 

تكبه المتعاقد، لتغطيـة الضـرر   تستحقها الإدارة مقابل الخطأ العقدي الذي ار
  الحقيقي الذي لحق بها من جراء هذا الخطأ.

الذمـة الماليـة    فيوقد تفرض الإدارة جزاءات لا تؤثر تأثيراً مباشراً 
للمتعاقد، ولكنها تهدف إلى إرغامه على تنفيذ التزاماته لتأمين سـير المرفـق   

سخ العقـد وإنهـاء   العام بانتظام واطراد، أو قد تفرض جزاءات تؤدي إلى ف
  الرابطة التعاقدية بقرار إداري انفرادي ومن دون اللجوء إلى القضاء.

  من خلال الفرعين الآتيين: سيتم تناولهوهذا ما 
 

 
  

 
 

 

أن الجزاءات المالية تعويضات جزافية متفق عليها في  بعض الفقهيرى 
. وتختلف عـن مثيلتهـا مـن    )١(العقد عند اخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية

الجزاءات المالية المعروفة في قواعد القانون الخاص، والتي تطبق في مجـال  
                                                           

)1(   A. DE LAUBADERE, Traite de contrats administratifs, op. cit., p. 939. 

مرجـع سـبق    ،الأسس العامة للعقود الإدارية، وفي الفقه المصري: د. سليمان محمد الطماوي -
 .١٥٠ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،. ود. ماجد راغب الحلو٤٦١ص ،ذكره

 ،كـره مرجع سـبق ذ  ،العقود الإدارية ،وفي الفقه السوري: د. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن - 
  .١٨٥ص ،مرجع سبق ذكره ،القانون الإداري ،. ود. مهند نوح٢٢٧ص
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، وتفترق عنها أيضاً من ناحيـة أن جهـة الإدارة   )١(اًالعقود المدنية اختلافاً بين
  .)٢(إلى القضاءتمتلك فرضها مباشرة ومن دون الالتجاء 

  

والجزاء المالي الذي يفرض على المتعاقد من قبل الإدارة المتعاقدة إمـا  
أن يكون على شكل غرامة تأخيرية، أو أن يكون على شكل مصادرة التـأمين  

  ضرر الذي أصاب الإدارة.أو على شكل تعويض عن ال
  

سـيتم  وينحصر هذا النوع من الجزاءات بشكل عام في ثلاثـة أنـواع   
  الآتي: تناولها من خلال

  

Pénalités 
 

 ، )٣(بعـض الفقـه  تعد غرامات التأخير أو غرامات الإخلال كما يسميها 
رة في مجال العقود الإداريـة،  من أكثر الجزاءات المالية شيوعاً، وتستخدم بكث

، وتفرض على المتعاقد كجزاء عنـد  سيما في حالة التأخير عن تنفيذ العقد لاو
، بهدف التعويض عن الأضرار التي قـد تصـيب   )٤(خلاله في تنفيذ التزامهإ

  الإدارة بفعل خطئه.
  

كيفيـة  والغرامات التأخيرية من خلال بيان مفهومها  سيتم تناولوعليه، 
  :الآتي وفق ،الإعفاء منهاحسابها و

  

                                                           
في حال إخلال المتعاقد بأحد التزاماته في القانون المدني، يكون الجزاء فيه على شكل تعويض   )١(

عن ما فات المتعاقد من ربح إضافة إلى تعويض عن خسارته، أما في حالة إخلاله بتنفيذ أحـد  
د الإدارية، فإن الجزاء الذي يفرض على المتعاقد معها يكون: إما علـى  شروط العقد في العقو

شكل تعويض عن الضرر الذي أصاب الإدارة، أو على شكل غرامـة تأخيريـة أو مصـادرة    
  التأمين وتفرضها الإدارة بنفسها، من دون اللجوء إلى القضاء.

مقال منشـور فـي مجلـة     ،داريةد. حسين درويش عبد العال، الجزاءات المالية في العقود الإ  )٢(
  .٢٣ص ، ١٩٧٨ ،يناير  ٥السنة  ،١٧العدد  ،أبو ظبي ،العدالة

  .١٥٠ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،د. ماجد راغب الحلو  )٣(
  .١٦٨ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض  )٤(
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 
  

تسمى هذه الغرامات بالتأخيرية، لأن الإدارة تلجأ إليها عنـدما يتـأخر   
المتعاقد في تنفيذ عقده، ولبيان هذا المفهوم، سوف نقـوم بتعريـف الغرامـة    

  التأخيرية أولاً، ومن ثم نتعرف على خصائصها وشروطها ثانياً.
  

  يف الغرامة التأخيرية:تعرأ ـ 
  

  : ل تعريف محدد للغرامات التأخيريةتباينت آراء الفقهاء حو
  

فها كل من فعر"paul duez" et "Debyre Guy" تعويض جزافي  « :بأنها
، ولا يشترط لتطبيقها نفسهمحدد في العقد، ولا مصدر لها سوى نصوص العقد 

  .)١(»إثبات الضرر
  

   مبـالغ إجماليـة تقـدرها    «  :بأنهـا  اويسليمان الطم الدكتوروعرفها 
سيما  لاوالإدارة مقدماً، وتنص على توقيعها متى أخل المتعاقد بالتزام معين، 

فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ، وهذه الجزاءات لا يكـاد يخلـو منهـا عقـد     
  .)٢(»إداري

:       بأنهـا   عبسـي الحسـن  الـدكتور  الدكتور سعيد نحيلي وكما عرفها 
ويض جزافي منصوص عليه في العقد توقعها الإدارة على المتعاقد عنـد  تع «

  .)٣(»إخلاله بالتزامات عقدية معينة، وخاصة عند التأخير في التنفيذ
ويلاحظ من التعريفات السابقة أنها تنطلق من كون الغرامة التأخيريـة  

علـى  في العقد، تفرضها الإدارة بإرادتهـا المنفـردة    اًتعويضاً جزافياً محدد
المتعاقد الذي يتراخى في تنفيذ التزاماته ولا يشترط لتطبيقها إثبات الضـرر.  

  وتستحقها الإدارة تلقائياً بمجرد وقوع الإخلال من جانب المتعاقد معها.
  

                                                           
)1(  P. DUEZ, et G. DEBYRE, Traite de droit Administratif, PUF, Paris, 1962, p. 906.  

 .٥١٢ص ،د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره  )٢(
  .٢٢٧ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،د. سعيد نحيلي. ود. عبسي الحسن  )٣(
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ف الغرامات التأخيرية بأنها مبالغ مالية، تقدر سلفاً عنـد  يعرويمكن ت
عاقد الـذي يخـل بتنفيـذ    التعاقد وقبل التوقيع على العقد، وتفرض على المت

  وذلك بقرار إداري انفرادي.  التزاماته العقدية ضمن المهل المحددة
  

  شروط فرضها؟ فما خصائص غرامة التأخير؟ وما
  

  :وشروطها خصائص الغرامة التأخيريةب ـ 
  خصائص الغرامة التأخيرية: )١(

تفرقها عن غيرها من الجـزاءات  عدة خصائص بتمتاز غرامة التأخير 
  : تعاقدية الأخرى. وفيما يأتي شرح لأهم خصائص الغرامة التأخيريةال
     التـي  )١(هذا يعني أن تحصيلها منـوط بتقـدير الجهـة الإداريـة ،

ومن دون الحاجة  ،)٢(تستحصلها بموجب قرار إداري تصدره بإرادتها المنفردة
 ـ  . ولكن لا)٣(جوء إلى القضاء لاستصدار قرار بذلكلل اح الإدارة بد مـن إفص

عن إرادتها في فرض تلك الغرامة بقرار واضح منها. وهذا ما أكدته المحكمة 
كانـت  إن  ..: «لمصرية في حكم لها عندما قضت فيـه أنـه  الإدارية العليا ا

للإدارة سلطة توقيع جزاءات على المتعاقد معها إذا ما قصر في تنفيذ التزاماته 
بـد   ارة في استعمال سلطتها هذه، ولافإنه يتعين الإفصاح عن رغبة جهة الإد

  .)٤(» من صدور قرار إداري بتوقيع غرامة التأخير..
  

وما أكدته أيضاً محكمة القضاء الإداري السورية عندما جاء فـي أحـد   
..إن اقتضاء الغرامات الناجمة عن تأخير المتعهد منـوط بالجهـة   «أحكامها: 

                                                           
  .٤٧ص -مرجع سبق ذكره –د. عبد االله نواف العنزي   )١(
 .٥٦٩ص  -يالكتاب الثان -مرجع سبق ذكره –د. محمد ماهر أبو العينين   )٢(
 .٤٦٥ص، مرجع سبق ذكره ،مطيع الجبير  )٣(
،  ١٢/١٢/١٩٨٧.ق عليا تاريخ ٢٤٥/٢٧حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم   )٤(

المبـدأ   -١٩٨٧مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا المصرية لعـام  
 .٧٨ص -٣١
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لتي يتم فيها تنفيذ العقد وظـروف  الإدارية المتعاقدة... فلها أن تقدر الظروف ا
  .)١(»المتعاقد..

  

الأحكام أن الغرامة لا تستحق علـى المتعاقـد بمجـرد     يتبين من هذه
بد من إفصاح الإدارة عن إرادتهـا فـي فـرض تلـك      حدوث التأخير، بل لا

ولكن ما يجري في الواقع مخالف لمذهب القضاء  الغرامة بقرارٍ واضحٍ منها.
قـق  إذ المعمول به أن غرامة التـأخير تتح  )صر وسوريةم(في كلا البلدين 

أن تقوم الإدارة بإصدار قرار  من الأفضللذلك  بمجرد التأخير في تنفيذ العقد،
إداري بفرض غرامة التأخير، حتى يكون المتعاقد على بينة مما يفرض عليه 
من غرامات، فلا يفاجأ بتراكم الغرامات عليه، أو إلزامه بغرامات لـم يكـن   

  سير المرفق العام. فيعلى علم بها، مما قد يؤثر 
  

  تتميز غرامة التأخير بأنها جزاء تلقائي، بمعنى أنها تطبق بصورة
، ومن دون حاجة إلى تنبيه أو )٢(مباشرة بمجرد التأخير، بمقتضى قرار إداري

 إن الضـرر هنـا   إذ، وتفرض حتى ولو لم يلحق الإدارة أي ضرر، )٣(إنذار
مفترض بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، كما أن المتعاقد لا يعفى منها إلا 

                                                           
مجموعة  ، ١٩٧١لسنة  ١٥٦في القضية رقم  ١٣١داري السورية، رقم حكم محكمة القضاء الإ  )١(

  .١٣١ص ،١٩٧١المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإدارية السورية لعام 
    . ٥١٧ص  ،د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداريـة مرجـع سـبق ذكـره      )٢(

ين اسـتحقاق الغرامـة، والمطالبـة بهـا،     ننوه هنا في هذا الخصوص، إلى أنه يجب التفريق ب
فالاستحقاق في ذاته تلقائي بمجرد حصول التأخير ولا يجوز التنازل عنه، بينما المطالبـة بهـا   

  فعلٌ يعود لتقدير الإدارة ورغبتها، من عدمها في إعفاء المتعاقد منها.
ن إنذار المتعاقد وهنا يرى أنه من المستحس.  ٢٠٩-٢٠٨ص ،مرجع سبق ذكره ،سعيد باخبيرة  )٣(

بما تعتزمه الإدارة عند فرض الجزاء عليه، لأن هذا الإجراء وإن لم يكن التزاماً على الإدارة، 
إلا أنه مع ذلك يحول دون الاستمرار في التأخير والإبطاء من قبل المتعاقد ويحفزه للسرعة في 

 تنفيذ التزاماته.
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، ويعود )١(إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة نفسها
إلى قاضي العقد ولاية الفصل في هذه المسألة ويختلف جزاء فرض غرامـة  

  التأخير في فرنسا عنه في مصر وسورية.
تلزم الإدارة قبل فرض جزاء الغرامة على المتعاقد المقصر  اففي فرنس

، فلا تلزم الإدارة بإعذار المتعاقد المقصـر  في مصر وسورية، أما )٢(بإعذاره
 ـعند استحقاق غرامة التأخير، ففي حكم لمجلس الدولة المصري قضـى   أن ب

إلـى   المحددة في العقد دون حاجة المدةغرامة التأخير تستحق بمجرد انتهاء 
دارية العليا السورية جاء فيه: وفي حكم آخر للمحكمة الإ .)٣(التنبيه باستحقاقها

ن الإدارة لا تحتاج عند فرض غرامة التأخير على المتعاقد الذي تأخر فـي  إ
/ ٤٥٠وهذا ما أكده المرسوم التنظيمـي رقـم /   .)٤(تنفيذ التزاماته إلى إعذاره

  .)٥(منه )٤١(في المادة  ٢٠٠٤لعام في سورية  المتضمن دفتر الشروط العامة
وبناء على ما سبق يلاحظ أن إرادة المشرع والقضاء في كل من مصر 
وسورية قد توافقت فيما بينهما إلى حد كبير بهذا الخصوص، علـى خـلاف   
المشرع الفرنسي الذي ألزم الإدارة المتعاقدة بإعذار المتعاقد معها قبل فرض 

ن الغرامة التأخيرية تتميز بالتلقائيـة  : إة القولومن نافل جزاء الغرامة عليه.
                                                           

  .٢٢٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد عبد العال السناري  )١(
)2(    - G. JEZE (GASTON), les principes Generux du Droit Administratif, op 

.cit., p. 303. 
مجموعة ،  ٢٣/١٢/١٩٧٢تاريخ  ١١٦٣طعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في ال  )٣(

 .١٤٣ي، ص، الجزء الثان١٩٧٢المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا المصرية لعام 
، موسـوعة العقـود  ، ١٩٧١/ لعام ١٩١قرار المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم /  )٤(

  .٣١٠ص، العميد صبحي سلوم
العامـة لنظـام   / المتضمن دفتر الشروط ٤٥٠/ من المرسوم التنظيمي رقم /٤١نصت المادة /  )٥(

هد عن إنجـاز الأعمـال المطلوبـة    إذا تأخر المتع« : أنه  على ٢٠٠٤ عامل العقود في سورية
منه... ولم يقم بتسليمها للجهة العامة تسليماً مؤقتاً خلال المدة المحددة ... تفرض عليه غرامـة  

  .» مالية... كل ذلك دون الحاجة لأي إخطار أو إعذار لأن مجرد التأخير يعتبر قائماً مقامها
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بخلاف بقية أنواع الجزاءات، التي لا تشترط بالضـرورة أن يـتم الإعـذار    
لفلسفة الجزاء الإداري الذي  المسبق للمتعاقد قبل فرضها، وما ذلك إلا تطبيقٌ

تستحق من يهدف إلى تأمين سير المرافق العامة، فضلاً عن أن غرامة التأخير 
  .)١(ون حاجة إلى صدور حكم من القضاء لفرضهاد

  

     هذا يعني أن غرامة التأخير تتحدد مسبقاً فـي بنـود العقـد
الإداري، على أن يتم التحديد وفق إرادة المشـرع، أي أن تنظـيم فرضـها    

قد من تحديد قيمة غرامة ، بحيث إذا خلا الع)٢(ومقدارها يتم وفقاً لنص قانوني
. ففي هكـذا حالـة تلجـأ    )٣(لا تستطيع الإدارة مطالبة المتعاقد بقيمتهاير التأخ

الإدارة إلى فرض الجزاءات الأخرى كمصادرة التأمين أو فسخ العقد أو التنفيذ 
كما لا يمكن رفع الغرامة إلى مبلغ أعلى من القيمـة   .)٤(على حساب المتعاقد

، )٥(عن المبلغ المحدد فيـه المحدد في العقد، حتى ولو كانت قيمة الضرر تزيد 
المقابل ليس من حق المتعاقد أن يطالب بإنقاص قيمتهـا عـن المعـدل    وفي 

المنصوص عليه في العقد بحجة أنها تزيد عن قيمة الضرر الفعلي الناتج عن 
إلى أن المشرع في الدول محـل   في هذا السياق الإشارةلا بد من و .)٦(تأخيره

التأخير بدقة، بحيث يتم توقيعها طبقاً للنسـب   المقارنة، قد قنن أحكام غرامات
  .)٧(والحدود المنصوص عليها قانوناً

                                                           
  .١٦١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عزيزة الشريف  )١(
  .٣٤٨ص ،مرجع سبق ذكره ،أحمد عثمان عياد د.  )٢(
 .٢٦٩ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة  )٣(
  .٥١٧ص ،مرجع سبق ذكره ،الأسس العامة للعقود الإدارية، د. سليمان محمد الطماوي  )٤(
  .٦٥ص ،مرجع سبق ذكره، د. حسان عبد السميع هاشم  )٥(

)6(   - C.E., 3 mai 1944- Rousteau- R.D.P. 1946. P.788. 
يجب أن لا يتجـاوز   ـالمصري   ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون رقم /٤٨حسب نص المادة /  )٧(

 % بالنسبة إلى عقود التوريد.٤%) بالنسبة إلى عقود المقاولات و١٥مجموع الغرامة الـ (
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أن غرامة التأخير ذات طبيعة اتفاقية، تفرض بنسب محـددة  الخلاصة 
عن مدد محددة، وهي ملزمة للإدارة المتعاقـدة، بمعنـى أن الـنص علـى     

ن التأخير ضرر مقدارها في العقد يغل يد الإدارة في تغييرها حتى ولو نتج ع
يزيد على مقدار الغرامة المحددة في العقد. كما أن إغفال الإدارة عن الـنص  
صراحة في العقد عليها، إنما يعبر عن رؤيتها الخاصة، ومن ثم فإنها تتحمل 

  المسؤولية كاملة في حالة ما إذا تبين لاحقاً أن ذلك قد نتج عن إهمالها.
  شروط الغرامة التأخيرية: )٢(

كون لجهة الإدارة الحق في فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد لكي ي
فر شروط معينة، لتستطيع الإدارة ممارسة هذه السلطة بد من أن تتو معها، لا

  واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم هذه الشروط:
  

 ت، غرامة التأخير جزاء عقدي بح
لا مصدر لها سوى نصوص العقد ذاته، ولأن الغرامة شرط عقدي، فإن كـلاً  

  . )١(من طرفي العقد يستطيع أن يتمسك به إزاء الآخر
وخلو العقد من النص على الغرامة، لا يجيز للإدارة فرض العقوبة على 

  .)٢(المتعاقد معها
  

                                                                                                                                           

مجمـوع   يجـب ألا يزيـد   ـ  السـوري  ٢٠٠٤/ سنة ٥١/ من القانون رقم /٥٠وفي المادة / -
  %/ من القيمة الإجمالية للعقد.٢٠غرامات التأخير عن /

) على أنه في C.C.A-G) من كراسة الشروط العامة الإدارية (٢٠/١وفي فرنسا تنص المادة / -
حالة التأخير في تنفيذ الأشغال أو جزء منها عن الموعد المحدد توقع غرامـة يوميـة بنسـبة    

عمال أو قيمة الجزء المتأخر منها. ما لم يوجـد اتفـاق   من إجمالي قيمة الا )نصف من الألف(
  يخالف ذلك.

Art 20,4 du C.C.A-G 1976. "les samedis, les dimanches et les jours féries 
ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des penalties et des primes"  

 .٣٤٥ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية مظاهر السلطة العامة في ،د. أحمد عثمان عياد )١(
  .٥٩٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. ماهر أبو العينين )٢(
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استقر عليه قضاء مجلس الدولة في كل مـن فرنسـا ومصـر    وهذا ما 
غير أن بعض الفقه يرى عدم ضرورة إدراج شرط الغرامة على  .)١(سوريةو

بنود العقد كشرط لفرضها من قبل الإدارة، معللاً وجهة نظره بإمكانية الإدارة 
  في عدم النص عليه في العقد في حال تأخر المتعهد في تنفيذ التزامه. 

  

تساهل  بيد أن عدم إدراج نص في العقد حول غرامة التأخير لا يعني
الإدارة أو تنازلها عن المدد المحددة في العقد لإنجاز موضوع التعهـد. بـل   
بإمكانها اللجوء إلى قاضي العقد للمطالبة بالأضرار الناجمة عن العقد. وعلى 
الرغم من جدية هذا الرأي، فإن الواقع العملي لجميع العقود يشير إلى أهميـة  

  د.إدراج النص حول غرامات التأخير في العق
   للإدارة سلطة فرض جزاء غرامة التأخير علـى

المتعاقد معها بمجرد تأخره عن تنفيذ العقد، حتى وإن لم يترتب على ذلك أي 
فخطـأ   إجراءات قضـائية.  دون حاجة إلى إنذار أو أيمن ضرر للإدارة، و

ليها، أي إن تأخره في تنفيذ المتعاقد يكمن في عدم التزامه بالمواعيد المتفق ع
العقد أساس استحقاق الإدارة للغرامة التأخيرية، وبمفهوم المخالفة فإنه لا مجال 
لفرض غرامة التأخير، إذا لم يحصل تأخير في تنفيـذ المتعهـد لالتزاماتـه    
العقدية، مع التأكيد على أن التأخير يجب أن يكون قد حصل لأسـباب تتعلـق   

  سه وإهماله وغير ذلك من صور.بالمتعهد نفسه، لتقاع
   تستحق الغرامة التأخيرية المحددة في العقد لمجرد تحقق سـببها، ألا

وهو حصول الضرر. والضرر هنا مفترض بقرينة قاطعـة لا تقبـل إثبـات    
                                                           

)1(   - C.E., 10. Février 1971. Bonnet. Rec.p1104-A.J.DA.1971.P.368. 

تـاريخ  ، ق.ع  ٤٨سـنة   ، ٦٨١٧حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعـن رقـم    -
 غير منشور. ، ٢١/٧/٢٠٠٩

 ، ١٩٧١لعـام   ٢٨١فـي القضـية رقـم     ١٩١كم محكمة القضاء الإداري في سورية رقم ح -
  .١٤٢ص، ١٩٧١مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء الإداري السوري لعام 
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العكس، وفي أعمال المرفق العام يكون الضرر دائماً مفترضاً لمجرد التـأخير  
تحقق الضرر ليس شرطاً لاستحقاق الغرامة، كمـا   . وإثبات)١(عن تنفيذ العقد

أنه ليس للمتعاقد أن يتحلل من دفعها بحجة أن المرفق العام لم يصبه أي ضرر 
 )٣(في فرنسا وهذا ما سار عليه القضاء الإداري .)٢(نتيجة تأخره عن تنفيذ العقد

  .)٤(ةسوريو
د من النص ب عقدي، اتفاقي، لاوعليه، فإن الغرامة التأخيرية هي جزاء 

الإدارة الحق في فرضها على المتعاقد المقصـر  ومن ثم تملك في العقد،  عليه
مـن  دون حاجة إلى إثبات للضرر، وكذلك من إذا تأخر في تنفيذ التزاماته، و

  دون حاجة إلى إنذار.
  

 
 

في العقود الإدارية، والـنص  تعد غرامة التأخير من الجزاءات المألوفة 
بد من صدور قرار إداري صريح بفرضـها،   عليها في العقد لا يكفي، بل لا

وتنظيم مقدارها ونسبها، وطرق اقتطاعها، وغالباً مـا تتضـمن التشـريعات    
من النصوص القانونية التـي تتكفـل معالجـة     عدداًالمنظمة للعقود الإدارية 

                                                           
. غير منشور، ٨/١١/١٩٦٩ق جلسة ١١لسنة  ٨٦٦م حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رق )١(

جلسـة  ،  ٨٤٥لفتوى والتشريع المصري رقـم  ى الجمعية العمومية لقسمي اوفي المعنى ذاته فتو
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتـوى  ، ٦/٩/١٩٦٥

  .١٩٧٩ص -والتشريع مجلس الدولة في عشر سنوات
 ،٢١/٣/١٩٧٠لسـة  ق ج ١٢لسـنة   ٢٦٧و ٢٦٠حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقـم   )٢(

 – ١٩٦٥عليا في خمسة عشـر عامـاً   مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية ال
 .١٨٨٤ص، ١٩٨٠

)3(  C.E.22.Feb 1952. Societe pour L explaitation procedes sngrand R.P 
1952.p.527 

مجموعـة المبـادئ   ، ١٩٧٢لعام  /١٨٩حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم / )٤(
 .٢٠١ص، ١٩٧٢ارية العليا السورية لعام القانونية التي أقرتها المحكمة الإد
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كيفية التي تمت بها معالجة تحديد واحتساب وعليه، فإن ال تقديرها واحتسابها.
  خير تختلف في الدول محل المقارنة:غرامة التأ

  

، أعطى المشرع المصري للجهة الإدارية المتعاقدة الحق في ففي مصـر 
فرض غرامة التأخير في مقاولات الأعمال بما لا يتجـاوز مجمـوع مقابـل    

%) ١٠دة التأخير نسـبة ( %) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز م١٠التأخير نسبة (
%) إذا جـاوزت  ١٥من المدة الكلية للعملية، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (

وفي باقي العقود بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسـبة   مدة التأخير ذلك.
%) من المدة الكلية ١٠%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (٣(

  .)١(%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك٥تأخير إلى نسبة (للعقد، ويزيد مقابل ال
  

في فـرض غرامـات    ، أعطى المشرع للإدارة الحقبينما في سورية
) من القيمـة الإجماليـة،   ٠,٠٠١تصل الغرامة اليومية عن ( التأخير على ألا

% من القيمة الإجمالية ٢٠وشريطة أن لا يزيد مجموع غرامات التأخير عن 
   .)٢(للتعهد

عما عليه في مصر وسـورية فقـد    اًفكان الوضع مختلففي فرنسا أما 
نسـبة  ) C.C.A-G) من كراسة الشروط العامة الإدارية (٢٠/١حددت المادة (

غرامة التأخير (نصف في الألف) من إجمالي القيمة إلا إذا تم الاتفـاق علـى   
  .)٣(خلاف ذلك

يمـا  موقف المشرع في الدول محل المقارنـة، ف  ومن خلال استعراض
يتعلق بتحديد مقدار غرامة التأخير، نجد أن المشرع الوطني في كـل دولـة   

فبالنسـبة إلـى    عن الأسلوب الذي اتبعه المشرع الآخر. اتبع أسلوباً مغايراً
                                                           

  المصري. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون /٤٨المادة / )١(
  السوري. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ من القانون /٥٠المادة / )٢(

)3(   Art 20-4 .du .C.CA.G. 1976 "les samedis, les dimanches et. les jours féries 
ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des penalties des primes" 
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هما وضع حدين أدنى وأعلـى  رعين المصري والسوري، صحيح أن كليلمشا
يـع أنـواع   لنسب غرامة التأخير، إلا أن المشرع السوري جعلها شاملة لجم

العقود، على خلاف نظيره المصري الذي ميز بين عقد المقاولات (أي عقـد  
الأشغال العامة) وباقي العقود، وحدد لكل منها نسبته الخاصة به، وحبذا لـو  
أن المشرعين حددا النسبة لكل نوع من أنواع العقود على حـدة، وحسـب   

طر التأخير في تنفيذها أهمية ومدى ارتباطه بالمرفق العام، وذلك تجنباً لمخا
  المصلحة العامة. في ومن ثمسير المرفق العام  فيمما قد يؤثر 

  

  اقتضاء غرامة التأخير:أ ـ 
  

عدة تمكن الإدارة من تحصيل غرامة التأخير وتعـد هـذه    اًهناك طرق
ضمانة للإدارة تستطيع من خلالها الحصـول علـى مبلـغ     منزلةفي الطرق 
  اءات القضائية، ومن أهم هذه الطرق:دون اتباع الإجرمن الغرامة 

  اقتضاء مبلغ التأمين النقدي: )١(
هو عبارة عن المبلغ الذي أودعه المتعاقد مع الإدارة بهـدف تحصـيل   

والتأمين المقدم من  .)١(الغرامات التي تفرض عليه في حالة مخالفته لالتزاماته
لحالتين لا يتخـذ شـكلاً   ا، وهو في )٢(المتعاقد قد يكون تأميناً مؤقتاً أو نهائياً

كما يمكن أن يكون مبلغاً يدفع نقداً كما يمكن أن يكون شيكاً، أو خطاب معيناً. 
  .)٣(من مستحقات المتعاقد لدى الإدارة اًاعتماد، أو خصم

                                                           
  .٤٢٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد ماهر أبو العينين )١(
  .٥٢ص ،مرجع سبق ذكره ،ئوميد أحمد محمد )٢(
. ٤/٣/١٩٩٧ريخ ق. عليـا تـا   ٣٣٧٨حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقـم   )٣(

  .٩٦ص ،٤٩الجزء  ،الموسوعة الإدارية الحديثة
مجموعـة   ٣١/١٢/٢٠٠٢.ق، عليا تـاريخ  ٣٥٤٧/٤٤وفي المعنى ذاته، حكمها في الطعن رقم 

حكمها في الطعن رقـم   : وأيضاً .٨٢٢ص،  ٢٠٠٥ عام ،المبادئ القانونية، هيئة قضايا الدولة 
  .٣٨٨ص، ٢٠٠٦ عاملمجموعة ا ،٢٨/١٢/٢٠٠٤عليا تاريخ  ،ق ٤٦لسنة  ٥٢٧١
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وعليه، فإن للجهة الإدارية وفقاً للشروط المتفق عليها في العقد أن تقوم 
لها من المتعاقد معها مـن قيمـة   بخصم قيمة غرامات التأخير التي استحقت 

  الكفالة البنكية المقدمة منه، ضماناً لتنفيذ العقد.
أنه من الصواب أن تكون قيمة مبلغ التأمين الذي تحدده  ويعتقد الباحث

الإدارة عالياً، وذلك من أجل تحصيل مستحقاتها من المتعاقد حـال إخلالـه   
سيماً، كما أنه من الصواب عندما يكون الإخلال ج خصوصاً ،بتنفيذ التزاماته

أيضاً أن تستوفي الإدارة قيمة غرامات التأخير من التوقيفات الماليـة التـي   
  تحبسها لديها للتنفيذ عليها في حال إخلال المتعهد بالتزاماته التعاقدية.

  

  خطاب الضمان: )٢(
تحصـيل الغرامـات،    طـرق الثانية من  الطريقةيمثل خطاب الضمان 

تعهد من أحد البنوك يصدره ويتعهد فيه بـدفع   منزلةي فوخطاب الضمان هو 
مبلغ نقدي معين عند أول طلب يقدم إليه من المستفيد الذي صـدر الخطـاب   
لصالحه خلال مدة معينة، لكنه إذا تم تحديد هذا الخطاب بمدة معينـة، فإنـه   

مدة أخرى، وللبنك الموافقة على هذه وز للإدارة طلب تجديد هذه المدة إلى يج
مدة أو رفضها، وفي حالة الرفض، عليه إخطار جهـة الإدارة فـي وقـت    ال

  .)١(مناسب ليتسنى لها المطالبة بأداء التأمين نقداً
  

وهنا يجب التنويه إلى أن خطاب الضمان وإن كان يقوم مقـام التـأمين   
النقدي، إلا أنه أداة ضمان فقط، وليس أداة وفاء، ومن ثم لا يجوز الحجز على 

  .)٢(لضمان المشار إليهقيمة خطاب ا
  

                                                           
ق.ع جلسـة   ٤٥لسـنة   ١٧٥١حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية، فـي الطعـن رقـم      )١(

 ،٢٠٠٣ ، عـام العـدد الثالـث   ،مجلة المحامون في جمهورية مصر العربية،  ٢٠/١١/٢٠٠١
  .٢٩٨ص

  .١٦٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. طارق سلطان  )٢(
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  حق الحبس (الحجز): )٣(
  

بموجبه يجوز للإدارة المتعاقدة احتجاز كل أو بعض ما يوجـد بمحـل   
العمل من منشآت وآلات وأدوات... لاقتضاء غرامة التأخير، كما يحـق لهـا   

من الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل، ضماناً لحقها، ولها الحق في أن تبيعها 
  .)١(مسؤولية من جراء هذا البيعدون أدنى 

  

أخيرية، أن الإدارة عندما تقوم باستيفاء حقها من الغرامات الت وأعتقد
حقها بالتنفيذ المباشر، ولها أن تتخذ إجـراءات  فهي تقوم بذلك استناداً إلى 

الحجز والبيع الإداري وفق القانون، كما أن الإدارة تملك سلطة تقديرية عند 
صيل المستحق لها من غرامات، شريطة ألا ينص العقـد  اختيارها طريقة تح

  على طريقة محددة، فعندها لا يمكن للإدارة العدول عنها إلى غيرها.
  الإعفاء من غرامات التأخير:ب ـ 

  

من المتفق عليه فقهاً وقضاء وتشريعاً في الـدول محـل المقارنـة، أن    
المتعاقد معها من غرامة  الإدارة المتعاقدة تتمتع بسلطة تقديرية في مجال إعفاء

  .)٢(التأخير كلياً أو جزئياً، إذا ما قدرت أن لذلك محلاً
  

ومع ذلك هناك حالات وجوبية يتعين على الإدارة في حال تحقق إحداها 
إعفاء المتعهد من غرامات التأخير، وهذا ما يسمى الإعفاء الوجوبي. وعليـه  

دارة هي السبب في تأخير تنفيذ فالإعفاء إما أن يكون وجوبياً على أساس أن الإ
رة، وإما أن يكون جوازياً، يعود إلى العقد، أو كان عدم التنفيذ بسبب القوة القاه

 ـ ا ا أن لإدارة لما لها من سلطة تقديرية للظروف التي ترافق تنفيذ العقـد، فله
  تعفي المتعاقد، أو لا تعفيه.

  ومن أهم حالات الإعفاء:
                                                           

  .٧٦ص ،سبق ذكره مرجع ،د. حسان عبد السميع هاشم  )١(
  .٤٢٧ص، مرجع سبق ذكره، د. محمد فؤاد عبد الباسط  )٢(
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  القوة القاهرة:) ١(
  

، ويقصد )١(وة القاهرة من أبرز أسباب الإعفاء من غرامة التأخيرتعد الق
بها في هذا المجال كل عذر قهري غير متوقع يمنع المتعاقد من تنفيذ التزاماته 

فبوجود  .)٢(في الموعد المتفق عليه، وقد يكون من فعل الطبيعة أو خطأ إنساني
خـارج عـن إرادة    القوة القاهرة غير المتوقعة يكون التأخير قد حدث لسبب

   .)٣(المتعاقدين
  

تعد القوة القاهرة سبباً لإعفاء المتعاقد مع الإدارة من الغرامة  ففي فرنسا
   .)٤(في حالة تأخره عن تنفيذ العقد

  

، أعفى المشرع المتعاقد من الغرامة إذا ثبت أن سبب التأخير وفي مصر
  .)٥(كان خارجاً عن إرادته

  

هد من غرامات التأخير إذا كان ضـحية  ، يعفى المتعوكذلك في سورية
وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلـك   ،خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها

  .)٦(القوة القاهرة
وعليه، يبدو أن قواعد وأحكام الإعفاء من غرامة التأخير لهذا السـبب،  
جاءت متناغمة في الدول المعنية بالمقارنة وكأنها مشكاة واحدة وعلـى كافـة   

  الأصعدة، فقهاً وقضاء وتشريعاً.
                                                           

د. مازن ليلو راضي، دور الشروط الاستثنائية فـي تنفيـذ العقـد الإداري، دار المطبوعـات       )١(
  .٩٦ص، ٢٠٠٢ ، عامالجامعية، الإسكندرية

 .٦٥ص، مرجع سبق ذكره، د. عبد االله نواف العنزي  )٢(
 ،كلية القـانون  ،رسالة ماجستير ،الغرامات التأخيرية في العقود الإدارية، ضيرمحمود خليل خ  )٣(

  .١٦٢ص، ١٩٩١ عامجامعة بغداد 
)4(    C.E., 14.juin 1961, Daudiez, p. 1092. 

 المصري. ٢٠١٨لعام  ١٨٢/ من القانون رقم ٤٨المادة / )٥(
  وري.الس ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ فقرة /ب/ من القانون رقم /٥٣المادة / )٦(
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  إذا تم التأخير بسبب من الإدارة المتعاقدة ذاتها: )٢(
  

قد يكون تأخير المتعاقد في تنفيذ التزامه التعاقدي بسبب الإدارة ذاتهـا،  
، وفـي هـذه   )١(سواء كان بخطأ من جانبها، أو نتيجة لفعل مشروع من قبلها

  ن يعفى المتعاقد من غرامة التأخير.الحالة تقضي قواعد الإنصاف والعدالة أ
  

أن من أفعال الإدارة التي تؤدي إلـى  ب ويقضي مجلس الدولة الفرنسي
إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير، تأخرهـا فـي تسـليم المتعاقـد صـور      

، أو تأخرها في تسليم موقـع  )٢(المخططات والتصاميم اللازمة لبدء تنفيذ العقد
   .)٣(العمل

يعفى المتعاقـد مـن   « أنه: المحكمة الإدارية العليا، ، قررت وفي مصر
غرامة التأخير إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع ... إلى إخلال جهـة الإدارة  

   .)٤(»المتعاقد معها..
فقد كان الوضع مختلفاً بعض الشيء عندما أعفت المادة  وأما في سورية

مات التأخير بسـبب  المتعهد من غرا ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ من القانون رقم /٥٣/
وهذا ما أكدت عليـه   .)٥(من الجهة العامة المتعاقدة، والجهات العامة الأخرى

من أحكامها، وعللت ذلك بأن الدولة  عددالمحكمة الإدارية العليا السورية في 
                                                           

الإداري، دون مكان نشر  د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، أثر فعل الأمير على تنفيذ العقد )١(
  .٣٧١ص ،مرجع سبق ذكره ،منصور إبراهيم العتوم . وكذلك د.١١٢ص، ١٩٨٩ عام

)2(   - C.E.2.7.1912. Rec.p770.   - C.E.9.4.1954. R.D.P.1954. p.835. 
)3(   - C.E.11 12.1963. R.D.P.1964. P. 735. 

 ،٣٠/٥/١٩٨٩تـاريخ   ٢٥٥١/٣١حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، فـي الطعـن رقـم     )٤(
وفـي   .١٢٨ص، ١٩٨٩ارية العليا المصـرية لعـام   مجموعة القواعد التي قررتها المحكمة الإد

 =المصري في فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة :أيضاً نفسهالمعنى 
حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن  -وأيضاً .٣١/١٨/٤١٦، ملف رقم ٨/٥/٢٠٠٢

  غير منشور.، الدائرة الثالثة ، ١٦/١/٢٠٠٧جلسة  ،ق عليا ٤٨لسنة  ١١٩٨٦رقم 
  السوري. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ فقرة /أ/ من القانون رقم /٥٣المادة / )٥(
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بكل مؤسساتها كلٌّ لا يتجزأ، فإذا تسببت إحداها بتأخير تنفيذ عقد ما، عاد أثر 
  .)١(اًذلك على المؤسسات جميع

  

كانا أكثر عدالة وإنصافاً للمتعاقد  ينويبدو أن المشرع والقضاء السوري
التـأخير  عدا من نظيرهما المصري، عندما أخذا بمبدأ وحدة الجهة العامة، و

لإعفائه من الغرامة بسبب الجهـة المتعاقـدة أو   مسوغاً الواقع من المتعاقد 
ري المصري قصرها علـى  في حين أن القضاء الإدا الجهات العامة الأخرى.

الجهة المتعاقدة فقط. وهذا يعني أنه لو وقع الحادث المفاجئ من قبـل إدارة  
أخرى غير الجهة المتعاقدة، تطبق عندئذ نظرية الظروف الطارئة، بعكس ما 

ق نظرية فعل الأمير، ولا يخفى ل الإدارة المتعاقدة، فعندها تطبلو وقع من قب
تين من حيث أدلة الإثبـات  آثار كلٍّ من النظريعلى المتتبع المختص اختلاف 

  قيمة التعويض.و
  

  الإعفاء الإداري من الغرامة: )٣(
  

قد تقوم الإدارة المتعاقدة بما تملكه من سلطة تقديرية بإعفاء المتعاقد من 
، ووفقاً لما تراه في سبيل تحقيق المصلحة )٢(الغرامة التأخيرية، كلياً أو جزئياً

من أحكامـه، علـى حـق     عددكد مجلس الدولة الفرنسي في وقد أ .)٣(العامة
الإدارة في صرف النظر على فرض الغرامة المنصوص عليها فـي العقـد،   

أن فرض الغرامات ليس ملزماً للإدارة، إذ يجوز لهـا فرضـها، كمـا    رأى و
  .)٤(يجوز لها التنازل عنها صراحة أو ضمناً

                                                           
 ـل  ٦٢قـرار   ،٢١٠عليا السورية فـي الطعـن رقـم    الحكم المحكمة الإدارية   )١(  ،١٩٧٥ة عام

 ـل ٢٩١حكمها في الطعن رقم  نفسه:وفي المعنى  .٣٨٦ص، المجموعة مصـباح  ، ١٩٨٢ة عام
  .٢٤٣، صالمهايني

  وما بعدها. ٤٦٨ص ،بقامرجع س ،د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية   )٢(
  .٢٨٧ص ،بقامرجع س ...، نعم خليفة، تنفيذ العقد الإداريمد. عبد العزيز عبد ال   )٣(

  )4( C.E., 28 Oct 1953, société comptoir des Textiles, R.D.P.1954, p. 198. 
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ي إعفاء المتعاقـد  ، أعطى المشرع للسلطة المختصة الحق فوفي مصر
من مقابل التأخير جزئياً أو كلياً إذا لم ينتج عن التأخير ضرر. ويجوز للسلطة 

مجلس الدولة إذا ارتـأت  في المختصة استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة 
    .)١(ذلك

كما أن المحكمة الإدارية العليا في مصر تسلّم بـأن فـرض الغرامـة    
 ما لها من سلطة تقديرية فـي هـذا المجـال   التأخيرية متروك لجهة الإدارة، ل

.. إذا قدرت أن لذلك محلاً، ولم يلحق المصلحة العامة أي ضـرر  «. بقولها:
  .)٢(»من جراء التأخير..

  

فكان الوضع مختلفاً بعض الشيء عما عليه في مصـر   أما في سورية،
د نظم المشرع إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير، في حالات تحد إذوفرنسا، 

  .)٣(بقرار من الوزير المختص تبعاً لماهيتها
وهنا يبدو أن المشرع المصري كان أكثر توفيقاً من نظيره السـوري،  

مجلس في عندما أجاز للسلطة المختصة استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة 
الدولة، في حين أن المشرع السوري حصر أمر الإعفاء بالوزير، وفي حالات 

سيما وأن إدارة الفتوى هيئـة مسـتقلة عـن     قديرها له، لامحددة يعود أمر ت
المتعاقدين. بينما الوزير المناط به أمر تقدير الإعفاء هو طرف في التعاقـد،  
فكان حرياً بالمشرع السوري عدم منح الوزير هذه السلطة الواسعة، وأن يسلك 
 مسلك نظيره المصري وعرض مثل هذه الحالات على إدارة الفتوى المختصة

مـر بيـد السـلطة    بمجلس الدولة السوري لإبداء رأيها، بدلاً من أن يبقى الأ
  الوزير المختص.التنفيذية ممثلة في 

                                                           
  المصري. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون رقم /٤٨المادة / )١(
لسـة  ق.ع. ج ٥٠لسـنة   ١٣٧٢٧حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية فـي الطعـن رقـم     )٢(

  حكم غير منشور. ٢٧/٥/٢٠٠٨
  .ةسوريفي  ٢٠٠٤/ لعام ٥١من القانون رقم / / فقرة /ب/٥١المادة / )٣(
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خلاصة القول: إن المشرع والقضـاء الإداري فـي الـدول المعنيـة     
بالمقارنة يسلّم بحق الإدارة في فرض جزاء الغرامة التأخيرية على المتعاقد 

ته التعاقدية وذلك بقرار صادر بإرادتهـا المنفـردة،   المقصر في تنفيذ التزاما
ومن دون إثبات الضرر الذي لحق بها، وتستحق الغرامـة علـى المتعاقـد    

  بمجرد وقوع المخالفة.
  

( Saisie de cautionnement ) 
 

يعد جزاء مصادرة التأمين من الجزاءات الماليـة التـي تملـك الإدارة    
ى المتعاقد معها عند تقصيره في تنفيذ التزاماتـه، وللإلمـام بهـذا    فرضها عل

  إلى مفهومه وطبيعته القانونية.سيتم التطرق الجزاء 
  

 
  

بد من التعريف بالتـأمين أولاً،   لمعرفة مفهوم جزاء مصادرة التأمين لا
  ومن ثم بيان أنواعه ثانياً.

  

  التعريف بالتأمين:أ ـ 
  

لتأمين مبلغ من المال يمثل نسبة من قيمة العقد، يقوم المتعاقد بإيداعـه  ا
   .)١(لدى الإدارة كمقدمة أساسية لإبرام العقد

بأنه عبارة عن ضمان لجهة الإدارة تتوقى بـه  فه الفقه والقضاءوعر ،
آثار الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد بصدد تنفيذ العقد الإداري، ويضـمن لهـا   

  .)٢(مالية لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيرهملاءته ال
                                                           

مرجـع   ،فارس علي جانكير: . وأيضاً ١٠١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد االله نواف العنزي  )١(
  .١٣٦ص ،سبق ذكره

 ، عـام رات جامعـة دمشـق  منشـو  ،الجزء الثـاني  ،د. عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري  )٢(
دور الشروط الاستثنائية فـي تمييـز    ،د. مازن ليلو راضي :وأيضاً .٣٣٥ص، ١٩٩٢،١٩٩٣

  .٣٤٩ص ،مرجع سبق ذكره ،. ود. أحمد عثمان عياد٩٧ص ،العقد الإداري، مرجع سبق ذكره
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وقد تتخذ بعض التأمينات شكل رسوم مالية، بحيث تمثل جزءاً من قيمة 
استعمال أدوات المرفق، كما هو الحال في عقد التزام المرفق العـام وعقـود   
الأشغال العامة، عندما يقوم المتعاقد مع الإدارة بإعارة أو اسـتئجار بعـض   

لضرورية من أجل تنفيذ عقد المقاولة، والاحتفاظ بها بقدر قيمة مبلغ الأدوات ا
  .)١(تعويض عن اندثار تلك الآلات بمنزلةالتأمين المودع لدى الإدارة، وذلك 

  

تعويض للإدارة في حالة تقصير التأمين هي بمنزلة  وعليه، فإن مصادرة
تصب الإدارة بـأي   المتعاقد معها في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، حتى ولو لم

  ضرر.
  أنواع التأمين:ب ـ 

  

، وتأمينات ): تأمينات أولية (مؤقتة التأمينات التي يقدمها المتعاقد نوعان
  نهائية، وهو ما سيتم التطرق إليه من خلال الآتي:

  

من قبل المتقدم بالعطاء عند تقدمه به، تدفع  التأمينات الأولية أو المؤقتة: )١(
بـين  ه، وذلك لضمان مدى جديته بالعطاء، والمسـاواة  وقبل رسو العطاء علي

نسبة قليلة بالمقارنة مع قيمة العطاء موضـوع   المتنافسين، وعادة ما يكون ذا
والجهة الإدارية المتعاقدة هي من تحدد عادة نسبة أو مبلغ التـأمين   .)٢(التعاقد

 ضمن شروط الإعلان، وتختلف هذه النسب في الدول محـل  )المؤقت(الأولي 
  المقارنة ما بين دولة وأخرى.

                                                                                                                                           

سـة  ق. جل٣٣لسنة  ٢١٩ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم: وفي القضاء     =
، ١٩٩١محكمـة الإداريـة العليـا لعـام     مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها ال، ٧/٧/١٩٩١

  .٢٧٣ص
العقـود الإداريـة    ،د. أحمد سلامة بدر :وأيضاً. ١٧٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. موريس نخلة  )١(

  .١٨٢ص، ٢٠٠٣ عامالقاهرة  ،مكتبة دار النهضة العربية، BOTوعقد البوت 
  .١٨٥ص ،مرجع سبق ذكره ،طاند. طارق سل  )٢(
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مثلاً، حدد القانون نسبة التأمين المؤقت في عمليات شراء أو  ففي مصر
%) لعمليـات  ١,٥استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال بنسبة (

عمليات بيع وتأجير المنقولات ، وأما بالنسبة إلى هاأو استئجار عقاراتشراء ال
والترخيص بالانتفاع فيتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت والعقارات والمشروعات 

  .)١(حسب طبيعة وأهمية المزايدة
  

%) من القيمـة  ٥حدد القانون نسبة التأمينات الأولية بـ ( وفي سورية،
التقديرية للكشف التقديري المعد من قبل الجهة العامة، أو بمبلغ مقطوع عنـد  

  .)٢(عدم وجود كشف تقديري
  

%) ٣فإن مبلغ الكفالة يجب أن لا يتجاوز عموماً الـ (، وأما في فرنسا
  .)٣(من مبلغ الصفقة الأساسي

  

يبدو مما سبق أن المشرع في الدول محل المقارنة حدد نسـبة التـأمين   
المؤقت للجهة الإدارية، على الرغم من اختلاف النسبة المئوية فيما بينها، مع 

فيما يتعلق بمكان ذكـر   ملاحظة الاختلاف بين المشرعين المصري والسوري
قصرها المشرع المصري فقط في الإعـلان، بينمـا    إذنسبة التأمين المؤقت، 

  .)٤(أوجب المشرع السوري تحديدها في دفتر الشروط الخاصة والإعلان
، )٥(وبعض الدول أجازت إنقاص التأمينـات المؤقتـة والإعفـاء منهـا    

د كل عطاء غير مصحوب وبعضها كان متشدداً في مجال الإعفاء، لا بل استبع
  .)٦(بمبلغ التأمين المؤقت كاملاً

                                                           
  المصري. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون رقم /١٦المادة /  )١(
  السوري. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ فقرة /أ/ من القانون رقم /٤٦المادة /  )٢(
  .١٧٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. موريس نخلة  )٣(
  .السوري ٢٠٠٤/ لعام ٥١انون رقم // فقرة /أ/ من الق٤٦المادة /  )٤(
  السوري. ٢٠٠٤/ لعام ٥١د. من القانون رقم / -ج -/ فقرة /ب٤٦لمادة /ا )٥(
  المصري. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢نون رقم // من القا٢٢المادة / )٦(
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، قرر مجلس الدولة الفرنسي أن من بين الحالات التي يفسخ وفي فرنسا
  .)١(فيها عقد التوريد هو عدم قيام المورد بتكملة التأمين في المواعيد المحددة

  

 ٢٠٠٤/ لعام ٥١انون العقود رقم /، وبالرغم من عدم ذكر قوفي سورية
اء عدم تسديد التأمين المؤقت، إلا أن مجلس الدولة السوري سرعان ما سد جز

هذا الفراغ التشريعي عندما أعطى مهلة للعارضين الذين نقصـت تأمينـاتهم   
الأولية في عروضهم عن النسبة المحددة في الإعلان لاستكمالها حتـى تبلـغ   

  .)٢(النسبة المطلوبة، قبل فض مغلفات الأسعار وإعلان محتواها
  

ويبدو أن الحل الذي ابتدعه قضاء مجلس الدولة السوري والمتمثل فـي  
استكمال التأمينات الأولية، يمثل مرونة محمودة ومتلائمـة مـع مقتضـيات    
المنافسة الشريفة، ومع مصالح الإدارة والعارضين الذين قلت نسبة تأمينـاتهم  

إلـى أصـحاب   وترد التأمينـات المؤقتـة    عن النسبة المحددة في الإعلان.
العطاءات الذين لم تقبل عروضهم بعد فض مغلفات الأسعار وإعلان محتواها 

عليه المناقصة، تعاد إليـه   لمناقصة، أما العارض الذي لم ترسمن قبل لجنة ا
ما  )٣(التأمينات المؤقتة بعد مصادقة آمر الصرف على محضر لجنة المناقصة

يف، أو إذا رفض المتعاقـد دفـع   لم يفقده بعدوله عن العطاء قبل فتح المظار
  .)٤(التأمين النهائي بعد رسو المناقصة عليه

  

ضـمان لجديـة العـرض مـن      فإن التأمين المؤقت أو الأولي وعليه،
العارض، وهو لا يأخذ صفة العربون في القانون المدني الذي يـدفع مقابـل   

                                                           
)1(    C.E., 16 Mars 1928, Nivert. Rec. 1928, p. 384. 

 .١٦٤ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،د. محمد الحسين. ود. مهند نوح )٢(
  السوري. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ فقرة /أ/ من القانون رقم /٤٧المادة / )٣(

  المصري. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون رقم /٢٢المادة /   
  .٢١٧ص ،مرجع سبق ذكره ،د. نصري منصور نابلسي  )٤(
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دتـه  الاحتفاظ بحق العدول، ولو لم يترتب على العدول أي ضرر. وهذا ما أك
وما استقر عليه اجتهاد المحكمة الإدارية  )١(محكمة القضاء الإداري المصرية

العليا السورية، عندما قررت أن جزاء نكول المتعهد المرشح عن تنفيـذ مـا   
  .)٢(التزم به في عرضه، إنما هو مصادرة تأميناته الأولية فقط

  

ليـه العطـاء أو   هي المبالغ التي يودعها من رسـا ع  التأمينات النهائية: )٢(
المناقصة، بعد اخطاره بقبول عطائه، ضماناً لقيام المتعاقد بتنفيـذ التزاماتـه   
التعاقدية طبقاً لشروط العقد، ومعرفة ملاءته المالية إزاء المسـؤوليات التـي   

فإذا كان التأمين  .)٣(تواجهه من جراء عدم قيامه بتنفيذ العقد على الوجه الأكمل
ضمان لجدية اشتراك المتعاقد بالمناقصة قبـل إبـرام    الابتدائي (المؤقت) هو

العقد، فالتأمين النهائي هو ضمان حسن تنفيذ العقد، مع التلويح بتعرضه لجزاء 
  .)٤(مصادرة التأمين عند اخلاله بأحد شروط العقد

وكما هو الحال في التأمينات الأولية، فقد اختلفت نسبة التأمين النهـائي  
  ل محل المقارنة:في كل من تشريعات الدو

بــ   ٢٠١٨، حددها قانون التعاقدات المصري الجديد لعـام  ففي مصر
عمليات شراء أو استئجار أن تؤدى خلال عشرة أيام بالنسبة إلى %) وعلى ٥(

. وخلال عشرين يوماً بالنسبة إلى المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال..
                                                           

، ١٩٩٨/ لعـام  ٨٩رقـم /  "نون المناقصات والمزايدات المصـري قا" ،د. صلاح الدين فوزي  )١(
  .١٦٥ص، ٢٠٠٠ ، عامالقاهرة ،، دار النهضة العربيةل القانونيةالمشاكل العملية والحلو

مجموعة ،  ٣٠/١٢/٢٠٠٩/ تاريخ ١٠٢٢ن رقم /حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطع  )٢(
  .٦٤٤ص، ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥عليا السورية لعام المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية ال

/ ٦٩٥) في الدعوى رقـم أسـاس /  اء الإداري السورية (الدائرة الثانيةم محكمة القضوأيضاً حك    
  غير منشور. ٢٩/٣/٢٠٢٢تاريخ 

  .١٠٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد االله نواف العنزي  )٣(
مرجع  ،وكذلك د. حسام عبد السميع هاشم.  ٩٤و ٩٣ص ،د. محمود حلمي، مرجع سبق ذكره  )٤(

  .١٠١ص ،سبق ذكره



- ٣٤٣ - 
 

ز إطالة المهلة المحددة للأداء في وأجا لعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج.ا
   .)١(الحالتين بموافقة السلطة المختصة بما لا يجاوز العشرة أيام

  

وإذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهـائي خـلال المهلـة    
طة أحـد  اسإنذاره إلغاء العقد أو تنفيذه بوالمحددة، جاز للجهة الإدارية، وبعد 

  .)٢(ة لعطائهمقدمي العطاءات التالي
  

نسبة التأمينات النهائية  ٢٠٠٤) لعام ٥١، حدد القانون رقم (وفي سورية
تر . وعلى أن تدفع خلال مدة محـددة فـي دفـا   )٣(%) من قيمة العقد١٠بـ (

) يوماً من تـاريخ تبليغـه   ٣٠تتجاوز الـ ( الشروط الخاصة والتي يجب ألا
كما فعـل نظيـره   ـ يذكر   إلا أن المشرع السوري لم .)٤(خطياً الإحالة عليه

علـى الإدارة  أعتقد أنه يتعين جزاء عدم تسديد التأمين النهائي. و ـ  المصري
المتعاقدة في هذه الحالة مصادرة التأمين النهائي، كما يمكنها أن تُحمل المرشح 
الفائز والذي تخلف عن تسديد التأمينات النهائية، جبر الضرر الذي لحق بهـا  

اقد مع المرشح الجديد الذي يليه في السعر، فهي بـذلك  من جراء لجوئها للتع
يمكن أن تتكبد خسارة إجبارها على التعاقد بسعر أعلى كلفـة مـن المتعاقـد    

على المتناقص الناكل أن يتحمل قيمة هذا الضرر، وكل ذلك  ومن ثمالمتخلف، 
  بعد إنذاره من قبل الجهة الإدارية المتعاقدة.

  

%) مـن مبلـغ   ٥سبة التأمينات النهائية بـ (، فتم تحديد نأما في فرنسا
وقد قـرر   .)٥(الصفقة الأساسي، يدفعها صاحب الصفقة ضماناً لحسن تنفيذها

                                                           
  المصري. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢القانون رقم // من ٤٠المادة / )١(
  المصري. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون رقم /٤١المادة / )٢(
  السوري. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ من القانون رقم /٤٦المادة / )٣(
  / من ذات القانون.٤٨المادة / )٤(

)5( Art. R. 2191-33 du le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant 
partie réglementaire du code de la commande publique. 
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مجلس الدولة الفرنسي فسخ العقد عند عدم قيام المتعاقد بتكملة التـأمين فـي   
  .)٢(، ولها في سبيل ذلك مصادرة التأمين)١(موعده المقرر

  

امناً لتنفيذ العقـد، فقـد أوجـب المشـرع     ولما كان التأمين النهائي ض
العقـد  فور انتهاء مدة الضمان المحددة  في  المصري الإدارة برد ما تبقى منه

  .)٣(بغير طلب خلال عشرة أيام عمل ما لم تعدل مدة التعاقد
  

المشرع السوري بين عقود التوريدات والخدمات التي أوجـب  ميز بينما 
وبين عقـود   لى أصحابها بعد الاستلام النهائي،ة إفيها بإعادة التأمينات النهائي

 الأشغال الذي أمر بإعادة التأمينات النهائية فيها بعد الاستلام المؤقت، ما لـم 
  .)٤(وجب حجز هذه التأميناتيتحقق على المتعاقد التزامات ت

  

ويبدو هنا أن المشرع السوري كان أكثر عدالة وتوفيقاً مـن نظيـره   
الحسبان نوع العقد فيما يتعلـق بإعـادة التأمينـات     المصري عندما أخذ في

فـور انتهـاء    النهائية لأصحابها، بعكس المشرع المصري الذي أوجب ردها
العقد ومن غير تمييز ما بـين عقـود المقـاولات    مدة الضمان المحددة في 

  وغيرها من العقود الأخرى.
  

ال يدفعه من إن التأمينات النهائية عبارة عن مبلغ من الم خلاصة القول:
رست عليه المناقصة أو العطاء، وشرعت في سبيل ضمان جدية تنفيذ العقـد،  

مباشر، وللإدارة المتعاقدة الحق في مصادرتها استناداً إلى سلطتها في التنفيذ ال
لقضاء، ضماناً لاستيفاء ما قد يترتب لها من ومن دون حاجة إلى اللجوء إلى ا
  صيره في تنفيذ العقد.حقوق تجاه المتعاقد، ناتجة عن تق

  

                                                           
)1(   C.E., 29 Juin 1927, Huguenin, Rec. 1927, P. 723. 
)2(   J. DELMAS, Renouvelle la justice administrative, PUF, Paris, 1989, p. 133. 

 المصري. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون رقم /٤٠المادة / )٣(
  السوري. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ب/ من القانون رقم / / فقرة٤٧المادة / )٤(
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 
 

هناك اختلاف حول الطبيعة القانونية لمصادرة التأمين كونها تتشابه مع 
 قي المعمول به في العقود المدنية،الشرط الجزائي أو ما يسمى بالتعويض الاتفا

 يذ أحـد شـروط  نهما يتشابهان في فرضهما على المتعاقد المقصر في تنفإإذ 
ن الإدارة في العقود الإداريـة تسـتطيع أن   العقد، ولكنهما يختلفان من حيث إ

  .)١(لقضاءمن دون حاجة إلى اللجوء إلى اتفرضهما من تلقاء نفسها 
  

الطبيعة القانونية لمصادرة التأمين في كل من الدول محـل   وسيتم بيان
  وذلك كالآتي: ،)سوريةو مصرو فرنسا ( المقارنة

  في فرنسا:أ ـ 
يرى الفقه والقضاء أن شرط مصادرة التأمين المقرر لصالح الإدارة في 

تقدير جزافي للتعويض عند اخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقديـة،   بمنزلةالعقد 
وبذلك لا تكون الإدارة محقة في مطالبتها بأية تعويضات أخرى متميزة عـن  

  .)٢(التأمين الذي أصبح من حقها
. )٣(اتفاقي جزاء فقه الفرنسي إلى أن هذا الجزاءخر من الوذهب جانب آ

... إذا اتفقـت  « واستشهدوا على ذلك بحكم لمجلس الدولة الفرنسي جاء فيه: 
الإدارة والمتعاقد على تضمين العقد الإداري بنداً يقضي بمصـادرة التـأمين   

يعد شـرطاً  لصالح الإدارة جزاء للإخلال بالتزامات المتعاقد، فإن هذا الشرط 
جزائياً متفقاً عليه عند عدم التنفيذ، وعلى هذا الأساس لا يحـق لـلإدارة أي   
تعويضات أخرى... إلا أنه يجب إعذار المتعاقد عند توقيع جـزاء مصـادرة   

  .)٤(»التأمين...
                                                           

  .١٤٤ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،د. محمود خلف الجبوري  )١(
)2(   - C.E.18 Février 1931. Ginella. Rec. P187. 
)3(   -G. JEZE, les principes généraux du droit administratif, op.cit., p. 122. 
)4(   - C.E. 1. Janvier 1944, Sée d'entreprise. De contruction Rec .p.128. 
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   : في مصرب ـ 
مصادرة التـأمين   عدإن الفقه والقضاء الإداري المصريان متفقان على 

في العقود الإدارية لمواجهـة إخـلال المتعاقـد بالتزاماتـه      )شرطاً جزائياً(
ففي حكم للمحكمة الإدارية العليا المصرية أكـدت أن مصـادرة    .)١(التعاقدية

التأمين لا ترتبط بالضرورة بفسخ العقد أو إنهائه، فلا يوجد مـا يحـول دون   
. أو غير مصادرة التأمين بعد إتمام التنفيذ لسبق تراخي المتعاقد أو تقصيره ..

كما أن مصادرة التأمين، لا ترتبط بالتأخير في التنفيـذ، لأن التـأمين    .)٢(ذلك
النهائي هو ضمان لإجراء العمل على أكمل وجـه، ولتحصـيل الجـزاءات    

  .)٣(والتعويضات ومنها المصادرة
وغني عن البيان أن الجمع بين مصادرة التأمين والتعويض رهين بـألا  

حة هذا الجمع وأن يكون الضرر مازال موجوداً بعد يحظر العقد الإداري صرا
مصادرة التأمين، أي يجاوز هذا التأمين، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت 

  .)٤(الضرر كله فلا محل للتعويض ما لم يتفق على عكس ذلك
  : في سوريةج ـ 

هذا نظيره المصري في  نهجالسوري على سار الفقه والقضاء والمشرع 
  .)٥(الخصوص

                                                           
  .٥١٧ص ،مرجع سبق ذكره ،القانون الإداري ،د. عبد الغني بسيوني عبد االله )١(
الموسـوعة   ، ٢٢/٤/١٩٦١تاريخ  ١١٢٧حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )٢(

  .٤٨٠ص، ١٨) جزء ١٩٨٥ – ١٩٤٦ة الحديثة (الإداري
  . ١٥/١٠/١٩٩١تاريخ  ٣٢٣الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في  )٣(
جلسـة  ،  ق.ع ١١لسـنة   ١٠٨ة، فـي الطعـن رقـم    حكم المحكمة الإدارية العليا المصـري  )٤(

  .٣٢ص، عاماً ١٥لعقود في مجموعة ا ٢١/٦/١٩٦٥
 .١٨٧ص، مرجع سبق ذكره-،عامةالنظام القانوني للوظيفة الـ   القانون الإداري ،د. مهند نوح )٥(

 .٢٣٤- ٢٣١ص ،مرجع سـبق ذكـره   ،العقود الإدارية ،وأيضاً د. سعيد نحيلي وعبسي الحسن
  السوري. ٢٠٠٤/لعام ٥١) من القانون رقم ٤٨ -٤٧ -٤٦وأيضاً المواد (
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 لمصادرة التأمين يكمن فـي عـده   وعليه، فإن أساس التكييف القانوني
شرطاً جزائياً يقضي بفرض جزاء مالي على المتعاقد عند تقصيره في تنفيـذ  

ومصادرة التـأمين علـى هـذا    ـ   في حالة إلغاء العقد ـالتزاماته التعاقدية،  
يره بقيمـة  الأساس يعد بمنزلة تعويض اتفاقي منصوص عليه في العقد تم تقد

   مبلغ التأمين المودع لدى الإدارة من قبل المتعاقد.
آخـر مـن    يرية ومصادرة التأمين، هناك نوعوإلى جانب الغرامة التأخ

  في الجزئية التالية: سيتم تناولهالجزاءات المالية يعرف بالتعويض، وهو ما 
  

les Dommages d'interet  
 

من الجزاءات ـ   الذي يعود أصله إلى القانون الخاصـ   يعد التعويض
قد معها، في حال خلو العقد من الأصلية التي يجوز للإدارة فرضه على المتعا

في هذه الجزئيـة لمفهـوم التعـويض     وسيتم التعرض. )١(جزاءات مالية أي
  وشروطه من ناحية، وكيفية تقديره وتحصيله من ناحية ثانية.

  

 
  تعريف التعويض:أ ـ 

أو (يعرف التعويض بأنه مبلغ من المال يدفعه من أخل بالتزام تعاقـدي  
  .)٢(مقابل الضرر الذي أحدثه بسبب ذلك الإخلال )قانوني

بأنه الجزاء الأصيل والطبيعي للإخلال بالالتزامـات   بعض الفقهوعرفه 
  .)٣(اجهة هذا الاخلالالتعاقدية عندما لا ينص العقد على جزاءات مالية لمو

الفقه الفرنسي، بأنه عبارة عن المبالغ التي يحق لـلإدارة  بعض وعرفه 
أن تطالب بها المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، حالة سكوت العقد أو 

                                                           
  .٥٠٩ص ،مرجع سبق ذكره، الأسس العامة للعقود الإدارية، د. سليمان محمد الطماوي )١(
  .٢٠٦ص ،مرجع سبق ذكره ،اهيم طه الفياضد. إبر )٢(
  .١٨٦ص ،مرجع سبق ذكره، النظام القانوني للوظيفة العامة ،القانون الإداري ،د. مهند نوح )٣(
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دفاتر الشروط عن النص على جزاء مالي آخر كالغرامـات لمواجهـة هـذا    
  .)١(الإخلال

ام التعويض في العقود الإدارية تقتـرب مـن   ومن حيث المبدأ فإن أحك
دي "الفقيـه   وبهذا الصـدد يقـول  فكرة التعويض في قواعد القانون الخاص، 

إن التعويض في العقود الإدارية يقترب من فكرة التعـويض فـي   «: " لوبادير
القانون الخاص فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض، وفي اشتراط ركن الضرر، 

  .)٢(»تلفان فيما يتعلق بطريقة تحديده وكيفية تحصيلهولكن النظامين يخ
ففي نطاق العقود الإدارية يكون دور التعويض أقل مما هو عليه الحال 

نه مهما ارتفعت قيمة التعويضات، فإن ذلك إفي نطاق القانون الخاص، بحيث 
لا يسد الضرر الذي لحق بالإدارة، ذلك لأن المستفيدين من المرفق العـام لا  

بـأعلى   )٣(م الأمر، بقدر ما يهمهم قيام المرافق العامة بأداء الخدمات لهميهمه
  أسرع وقت وبأقل تكلفة.في جودة و

وعليه، فإن التعويض في هذه الحالة لا يعد تعويضاً عادلاً عمـا لحـق   
الإدارة من أضرار، لأنه يستحيل تقدير الضرر الذي يصيب الإدارة، بحسبانه 

فمـا شـروط   ي تنطلق منها الإدارة وتنتهي إليهـا.  يمس المصلحة العامة الت
  استحقاق الإدارة للتعويض؟

  شروط التعويض:ب ـ 
بـد   لالذلك التعويضات ارتباطاً وثيقاً بنظرية المسؤولية العقدية،  ترتبط

الخطأ والضرر، وتحقق العلاقـة  أركان هذه المسؤولية والمتمثلة في  من توفر
  .)٤(يضات على المتعاقدالسببية بينهما، لفرض هذه التعو

                                                           
)1(   J DULAU, les concessions de service public, Moniteur, Paris, 1979, P.83. 
  )2(  A. DE LAUBADERE, op.cit., p. 145. 

 .١٨٢ص ،مرجع سبق ذكره ،مجيد فياضد. عبد ال )٣(
رسـالة   ،أحمد خورشيد حميد المفرجي، سلطة الإدارة في سحب العمل في عقود الأشغال العامة )٤(

 .١٨ص، ١٩٨٩ عامجامعة بغداد  ،كلية القانون ،ماجستير
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من قبـل   )خطأ(من أركان المسؤولية التعاقدية أن يحدث  الخطأ العقدي: )١(
  المتعاقد مع الإدارة في أثناء تنفيذ العقد.

إخلال أحد المتعاقدين بالتزامـه  : « ويعرف الفقه الخطأ العقدي، بأنه
ون التزاماً ببـذل  الناشئ عن العقد، وهذا الالتزام إما أن يكون إيجابياً أو قد يك

  .)١(» عناية، أي انحراف إيجابي أو سلبي في سلوك المدين يؤدي إلى مؤاخذته
وقد تبنت لجنة الفتوى والتشريع المصرية فكرة الخطأ العقـدي، حـين   

المدين  هو عدم قيام )إدارية أو مدنية(أن الخطأ العقدي في مجال العقود أفتت 
أن يكـون   أياً كان السبب في ذلك، يسـتوي بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، 

  .)٢(دون عمد أو إهمالمن عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو إهماله أو فعله 
  

وعليه، فإن التعويضات لا تشكل فقط جزاء، بل تعد أيضاً تعويضاً مالياً 
عن الضرر الذي لحق بالإدارة والناتج عن الخطأ العقدي، وهذا الجزاء قـائم  

  دارية كافة، وفي حالة عدم ثبوته لا تستحق الإدارة تعويضاً.في العقود الإ
  

لكي تستطيع الإدارة المطالبة بالتعويض، فإنـه يجـب أن    تحقق الضرر: )٢(
  .)٣(يؤدي الخطأ الصادر من المتعاقد إلى إلحاق الضرر بالإدارة

  

وتعويض الضرر في المسؤولية العقدية يجب أن يكون مباشراً، بمعنـى  
  .)٤(أثناء تنفيذ العقدفي يجة طبيعية للخطأ المرتكب من قبل المتعاقد أن يكون نت

                                                           
لتزام المجلد الثاني، نظرية الا ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،د. عبد الرزاق السنوري )١(

  وما بعدها. ٧٣٥ص، ١٩٩٨بيروت  ،بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية
 ،٢٦٦رقـم   ،فتوى الجمعية العمومية المصرية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري )٢(

مجموعة المبادئ التي قررتها ، ٢٢/٢/١٨٣٤ملف رقم ، ٢١/٢/١٩٩٠. جلسة ٧/٣/١٩٩٠تاريخ 
 .٨٠٥ص، الجزء الأول ،الجمعية

ني لـدى  مجموعة المكتب الف، ٢/١/١٩٦٥تاريخ  ٣٤المصرية رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا )٣(
  .٣١٣ص، ١٠مجلس الدولة المصري س

 .١١٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. حسان عبد السميع هاشم )٤(
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وليس بالضرورة أن يكون الضرر جسيماً، فيكفـي أن يكـون بسـيطاً    
، كما يمكن أن يكون ضرراً مادياً أو أدبيـاً،  )١(للمطالبة بالتعويض على أساسه

   .)٢(ويقع عبء إثبات الضرر على عاتق الإدارة
رة التأمين وغرامات التأخير مع جزاء التعويض في ويتشابه جزاء مصاد

، تتضمن معنى العقوبة، إلا أن أوجه الخلاف )٣(أنها جزاءات ذات طابع مالي
فالإدارة تستطيع فرض الغرامة ومصـادرة   بينهما يكمن في عنصر الضرر.

إثبات حصـول  إلى دون حاجة من التأمين النهائي إذا أخل المتعاقد بالتزاماته 
لا يمكن  إذبخلاف التعويض الذي يرتبط بنظرية المسؤولية العقدية، الضرر، 

  مطالبة المتعاقد المقصر به إلا إذا كان الخطأ العقدي قد سبب ضرراً للإدارة.
  

لكي تتحقق المسؤولية العقدية،  تحقق العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: )٣(
ن يكون خطأ أرر، أي طة بين الخطأ والضبد من أن تكون هناك علاقة راب لا

المتعاقد هو السبب في حدوث الضرر للإدارة، فتنعـدم المسـؤولية إذا كـان    
  .)٤(كأن يرجع إلى سبب خارجي ،الضرر لا يرجع إلى خطأ المتعاقد

وكقاعدة عامة، فإن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، مـا لـم   
اداً إلى نص المادة ينص على خلافه. وفي فرنسا ومصر وسورية يعمل به استن

/ من القـانون المـدني   ٢١٨/ من القانون المدني الفرنسي، والمادة /١١٤٦/
  / من القانون المدني السوري.١٦٥المصري، والمادة /

 
يقدر التعويض بقيمة الضرر الذي لحق بالإدارة وقت وقوعه، ويراعـى  

بها الإدارة والتي أدت إلى  أسهمتالتي في تقدير التعويض الأخطاء والأعمال 
                                                           

  .٩١،٩٢ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد االله نواف العنزي )١(
  .٢٠٢ص ،مرجع سبق ذكره ،ند. طارق سلطا )٢(

)3(    RICHER, Droit des contrats administratifs, 3ed 2002,op cit, p.242. 
 .٢٠٠٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. طارق سلطان )٤(
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كيفية تقدير وتحصيل التعـويض   وسيتم بيان .)١(حدوث الخطأ وتحقق الضرر
  في كل من فرنسا ومصر وسورية.

  

، استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن تقدير التعويض في فرنسا
أمر متروك للإدارة، فلا يحق لها أن تطلب من القاضي فرض جـزاء تملـك   

ومع ذلك تستطيع الإدارة طلب الحكم مـن القاضـي علـى     .)٢(نفسها توقيعه
  .)٣(المتعاقد معها وإلزامه بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها

  

وبذلك يكون من المستقر عليه وفق قضاء مجلس الدولـة الفرنسـي أن   
ر للإدارة سلطة تقديرية في تقدير قيمة التعويض، إما بإرادتها المنفردة وبقـرا 

  لقاضي.اري، أو أن توكل هذه المهمة إلى اإد
  

وفي المقابل يحق للمتعاقد أن ينازع في التعويض أمام القضـاء، كمـا   
يمكن لقاضي العقد أن يقرر إعفاءه منه كله متى تبين له عدم صحة الأسـاس  

  .)٤(الذي بني عليه. كما له أن يطلب تخفيض قيمته إذا كان مبالغاً فيه
  

حصيل التعويض، فإن ذلك يتم عن طريق خصـم  وفيما يتعلق بطريقة ت
مبلغ التعويض من مبلغ التأمين المودع لدى الإدارة. والمشرع الفرنسي فـي  
كثير من الحالات كان يسمح للإدارة باللجوء إلى تحصيل قيمة هذه التعويضات 

  .)٥(بإرادتها المنفردة استناداً إلى أوامر الدفع الصادرة عنها
                                                           

  .١١٨ص ،مرجع سبق ذكره ،د. حسان عبد السميع هاشم )١(
  )2(  C.E sect 27 janv.1933. 

  .٦٩٣ص، ٢٠٠٩ عامن الإداري، دار النهضة ومبادئ القان ،د. شريف يوسف خاطر :وأيضاً  
  )3(  C.E.7 .avril 1978. 
 )4(  A. DE LAUBADERE,  P. D ELVOLVE, et F.MODERNE,  Traite des 
contrats administratifs, op. cit., p.135. 

، ٢٠٠٤ ، عـام الإسكندرية ،منشأة المعارف ،أيضاً د. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري
  .٦٦٤ص

  .٥١٠ص ،مرجع سبق ذكره ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،د. سليمان محمد الطماوي )٥(
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انين واللوائح ما يسمح للإدارة أن تحدد بنفسها ، ليس في القووفي مصر
مقدار التعويض الذي تستحقه عن الأضرار التي تلحقها، ولا أن تنفذه بالطريق 
المباشر، ولذلك فإن للإدارة في مصر أن تلجأ إلى القضاء فـي مثـل هـذه    
الحالات للحصول على حكم لها بالتعويض ضد المتعاقد معها المخل في تنفيذ 

، لا توجد نصوص تشـريعية تبـيح لـلإدارة    وكذلك في سورية .)١(هالتزامات
استعمال هذا الأسلوب، كما أن الإدارة لا تستطيع أن تقدر التعويض بإرادتهـا  
المنفردة، أو أن تحصله بأسلوب التنفيذ الجبري، وعملياً ما يجري عليه الأمر 

مترتـب علـى   الآن، أن الجهة  الإدارية إذا ما أرادت أن تُحصل التعويض ال
المتعاقد معها، ما عليها إلا مراجعة القضاء لاستحصال حكـم يقضـي لهـا    

  .)٢(بالتعويض إذا وجدت أن خطأ المتعاقد أدى إلى الإضرار بها
صفوة القول: يعد جزاء التعويض من الجزاءات المهمة، ويهدف إلـى  

هنا جبر الضرر الذي يلحق بالإدارة نتيجة تقصير المتعاقد معها، والتعويض 
لا يكون محدداً ومقدراً سلفاً في العقد، وإلا أصبح في حكم الغرامـة، وهـو   
بخلاف الجزاءات المالية الأخرى كالغرامة ومصادرة التأمين، إذ لا تسـتطيع  
الإدارة تحصيله بنفسها، وإنما عن طريق سلطة قضائية بناء على طلب جهة 

عفاء منه أو تخفيضه والذي الإدارة، التي لا تملك التنازل عن حقها هذا أو الإ
  يخضع أصلاً لسلطة القضاء فقط.

ننتقل الآن إلى دراسـة   في هذا الفرع، الجزاءات المالية استعراضبعد 
بعض الجزاءات الأخرى من غير الجزاءات المالية التي يجوز للإدارة إيقاعها 

سـيتم  على المتعاقد معها كالجزاءات الضاغطة والجزاءات الفاسخة. وهذا ما 
  في الفرع الثاني من هذا المطلب. تناوله

                                                           
  .٢١٥ص نفسه،المرجع  ،د. سليمان محمد الطماوي )١(
وأيضاً محكمة القضاء الإداري في  .١٨٦ص ،مرجع سبق ذكره ،الإداري القانون ،د. مهند نوح )٢(

  منشور.غير ، ٢٨/٣/٢٠٢٢جلسة  ٢٠٢٢/ /  القضية رقم
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 
 

 
تمتلك الإدارة في نطاق تنفيذ العقود الإدارية صلاحية فرض جـزاءات  
أخرى على المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية، تتجاوز في شـدتها  

  الجزاءات المالية السابقة.
الذمـة الماليـة    فيذا النوع من الجزاءات لا يتضمن تأثيراً مباشراً وه

للمتعاقد، وإنما يهدف إما إلى إرغام المتعاقد على الوفاء بالتزاماته ضماناً لسير 
. وإما إلى فسخ العقد الإداري بإرادة الإدارة المنفردة فتنهيه قبل )١(المرفق العام

  .)٢(اءانتهاء مدته، ومن دون اللجوء إلى القض
وعليه تشتمل الجزاءات غير المالية على نوعين من الجـزاءات همـا:   

 يتم التعرضخة، وسوف الجزاءات الضاغطة أو الإكراهية، والجزاءات الفاس
  :من خلال الآتي لكل منهما على حدة

 
تعرف الجزاءات الضاغطة بأنها إجراءات مؤقتـة تلجـأ إليهـا الإدارة    

، وتشكل في الغالب خطوة مسبقة على )٣(هتنفيذ العقد، وليس إنهاء صد ضمانقب
  .)١(اًالفسخ النهائي للعقد، عندما لا يكون عجز المتعاقد مع الإدارة مؤقت

                                                           
)1(   J. MORAND, Cours de Droits administratif, 8eme ed., Montchrestien, 
2003. P. 676. 

  .١٥٩ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،د. ماجد راغب الحلو )٢(
)3(   ERB (ROGER) La mise en régie dans les manches de travaux publics, 
thèse Nancy 1944.p30. 

حسين درويش عبد العال، وسائل الضغط في العقود الإدارية، مقال منشور في مجلـة   وكذلك د.
 .٤٨ص، ١٩٧٩يناير ٦السنة ، ١٨العدد  ،العدالة أبو ظبي

  C.E.23, Juin, 1944, ville de Toulon. R.D.P.1945.p101وفي القضاء الفرنسي: 
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وتختلف تلك الجزاءات باختلاف نوع العقد الإداري، وتتدرج بين وضع 
اقد المقصـر  المرفق تحت الحراسة في عقد الالتزام، وسحب العمل من المتع

عقد الأشغال العامة، والشراء علـى حسـاب   إلى وتنفيذه على حسابه بالنسبة 
  . )٢(المورد في عقد التوريد الإداري

  

وهذه الصور الثلاثة للجزاءات تباشرها الإدارة إعمالاً لامتيازهـا فـي   
  التنفيذ المباشر. فما النظام القانوني في كل من الجزاءات المذكورة؟

  

 
من المسلم به فقهاً وقضاء، أن هذا الجزاء يتعلق بعقد التـزام المرافـق   

وهو من وسائل الضغط المؤقتة، تلجأ إليه الإدارة عنـد إخـلال    العامة فقط.
المتعاقد في تنفيذ التزاماته إخلالاً جسيماً، ويترتب عليه رفع يد الملتزم مؤقتـاً  

  :)٣(ارة المرفقعن إد
  مفهوم وضع المرفق تحت الحراسة:أ ـ 

يعني فرض الحراسة على المرفق العام الذي يدار بطريقة الالتزام رفع 
يد الملتزم عن إدارة المرفق لمدة محدودة، وقيـام السـلطة مانحـة الالتـزام     

طبيعـي أو  بنفسها عن طريق شخص قـانوني آخـر (  بمباشرة إدارة المرفق 
   .)٤(ن سير المرفق العام بانتظام واطراداعتباري) لضما

  

وتلجأ الإدارة إلى فرض جزاء وضع المرفق الذي يدار بطريقة الالتزام 
تحت الحراسة إذا قصر الملتزم في تسييره تقصيراً جسـيماً، مـن شـأنه أن    
                                                                                                                                           

 )1(  J. ANTOINE, les pouvoirs de sanction du cocontractant défaillant 
"Approche comparée entre droit des contras administratifs et droit prive des 
obligations, petites affiches, 7 octobre 2000, p. 6 et suivante. 

 .١٩٩ص ،مرجع سبق ذكره ،نظرية الجزاءات في العقد الإداري ،د. عبد المجيد فياض )٢(
  .١٩١ص ،مرجع سبق ذكره ،الإداري القانون ،د. مهند نوح )٣(
  .٥٢٩ص ،مرجع سبق ذكره ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،د. سليمان محمد الطماوي )٤(
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يعرض استمرار وانتظام المرفق العام للخطر، ويتحقق ذلك على الأخص في 
و الجزئي للمرفق، نتيجة لعجز الملتزم أو عدم كفاءته أو حالة التوقف الكلي أ

  . )١(عدم قدرته
  

تحت الحراسة وإن لم يكن ومع ذلك فإنه يجوز للإدارة أن تضع المرفق 
إلى الملتزم، أو لأسباب لا دخل لإرادة الملتزم بها، كما لو  هناك خطأٌ منسوب

يس له طـابع الجـزاء،   وهذا الإجراء ل .)٢(قوة قاهرةإلى كان التوقف راجعاً 
  .)٣(وإنما تستلزمه ضرورة تسيير المرفق العام

  

هـو إجـراء    تحت الحراسة ) أو المشروع( وعليه، فإن وضع المرفق 
وجبه تحقيق المصلحة العامة، وذلك برفع يـد الملتـزم عـن إدارة    مؤقت ي
 ، بعد تقصيره في تنفيذ التزاماته، أو لسبب خارج عن إرادتـه. فمـا  المرفق
  وضع المرفق تحت الحراسة؟ أسباب
  أسباب وضع المرفق تحت الحراسة: ب ـ 

         تقوم الإدارة بوضع المشـروع تحـت الحراسـة لسـببين رئيسـين:     
إذا قصر الملتزم في تنفيذ التزاماته تقصيراً جسيماً، كما فـي حالـة   ـ   الأول

إذن  دونمـن  توقف الملتزم عن استغلال المرفق، أو تنازله عن عقده للغيـر  
إذا حدث ظرف طارئ من شأنه تهديد المرفق  ـ  والثاني .)٤(مسبق من الإدارة

دون أن يحدث ذلك بخطـأ مـن   من العام بالتوقف عن الاستمرار في عمله، 
  .)٥(الملتزم، كحدوث إضراب في المرفق لا ذنب للملتزم فيه

                                                           
)1(    C.E. 5.Mars. 1943. Ville de Nimes .p. 58. 

 .٣٠٢،٣٠٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري )٢(
  .٢٠٠ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،لفياضد. إبراهيم ا )٣(

  )4(  C.E. 20.Jan. 1905, Compahn. e department des aeux Rec p. 61. 
.        ٥٢٩ص ،الأسس العامة للعقود الإداريـة، مرجـع سـبق ذكـره     ،د. سليمان محمد الطماوي )٥(

 .٢٢٣، ٢٢٢ص ،مرجع سبق ذكره ،طارق سلطان وكذلك د.
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وفي هذه الحالة يكون الغرض من وضع المشروع تحت الحراسة مجرد 
ائي تتحمل فيه الإدارة مانحة الالتزام المخاطر الماليـة كافـة عنـد    إجراء وق

الاستغلال المؤقت للمرفق العام في أثناء فرض الحراسة الإدارية الناشئة عن 
  .)١(عوامل القوة القاهرة
إن الحراسة تفرض على المرفق لضمان سيره بانتظـام   خلاصة القول:

الملتزم من قبـل الإدارة،   واستمرار من دون توقف وليس كجزاء يفرض على
  سواء كان نتيجة خطأ صدر من جانبه أو من دون أن يصدر أي خطأ عنه.

  الطبيعة القانونية لحق الإدارة في وضع المرفق تحت الحراسة:ج ـ 
يرى جانب من الفقه أن سلطة الإدارة في وضع المرفق تحت الحراسـة  

؛ لأن مضمون هذه )٢("JEZE"ذات طبيعة لائحية، وليست تعاقدية وبهذا يقول 
السلطة يعد من مستلزمات أي مرفق عام يدار بطريق الالتزام ويرتبط بضمان 

   .)٣(سير المرفق العام على نحو مرضٍ
إن إجراء فرض الحراسة « : "دي لوبادير"وفي هذا الاتجاه يقول الفقيه 

 على المرفق يعد جزءاً موجوداً في عقد الالتزام، ومن ثم فهو مـن متعلقـات  
كونها مسؤولة عن سير المرفق، لالنظام العام لا يجوز للإدارة أن تتنازل عنه 

ومن واجبها حماية المنتفعين بخدماته، وهو ما يسمح لها بفرض الرقابة علـى  
نشاط الملتزم، ومن ثم إقصاؤه عن إدارة المرفق، وقيامها بدلاً منه إذا لم يقـم  

  .)٤(» الملتزم بها، أو عجز عن أدائها
                                                           

  .٥٣٠ص ،مرجع سبق ذكره ،ان محمد الطماويد. سليم )١(
  .٢٠١ص ،مرجع سبق ذكره ،نظرية الجزاءات في العقد الإداري ،د. عبد المجيد فياض )٢(

  .١٩١ص ،مرجع سبق ذكره ،ود. مهند نوح. ١٠١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. إبراهيم محمد علي
  :وفي الفقه الفرنسي

 G. JEZE , les principes généraux du droit administratif, op. cit., p. 883.  
  .١٧٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عزيزة الشريف )٣(

)4(    A.DE LAUBADERE, Traite De droit Administratif, op. cit ,p 616. 
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ن الإدارة تملك سلطة فرض الجزاء الضاغط بسلطان إ نافلة القولومن 
الإرادة المنفردة حتى مع صمت العقد، في مواجهة المتعاقد المقصر، ولكن هذه 

  .)١(السلطة ليست خصيصة للإدارة دون غيرها
وعليه، فإن فرض الحراسة بطبيعته إجراء مؤقت، لا يؤدي إلى إنهـاء  

النهاية إلى الزوال، إما بعودة المرفق إلى الملتـزم  الالتزام، ولكن مصيره في 
الأصلي، أو بسقوط الالتزام وفسخ العقد، وهو يصدر بقـرار إداري، يمكـن   

ه من قبل القضاء عندما يكون غير مشروع، أو ليس له عتراض عليه وإلغاؤالا
  ، أو غير متلائم مع جسامة الخطأ.يسوغهما 
  تحت الحراسة:الآثار القانونية لوضع المرفق  د ـ

يترتب على وضع المرفق الذي يدار بطريقة الالتزام تحـت الحراسـة   
  جملة من الآثار القانونية، أهمها:

v  وضعه تحت الحراسة،  مدةاستبعاد الملتزم مؤقتاً عن إدارة المرفق في أثناء
وعليه فإن عقد الالتزام لا ينتهي بهذا الإجراء، بل يبقى قائماً، ويبقى للملتزم 

ي الالتزام. ويستطيع دائنو الملتزم أن يتمسكوا بحق الضـمان العـام   حقه ف
  .)٢(على القيمة المالية لحق الالتزام على الرغم من فرض الحراسة

v  للملتزم أن يطلب إنهاء وضع المرفق تحت الحراسة إذا استعاد قدرته على
الاستمرار في استغلال المرفق أو زالت الأسباب التي من أجلها فرضـت  

  .)٣(اسة، شريطة ألا يكون بخطأ من جانبهالحر

                                                           
)1(   M. LUBRANO, LAVDERA (M) les marches de L'état et des 

collectivités I ocales, paris, 1960, Berges levrault, p 46 
- J.ANTOINE, L'Article précitée. N22-P.17.  

وكذلك د. محمود خلـف الجبـوري.   ، ٢٣٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. نصري منصور نابلسي )٢(
 .١٥٨ص ،مرجع سبق ذكره

   )3( - C.E 30.mars 1928 ville de louhans Rec. p.481  
  .١٧٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عزيزة الشريف :وكذلك
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v  مـدة من حق الإدارة تحصيل كافة رسوم وإيرادات الانتفاع بالمرفق، طيلة 
الحراسة، على أن يتحمل الملتزم كافة المصـروفات التـي تتطلبهـا إدارة    

عندما قال: " JEZE"المرفق، ويستشهد الدكتور الطماوي بما ذهب إليه الفقيه 
تحت مسؤولية الملتزم الذي يتحمل جميع المصـروفات   ويدار المرفق ...((

  .)١())التي يقتضيها سير المرفق...
v مـدة ، فـي أثنـاء   كافة لمنشآت والأدواتلإدارة بالعناية والصيانة لتلتزم ا 

صيانتها المؤقتة للمرفق، إلى أن تعيد المرفق إلى الملتـزم عنـد انتهـاء    
مسؤولية أي ضرر أو تلف  الحراسة في حالة جيدة. على أن تتحمل الإدارة

  .)٢(يصيب المرفق من جراء إهمال الحارس
v   ،كانـت   إذايتحمل الملتزم كامل تكاليف تشغيل المرفق في أثناء الحراسـة

بسبب خطأ جسيم صادر عنه، وبالتالي الاستغلال المؤقت للمرفق يقع على 
 . أما إذا كان وضع الحراسة قد تم بغير خطأ مـن )٣(نفقته وتحت مسؤوليته

 .)٤(الملتزم، فإن الإدارة هي من تتحمل مخاطر المرفق المالية
 

جـزاء وضـع المرفـق تحـت     من خلال استعراض :  خلاصة القول
سلطتها في التنفيذ المباشر، ووفقاً لما ، فإن الإدارة تقوم به استناداً إلى الحراسة

بأن دون توقف وعندما تشعر الإدارة من يقتضيه سير المرفق العام بانتظام، و
خطراً ما يهدد توقفه فإنها تلجأ إلى كف يد الملتزم مؤقتاً عـن إدارة المرفـق   

كافـة  لتتولى هي بنفسها، أو تعيين حارس لإدارته، واستغلاله، وفي الأحوال 
 لا ينهي العقد الذي يظل قائماً.و ،فإن هذا الإجراء مؤقت

                                                           
  .٥٣٣-٥٣٢ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية د. سليمان )١(

G. JEZE, Thearie general des contrats de l'administration, R.D.P. 1935- P23. 
  .٢٠٩ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض )٢(

)3(   H. POLAK, Les sanctions pouvant atteindre le concessionnaire de services 
publics en cas de manquement à ses obligations, thèse, Paris, p. 79. 

 )4(  C.E. 24. Juin 1944 ville de Toulon . R.P.189. 
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 
حب العمل من المتعاقد من ضمن وسائل الضغط التي تلجأ يعد جزاء س

إليها الإدارة، لتجنب نتائج إخلال المتعاقد الجسيم بالتزاماته التعاقدية في أثناء 
  تنفيذ العقد الإداري، وغالباً ما يتصل هذا الإجراء بعقد الأشغال العامة.

ن مفهومه، دراسة النظام القانوني لهذا الجزاء من خلال بياستتم وعليه، 
  وشروطه، وآثاره القانونية.

  مفهوم سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد:أ ـ 
يقصد بسحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد أن تقوم الإدارة بنفسها 

مقام المتعاقد في تنفيذ التزاماته، أو أن تحل غيره  ـفي حالة الخطأ الجسيم  ـ 
سابه وعلى مسؤولية المتعاقد، لحمله علـى  محله في القيام بها بصفة مؤقتة لح
  .)١(تنفيذ التزاماته مع بقاء العقد قائماً

ويعد هذا الإجراء وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر، وتطبيقاً لقاعدة 
، تقوم به الإدارة لضمان حسن سـير المرفـق العـام    )٢(التنفيذ العيني للالتزام

متعاقد بتكـاليف تنفيـذ العقـد وفقـاً     بانتظام واطراد، ويحق للإدارة مطالبة ال
  .)٣(للشروط العقدية واللائحية

                                                           
مركز التعليم المفتوح  ،منشورات جامعة دمشق ،العقود الإدارية ،د. محمد الحسين ود. مهند نوح )١(

 ،مرائي، عقد الأشغال العامة، دار الجامعـة الجديـدة  صالح السا. ٢٥٥ص، ٢٠٠٦-٢٠٠٥لعام 
مرجع سبق ، العقود الإدارية، د. ماجد راغب الحلو. وما بعدها ١٩٩ص ٢٠١٧، عام الإسكندرية

سحب تنفيذ الأعمال من المتعاقد مع الإدارة وتنفيذها على ، حسام سليمان فيصل.  ١٧٤ص ،ذكره
 وما بعدها. ١٨ص، ٢٠٢٠، عام لحقوقكلية ا، جامعة دمشق، رسالة دكتوراه، حسابه

ق جلسـة   ٤٥) السـنة  ٢٦٣٥حكم المحكمة الإدارية العليـا المصـرية فـي الطعـن رقـم (      )٢(
دار الكتب ، أشار إليه بلاوي ياسين بلاوي، الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري، ١٢/٣/٢٠٠٢

  .٧٤ص، ٢٠١١، عام المحلة الكبرى، القانونية
 "دراسة مقارنة"سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد في العقود الإدارية ، د. عمار التركاوي )٣(

 .١٦٧ص، ٢٠٢١عام  العدد الأول، ١المجلد  ،مجلة العلوم القانونية بجامعة دمشق
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جزاء توقعـه الإدارة فـي   « رف بعض الفقهاء جزاء السحب بأنه: ويع
أثناء تنفيذ عقود الأشغال العامة، بمقتضاه تحل الإدارة نفسها محـل المقـاول   

ى غيره بتنفيذ المقصر في تنفيذ التزاماته، أو التباطؤ في أدائها، أو أن تعهد إل
هذه الأعمال، وذلك على حساب المتعاقد وتحت مسؤوليته، أي أن تضع هـذه  
المقاولة تحت إدارتها المباشرة لضمان تنفيذها، حرصاً على دوام المرفق العام 

  .)١(» وانتظامه
بأنه جزاء له طبيعة مؤقتة، تمتلك الإدارة توقيعـه   "Josseالفقيه "وعرفه 

حالة إخلاله بالتزاماتـه التعاقديـة إخـلالاً جسـيماً،     على المتعاقد معها في 
وبمقتضاه تحل الإدارة بنفسها، أو عن طريق متعاقد آخـر محـل المتعاقـد    
المقصر في أداء التزاماته، لضمان تنفيذ الالتزامات العقديـة علـى حسـاب    

  .)٢(المتعاقد المقصر وتحت مسؤوليته المالية
 ،أحـد  « :  ارية العليا السورية أنـه فقد عرفته المحكمة الإدأما قضاء

الجزاءات التي يمكن فرضها بحق الملتزم المتقاعس، بل أشدها، لما يترتـب  
عليه من نتائج خطيرة لا يلجأ إليه إلا في أحوال المخالفات الجسيمة أو عندما 

  .)٣(» .. يتكرر الإهمال من جانب الملتزم، أو يعجز عن متابعة التنفيذ
:       فقد قضت في حكـم لهـا بـأن    ارية العليا المصريةأما المحكمة الإد

للإدارة وسائل ضغط على المتعاقد المقصر، وذلك بأن تحل هـي بنفسـها   « 
                                                           

شغال العامة، مرجع سـبق  أحمد خورشيد المفرجي، سلطة الإدارة في سحب العمل في عقود الأ )١(
كلية ، شي، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة. رسالة ماجستيرأنيسة قري: وأيضاً. ٣١ص ،ذكره

، د. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسـن . وما بعدها ١١٠ص، ٢٠٠٢، عام جامعة الجزائر ،الحقوق
سائل الضغط و ،د. حسين درويش عبد العال .٢٣٦-٢٣٤ص، مرجع سبق ذكره، العقود الإدارية

  .٤٩ص ،مرجع سبق ذكره، في العقود الإدارية
  )2( P.-L. JOSSE, les travaux publics et les appropriations, Sirey, Paris, 1958, p.145. 

مجموعـة المبـادئ   ، ١٩٧٧لعـام   ٣٣٩رية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا السو )٣(
 .١١٢المبدأ  – ٢٦١ص ، ١٩٧٧محكمة الإدارية العليا لعام القانونية التي أقرتها ال
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محله، أو أن تعمل على إحلال شخص آخر محله في تنفيذ الالتزام، وإن هـذا  
د الإجراء لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر، بل يظل هذا المتعاق

  .)١(»م العملية لحسابه، وعلى مسؤوليتهمسؤولاً أمام جهة الإدارة، وتت
  

لجـزاء   تعريفاتن جميع ما تناوله الفقه والقضاء من إ :خلاصة القول
، وأن التنفيذ فيهـا لا  ذاتها النتيجةإلى تؤدي  ـ وإن تعددت ـسحب العمل 

 بد من وقوع أخطـاء علـى قـدر مـن     يخلو من صفة الجزاء، ولفرضه لا
مبدأ سير  فيالجسامة والخطورة من جانب المتعاقد والتي من شأنها التأثير 

خطـورة  ه، ونظراً إلى المرفق العام بانتظام واطراد وتهديد المنتفعين بخدمات
 شـروط بهذا الجزاء وآثاره على المركز القانوني للمتعاقد، فقد تـم تقييـده   

  . فما شروط فرضه؟عدة وضوابط
  

  والتنفيذ على حساب المتعاقد:شروط سحب العمل ب ـ 
ربط الفقه والقضاء إجراء سحب العمل من المتعهد المتعاقد والتنفيذ على 

  حسابه بشرطين جوهريين هما:
 

يسلّم الفقه والقضاء بأن قيام الإدارة بوضع التعهد تحت إدارتها المباشرة 
، فمن غير المعقول أن تقوم به )٢(يم من جانب المتعاقديفترض وقوع خطأ جس

ويحق للمتعاقد في هذه الحالة أن يطلب  .)٣(الإدارة لمجرد خطأ بسيط من جانبه

                                                           
 ٧/٦/١٩٩٤ق. جلسة  ٣٢سنة ،  ١٢١١ليا المصرية في الطعن رقم كم المحكمة الإدارية العح  )١(

  .٨٧٣ص ،مرجع سبق ذكره ،ماهر أبو العينين د.أورده 
  .٢١٣ص ،مرجع سبق ذكره ،نظرية الجزاءات في العقود الإدارية ،د. عبد المجيد فياض  )٢(
رسالة  ،متعاقدين في تنفيذ عقد الأشغال العامةالتزامات وحقوق ال ،د. عبسي عبد القادر الحسن  )٣(

  .١٣٣ص، ١٩٩٧ ، عامجامعة القاهرة ،كلية الحقوق ،دكتوراه
- G. DRAGO, les Travaux publics, Droit administratif et administration, 

Natices de la Documentation Française , Paris – 1988, p.3. 
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تحميل الإدارة مسؤولية ما يترتب على هذا الإجراء من نتائج، إضافة إلى حقه 
  .)١(في طلب التعويض

  

شغال العامـة، لوجـدنا أن   ولو نظرنا إلى التزامات المتعاقد في عقد الأ
  :)٢(إخلال المتعاقد بالتزاماته الرئيسة ينقسم إلى نوعين

من أمثلـة ذلـك، عـدم     عدم مراعاة المتعاقد لشروط العقد:ـ   النوع الأول
. وفي هذه الحالة يحق للإدارة )٣(مراعاة المتعاقد لمدد التنفيذ المنصوص عليها
رجع إلى الإدارة بعدم قيامها بتنفيذ سحب العمل من المتعاقد، أما إذا كان ذلك ي

من المعوقات مما يترتب عليه  يم المتعاقد معها موقع العمل خالياًالتزامها بتسل
 ن جانب الجهة الإدارية بواجباتها،وقف العملية، فإن ذلك يعد إخلالاً جسيماً م

ولا تملك والحالة هذه التمسك بحقها في سحب الأعمال والتنفيذ على حسـاب  
  .استعملته يكون قرارها غير مشروعٍ، ولو )٤(اقد معهاالمتع

من الواجبات المفروضة  عدم تنفيذ المتعاقد للأوامر الإدارية:ـ   النوع الثاني
على المتعاقد خضوعه للأوامر الإدارية الموجهة إليه من الإدارة، ويعد عـدم  

لعمل منه وتنفيذه استجابة المتعاقد لتلك الأوامر سبباً كافياً لقيام الإدارة بسحب ا
. وذلك لأن المتعاقد في عقد الأشغال العامة يجب أن ينفذ شـروط  )٥(بمعرفتها

سحب العمل من  تسوغوالأسباب التي  .)٦(العقد تحت إشراف وتوجيه الإدارة
  المتعاقد تختلف من دولة إلى أخرى:

                                                           
  .٨بحثه السابق ...، عمل والتنفيذ على حساب المتعاقد سحب ال ،د. عمار التركاوي )١(
  .١٨٧صابق، مرجع س، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة، د. هارون الجمل )٢(

  )3( C.E.13 Mars 1912. Quintyn . R.P362. 
 ٦/١١/٢٠٠١.ق.ع جلسة ٤٤لسنة  ٨٧١٦حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )٤(

 .٣٤٠ص، رسالته السابقة، آثار عقد الأشغال العامة بين المتعاقدين، أشار إليه أيمن محمد جمعة
   )5( J. DUFAU "Marches de travaux publics. Régime juridique formation et 

exécution du marche " .Juris classeur administratif. Fasc. 521. Fevrier 
1993, P. 15. 

  .٢١٦ص، بقامرجع س، د. عبد المجيد فياض. ١٩٠ص، مرجع سبق ذكره، د. هارون الجمل )٦(
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حالات سحب التعهـد   ٢٠٠٤عام / ٥١: حدد القانون رقم /ففي سورية
  )١(/ هذه الحالات:٥٤عددت المادة / إذلحصر، على سبيل ا

  عند عدم مباشرة المتعهد بتنفيذ التعهد في الوقت المحدد. -١
 عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها. -٢
جزء منها إذا نص  لكميات المرفوضة نهائياً ربع أيعندما يجاوز مقدار ا -٣

 ة وعلى دفعات.العقد على تسليمها مجزأ
 إذا ارتكب المتعاقد أعمال الغش والتلاعب أو الرشوة. -٤
إذا أخلَّ المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته وامتنع عن إصلاح خطئـه خـلال    -٥

 المدة التي تحددها الإدارة.
إذا أخلَّ المتعاقد ببرنامج العمل بحيث يخشى ألا ينجز فـي موعـده إذا    -٦

 استثنائية لإنجازه في هذا الموعد.كانت هناك ضرورة فنية أو إدارية 
/ ٥٠إذا كان من المنتظر تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة / -٧

 .٢٠٠٤/ عام ٥١من قانون العقود رقم /
 إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ العقد. -٨

 

/ لعـام  ١٨٢/ من القانون رقـم / ٥١، فقد أجازت المادة /أما في مصر
جهة الإدارية تنفيذ العقد على حساب المتعاقد إذا أخلَّ بـأي شـرط   لل ٢٠١٨

  .)٢(جوهري من شروطه، ويكون ذلك بقرار مسبب من السلطة المختصة
  

يستخلص من قضاء مجلس الدولـة الفرنسـي أن وقـف    ، وفي فرنسا
 المقاول للأشغال أو التخلي عنها وتركها وعدم استجابته للأوامر المصلحية يعد

  .)٣(افياً لقيام الإدارة بسحب العمل من المقاول وتنفيذه بمعرفتهاسبباً ك

                                                           
  الخاص بنظام التعاقدات السوري. ٢٠٠٤/ لعام ٥١من القانون رقم / /٥٤فقرة /أ/ من المادة / )١(
 في مصر. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون رقم /٥١المادة / )٢(

)3(   C.E. 28 Mai 1952. Cane de ste. Barbe. R.P282 
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من جواز الاتفاق على فرض  بعض الفقهما ذهب إليه  ولا يؤيد الباحث
الجسيم دون الخطأ اليسير، نظـراً إلـى   جزاء سحب العمل في حالات الخطأ 

أخطـاء   فهناكصعوبة وضع ضابط للتفرقة بين هذين النوعين من الأخطاء 
رة يكون من اللازم تلافيها أو إصلاحها، وعندما يتقاعس المتعاقـد فـي   يسي

القيام بذلك لا يكون أمام جهة الإدارة من سبيل سوى سحب الأعمـال منـه   
  والتنفيذ على حسابه.

  

 
  

ة إجراء جوهرياً، يعد إعذار المتعهد بوضع التعهد تحت الإدارة المباشر
وهو بالتالي شرط أساسي لصحة جزاء سحب المقاولة وتنفيذها على حسـاب  

. ويعد هذا الجزاء معيباً بأحد عيوب عدم المشروعية إن لم )١(المقاول المقصر
  .)٢(يكن مسبوقاً بإعذار صحيح

  

أوجب القانون إعذار المقاول بسحب العمل منه ومنحه مهلة  ففي فرنسا،
أوجبت كراسة الشروط  إذ. )٣(صلاح مخالفاته قبل إصدار قرار السحبكافية لإ

) إعذار المقاول ومنحه مهلة لا تقل عن خمسة عشر C.C.A.Gالعامة الإدارية (
  .)٤(من تاريخ إخطاره بدءاًيوماً 

  

ويترب على ذلك أنه لا يجوز للإدارة سحب الأعمال من المتعاقد قبـل  
  .)٥(تكبت خطأً يوجب مسؤوليتهاانقضاء المدة السابقة، وإلا ار

                                                           
د. عـادل   .٤٨٧ص، بقامرجع س، العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن، مطيع جبير )١(

  .٣٤٤ص ،بقامرجع س ،المبادئ العامة في آثار العقود الإدارية وتطبيقاتها ،عبد الرحمن
 .٢٢٦ص ،بقامرجع س ،نظرية الجزاءات في العقد الإداري ،د. عبد المجيد فياض )٢(

)3(    MONTMERLE (JACQUES). Passation et exécution des marches de 
travaux publics Ey RoLLES. 2'ed. paris 1967 p.205. 

)4(    Art . 491. De.C.C.A.G.1976. ((Ce délai, Sauf pour les marches intéressant 
la défense ou en cos d'urgence, 'n. est pas inferieur a'quinze jours a' 
compter de la date de notification de la mise en demeure. 

   )5(  DELAUBADERE (A), Modeme (F) et Delvolve (P).op.cit, T,2,p.158. 
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 ٢٠١٨/ عـام  ١٨٢، لم توجب نصـوص القـانون رقـم /   وفي مصر
/ منه ولا حتى لائحته التنفيذية، توجيـه إعـذار إلـى    ٥١وخصوصاً المادة /

المتعاقد قبل اتخاذ إجراء السحب منه، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به في ظل 
نون المناقصات والمزايدات الملغـى  ) من اللائحة التنفيذية لقا٨٤نص المادة (

، والتي جاءت قاطعة في إعطاء المتعاقد مهلة خمسـة  ١٩٩٨) عام ٨٩رقم (
  .)١(عشر يوماً لكي يصلح مخالفاته خلالها، وإلا أوقعت عليه الجزاء المذكور

  

، فقد سار المشرع السوري على نهج نظيره الفرنسـي،  أما في سورية
لمصري، عندما ألزم الإدارة بضرورة إنـذار  وخلافاً لما سار عليه المشرع ا

المتعاقد بسحب تنفيذ التعهد منه ولمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد منه، 
   .)٢(والتنفيذ على حسابه

وبهذا فإن المشرع السوري كان أكثـر توفيقـاً وعدالـة مـن نظيـره      
؛ المصري، عندما أوجب على الإدارة إعذار المتعاقد قبل سحب العمـل منـه  

وذلك حتى يكون المتعهد على بينة من اتجاه نية الإدارة بسحب العمل منـه،  
فيعمل على تنفيذ ما قصر في تنفيذه، كما أن عدم قيام الإدارة بإخطـاره مـن   

  شأنه أن يؤدي إلى عدم إلزامه بالمبالغ الناجمة عن التنفيذ على حسابه.
  

فمن جهة فإن الإعذار  لك ضمانة للمتعاقد وللإدارة معاً،في ذ وأعتقد أن
يحمي المتعاقد من تعسف الإدارة فيما لو اتخذت قرارها بسحب العمل منـه  
فجأة، ومن جهة أخرى يعد ضمانة للإدارة في حماية المرفـق العـام مـن    

  المخاطر التي يمكن أن تواجهه نتيجة جزاء السحب.
                                                           

د. سامح عبد االله عبد الرحمن محمد، سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة، مركز  )١(
 .٣٦٨ص، ٢٠١٦ ، عامالطبعة الأولى، لقاهرةا، الدراسات العربية للنشر والتوزيع

  .٢٠٠٤/ لعام ٥١/ من القانون رقم /٥٤الفقرة /ب/ من المادة / )٢(
) في القضية رقـم  ١٦٧: حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم (نفسهوفي المعنى 

  .٢١٢ص، ٣ج ،مرجع سبق ذكره ،أشار إليه المحامي مصباح المهايني، ١٩٨٢) لعام ٩٧(
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  آثار جزاء سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد:ج ـ 
تعاقد المقصر مع الإدارة في تنفيذ التزاماته التعاقديـة الآثـار   الم يتحمل

  نفيذ العقد على حسابه ومسؤوليته :الناتجة عن تكافة 
يجيز الفقه والقضاء الإداري للإدارة بعد قرارهـا بسـحب    ففي فرنسا،

العمل من المقاول أن تتعاقد مع مقاول آخر أو أن تعهد بذلك إلى أحد وكلائها، 
لها أن توكل ذلك إلى المقاول الأصلي نفسه ولكن بصـفته عـاملاً   كما يجوز 

وكذلك تلتزم الإدارة في فرنسا أن  )١(وليس بصفته مقاولاً، بشرط أن يقبل ذلك.
تستعمل المواد والأدوات الخاصة بالمقاول في تنفيذ الأعمـال التـي سـحبت    

لفة أقل من القيمـة  ويسلم الفقه الفرنسي أنه إذا ما تم تنفيذ الأعمال بتك .)٢(منه
المقررة في العقد الأصلي، فإن هذا الفرق يكون لصالح الإدارة ولا يعد حقـاً  

  .)٣(للمقاول
نه في حالة سحب العمل، فإن المقاول يتحمل كـل  ، هنا، إويجدر القول

، )٤(المصروفات الزائدة الناشئة عن هذا الإجراء ولا يستطيع أن يتحلل منهـا 
إلى القضاء للحصول على حكم بـالتعويض إذا ثبـت   المقابل له أن يلجأ وفي 

ومع ذلك يستطيع المتعاقـد   .)٥(عدم مشروعية الإجراء المتخذ من قبل الإدارة
المطالبة بإنهاء إجراءات سحب العمل، وإعادة الأعمال إليه لإكمال تنفيذها بعد 

 ـ ة قرار الإدارة بسحب العمل منه، إذا أبدى القدرة الكافية والضمانات اللازم
ويكون للإدارة سلطة تقديرية بخصـوص   نفيذ العمل في الموعد المحدد له،لت
  .)٦(برفضها الطلب إما بالموافقة عليه وإما هذ

                                                           
  )1( A DELAUBADERE, et autres, Traite des contrats administratifs op.cit.p158. 

  .٢٣٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد الفياض )٢(
  .٢٣٣ص ،المرجع ذاته ،د. عبد المجيد الفياض )٣(

)4(    Art. 49. 6du. C.C.A.G 1976. 
 .٣٦١-٣٦٠ص ،مرجع سبق ذكره ،د. أحمد عثمان عياد )٥(
  .١٧٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. أحمد خورشيد المفرجي )٦(
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، فإن سحب العمل من المتعاقد، وتنفيذه على حسابه إجـراء  وفي مصر
مؤقت لا يترتب عليه إنهاء العملية التعاقدية، بل يظل العقـد قائمـاً وتسـتمر    

عاقد عن تنفيذه. وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصـرية  مسؤولية المت
قرار سحب الأعمال وتنفيذها على حساب المقاول لـيس   : « أن عندما قضت

قراراً إدارياً، وإنما هو إجراء تصدره جهة التعاقد، وهو مجرد إجراء تمهيدي 
لي قائمـاً  تعقبه إجراءات أخرى.. وفي هذه الحالات جميعها يظل العقد الأص

  .)١(» على أن يتم تنفيذه على حساب المقاول الأصلي وتحت مسؤوليته
  

ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم لهـا   نفسه وفي المعنى
إلى أن سحب العمل من المقاول المقصر، إنما هو وسيلة ضغط مقررة لجهـة  

اري عن طريـق الحلـول   الإدارة لإجبار المقاول على التنفيذ العيني للعقد الإد
محل المتعاقد المقصر في تنفيذ العقد، ولا يعد هذا الإجراء في مقام التكييـف  

  .)٢(القانوني قراراً إدارياً
  

: رتب المشرع السوري عدة آثار على سحب التعهد وتنفيذه وفي سورية
  :، يمكن إجمالها في النقاط الآتيةعلى حساب المتعهد

  

. وهذا مـا أكدتـه   )٣(عن التنفيذ خلال مدة الإنذاريبقى المتعاقد مسؤولاً ) ١
  .)٤(من أحكامها عددالمحكمة الإدارية العليا السورية في 

                                                           
ق. جلسـة   ٣٦) السـنة  ٣٠٨٤حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية، فـي الطعـن رقـم (     )١(

  .٤٦٥ص ،بقامرجع س ،دي ياسين عكاشة، العقود الإداريةحم: . أشار إليه ١٣/١٢/١٩٩٤
. ٧/١٢/٢٠٠٤ق. جلسة  ٤٨السنة  ١٦٠١قم حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن ر )٢(

  .١٧٧ص ،مرجع سبق ذكره ،أشار إليه بلاوي ياسين بلاوي
  . السوري.٢٠٠٤/ لعام ٥١/ فقرة /ب/ من القانون رقم /٥٤المادة / )٣(
مجموعة المبادئ ، ١٩٨٢) لعام ٧٥في القضية ( ٢٦١قرار المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  )٤(

 .٢٧١ص، ١٩٨٢دى مجلس الدولة السوري لعام قرتها المحكمة الإدارية العليا لالقانونية التي أ
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يحق لآمر الصرف الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعاقد الضـمانات  ) ٢
الكافية لحسن التنفيذ، وكان في ذلك مصلحة للإدارة، بشرط ألا يكـون أمـر   

 .)١(عهد الجديدالمباشرة قد أعطي للمت
إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة التنفيذ بالطرق السابقة، كان هذا الوفر من ) ٣

  .)٢(حق الجهة العامة وليس للمتعهد الحق في المطالبة به...
  

ن المشرع السوري قد اشترط على المتعهـد ثلاثـة شـروط    وعليه فإ
حسابه وهي  التعهد والتنفيذ على للعودة عن قرار آمر الصرف بسحب تنفيذ

أن يقدم المتعاقد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد، وأن يكـون هنالـك   
مصلحة للإدارة لإعادته، وألا يكون المتعهد الجديد قد أعطي أمر المباشـرة  

  لتنفيذ الأعمال على حساب المتعهد الناكل.
 

ن جزاء سحب العمل من المتعاقد والتنفيذ على حسـابه  إصفوة القول 
ؤوليته يفترض فيه بقاء العقد قائماً ومستقراً، فهو جزاء مؤقت لا وتحت مس

يترتب عليه إنهاء العقد الذي يستمر نافذاً وينفذ على حساب المتعاقد الأصلي 
الذي يتحمل مخاطر قيام الإدارة بهذا التنفيذ، ومن هنا لا يجوز الجمع بـين  

 ـ   ائل الضـغط  هذا الجزاء وجزاء إلغاء العقد ومصـادرة التـأمين، لأن وس
تستهدف إجبار المتعاقد على تنفيذ التزاماته، فإذا ألغت العقد، فإنه لا معنـى  

  للالتجاء إلى وسائل الضغط.
  
  

 

                                                           
  . السوري.٢٠٠٤/ لعام ٥١/ فقرة /ه/ من القانون رقم /٥٤المادة / )١(
  . السوري.٢٠٠٤/ لعام ٥١/ فقرة /جـ/ من القانون رقم /٥٥المادة / )٢(

المتضمن دفتر الشـروط   ٢٠٠٤م / لعا٤٥٠/ من المرسوم رقم /٤٢وأيضاً الفقرة /ه/ من المادة /
  في سورية. ٩/١٢/٢٠٠٤العامة لنظام العقود الصادر بتاريخ 
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 
يعد جزاء الشراء على حساب المتعاقد المورد وسيلة من وسائل الضغط 

. مقصر على تنفيذ التزاماتـه التعاقديـة  التي تملكها الإدارة لإجبار المتعاقد ال
  :وسنتناول هذا الجزاء من خلال تعريفه ورصد آثاره القانونية

  : التعريف بالشراء على حساب المورد المقصرأ ـ 
يقصد بجزاء الشراء على حساب المورد قيام الإدارة بالتنفيذ على حسابه 

 .)١(لتزاماته الموكـل بهـا  وعلى مسؤوليته القانونية في حالة تخلفه عن تنفيذ ا
فالأصل أن المورد يلتزم بتوريد الأصناف المتعاقد عليها طبقـاً للمواصـفات   
الواردة في العقد وفي المواعيد المحددة، فإن عجز عن تنفيذ العقد أو أخلَّ بذلك 
إخلالاً جسيماً، تقوم الإدارة بنفسها بالحلول محله في تنفيذ التزاماته، أو تعهـد  

  .)٢(يرهبذلك إلى غ
  

وهذا يعني أن الإدارة تبرم عقداً مع متعاقد آخر غير المتعاقد الناكل، في 
سبيل القيام بعملية التوريد محل العقد، وعلى حساب المتعاقد الناكـل وعلـى   

  .)٣(مسؤوليته
  

بأنه إجراء تتخذه الإدارة المتعاقدة تجـاه المتعاقـد    بعض الفقهويعرفه 
صناف المتعاقد عليها بموجب العقد المبـرم  المورد الذي تخلف عن توريد الأ

                                                           
سامال إسكندر محمد البـاجلان، سـلطات    .٢٣٨ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض )١(

  .٢١٤ص ،مرجع سبق ذكره ،الإدارة والقيود الواردة عليها
 ،مرجع سـبق ذكـره   ،قابة على تنفيذ العقد الإداريسلطة الإدارة في الر ،د. محمود أبو السعود )٢(

  .١٩٥ص
)3(  C.E. 27. Mars. 1957 Sieur 

  .١٩٧ص، مرجع سبق ذكره، د. مهند نوح :وكذلك
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في المدة المحددة، أو تخلف عن توريدها بالمواصفات المطلوبة والمحددة فـي  
  .)١(العقد. وذلك بأن تقوم بتنفيذ العقد على حسابه وتحت مسؤوليته

  

د التنفيذ على حساب المتعهد عقوبة عقدية توقعهـا الإدارة علـى   ولا يع
المتعاقد، ولكنه إجراء مؤقت تستهدف به الإدارة الضغط على المتعهد لضمان 
حسن سير المرافق العامة بانتظام ومنع تعطلها، بما قـد يعـرض المصـلحة    

  .)٢(العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق
  

بالشراء على حساب المتعاقد المقصر في عقـود  وبهذا، فإن قيام الإدارة 
التوريد يشبه حالة التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر فـي عقـود الأشـغال    

يحق لجهة الإدارة شراء الأصناف محل التعاقد على حساب المورد  إذالعامة، 
وهو الحفـاظ علـى السـير    ذاته المخل بتنفيذ التزاماته، وذلك لتحقيق الهدف 

  .)٣(والمستمر للمرفق العام المنتظم
  

تفرضـه   إكراهـي  ن الشراء على حساب المورد جزاءإخلاصة القول 
دة الإدارة على المورد المتأخر من جراء تأخره في التوريد خلال المدة المحد

 إلى القضاء لتوقيعه،إثبات الضرر أو اللجوء في العقد، ومن دون حاجة إلى 
ارة المطلقة، بل يخضع هذا الإجراء إلـى عـدة   إلا أن ذلك لا يعني حرية الإد

  شروط وضوابط. فما ضوابط ممارسة هذا الجزاء؟
                                                           

وكذلك د. حسـين  . ٨٥٠ص، مرجع سبق ذكره، الوجيز في القانون الإداري :Hauriouهوريو  )١(
  وما بعدها. ٥٠ص، ع سبق ذكرهمرج، درويش عبد العال، وسائل الضغط في العقود الإدارية

، ديوان المطبوعات الجامعية، النشاط الإداري، الجزء الثاني، القانون الإداري، ود. عمار عوابدي
دور الشروط الاستثنائية في ، ود. مازن ليلو راضي .٢٢٠-٢١٩ص، ٢٠٠٠ عام طبعة، الجزائر

  .١٠٣ص، ٢٠٠٢ م، عاالإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، تمييز العقد الإداري
ق. جلسـة   ٤٣السـنة  ، ٣٧٥٩ليـا المصـرية فـي الطعـن رقـم      حكم المحكمة الإدارية الع )٢(

، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري، د. هاني عبد الرحمن إسماعيل :أشار إليه ٣١/١٠/٢٠٠٠
  .٩٩٤ص، مرجع سبق ذكره

  .٩٤ص، مرجع سبق ذكره..، .تنفيذ العقد الإداري ، د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة )٣(
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  ضوابط ممارسة حق الإدارة في الشراء على حساب المورد:ـ  ب
خطورة هذا الإجراء وقسوته فقـد أحاطـه الفقـه والقضـاء     إلى نظراً 

مثل هـذه  بشروط، يتعين على الإدارة مراعاتها عند فرضه على المورد، وتت
  الشروط والضوابط بشرطين رئيسين:

 
جراء أن يكون خطـأ المـورد   يشترط الفقه لقيام الإدارة باتخاذ هذا الإ

درجة تسوغ التنفيذ على حسابه وتحت مسؤوليته، فمجرد التـأخير  جسيماً إلى 
كافياً لهذا الإجـراء،   تسويغاًفي العقد لا يعد في توريد الأصناف المتفق عليها 

  .)١(بل يجب أن يترجم التأخير بعدم تنفيذ شروط العقد
ووفقاً لقضاء مجلس الدولة الفرنسي فإن تقاعس المورد عن التسليم فـي  
المواعيد المقررة، أو التأخير فيه، ورداءة الأصناف الموردة، تعـد جميعهـا   

  .)٢(إجراء التنفيذ على الحساباتخاذ  تسوغأخطاء جوهرية 
فقد أجاز قانون تنظيم التعاقدات المصـري الجديـد رقـم     أما في مصر

للجهة الإدارية تنفيذ العقد على حساب المتعاقد إذا أخـل   ٢٠١٨/ عام ١٨٢/
  .)٣(بأي شرط جوهري من شروطه

/ من اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون   ١٠١وقد أكدت على ذلك المادة /
  .٢٠١٩ ) لعام٦٩٢زير المالية المصري رقم (بموجب قرار و والصادرة

كما أيد القضاء الإداري المصري، حق الإدارة في اللجوء إلى الشـراء  
ذهبـت الجمعيـة    إذعلى حساب المورد في حالة تأخره في تنفيذ التزاماتـه،  

                                                           
رسـالة  ، دراسة مقارنـة ، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق، د. عاطف سعدي محمد )١(

  .٤٧٨ص، ٢٠٠٥، عام جامعة عين شمس، كلية الحقوق، دكتوراه
)2(    C.E.5. décembre 1934. Ste Horme. P.1149.Snov.1982. SOC. Propetrol .P.381. 

 C.E. 23. Mars. 1927. Babert. P.372. 
 المصري. ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/ من القانون رقم /٥١المادة / )٣(
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.. إن جـوهر  «العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتوى لها إلى القـول:  
المتعهد في عقد التوريد هو توريد الأصناف المتعاقـد عليهـا خـلال     التزام

المواعيد المحددة، فإذا ما تأخر المتعهد في تنفيذ التزامه في الميعاد المحـدد،  
من غيره وعلى ـ  التي لم يتم توريدهاـ  جاز للجهة المتعاقدة شراء الأصناف

  .)١(» حسابه، أو إنهاء التعاقد فيما يتعلق بتلك الأصناف
نظّم المشرع الشراء على حساب المورد المقصـر فـي   ، وفي سورية

/ منه صوراً للأخطـاء  ٥٤عددت المادة / إذ، ٢٠٠٤/ عام ٥١القانون رقم /
  .)٢(التي تسوغ سحب تنفيذ التعهد من المتعاقد وتنفيذه على حسابه


 

الإنذار إجراء ضرورياً قبل توقيع الجزاء على المتعاقـد، والإدارة   يعد
   .)٣(يعد الإنذار السابق التمهيد الطبيعي لأي إجراء ضاغط إذملزمة بذلك، 

ذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى أن الإعذار يشـكل العامـل    ففي فرنسا
عن طريق الإدارة في العقود الحقيقي لمشروعية الجزاءات الضاغطة الصادرة 

                                                           
تـاريخ   ٥٨٩فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري رقم   )١(

، مرجع سـبق ذكـره  ، أشار إليه د. محمد ماهر أبو العينين، ٣٢/٢/٢٠٣٧ملف  ٣٠/٩/١٩٩٩
  .٩٢٣-٩٢١ص، الكتاب الثاني

يحـق لآمـر   «  علـى الآتـي:   ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ فقرة /أ/ من القانون رقم /٥٤نصت المادة /  )٢(
عنـد عـدم    -١الصرف أن يقرر سحب تنفيذ التعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التاليـة:  

ئياً عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نها -٢مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد. 
ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ربع أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأ على دفعـات  

إذا  -٤إذا ثبت للجهة العامة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشـوة.   -٣متتالية. 
 ـ      مـة.  ددها الجهـة العا أخل المتعهد بالتزامات وامتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة   التي تح

إذا أعلن المتعهد  -٦إذا أخل ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى ألا ينجز في موعده...  -٥
  .» عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد

  .١١ص، بحثه سالف الذكر...، سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد ، د. عمار التركاوي )٣(
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. ويعد جزاء الشراء على حساب المورد معيباً، ولا يتحمل المـورد  )١(الإدارية
  .)٢(نتائجه في حالة تخلف الأعذار

الخاصة بالبحرية الفرنسية على / من كراسة الشروط ٧٠وتنص المادة /
فـي  يخل بتنفيـذ التزامـه   ـ   باستثناء القوة القاهرةـ .. كل مورد  : «  أن

المواعيد المحددة في العقد، يعذر في الحال بخطاب مسجل بعلم الوصول بـأن  
ينفذ التزامه، وأنه في حالة عـدم التنفيـذ سـيجري الشـراء علـى نفقتـه       

  .)٤(وهذا ما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي، )٣(»ومسؤوليته..
  

، لم يسر مجلس الدولة المصري على وتيرة واحـدة بشـأن   وفي مصر
إعذار المتعاقد، فتضاربت الأحكام القضائية حول ضـرورة إعـذار   ضرورة 

المورد قبل توقيع الجزاءات عليه، فذهبت بعض أحكام القضاء الإداري إلـى  
ضرورة تطبيق النصوص المدنية المتعلقة بالإعذار في مجال الجزاءات، ومن 

ة عن بينما عدلت المحكم )٥(ثم ضرورة إعذار المورد قبل توقيع الجزاء عليه،
  .)٦(حكمها السابق وقررت عدم تطلب الإعذار

  

لم يوجب على الإدارة توجيه الإعـذار إلـى    كما أن المشرع المصري
على حسابه في القـانون رقـم   المتعاقد قبل اتخاذ إجراء السحب منه والشراء 

/ منه، وكذلك المحكمة الإداريـة  ٥١، وخصوصاً المادة /٢٠١٨عام / ١٨٢/
... في حالة لجوء جهة الإدارة إلى طريقة «كم لها بأنه: قضت في ح إذالعليا، 

                                                           
  )1( L.RICHER. Droit des contrats administratifs .3ed 2002,op cit.p.227. 

)2(  JEZE (GASTON): Les principes généraux du Droit administratif. 
Op.cit.p.1097. 

 .١٠٠٢ص، بقامرجع س، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري، د. هاني عبد الرحمن إسماعيل )٣(
  )4( C.E.23. janvier 1952. Commune de. st. Remy. Res.p45. 

د عادل  :، أشار إليه٢٧، السنة ١٩٥٣يونيو  ٢١حكم محكمة القضاء الإداري المصري بتاريخ  )٥(
 .٤٨ص، مرجع سبق ذكره، آثار العقود الإدارية ،عبد الرحمن خليل

ق. جلسـة  ١٠، السـنة  ١٨٢٧حكم محكمة القضاء الإداري المصـري فـي القضـية رقـم      )٦(
 .٢٧٧، ص١١السنة ، . مجموعة المبادئ القانونية١٧/٣/١٩٥٧
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الشراء على الحساب، إذا رأت أن صالح المرفق يقتضي هـذا الإجـراء، لا   
يكون ثم موجب لإعذار المورد المتأخر أو إعطاءه مهلة إضافية للتوريد بعـد  

  .)١(»تنحيته لتأخره في التوريد وإسناد التوريد إلى غيره وعلى حسابه..
د انتقد بعض الفقه مسار هذا القضاء، على أساس أن خطورة إجـراء  وق

  .)٢(الشراء على حساب المورد تستدعي إعذاره مسبقاً
/ مـن  ١٥، فإنه ووفقاً لأحكام الفقرة /ب/ من المـادة / وأما في سورية

ليس هناك حاجـة   ٢٠٠٤عام / ٤٥٠ط العامة الصادر بالمرسوم /دفتر الشرو
تقوم الإدارة بشراء المواد المتعاقد عليها على حسابه إذا  لإنذار المتعاقد قبل أن

دون أن يقوم من انقضت مدة ثلاثين يوماً على المدة المحددة للوفاء بالالتزام، 
المورد بتسليم المواد المتعاقد عليها، وأعطت للوزير في الحالات الضـرورية  

ل مدة يحددها مـن  التي يقدرها، أن ينذر المورد المتقاعس بوفاء التزاماته خلا
تقل عن يومين، بعـد ذلـك    ثلاثين يوماً المذكورة وعلى ألادون التقيد بمدة ال

  .)٣(تباشر الجهة العامة باتخاذ إجراءات الشراء على حسابه
قد ذهب عكس ما ذهبت إليه المادة إلا أن قضاء مجلس الدولة السوري 

لأعمـال منـه   السابقة عندما أوجب إعذار المتعاقد قبل فرض جزاء سـحب ا 
. وأعفى جهة الإدارة منه )٤(والتنفيذ على حسابه عند إخلاله بالتزاماته التعاقدية

  .)٥(إذا أعلن المتعاقد رفضه تنفيذ التزاماته العقدية بشكل صريح
                                                           

، ٨/٢/١٩٩٤ق. جلسة  ٣٧السنة ، ٤٣٩٣حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )١(
  .٨٣٩ص ،٨٣المبدأ رقم ،١ج ٣٩المجموعة السنة 

  .٢٤١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد محمد فياض )٢(
  .٢٠٠٤/ لعام ٤٥٠وم رقم // فقرة /ب/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرس١٥المادة / )٣(
أشار إليـه المحـامي   ، ١٩٨٢) لعام ٩٧حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم ( )٤(

  .٢١٢ص، الجزء الثالث، مصباح المهايني مرجع سبق ذكره
، أشار إليه العميد صبحي ١٩٧٠) لعام ٥١حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم ( )٥(

  .٣٧٥ص، ٢٠٠٥-٢٠٠٤طبعة ، الجزء الأول، موسوعة العقود سلوم
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، فقد انقسم الفقهاء السوريون حول ذلك، فمنهم مـن يـرى أن   أما فقهاً
جزاء عليه إذا لم د قبل فرض الالإدارة غير ملزمة بتوجيه الإعذار إلى المتعاق

  .)١(أو نص عليه القانون بالنسبة إلى جزاء معين ينص عليه العقد،
بينما ذهب جانب آخر إلى وجوب إعذار المتعاقد ومنحه المدة الكافيـة  

الإعذار إحدى الضمانات  يشكلـ حسب رأيهم  ـ لأنه  ، قبل جزاء السحب منه
ن سـحب  جهة، ومن جهة ثانيـة فـإ  الإدارة من  المهمة للمتعاقد في مواجهة

الأعمال إجراء خطير يترتب عليه نتائج باهظة بالنسبة إلى المتعاقـد، فهـذا   
  .)٢(الأخير قد ينصاع إلى أوامر الإدارة فيما لو تم إعذاره

أنه إذا كان الإنذار للمتعاقد قبل سحب العمل منه ضرورياً فـي   وأعتقد
كذلك في عقد التوريد والشراء  بعض العقود كعقد الأشغال العامة، فهو ليس

على حساب المورد. لأن طبيعة هذا العقد تختلف عن غيره من العقود، لمـا  
سير المرفق العـام   فييتطلبه التنفيذ فيه من السرعة والدقة، ولما قد يؤثر 

ويهدده بالتوقف فيما لو قامت الإدارة بإنذار المتعاقد وانتظرت المدة المحددة 
وبحثها عن متعاقد آخر للتعاقد معه من جديد، فتكـون قـد   لانتهاء الإنذار، 

  هم.تكلافعين به في دوامة المتعاقدين ومشأدخلت نفسها والمرفق والمنت
  الآثار القانونية لجزاء الشراء على حساب المورد المقصر:ـ  ٣

الشراء على حساب المورد المقصر إجراء تمهيدي، تعقبـه إجـراءات   
  ثار القانونية الآتية:أخرى، وينتج عن ذلك الآ

كغيـره مـن الجـزاءات    ـ   جزاء الشراء على حساب المورد المقصـر  )١
يعد إجراء مؤقتاً لا يترتب عليه إنهـاء عقـد التوريـد، أو    ـ   الضاغطة

فسخه، بل يظل هذا العقد قائماً ومستمراً، وتحل الإدارة مؤقتاً بنفسـها  أو  
                                                           

  .٢٤٩ص، مرجع سبق ذكره، العقود الإدارية، د. محمد الحسين ود. مهند نوح )١(
  .٩٣ص، ٢٠١٨، عام منشورات الجامعة الافتراضية، العقود الإدارية، د. محمد العموري

  .١٣٧ص، مرجع سبق ذكره، د. عبسي عبد القادر الحسن )٢(
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التي لـم يقـم المتعهـد    بإحلال متعهد آخر في توريد المواد والأصناف 
الأصلي بتوريدها وشرائها على حسابه، وعليه يبقى المورد مسؤولاً أمام 

  .)١(جهة الإدارة وتتم العملية على حسابه وتحت مسؤوليته المالية
تقوم الإدارة بشراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها على حسـابه   )٢

ثم فلا يجـوز لـلإدارة    ، ومنذاتها المواصفات المعلن عنهابووبالشروط 
التحلل من الصنف المتعاقد عليه وتعديله. فلا تقوم بشراء سيارات مثلاً إذا 
كان التعاقد على دراجات، ولا تستطيع شراء سيارات نقل إذا كان التعاقد 
على شراء سيارات ركوب. وفي حالة مخالفة ذلك، فإن المورد الأصـلي  

نتائج العقد الجديد غيـر قابلـة    المنفذ على حسابه يستطيع أن يتمسك بأن
 .)٢(للاحتجاج بها عليه، وأن يرفض بالتالي أن يتحمل تبعات هذه النتائج

                                                           
   )1(  L.RICHER Droit des Contrats administratifs, 3ed 2002 .op.cit.p245. 

 ،. حسام سليمان فيصـل د. ٣٥٣وفي الفقه العربي: د. أحمد عثمان عياد مرجع سبق ذكره. ص -
لته رسـا  "،دراسـة مقارنـة  "سحب تنفيذ الأعمال من المتعاقد مع الإدارة وتنفيذها على حسـابه  

سحب العمل والتنفيذ على حسـاب  ، د. عمار التركاوي :وأيضاً .٣٥٦ص ،للدكتوراه سالفة الذكر
 .١٣ص ،بحثه سالف الذكر ،المتعاقد في العقود الإدارية

/ الصـادرة  ١٨٢/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات المصـري الجديـد /  ١٠١المادة / -
  .٢٠١٩/ لعام ٦٩٢بقرار وزير المالية رقم /

السوري المتضمن دفتر الشروط العامة الناظم  ٢٠٠٤/ لعام ٤٥٠مرسوم رقم // من ال١٥المادة / -
  .٢٠٠٤/ لعام ٥١للقانون /

 ٨/٢/١٩٦٤ق.ع جلسـة  ٨/ لسـنة  ٩٣٣حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم / -
  .٦٢٢ص، /٩مبادئ القانونية السنة /مجموعة ال

عـة المبـادئ   مجمو، ١٩٧٢/ لعـام  ١٣٣لطعن رقم /في ا حكم المحكمة الإدارية العليا السورية -
  .١٩٧ص، ١٩٧٢القانونية لعام 

)2(    C.E.16.Juin 1978. Ste d'achats et de consignations . R.D.P.1980. p1484. 
 ،مرجـع سـبق ذكـره    ،النظام القانوني لعقد التوريـد الإداري  ،د. هاني عبد الرحمن إسماعيل -

 ،د. محمد الحسـن و. ٣٦٣ص ،رسالته سالفة الذكر ،ان فيصلحسام سليمد. وأيضاً:  .١٠٠٩ص
القانون الإداري، عمال الإدارة العامة وتصـرفاتها القانونيـة الطبعـة الأولـى،      :د. مهند نوح

  =                           .٣٤١-٣٤٠ص، ٢٠١٢-٢٠١١ ، عاممنشورات جامعة دمشق
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ولا يخالف القاعدة السابقة شراء أصناف تختلف عن جودتهـا زيـادةً أو    )٣
 .)١(نقصاً عن تلك التي تم التعاقد عليها

ها ما يستحق يتحمل المورد الأصلي قيمة الزيادة في ثمن الشراء مضافاً إلي )٤
من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بالإدارة، بما في ذلك فروق الأسعار 

  .)٢(والمصاريف الإدارية على حسابه
لا يجوز للمورد الأصلي المنفذ على حسابه أن يشترك في تنفيذ التوريدات  )٥

المقابل لا يسـأل المـورد   . وفي )٣(المنفذة على حسابه، وتحت مسؤوليته
ر الذي يحصل في شراء المواد المتعاقد عليها من قبـل  الأصلي في التأخي

 .)٤(الإدارة مباشرة. أو عن أي تأخر يرتكبه المورد الجديد الذي حلَّ محله
                                                                                                                                           

، ١١/١٢/١٩٦٥ق. جلسـة  ٩لسـنة   ٩٤رقم حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن  -
  .٦١٣ص، لعقود الإدارية في أربعين عاماًمجموعة ا

 ٢٠١٤/ لعـام  ١٥٢رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة السوري رقـم /  -
في مجلس الدولة السوري لعـام  المجموعة الذهبية الحديثة للآراء الصادرة عن القسم الاستشاري 

  .١٢٦ –١٢٣ص، ٢٠١٨
/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات المصري والصادرة بقرار وزير المالية ١٠١المادة / -

  .٢٠١٩/ لعام ٦٩٢رقم /
  .١٣ص ،بحثه سالف الذكر ،د. عمار التركاوي )١(

)2(    C.E.5.Nov.1982. Ste propetrol, Rec.p.318. 
. ١٩/٩/٢٠٠٠ق. جلسة  ٤٢لسنة  ٣٣٧٣لطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في ا -

 ،رسالة دكتوراه ،أشار إليه. د. عاطف سعدي محمد، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق
 .٤٨٥ص، ٢٠٠٥ عامجامعة عين شمس،  ،كلية الحقوق

  مشار إليها سابقاً. ،في سورية ٢٠٠٤/ لعام ٤٥٠/ من المرسوم رقم /١٥المادة / -
  / من كراسة الشروط المطبقة في فرنسا على عقود التوريد الصناعية.٣٨/ المادة )٣(

. ٢٥/١/١٩٩٤ق. جلسة ٣٣/ لسنة ١١٨١حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم / -
  .١٠١٧ص ،مرجع سبق ذكره ،د. هاني عبد الرحمن إسماعيل :أشار إليه -

- JEZE (G) les principes généraux du droit administratif .op cit p1100. 
المحـامي   :ليـه إأشـار   ،١٩٦٧لعام  ٣٦حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم  )٤(

 .٢٥٥ص ،الجزء الثالث ،مرجع سبق ذكره ،مصباح المهايني
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مـن  ذل العناية اللازمة كالتي تبذلها في أعمالها الخاصة بالتزام الإدارة ب )٦
ما تعد الإدارة عندإذ  ،دون أن تكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد

توقع جزاء التنفيذ على حساب المورد المقصر في مركز الوكيل عنه، فإن 
هي قصرت في بذل عناية الرجل المعتاد وترتب على ذلك ضرر بالمورد 

 .)١(الأصلي المنفذ على حسابه فإنها تكون مسؤولة عن خطئها أمامه
لا يجوز الجمع بين الشراء على حساب المورد المقصر وإنهـاء العقـد،    )٧

فالتنفيذ على حساب المتعاقد يقوم على أساس عدم إنهاء الرابطة العقديـة  
واستمرار العقد منتجاً لآثاره، ومن ثـم بقـاء المتعاقـد مسـؤولاً أمـام      

والجزاءات  ،. بينما يجوز الجميع بين إجراء الشراء على حسابه)٢(الإدارة
 .)٣(الأخرى، بشرط ألا تتعارض معه، كالتعويض والغرامة

ذا نفذت الإدارة عملية الشراء على حساب المورد المقصر فلـيس  ولكن إ )٨
 .)٤(هناك ما يمنع من إنهاء العقد

 

                                                           
  .٣٨٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. حمدي حسن الحلفاوي )١(

  .١٨/٥/١٩٤٩ادر بتاريخ / من القانون المدني السوري الص٦٧٠المادة / -
  .١٩٤٨/ من القانون المدني المصري لسنة ٧٠٤المادة / -

- C.E. 5 Nov. 1982 sté propétrol. Rec, p.381. 
  . ١٩/٩/٢٠٠٠ق. جلسة  ٤٢لسنة  ٣٣٧٣حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  -
مجموعـة المبـادئ   ، ١٩٨٨/ لعـام  ٨٥٨في الطعن رقم / حكم المحكمة الإدارية العليا السورية -

  .١٠٨. المبدأ ٥٢٥ص، ١٩٨٨كمة الإدارية العليا لعام القانونية التي أقرتها المح
تنفيذ العقـد   ،ود. عبد العزيز عبد المنعم خليفة. ٢٤٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. طارق سلطان )٢(

 .٩٥، ٩٤ص ،مرجع سبق ذكره، وتسوية منازعاته قضاء وتحكيماًالإدارية 
  .١٨١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عزيزة الشريف )٣(
أشـار   – ٢٤/١١/١٩٥٧ق. تاريخ  ٩لسنة  ٤١٨٦حكم محكمة القضاء الإداري المصرية رقم  )٤(

  .٥٤٤، ٥٤٣ص ،مرجع سبق ذكره ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،د. سليمان الطماوي :إليه
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عند تخلف المورد وتقصيره في الوفاء بالتزاماتـه فـي    صفوة القـول: 
توريد الأصناف المتعاقد عليها في العقد، فإن الإدارة تقوم باسـتبعاده مؤقتـاً،   

مسؤوليته بنفسها، أو تعهد بمهمة التوريد إلى وتقوم بالتنفيذ على حسابه وتحت 
متعاقد آخر، إلا أن هذا الإجراء لا يؤدي إلى إنهاء العقد، الذي يظـل قائمـاً   

  ومستمراً، ويظل المورد مسؤولاً أمام الإدارة.
وعندما تقوم الإدارة بالشراء على حسابه، فإن المورد المقصر يتحمـل  

أن تنتج عن تنفيذ عملية الشراء على حسابه، كافة النتائج الباهظة، التي يمكن 
ويجوز للإدارة أن تفرض عليه بعض الجزاءات كالغرامة ومصادرة التـأمين  

عقد، والتعويض، بينما لا يجوز الجمع بين عملية الشراء على حسابه وإنهاء ال
المقابل فإن المورد الأصلي يستطيع مراجعة القضاء للحكم له بالتعويض وفي 

أثناء عملية التنفيذ، وفـي جميـع   في أي ضرر من جانب الإدارة إذا أصابه 
  الأحوال لا يجوز للقاضي إلغاء قرار الإدارة بالشراء على حسابه.

  

من دراسة الجزاءات الضاغطة بصورها الثلاثة، فإن  الانتهاءهكذا وبعد 
أخرى أشد من الجزاءات السابقة قد تؤدي إلـى فسـخ العقـد     هناك جزاءات

  ن جانب الإدارة وهو ما سنتناوله في الجزئية الآتية:وإنهائه م
 

. ويعد من أسباب هذا الانتهاء )١(ن العقود قد تنتهي قبل أوانهايقال إ
الفسخ، ويتفق الفقهاء على أن هذا الإجراء يعد من أشد الإجراءات التي قد تلجأ 

  دراسته من خلال الجزئيات الآتية:تم ستولأهمية هذا الجزاء  .)٢(إليها الإدارة
                                                           

  .٧٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. سليمان محمد الطماوي )١(
ا كانت عقوبة الإعدام هي أشد العقوبات وأقساها في قانون العقوبات، وإذا كانت عقوبة الفصل إذ )٢(

كذلك في قانون الوظيفة العامة، فإن فسخ العقد هو من أقسى الجزاءات في العقود الإدارية. وهو 
ذ التزاماتـه،  جزاء بغيض لا تلجأ إليه الإدارة إلا في حالة فقدان الأمل من قيام المتعاقد معها بتنفي

=    وهذا الجزاء تنفرد به الإدارة إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطرف الآخر إلا 
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  مفهوم الفسخ الجزائي:ـ  ١
فسخ عقودها الإداريـة إذا أخـلَّ   الحقوق الأصلية للإدارة حقها في من 

  المتعاقد معها بالتزاماته إخلالاً يستلزم فرض هذه العقوبة القاسية.
ويعد فسخ العقد الإداري من أشد الجزاءات وأخطرها، لا بل يأتي فـي  

به تنهي الإدارة التعاقد بإرادتها المنفردة ومـن دون   إذ، )١(ذه الجزاءاتقمة ه
  .)٢(اللجوء إلى القضاء، أو موافقة المتعاقد معها

في إصـلاحه،  كافة وتلجأ إليه الإدارة بعد أن تكون قد استنفدت الوسائل 
مما يفقدها الأمل، وتصل إلى حد اليقين من أنه لا فائـدة تـرى مـن تقـويم     

  . )٣(المتعاقد
ولهذا تملك الإدارة اتخاذه في كل مرة يبدو لها أن المتعاقد معها قد أخلَّ 

  .)٤(بالتزاماته العقدية إخلالاً جسيماً مما قد يعرض المرفق العام للخطر
  التعريف بالفسخ الجزائي:أ ـ 

يقال فسخ البيـع فانفسـخ أي    بأنه النقض أو التفريق. يعرف الفسخ لغة
وفي  أتي معناه أيضاً فسخ يفسخ فسخاً، في الشيء فرقه،وي. )١(نقضه فانتقض

                                                                                                                                           

الحق في التعويض إذا كان له وجه، وهذا على خلاف الأصل في العقود المدنية، التي لا يجوز = 
  .أن يستقل أحد الطرفين بفسخها دون إرادة الطرف الآخر

الهيئـة المصـرية العامـة    ، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، سين عامرد. ح :للمزيد  
 .٤٦٩ص، ١٩٩٨، عام القاهرة، للكتاب

  .٥٢٢ص.، مرجع سبق ذكره، القانون الإداري، د. عبد الغني بسيوني عبد االله )١(
  .٢٤٩ص، مرجع سبق ذكره، العقد الإداري، د. محمد جمال مطلق ذنيبات )٢(

- ANDER D LAUBADERE . op . cit.p.441. 
  .٢٨٩ص، مرجع سبق ذكره، د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة )٣(
. أشار إليه علي نصـر  ١٩٧٣/ سنة ٢٣قرار المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم / )٤(

رسالة ماجسـتير فـي   ، الجزاءات المفروضة في إطار تنفيذ العقود الإدارية -الحسن في رسالته
  .١٣٥ص، ٢٠١٧، عام جامعة دمشق، كلية الحقوق، قسم العلوم الإدارية والمالية ،انون العامالق
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، غير جائز أصلاً في العقـود  والفسخ في الشريعة الإسلامية. )٢(الأمر نقضه
. إذ تـدعو  )٣(الملزمة للجانبين إذا أخلَّ أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية

يتفق عليها الأطراف،  شريعتنا السمحاء إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ العقود التي
  .)٤(]يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [ :لقوله تعالى في محكم آياته

  

حق للمتعاقد في : «  بأنه ويعرف الفسخ في الاصطلاح الفقهي القانوني
العقد الملزم للجانبين، إذا ما أخلَّ الآخر بالتزامه في حل الرابطة التعاقدية، كي 

  .)٥(» يتحلل هو من التزامه

                                                                                                                                           
 ،١٩٩٥، عـام  بيـروت ، طبعة دار الفكـر ، القاموس المحيط :محمد بن يعقوب الفيروز أبادي )١(

كليـة   ،رسـالة ماجسـتير  ، علي رئيف الديوب، فسخ العقد بإرادة منفردة: . أشار إليه ٧٤٠ص
  .٢٢ص، ٢٠١٧، عام قسم القانون الخاص، معة دمشقجا ، الحقوق

  .١١٨ص، المجلد الثاني، ١٩٧٨، عام دار العلم للملايين، بيروت، معجم الرائد لجبران مسعود )٢(
أشار بعض الفقه إلى عدم وجود دلالة قاطعة على جواز فسخ العقد في الشريعة الإسلامية غير  )٣(

زه في بعض الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ العقد، وهـو  أن رجال الفقه الإسلامي أكدوا على جوا
بذلك استثناء من الأصل العام، ومرد هذا الاستثناء كما يرى د. عبد الرزاق السنهوري يعود إلى 

أن عقد الإيجار في الفقـه   وثانيهما: انعدام محل العقد أو فوات منفعته المقصودة. أولهماأمرين، 
قياس (استحساناً) والمعقود عليه فيه معدوم، ولكنـه يتجـدد بـين    الإسلامي قد جاء على خلاف ال

الحين والآخر. ومن ثم يكون الفسخ فيه أكثر تصوراً، ليس عندما يختل محل العقد فقط، بل حين 
  لا يفي المستأجر بأجرة العين أو رب العمل بأجرة العامل.

مقال منشور في مجلة إدارة ، بيعماهية العيب وشروطه في عقد ال ،د. عبد الناصر توفيق العطار -
       ومـا بعـدها. وأيضـاً:     ٤٦٠ص، ٢٠٠٣، عـام ٢العدد  ،١٦السنة ، قضايا الحكومة المصرية

، عـام  الجزائـر ، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، د. بلعيور عبد الكريم
  .٨٢-٧٦ص، ٢٠٠١

  / من سورة المائدة.١الآية رقم / )٤(
الكتاب الأول الطبعـة  ، حمد حشمت أبو شيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائريد. أ )٥(

الـوجيز فـي   ، د. محمود جمال الدين تركـي  :وكذلك وما بعدها. ٣٤٠ص، ١٩٥٤ ، عامالثانية
 ، عامالطبعة الثالثة، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة

  .٤٠٢ص، ١٩٧٨
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بأنه زوال العقد بجميع آثاره في الماضـي والمسـتقبل،    وعرفه آخرون
  .)١(وهو ما يعبر عنه بالأثر الرجعي للفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى

جزاء تلجـأ إليـه   " أما الفسخ كجزاء في العقود الإدارية فيعرف بأنه:
قدرة المتعاقد في الإدارة المتعاقدة عندما ثبت لها بصورة قاطعة عجز أو عدم 

تنفيذ التزاماته محل التعاقد بصورة مرضية، أو في عدم مراعاة تنفيذ الأعمال 
أو عدم تسليم التوريدات في المواعيد المقررة، وتنتهـي بمقتضـاه الرابطـة    

جـزاء شـديد   "  :بأنـه  ويعرف أيضاً .)٢("التعاقدية بين الإدارة والمتعاقد معها
ة العمل أن توقعه على المتعاقد معها المقصر الجسامة، تستطيع الإدارة صاحب

في تنفيذ التزاماته العقدية، والذي يترتب عليه استبعاد المتعاقد معها نهائياً من 
  .)٣("تنفيذ موضوع العقد أو من الاستمرار في تنفيذه

والفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة، هو جزاء عقدي شـديد الجسـامة   
ول المخل بتنفيذ التزاماته إخلالاً جسيماً، ويترتب عليه توقعه الإدارة على المقا

  .)٤(انقضاء العلاقة العقدية ومن ثم استبعاد المقاول من تنفيذ العقد
  

التعريفات السابقة استخلاص خصائص الفسخ  استطلاعمن خلال  ويمكن
  يمتاز هذا الجزاء بخاصتين جوهريتين هما: إذكجزاء في العقود الإدارية، 

 دارة تقرر هذا الجزاء بإرادتها المنفردة وبناء على سلطتها التقديرية،ن الإأ) ١
لقضاء، باستثناء جزاء الإسقاط فيما يخـتص  من دون حاجة إلى اللجوء إلى ا

  لا يتم إلا بحكم قضائي.إذ بعقود الالتزام، 
                                                           

 ،١٩٩٩، عـام القـاهرة  ،النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام ،د. محمد حسام محمود لطفي )١(
  .٢١٨ص، ٢٠٠٠

  .١٠٠ص ،سلطة الإدارة في الرقابة، مرجع سبق ذكره ،د. محمود أبو السعود )٢(
، "دراسة مقارنـة "عقد الإداري بالإرادة المنفردة سلطة الإدارة في إنهاء ال ،حسام سليمان فيصل )٣(

  .٧٥ص، ٢٠٠٩ ، عامجامعة دمشق ،رسالة ماجستير، كلية الحقوق
  )4(  LECLERE (JULIEN): les marches de fournitures et de travaux publics 
charles lavaurelle paris 1949 . p112. 
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يترتب على توقيع هذا الجزاء انتهاء العقد، واستبعاد المتعاقـد نهائيـاً   أنه ) ٢
  .)١(ذ الأعمال محل العقدوتنفي

 

م الذي وبالنظر إلى خطورة هذا الجزاء على المتعاقد وعلى المرفق العا
  ، فقد تم تقييده بعدة شروط.يتعلق العقد محل الفسخ به

 

  شروط الفسخ الجزائي:ب ـ 
 

الإدارة المتعاقدة سلطتها في توقيع الفسخ الجزائـي، أن  يشترط لمباشرة 
ماً، وأن تقوم بإعذاره وإعطائه أجـلاً محـدداً قبـل    يرتكب المتعاقد خطأً جسي
   فرض هذا الجزاء عليه.

  :هذين الشرطين على النحو الآتيإلى  يتم التعرضوس
 

اً لتوقيـع جـزاء   لأن يكون مسوغليس كل خطأ يرتكبه المتعاقد يصلح 
  .)٢(درجة معينة من الجسامةالفسخ، بل يتعين أن يكون هذا الخطأ على 

  

 بأنه كل إخلال صادر مـن المتعاقـد بـالتزام     ويعرف الخطأ الجسيم:
قانوني جوهري حتى يكون مسوغاً كافياً تستند إليه الإدارة في توقيـع جـزاء   

  .)٣(الفسخ

                                                           
عـة المبـادئ   مجمو، ١٩٧٤/ لسنة ١١١في الطعن رقم / حكم المحكمة الإدارية العليا السورية  )١(

 .٢٠٦ص، ١٩٧٤دارية العليا السورية لعام القانونية التي أقرتها المحكمة الإ
، رسـالة دكتـوراه  ، سلطة الإدارة في إنهاء العقـد الإداري  ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد  )٢(

  .١٩٩ص، ١٩٩٣ ، عامكلية الحقوق، جامعة الزقازيق
- JEZE (G): op, Cit, T3. P1037. 

 .٢٢٨ص ١٩٧٢/ لسنة ٢٢حكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم /حكم الم ـ
)3(  RACHID ZOUAIMIA. Marie Christine ROUAULT, Droit Administratif. 
Editions BERTI . Alger, 2009. P.191. 
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ويستلزم التشريع والفقه والقضاء في الدول محل المقارنـة أن يقتـرن   
رتكبه المتعاقد في تنفيذ التزاماته، فمن الأخطاء فرض هذا الجزاء بخطأ جسيم ي

كافيـاً   مسـوغاً الجسيمة على سبيل المثال التي عدها مجلس الدولة الفرنسي 
، أو التنازل عن )١(للفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة، عدم مراعاة مدد التنفيذ

موافقـة   دونمـن  ، أو التعاقد من الباطن )٢(العقد بدون إذن مسبق من الإدارة
  .،.... )٣(الإدارة
  

استقرت الأحكام القضائية الصادرة عـن مجلـس الدولـة     وفي مصر،
عملية تنازل المتعاقد مع الإدارة عن عقده للغير أو قيامـه   عدالمصري على 

بالتعاقد بشأن العمل محل التعاقد مع الغير من الباطن دون الحصـول علـى   
للأخيرة توقيع جزاء فسخ العقد أو  سوغيموافقة الإدارة على ذلك، خطأً جسيماً 

  .)٤(إنهائه بإرادتها المنفردة
  

 ٢٠١٨عـام  / ١٨٢/ من القانون رقم /٥١مادة /وفي التشريع نصت ال
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد... إذا أخل المتعاقد بأي  «المصري على أنه: 

  .» شرط جوهري من شروطه
  

 ـويفهم من نص هذه المادة أن المشرع الم ل الفسـخ هنـا   صري قد جع
سلطة التقديرية للإدارة، فعند إخلال المتعاقـد بـأي   جوازياً يعود فرضه إلى ال

شرط من شروط العقد تقوم الإدارة بتقدير مدى أهمية هذا الشرط الذي أخل به 
  المتعاقد، وعلى ضوء تلك الأهمية تتخذ قرارها إما بفسخ العقد أو الإبقاء عليه.

                                                           
)1(   - C.E. 21 mars 1986 Meyrignac R.D.P. 1986 .p1736. 
)2(   - C.E.8 nov 1940 commune de moussance . R.e.c.p 205 
)3(   - C.E.16.nov.1966. Bernard. R.e.c.p.113. 

 ـ ١٩٨حكم محكمة القضاء الإداري المصرية فـي الـدعوى رقـم أسـاس      )٤( ق تـاريخ  ١١ ـ
د. نجم حمد الأحمد في رسالته للدكتوراه، التعاقد من الباطن في نطاق  :. أشار إليه٢٧/١/١٩٥٧

 .١٨٣ص، ٢٠٠١ ، عامجامعة عين شمس ،وقكلية الحق، العقود الإدارية
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الوضع مختلف بعض الشيء عما عليه في مصـر  فإن  أما في سورية،
، ليس للإدارة سـلطة  )١(جعل المشرع الفسخ الجزائي وجوبياً تارة إذوفرنسا، 

لسـلطة التقديريـة   عده جوازياً يعود فرضه إلى اتقديرية بشأنه، وتارة أخرى 
  .)٢(للإدارة

وذكرت المحكمة الإدارية العليا السورية بعض الحالات التي يعد فيهـا  
للإدارة الفسخ الجزائي للعقد منهـا: إهمـال المتعاقـد     ويسوغخطأ جسيماً ال

للأعمال أو عدم احترام المدد للأعمال أو التوريدات أو امتناع المتعاقـد عـن   
  .)٣(تنفيذ الأوامر الإدارية... وهذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر

  

دارة فسخ العقد في كل للإ يسوغوعليه، فإنه يشترط لخطأ المتعاقد حتى 
الدول محل المقارنة أن يكون جسيماً، وإلا كان تعسفاً من جانب الإدارة يعطي 

  المتعاقد المتضرر حق المطالبة بالتعويض.
 

يعد إعذار المتعاقد قبل الفسخ الجزائي للعقد من الضـمانات المقـررة   
  خطورة هذا الإجراء.السلطة المكفولة للإدارة، نظراً إلى متعاقد إزاء لل

                                                           
إذ يعد التعهد ، وهي التعاقد مع الكيان الصهيوني يتمثل الفسخ الجزائي الوجوبي في حالة واحدة  )١(

مـن نظـام    ١١/ من البند /أ/ من المادة /٦مفسوخاً حكماً في حالة ثبوت مخالفة أحكام الفقرة /
يشترط فيمن  : «. وتنص هذه المادة على أنه٢٠٠٤ عام/ ٥١لنافذ حالياً في سورية رقم /العقود ا

يود الاشتراك في المناقصة... ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا 
يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها... وألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم إسرائيل أو 

  .» مجهودها الحربي
على أنه "يعتبر التعهد مفسـوخاً   ٢٠٠٤/ لعام ٥١ند /ج/ من القانون رقم // الب٥٩تنص المادة /  )٢(

التصفية القضائية إلا أنه يحق للجهة العامـة الموافقـة علـى     -حكماً في الحالات التالية:.. ج
 استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا أجازت المحكمة ذلك".

مجموعـة المبـادئ    -١٩٦٥/ لسـنة  ١٢عن رقم /حكم لمحكمة الإدارية العليا السورية في الط  )٣(
  .٩٧، ص١٩٦٥القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السورية في عام 
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وللإعذار في هذا الصدد فائدة مزدوجة، فهو من ناحية يهدف إلى تحقيق 
مصلحة المرفق العام من خلال استجابة المتعاقد وتنفيذه لالتزاماته بـدلاً مـن   

الإدارة، ومـن  فسخ العقد مع ما يحمله هذا الفسخ من أعباء وجهد على جهة 
ناحية أخرى يحقق مصلحة للمتعاقد بتمكينه من تقديم ملاحظاته، وأوجه دفاعه 

  .)١(قبل توقيع جزاء الفسخ عليه
ومن المستقر عليه في الفقه والقضاء الفرنسيين، ضرورة إعذار المتعاقد 
قبل فرض جزاء الفسخ عليه مع منحه مهلة معقولة لتنفيذ التزاماته التي أخـل  

ويكون الفسخ معيباً إذا أوقعته الإدارة على المتعاقد معها ولـم يسـبقه    .)٢(بها
  .)٣(الإعذار

وعلى الرغم من الاجماع الفقهي والقضائي في فرنسا علـى ضـرورة   
الإعذار المسبق للمتعاقد قبل فرض جزاء الفسخ للعقد، إلا أن هـذه القاعـدة   

توافر إحداها إعفاء يترتب على أو ليست مطلقة ويرد عليها بعض الاستثناءات 
  .)٤(الإدارة من ضرورة إعذار المتعاقد قبل توقيع جزاء الفسخ

 ـ وفي مصر، زاء لم يجعل المشرع الإعذار المسبق وجوبياً قبل توقيع ج
 النافذ حالياً، وخصوصاً نص المادة ٢٠١٨عام / ١٨٢الفسخ في القانون رقم /

                                                           
  .٢٢١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد  )١(

  )2( - JEZE (G). op.cit,T3. P.1043. 
- MONTMERLE (J): op cit.p205. 
- C.E.2.oct 1959. Ministre résidant en Algérie R.D.P. 1960. P196. 

)3(   - C.E.9. Nov 1932 ste weil. R.ec .P.912. 
من هذه الاستثناءات النص صراحة على إعفاء الإدارة من الإعذار المسبق. وتعمد المتعاقد عدم   )٤(

د. محمد صـلاح   :التنفيذ وغش المتعاقد، وتنازله عن العقد للغير... . أشار إلى هذه الاستثناءات
سلطة الإدارة فـي إنهـاء    ،حسام سليمان فيصل.  ٢١٨ص ،مرجع سبق ذكره ،عبد البديع السيد

الانتهاء  ،. وإيهاب سامر عليا١١٦و ١١٥ص ،مرجع سبق ذكره ،العقد الإداري بالإرادة المنفردة
 عـام عـام  قسم القـانون ال  ،كلية الحقوق ،جامعة دمشق ،رسالة ماجستير ،المبتسر للعقد الإداري

  .١٢٩،١٣٠ص، ٢٠١٧



- ٣٨٧ - 
 

 ـ/ منه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ٥١/ ة المصـري، فـإن   موقف مجلس الدول
أحكامه لم توجب في جملتها على الإدارة إعذار المتعاقد قبـل فـرض هـذا    

تتمتع الإدارة بالحق  «: بأنهالجزاء، ففي حكم لمحكمة القضاء الإداري قضت 
وبخلاف ما  )١(»في الفسخ دون حاجة إلى النص عليه في العقد، ودون إعذار..

لعـام   ٨٩ات والمزايدات الملغى رقم تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون المناقص
  .)٢(والتي اشترطت فيه الإعذار صراحة ١٩٩٨

من خلال أحكام القانون رقـم  ، فإن المشرع السوري ووأما في سورية
 ٩/١٢/٢٠٠٤/ تـاريخ  ٤٥٠، وأحكـام المرسـوم رقـم /   ٢٠٠٤عام / ٥١/

المتضمن الشروط العامة، لم يجعل الإعذار المسـبق وجوبيـاً فـي جميـع     
، وجعله جوازيـاً  )٣(ءات، بل اقتصر وجوبه على حالة سحب التعهد فقطالجزا

  .)٤(يخضع للسلطة التقديرية للإدارة
  

أما قضائياً فقد تبنى مجلس الدولة السوري وجوبية الإعذار قبل فـرض  
  .)٥(جزاء الفسخ

  

شـرطاً أساسـياً    دأنه إذا كان الإنذار يع ويرى بعض الفقه في سورية
، فهو ليس كذلك ضمن العقود الإدارية إلا إذا نص العقـد  ضمن العقود المدنية

  .)١(على ذلك
                                                           

 ، ١٧/٣/١٩٥٧ق. تاريخ  ١٨٢٧حكم محكمة القضاء الإداري المصري في الدعوى رقم أساس  )١(
  .٢٥١ص ،مرجع سبق ذكره ،أشار إليه المستشار حمدي ياسين عكاشة

 ١٩٩٨/ لعـام  ٨٩/ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الملغى رقم /٨٤المادة / )٢(
 مصر. في

  .٢٠٠٤عام / ٥١/ من القانون رقم /٥٤لمادة /ا )٣(
 ٤٠و ١٥والمـواد (  -٢٠٠٤عـام  / ٥١/ من القانون رقم /٥٧لمادة /مثال ذلك ما نصت عليه ا )٤(

 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته في سورية.٤١و
إلـى هـذا الحكـم    أشار  ،١٩٨٠لسنة  ٢٠حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم  )٥(

  .٢٢٤ص ،مرجع سبق ذكره ،المحامي مصباح المهايني
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ن المصري والسوري لـم  قول: يتضح مما سبق أن المشرعيخلاصة ال
بل إيقـاع جـزاء   يسيرا على خطى نظيرهما الفرنسي لجهة إعذار المتعاقد ق

البلـدين.    ما قضى به القضاء الإداري في هـذين  على خلافالفسخ عليه، 
  الآثار القانونية للفسخ الجزائي؟ ولكن ما

  الآثار القانونية للفسخ الجزائي:ـ  ٢
إذا توافرت الشروط السابقة، تلجأ الإدارة إلى اتخاذ قرار بفسـخ العقـد   

  يترتب على هذا القرار الآثار الآتية: إذالإداري، 
انفصام الرابطة العقدية بين الإدارة والمتعاقد الذي يصبح حينئذ غيـر  ـ   أولاً

ويستبعد نهائياً من تنفيذ  )٢(مسؤول عن الالتزامات المنصوص عليها في العقد
هذا الأثر أهم ما يميز الفسخ عن غيره من الجزاءات التعاقديـة   يعدو .)٣(العقد

الأخرى. ذلك أن هذه الجزاءات يمكن للإدارة اتخاذها مـن دون أن تنقضـي   
 مـن  رغمعلى الفي التنفيذ  اًالرابطة التعاقدية، التي تبقى قائمة والعقد مستمر

  فرض هذه الجزاءات.  
أثناء سريان العقد، فهـو لا  في لا تستطيع الإدارة أن تقرر الفسخ إلا ـ   ثانياً

، )٤(يتقرر بعد إنجاز المتعاقد للأعمال واستلام الإدارة لهـا اسـتلاماً نهائيـاً   
ه بالتنفيـذ،  بافتراض أن الفسخ يؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدية، فإذا انتهت هذ

  فلا مكان لإجراء الفسخ.
                                                                                                                                           

  .٢٤٩ص، مرجع سبق ذكره، د. محمد الحسين ود. مهند نوح )١(
الفسخ الجزائـي   ،ود. علي عبد العال سيد أحمد ٢٨١ص ،مرجع سبق ذكره، د. هارون الجمل )٢(

  .١٠٦ص، ١٩٩٨، عام الكويت ،مؤسسة دار الكتب ،لعقد الأشغال العامة
مجموعـة المبـادئ   ،  ١٩٧٤ عـام  ١١١حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم ـ 

  .١٠٥، المبدأ ٢٦٠ص، ١٩٧٤دارية العليا السورية لعام القانونية التي قررتها المحكمة الإ
)3(    EL-ATTAR (FOUAD): le marché de travaux publics Thèse, paris, 1953, 
et éd le CAIRE, 1955 .P393. 

  .٢٣٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد )٤(
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من العقـد،   اًيشمل الفسخ العقد كله، فلا يجوز للإدارة أن تفسخ جزءـ   ثالثـاً 
وتبقي على الجزء الآخر، وإلا تكون الإدارة قد أخلَّت بالتوازن المالي للعقـد،  

  .)١(التي لم يقم المتعاقد بتنفيذهاكافة فالفسخ يجب أن ينصب على الالتزامات 
  

يتعين على المتعاقد الذي صدر بشأنه قرار الفسخ إخلاء أماكن العمل ـ   ابعاًر
الزمنية التي تحددها له جهة الإدارة، وإلا تحققت مسـؤوليته فـي    المدةخلال 

، وتستطيع الإدارة بعد إعذاره أن تقوم بنفسـها بإزالـة   )٢(حالة رفض الإخلاء
  .)٣(أدواته على حسابه

  

فسخ العقد لا يعطي للمتعاقد الحق بطلب التعويض. أياً قرار الإدارة بـ  خامساً
  بمصادرة التأمين كجزاء آخر. اًكان مقداره، بل بالعكس للإدارة أن تتخذ قرار

  

 منزلـة فـي  ويؤسس القضاء حق الإدارة بمصادرة التأمين على أنهـا  
تعويض جزائي للإدارة عما لحقها من ضرر جـراء عـدم تنفيـذ المتعاقـد     

ازدواج فـي الجـزاء يخـالف     منزلـة في تعاقدية. ولا يعد ذلك لالتزاماته ال
يجوز لـلإدارة   إذغرامات التأخير، إلى وكذلك الأمر بالنسبة  .)٤(المشروعية

السابقة على صدور قـرار   المدةفرضها على المتعاقد الذي تم فسخ عقده عن 

                                                           

  )1( SINGER (J): les marchés des collectivités locales SIRE 1962. P157. 
- JEZE (G). op.cit.T3-p.1047 et1132 
)2( - C.E.16 Decmber. 1932 chauveau. R.C.C.P.1099. 

، مرجـع سـبق ذكـره    ،العقود الإدارية ،د. عبسي الحسند. سعيد نحيلي و نفسه:وفي المعنى 
 .٢٣٨ص

  .٢٣٨ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد )٣(
منشور لدى  ٢٠/٤/١٩٩٩جلسة  ١٧٢/٤١حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )٤(

  .٥٤٥ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد ماهر أبو العينين
 - C.E.12.Fev 1931- charbanric, Rec.P163. 

  .٣٥٤ص ،مشار إلى هذا الحكم لدى د. مفتاح خليفة عبد الحميد، مرجع سبق ذكره 
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  التاليـة  المـدة الفسخ، بينما لا تستطيع الإدارة فرض هذه الغرامـات عـن   
  .)١(للفسخ

  

عند فسخ العقد يتعين تصفية آثاره، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة مقدار ما ـ   سادساً
تم تنفيذه من الأعمال، وهنا لابد من تحرير محضر بما نفذ وجرد الموجودات 

  .)٢(بحضور المتعاقد والإدارة
  

إن الفسخ في العقود الإدارية هو أقسى الجزاءات التي تملكهـا   خلاصة القول:
دارة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد الذي أخطأ خطأً جسيماً، ولم يعد قـادراً  الإ

على الوفاء بالتزامه التعاقدي على نحو ما ينبغي، وتنهي الإدارة بهذا الجـزاء  
   التعاقد معه واستبعاده نهائياً عن تنفيذ أعمال العقد.

  

بقرارات  بيد أن الجزاءات التي تفرضها الإدارة بحق المتعهد إنما تصدر
كـي  عـدة  أركـان  إدارية انفرادية، والمعروف أن القرار الإداري يقوم على 

لذا فمن العدالة بمكان أن يمنح المتعاقد مـع الإدارة   تتحقق شروط مشروعيته،
قـرارات الإدارة غيـر   وء إلى قاضي العقد طالباً الطعن فـي  الحق في اللج

حقت به نتيجة قـرارات  المشروعة والحكم له بالتعويض عن الأضرار التي ل
  الإدارة التعسفية. 

  

وعليه فقد تم تخصيص المطلب الآتي لدراسة جزئية الرقابة القضـائية  
على الجزاءات التعاقدية التي تفرضها الإدارة بقرارات انفرادية علـى النحـو   

  الآتي:
  

                                                           
)1( - G. JEZE. Op. Cit. T3. P.1132. 

مجموعة  ١٩٧٢ لسنة ١١٧حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم  نفسه:وفي المعنى 
 .١٦٩ص، ١٩٧٢المبادئ لعام 

  .٢٣٩ص، مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية، د نحيلي ود. عبسي الحسند. سعي )٢(
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 
 

 
 

ة سلطة تقديرية في توقيع الجزاء علـى المتعاقـد   سبق البيان أن للإدار
معها، عند إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية. والهدف من ذلك تحقيق المصـلحة  

  العامة من خلال تأمين سير المرفق العام بانتظام واطراد. 
إخضاع تلك  تمبيد أن سلطة الإدارة هذه ليست طليقة من كل قيد، بل لو 

قضاء لطمأنة المتعاقد من ناحية، ولضمان عدم انحـراف  رقابة الإلى السلطة 
من التـوازن بـين سـلطات     لحققنا نوعاًالإدارة بقراراتها من ناحية أخرى، 

  الإدارة وحقوق المتعاقد معها.
للرقابة القضائية على الجزاء التعاقـدي فـي    يتم التطرقوعليه سوف 

  الفرعين الآتيين:
 

 

 
 

 
 

 
القضاء  دراسةمفهوم الرقابة القضائية أولاً، ثم بيان في هذا الفرع  تميس

  المختص بمباشرتها ثانياً.
 

تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتصرفاتها الضمانة الحقيقيـة  
التنبيه والتحذير للإدارة مـا   منزلةفي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وهي 
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يدفعها لاحترام القانون والخضوع لسطاته ومعرفة أوجه النقص أو القصـور  
  .)١(في أداء العمل الإداري

  

  قابة القضائية:تعريف الرـ  ١
  

تعني الرقابة من الناحية اللغويـة البحـث عـن المطابقـة      في فرنسا،
"Conformité"  أو المضاهاة"Conformation")٢(.  

  

اختلف الفقهاء حول تحديد المدلول الفنـي للرقابـة بصـفة     وفي مصر،
بأنها تلك التـي تباشـرها المحـاكم العاديـة أو      بعض الفقه، فعرفها )٣(عامة

ة، أو تلك التي تصدر عنهما معاً إذا كـان الاختصـاص بمباشـرتها    الإداري
مشتركاً بين هذه المحاكم وتلك، وهي تختلف باختلاف الدول تبعـاً لاخـتلاف   

  .)٤(النظام القضائي لكل دولة
  

وبهذا تعد الرقابة القضائية الضمان الحقيقي للأفراد في مواجهة تجـاوز  
ستخدام سلطتها وخروجها عن حدود مبدأ الإدارة لحدود وظيفتها، وتعسفها في ا

                                                           
د. محمد حسن مرعي الجبوري، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود  )١(

 .١٥٨ص ،مرجع سبق ذكره ،الإدارية
)2(   Denis LEVY. L'administration publique. Recueil De Texte, paris 

1971.p.333. 
 أهم التعريفات التي عرفت الرقابة: )٣(

  هي الوظيفة التي تحقق توازن العمليات مع المستويات المحددة سلفاً. -
 هي الوسيلة التي تحدد بها الإدارة ما إذا كانت الأهداف قد تحققت بكفاية في حينه. -

ض الرقابة تستهدف التأكد من مشروعية نشاط الإدارات، ومدى قيامها بتحقيـق الأغـرا   -
التي أنشئت من أجلها، وذلك في الأزمنة المحددة وفي حدود التكاليف المقـررة، داخـل   

 إطار الخطة المرسومة.

 .١٩٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. أنور أحمد رسلان
 .٤٦٩ص ،مرجع سبق ذكره ،د. طارق سلطان )٤(
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. وذلك لما يتسم به القضاء من استقلال ونزاهـة وحيـاد عـن    )١(المشروعية
أطراف النزاع، وهو الملاذ والملجأ لجميع السلطات العامة والأفراد لتحقيـق  
الالتزام بمبدأ المشروعية. مما دعا أغلب الكتاب إلى وصف الرقابة القضائية 

  .)٢(رة بأنها أكمل أنواع الرقابات وأكثرها فاعليةعلى أعمال الإدا
  

  أهمية الرقابة القضائية وضوابطها:ـ  ٢
  

قـاضٍ   وظيفة، فالقاضي لا يلغى حكمه أو يعدله إلا القضاء ولاية وليس
ة أساسية تتمثل في صدورها عن جهـة مسـتقلة   يزمثله، وللرقابة القضائية م

قدر من غيرها على مباشرة مهمة ومحايدة وهي بحكم تخصصها القانوني تعد أ
  .)٣(الرقابة

وعلى الرغم من وجود أنواع أخرى من الرقابة على أعمال الإدارة، إلا 
. وهي ضـمانة  )٤(أن الرقابة القضائية تمثل أفضل ضمانة لتطبيق حكم القانون

للحد من ـ   في نطاق تنفيذ العقود الإداريةـ   من ضمانات المتعاقد مع الإدارة
   .)٥(رة في حالة فرض الجزاء عليه أو مخالفتها للقانونتعسف الإدا

ويجوز للمتعاقد الادعاء أمام القضاء من قسوة الجزاء المفروض عليـه  
. إذا ما أخطأت أو لجأت إلى المغالاة في استعمال سـلطتها  )٦(من قبل الإدارة

                                                           
، ٢٠٠٣ عـام ة، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندري ،د. سامي جمال الدين )١(

  .٣٠٣ص
  .٤٧٠ص ،مرجع سبق ذكره ،د. طارق سلطان )٢(
  .٤٧٠صنفسه،  المرجع ،د. طارق سلطان )٣(
 ،تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارية، دراسة مقارنة ،د. عثمان ياسين علي )٤(

  .٩ص، ٢٠١٥ عامحلبي الحقوقية، بيروت، منشورات ال ،الطبعة الأولى
، منشـأة المعـارف   "،الرقابـة علـى أعمـال الإدارة   "القضاء الإداري  ،د. سامي جمال الدين )٥(

  .٣٠٣ص،  ٢٠٠٣ عامالإسكندرية، 
 ،القـاهرة  ،مكتبة دار النهضة العربية، BOTالعقود الإدارية وعقد البوت  ،د. أحمد سلامة بدر )٦(

 .١٨٠ص، ٢٠٠٣ عام
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بفرض الجزاء، فيفصل القاضي بمشروعية قرار الإدارة من عدمه أو بانتفـاء  
  .)١(، الحكم للمتعاقد بالتعويض العادلومن ثمقرارها،  يسوغبب الذي الس

  

لضمان (وعليه فإن حق الإدارة في فرض الجزاء على المتعاقد المقصر 
يقابله ضرورة توفير ضـمانات للأخيـر    )اطّرادوسير المرفق العام بانتظام 

أضرار تحميه من تعسف الإدارة لما قد يترتب على فرض هذه الجزاءات من 
سـمعته فـي    فـي ، قد يكون له أثر ومن ثمقد تًلحق تهديداً بمركزه المالي، 

  .)٢(المجالات الاقتصادية
  

دارة فـي فـرض   وتتمثل أهم ضوابط الرقابة القضائية على سـلطة الإ 
  :)٣(تيالجزاءات التعاقدية في الآ

  

أن يكون هدف القرار الإداري المتضمن فرض الجزاء التعاقدي تحقيـق   -١
ة العامة، فإذا ما خرجت الإدارة عنه يكون قرارها مشوباً بعيـب  المصلح

  الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة.
إلـى أسـباب صـحيحة    قرار الإدارة في فرض الجزاء التعاقدي  استناد -٢

. فيجب أن تكون هذه الأسباب قائمـة أو موجـودة، وأن تكـون    مسوغة
الوجود المـادي للوقـائع، كمـا     مطابقة للحقيقة والواقع، ويراقب القضاء

 يراقب التكييف القانوني لها.
مراعاة قواعد الاختصاص: إذ تعد قواعد الاختصاص من النظام العـام،   -٣

وهي ملزمة للجميع ولا يجوز الخروج عنهـا أو مخالفتهـا، ولا تمتلـك    
الإدارة أي سلطة تقديرية في مجال الاختصـاص وعليهـا أن تمـارس    

الاختصاص التي حددها القـانون، وإلا عـد ذلـك     سلطتها طبقاً لقواعد
                                                           

  .١٦٩ ص ،مرجع سبق ذكره ،د. نصري منصور نابلسي )١(
  .٢٣٨ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد االله نواف العنزي )٢(
  .١٨٠ص ،مرجع سبق ذكره ،د. أنور أحمد رسلان )٣(
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خروجاً على مبدأ المشروعية، كما تلتزم الإدارة باحترام قواعـد الشـكل   
والإجراءات الجوهرية، لأن مخالفتها يمكن أن تؤدي إلى إلغاء القرارات 

 الصادرة خلافاً لما حدده القانون.
 

 
 

، استقر مجلس الدولة الفرنسي على أن قاضـي العقـد هـو    في فرنسا
المختص بالنظر في المنازعات الناشئة بين أطراف العقـد الإداري ولـيس   

، فإذا صدر قرار من الإدارة بفسخ العقد مثلاً، فعلى المتعاقد )١(قاضي الإلغاء
ن أي إ .)٢(أن يطعن في هذا القرار أمام قاضي العقد وليس قاضـي الإلغـاء  

فيذ العقد قرارات الإدارة المتعلقة بتنلدعوى الصحيحة فيما يختص بالطعن في ا
   .هي دعوى القضاء الكامل

قرار السلطة بإسقاط الالتزام لا  « وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن
 ،. وعليـه )٣(»يمكن أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء من جانب الملتزم المستبعد

رة عن الإدارة المتعاقدة على أساس العقد في أثناء تنفيذه فكل القرارات الصاد
لا يمكن أن تنشئ للمتعاقد إلا الحق في إقامة دعوى التعـويض فـي نطـاق    

. إلا أن مجلس الدولة الفرنسي اسـتثنى  )٤(القضاء الكامل وليس دعوى الإلغاء
  .)٥(من ذلك القرارات المنفصلة عن العقد وأجاز الطعن فيها بالإلغاء استقلالاً

                                                           
)1( - C.E. 20 janvier 1965. Sté des pompes funèbres générales Rec, p.42. 

 ،وكذلك د. طارق سـلطان . ١٠٠ص ،مرجع سبق ذكره ،مشار إليه لدى د. عبد المجيد فياض )٢(
 .٤٧٩ص ،سبق ذكره مرجع

)3(   - C.E. 28 Mai 1924, Montier, Rec. p.513. 
)4(   - VOIR.PH. Thrénégre, la responsabilité contractuelle der personnes 

public en droit administratif économic- paris, 1989, p.285. 
فصال كل قرار سابق على الإبرام النهائي وفقاً لقضاء مجلس الدولة الفرنسي: يعد عملاً قابلاً للان )٥(

 للعقد بما في ذلك القرار الذي بمقتضاه تقرر الجهة الإدارية إبرام العقد أو إقراره، أو رفض ذلك.
-  C.E. 4.Aout .1905. Martin, Rec. P749. Conseil, Romieu. 
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وقد سار القضاء الإداري المصري على نهج نظيره الفرنسي في العقود 
متى توافرت فـي   «قررت محكمة القضاء الإداري أنه:  إذ، )١(الإدارية كافة

المنازعة حقيقة العقد الإداري سواء كانت المنازعة خاصة بانعقـاد العقـد أم   
طاق ولاية القضاء الكامل صحته، أم تنفيذه، أم انقضائه، فإنها كلها تدخل في ن

  . )٢(» دون ولاية الإلغاء
  

واستثنى القضاء الإداري الطعن المقدم من الغيـر، إذ قبلـت محكمـة    
القضاء الإداري في مجال عقود التوريد على سبيل المثال الطعن المقدم مـن  

  .)٣(الغير بالإلغاء
  

د صري الذي أسنولم يختلف المشرع السوري عن نظيريه الفرنسي والم
المنازعات الإدارية إلى جهـات القضـاء الإداري   الاختصاص في النظر في 

  .)٤(الممثلة في مجلس الدولة

                                                           
، ومؤخراً ٢٠١٤ المصري، المعطَّل والمعدل سنة ٢٠١٢/ من دستور سنة ١٩٠نصت المادة /  )١(

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيـره بالفصـل فـي     « على أن: ٢٠١٩سنة 
 .»المنازعات الإدارية..

تختص  : «على أن ١٩٧٢/ عام ٤٧/ / من قانون مجلس الدولة المصري رقم١٠وتنص المادة /    
: المنازعـات  )دي عشـر حا(....  محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التالية:

  .» الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر
 ،المجموعـة ، ١٩٥٦ عـام نوفمبر  ١٨حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ   )٢(

  .٢٨٣. ص١١٨رقم البند ، ١٠س
. ١٠/٦/١٩٥٢ق جلسـة   ٤نة لس ٢٢٧حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم   )٣(

 .١١٦٣ص ،السنة السادسة ،مجموعة المبادئ
يفصـل   : «على أن ٢٠١٩/ عام ٣٢ون مجلس الدولة السوري رقم // من قان١٠تنص المادة /  )٤(

مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتـزام، والأشـغال العامـة،    
العقود التي تبرمها النقابات المهنية، والمنظمات الشعبية، إذا  والتوريد، أو بأي عقد آخر، وكذلك

  .» كانت تلك العقود مبرمة وفقاً لأحكام أنظمة عقود الجهات العامة
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خلاصة القول: القضاء الكامل أو الشامل في الدول ذات النظام القضائي 
المزدوج المختص وله الصلاحية الكاملة في الرقابة القضائية على الجـزاء  

لمتعاقد المقصر في تنفيذ التزامه، وهـذا  الصادر عن السلطة الإدارية بحق ا
يشكل ضمانة من ضمانات المتعاقد مع الإدارة، لإعادة  ـكما سبق القول  ـ

شيء من التوازن بين طرفي العقد الإداري. وهذه الرقابة التـي يمارسـها   
القضاء الإداري تتناول نوعين من الرقابـة: رقابـة المشـروعية ورقابـة     

  ة هذه الجزئية من خلال الفرع الآتي.الملاءمة. وستتم معالج
  

 
 

 
 

لتوضيح نطاق الرقابة القضائية على قرار الجزاء الصادر مـن الإدارة  
بيان رقابة المشروعية على قرار الجزاء ثم بيان بد من  على المتعاقد معها، لا

  رقابة الملاءمة :
  

 
 

لما كان الجزاء التعاقدي يصدر في شكل قرار إداري، فإن رقابة القضاء 
الكامل على مشروعيته، رقابة واسعة تشمل مشروعية القرار بمعناها الواسـع  
أي من مختلف النواحي: كالاختصاص، والشكل، والمحل والسـبب، وانتفـاء   

  ، وذلك على التفصيل الآتي:)١(بالسلطةالانحراف 
  

                                                           
 عـام الإسـكندرية   ،القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، د. مصطفى أبو زيد فهمي )١(

  .٣٢ص، ٢٠٠٨
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  عيب عدم الاختصاص:ـ  ١

السلطة أو الصلاحية القانونية التي يتمتع  « :الاختصاص بشكل عام هو
  .)١(»بها متخذ القرار في إصدار قراره من النواحي النوعية والزمنية والمكانية

  

عدم القدرة على مباشـرة عمـل إداري   «وعيب الاختصاص يقصد به: 
، وهو عيب من النظام )٢(» ين، جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرىمع

  .)٣(العام لا يجوز الخروج عليه أو الاتفاق على مخالفته
  

يتجسد في عـدم القـدرة   إلى العقد الإداري وعدم الاختصاص بالنسبة 
فإن الجزاء الصادر عـن الإدارة بحـق    ومن ثم. )٤(القانونية على إبرام العقد

عها يكون مشوباً بعيب الاختصاص إذا ثبت لـدى قاضـي العقـد    المتعاقد م
  .)٥(صدوره من غير السلطة المختصة المنوط بها إبرام العقد

  

الفرنسي إلى أن قرار الجزاء بإسقاط وتطبيقاً لذلك، ذهب مجلس الدولة 
الالتزام يعد غير مشروع في حالة صدوره من المحافظ على الرغم من انعقاد 

  .)٦(لس البلدي نفسهالاختصاص للمج

                                                           
، ٢٠٠٩، عـام  الإسـكندرية ، دار الجامعة الجديـدة ، داريةالقرارات الإ، د. ماجد راغب الحلو )١(

 .١١٧ص
  .٤٩٠ص، مرجع سبق ذكره، قانون القضاء الإداري، د. حسين عثمان محمد )٢(
  .٢٥٩ص، مرجع سبق ذكره، د. عبد االله نواف العنزي )٣(
 ـ، مجموعة المبادئ القانونية، ٢٧/١/١٩٦٧جلسة ، حكم محكمة القضاء الإداري المصرية )٤( نة الس

  .١٧٢ص، ١٧
خلفان محمد أمين وكمـال   :. وأيضا٩٠ًص، مرجع سبق ذكره، القرار الإداري، عمار بوضياف )٥(

سلطة الإدارة في تعديل وتوقيع الجزاءات أثناء تنفيذ العقد الإداري مذكرة تخرج لنيـل  ، محمد
قسـم القـانون   ، ةكلية الحقوق والعلوم السياسي، جامعة البويرة، شهادة الماستر في القانون العام

  .٧٨ص.، ٢٠١٨/٢٠١٩ عامالجزائر ، العام
)6(    - C.E.26 Juillet 1947. Département Du Tarn R.D.P. P353. 
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 ٢٠١٨عـام  / ١٨٢حددت المادة الأولى من القانون رقم / وفي مصر،
الوزير، ومن له سلطاته، أو المحافظ أو رئيس  « المقصود بالسلطة المختصة:

مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق، أو من يعادلهم من سلطات في الجهات 
صدار هذا القانون، كل في نطاق المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إ

  .» اختصاصه
  

 ٢٠٠٤عام / ٥١/ من القانون رقم /١المادة /، فقد عرفت أما في سورية
آمر الصرف هو عاقد النفقة المحدد وفـق الأنظمـة   «  آمر الصرف بقولها:

النافذة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، أو المـدير العـام للمؤسسـة    
  .» حسب الحال لعامة أو المنشأة العامة،لشركة االعامة، أو ا

يحق لآمر الصرف أن  « على أنه: ذاته القانون/ من ٥٤وتنص المادة /
يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد، وتنفيـذه علـى حسـابه فـي حـالات      

  .»معينة...
  عيب الشكل والإجراءات:ـ  ٢

ر المظهر الخارجي الذي تسبغه الإدارة علـى القـرا  : « يقصد بالشكل
   .)١(» للإفصاح عن إرادتها التي تتبعها في إصداره

والعيب في الشكل يتحقق عند عدم مراعاة الإدارة للإجراءات الشـكلية  
الواجب مراعاتها واتباعها عند ممارستها لسلطتها بفرض الجزاء على المتعاقد 

 ـ  .)٢(معها ا فقد يشترط العقد إجراء معيناً، فإذا تجاهلته الإدارة، يكـون قراره
معيباً بعيب الشكل والإجراءات، كما لو أوقعت الإدارة جزاء على المتعاقد قبل 

  .)٣(يشكل الإعذار التزاماً عقدياً على الإدارة احترامه إذإعذاره، 
                                                           

، ٢٠٠٦ عـام  ،الإسـكندرية  ،د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعـارف  )١(
  .٢٨٢ص

  .٢٦١ص ،مرجع سبق ذكره ،فوزية سكران )٢(
)3(     - VOIR PAR EXEMPLE: C.E 11 Juillet 1941. grenauiller, p124. 
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فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي عدم مشـروعية قـرار وضـع     ،وعليه
تصديق  المقاولة تحت الحراسة المباشرة الصادر من المجلس البلدي من دون

مدير المدينة. وكذلك قرر عدم مشروعية وضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة 
  .)١(الصادر من دون موافقة الوزير المختص

  

على  ٢٠١٨ عام/ ١٨٢/ من القانون رقم /٥١، نصت المادة /وفي مصر
.. يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد، أو تنفيذه على حساب المتعاقـد، إذا  : «أنه

  .»أي شرط جوهري من شروطه..أخلَّ ب
  

فـي   ٢٠٠٤عـام  / ٥١ون رقـم / / من القان٥٤وجاء في نص المادة /
ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة، ولمدة  -أ.. ب «: ما يأتي سورية

  .»تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد منه..
  

ع فإن قيام الإدارة بفرض الجزاء على المتعاقد يعد غير مشـرو  ،وعليه
إذا صدر من دون إنذار المتعاقد، أو عدم احترامها للمواعيد بين تاريخ الإنذار 

  وتاريخ صدور الجزاء.
  

وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن إهمال الإدارة استشـارة  
جهة معينة منصوص عليها في العقد قبل إصدار قرار الفسخ لا يؤدي إلى عدم 

كان هناك نص تشريعي أو لائحي يلزمها بذلك،  مشروعية هذا القرار، إلا إذا
  .)٢(لأن هذا الإجراء مقرر لمصلحتها

  

إذا كانت المادة  عمومية بمجلس الدولة المصري بأنهكما أفتت الجمعية ال
/ من اللائحة التنفيذية توجب أخذ رأي إدارة الفتوى قبـل اسـتعمال حـق    ٧/

تبـاع جهـة الإدارة لهـذا    شطب المتعاقد في السجل أو إعادة قيده، فإن عدم ا

                                                           
)1(     - C.E.26 Dec .1903 Cottancin Rec.p.839. 

  )2( - C.E. 18/2/1983. R.P.781. 



- ٤٠١ - 
 

قرارها بالشطب أو إعـادة القيـد. فيظـل     الالتزام ليس من شأنه أن يؤثر في
  .)١(عدم الرجوع إلى مجلس الدولة قبل اتخاذه من رغمعلى القرارها سليماً 

  

ن عيب الشكل في الغالب لا يتعلق بالنظام العـام،  ومن الجدير بالذكر أ
يع إثارته من تلقاء نفسه إذا لـم يثـره   ويترتب على ذلك أن القاضي لا يستط

  .)٢(صاحب المصلحة
  

ن اتباع الشكل في نطاق العقود الإداريـة يعـد مـن    إ :خلاصة القول
الضمانات الضرورية والمهمة للمتعاقد، وفي حالة عدم مراعاة الإدارة لهذه 
الإجراءات الشكلية يكون من شأنه إعفاء المتعاقد من الجزاءات المفروضة 

هما كانت جسامة المخالفات المرتكبة مـن قبلـه، ويتحقـق عـدم     عليه م
مشروعية الجزاء حتى ولو كان الجزاء قد تم توقيعه علـى المتعاقـد مـع    

التصرف  لعدالإدارة نتيجة لإهماله، كما يعد من الإجراءات الشكلية اللازمة 
صحيحاً اعتماده من جهة أعلى، فإذا لم يتم هذا الاعتمـاد عـد التصـرف    

  .)٣(باًمعي
  عيب الانحراف بالسلطة أو تجاوزها:ـ  ٣

الإداري، في القـرار   »الغاية«يتصل عيب الانحراف بالسلطة بعنصر 
 .)٤(ويقصد به الهدف الذي يسعى إليه مصدر القرار الإداري ويأمـل تحقيقـه  

                                                           
جلسـة   ٢٠/٤/١٩٨٥تـاريخ   ٤٥٦فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتـوى والتشـريع رقـم     )١(

 .٦٤٨ص، ة، مجموعة المكتب الفني في العقود الإداري٣/٤/١٩٨٥
وكذلك  .٤٠٩. ص١٩٨٦ عامالقاهرة،  ،القضاء الإداري، دار النهضة العربية ،د. يحيى الجمل )٢(

  .٢٧٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد االله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
 ،قاهرةجامعة ال، د. سيد أحمد محمد جاد االله، سلطة القاضي إزاء العقد الإداري، رسالة دكتوراه )٣(

  .٣١٥ص، ٢٠٠٧، عام كلية الحقوق
  .٥٥٧ص ،مرجع سبق ذكره ،القضاء الإداري ،د. إبراهيم عبد العزيز شيحا )٤(
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، )١(لمشـروعيته   ويعد ركن الغاية في القرار الجزائي ضمانة بالغة الأهميـة 
   .)٢(دارة عن الهدف المحدد لها فذلك يعد انحرافاً للسلطةفعندما تنحرف الإ

  

وفي نطاق العقود الإدارية، يهدف القرار الجزائي من قبل الإدارة علـى  
المتعاقد المقصر إلى تحقيق المصلحة العامة التي تكمن في اسـتمرار عمـل   

ة المرفق الذي من أجله تم إبرام العقد الإداري، مما يحمـي بالتـالي مصـلح   
فتوقيع الجزاء التعاقدي ليس الهدف منه الإضرار أو الإسـاءة   .)٣(المنتفعين به

ة هي الصالح العام منه، بل تحقيق غاية أساسية رئيس لمتعاقد ولا الانتقامإلى ا
دون توقف. فإذا سـعت الإدارة  من في تأمين سير المرافق العامة واستمراها 

ي معيباً بعيب الانحراف بالسلطة إلى تحقيق غاية أخرى، يكون قرارها الجزائ
  وفاقداً للمشروعية.

  

ر إلا عندما تكـون سـلطة   م أن عيب الانحراف بالسلطة لا يثاوالمعلو
الإدارة تقديرية، ذلك لأنه عندما تكون سلطة الإدارة مقيدة، تخضع قراراتهـا  
لرقابة القضاء من زاوية المشروعية، أما حينما تكون سلطتها تقديريـة فـإن   

  .)٤(ات الإدارة لا يمكن مراقبتها إلا من زاوية الملاءمةقرار
  

  والحقيقة أن عيب انحراف السلطة يصعب إثباته، لهذا فإن القضاء يعـد
هذا العيب احتياطياً ولا يلجأ إليه إلا إذا لم يجد عيباً آخـر يشـوب القـرار    

لك فـإن  الصادر عن الإدارة، ولا يتعلق هذا العيب بالنظام العام، وبناء على ذ
 ،)٥(القاضي لا يفحصه من تلقاء نفسه وإنما يمد إليه رقابته إذا أثاره الخصـوم 

                                                           
  .٢٦٨ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد االله نواف العنزي )١(
 .١٦٤ص ،٢٠٠٧ عام ،بيروت، منشورات الحلبي ،د. محي الدين القيسي، القانون الإداري العام )٢(
  .١٢٢ص ،مرجع سبق ذكره ...،تنفيذ العقد الإداري  ،زيز عبد المنعم خليفةد. عبد الع )٣(
  .٩٥ص ،١٩٨١عامالوجيز في القضاء الإداري، دار النهضة العربية،  ،د. سعاد الشرقاوي )٤(
 ،دار الجامعـة الجديـدة   ،قضاء الملاءمة والسلطة التقديريـة لـلإدارة   ،د. سامي جمال الدين )٥(

  وما بعدها. ٣١٦ص، ٢٠١٣ ، عامالإسكندرية
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ومثال ذلك قرار إسقاط الالتزام الذي لم يتخذ إلا من أجل إتمام عقد جديد أبرم 
، أو قرار الإدارة بفسخ العقد بغرض إبرام عقد جديد مـع  )١(مع شخص آخر

  العقدية للإدارة.، فهنا تتحقق المسؤولية )٢(متعاقد آخر
  

  عيب مخالفة القانون:ـ  ٤
  

في القرار  )) المحل(( عيب مخالفة القانون هو العيب الذي يلحق بعنصر 
أن يخالف القرار الإداري إحـدى القواعـد القانونيـة.     «الإداري ويقصد به 

أو  -وهي التشريعات الدستورية والعاديـة  -وتستوي في ذلك القواعد المدونة
  .)٣(» المستمدة من العرف أو القضاءغير المدونة 

والرقابة التي يمارسها القضاء على محل القرار ليست رقابة خارجيـة  
كما هو الشأن في الرقابة على عيب الاختصاص والشكل السـابق ذكرهمـا،   
وإنما هي رقابة داخلية تنصب على جوهر القرار ومدى مطابقة أو مخالفـة  

  .)٤(بمعناه الواسع القرار الصادر من الإدارة للقانون
وفي نطاق العقود الإدارية يجب أن يكون القرار الصـادر مـن الإدارة   

  .)٥( بفرض الجزاء على المتعاقد معها صحيحاً ومطابقاً لنص القانون أو العقد
الجزاء، أو كانت هـذه   لتسويغفإذا لم توجد الواقعة التي تثيرها الإدارة 

  نياً، فإن قرار الجزاء يكون غير مشروع.الواقعة لا تشكل خطأً عقدياً أو قانو
 :بأندارية العليا المصرية في حكم لها وبناء على ذلك قضت المحكمة الإ

 قرار حظر التعامل مع الطاعن لم يقم على سبب صحيح واقعاً أو قانونـاً،  «

                                                           
)1(   - C.E.11 Juillet. 1941 Grenouiller. R.p.124. 
)2(   - C.E.3. Mars 1978. Hôpital intercommunal de Frajus- saint- Rophael . 

R.D.P. 1978, p1489. 
  .٣٨٦ص ،مرجع سبق ذكره ،القضاء الإداري، د. ماجد راغب الحلو )٣(
  .٢٧١ص ،بق ذكرهمرجع س ،عبد االله نواف العنزي )٤(
  .٢٦٤ص ،مرجع سبق ذكره ،فوزية سكران )٥(
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فإنه يعد قراراً مخالفاً للقانون، الأمر الذي يتحقق به ركن الخطأ من جانـب  
  .)١(» ريةالجهة الإدا

من وقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن قرار الغرامة الذي اتخذته الإدارة 
  .)٢(دون الاعتداد بحجية الشيء المقضي فيه غير مشروع

وفي مجال العقوبات الضاغطة، يجب أن تصدر قرارات الإدارة طبقـاً  
للنصوص القانونية والعقدية، ومن بينها ضرورة أن ينطوي الفعل الصادر من 

لتزم على خطأ جسيم من جانبه، فإذا لم يوجد هذا الفعل أصلاً أو كـان لا  الم
يشكل خطأً جسيماً من جانب الملتزم، أو كـان تصـرفه لا يتعـارض مـع     

  .)٣(التزاماته التعاقدية أو القانونية يكون قرار الإدارة غير مشروع
 وكذلك يعد مما يخالف فيه الجزاء العقدي للقانون أن تعتـد الإدارة فـي  
حساب غرامة التأخير بواقعة التسليم الابتدائي، ذلك أن هذا الأخير تقتصـر  
مهمته قانوناً على إثبات كمية الأصناف وعددها المتفق على توريدها وتاريخ 
ورودها، أما التسليم النهائي فهو الذي يتعلق بمدى اتفاق هذه الأصناف مـع  

بق للمواصـفات وفـق   الاتفاق أو نصوص العقد، ذلك أن التوريد غير المطا
محضر التسليم النهائي هو الذي يأخذ حكم عدم التوريد مـن حيـث توقيـع    

                                                           
. مجموعة المكتب ٩/٤/١٩٨٥جلسة  ٤٣٦حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )١(

  .٦٤٣ص –الفني في العقود الإدارية 
  )2( - C.E.13 Juillet 1928 Derloche , R.p901. 

دارة ضد المتعاقد معها بالرغم من صدور حكم تحكيمي يتعلق هذا الحكم بغرامة مالية وقعتها الإ
 ،مرجع سبق ذكره، أنهى جميع المنازعات بين الطرفين. أشار إليه د. سيد أحمد محمد جاد االله

  .٣٣٥ص
)3(   - C.E.22.Mars. 1929 Brandt Rec. p356. 
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الجزاء العقدي أو غرامة التأخير إذا لم يورد بديلها المطابق للمواصفات فـي  
  .)١(الميعاد المحدد للتوريد

  عيب السبب:ـ  ٥
صـيب القـرار   عيب عدم المشروعية الـذي ي  «يقصد بعيب السبب: 

ويتجلى ذلك بأن تكون الواقعة التي دفعـت الإدارة   ي ركن السبب،الإداري ف
  .)٢(» إلى اتخاذ القرار غير موجودة أو غير صحيحة من حيث تكييفها القانوني

فالقرار الجزائي الصادر من الإدارة بحق المتعاقد المقصـر، يفتـرض   
له يعد فعو )أو يمتنع عن القيام به(كأن يأتي المتعاقد بفعل  يسوغهوجود سبب 

  .)٣(وجب فرض الجزاء عليهخطأً تعاقدياً أو قانونياً ي
: تجتمع في الجزاء الذي تفرضه الإدارة بحـق المتعهـد   خلاصة القول

صفات القرار الإداري بالمعنى الفني الضيق للكلمة لذا يتعين أن يكـون هـذا   
القرار مشروعاً من حيث صدوره عن سلطة مختصة وفي الشكل الذي حـدده  

مع  تسوغهون وأن تتفق غايته مع المصلحة العامة، وأن يقوم على أسباب القان
عدم إصابته بعيب مخالفة القانون. ومن ثم فإن قرار الإدارة الصادر بتوقيـع  

رقابة القضاء الكامل على مشروعية هذا القرار، إلى الجزاء التعاقدي يخضع 
  ة.ويكون غير مشروع إذا ما شابه أي عيب من العيوب المذكور

 
يتسع نطاق الرقابة القضائية على مشروعية قرار الجزاء، ليشمل الرقابة 

ورقابة الملائة تنصب على سلطة الإدارة التقديرية عند إصدار  على ملاءمته.
   الوقـائع  قراراتها، فتعكس دور القاضي الإداري في التحقق فيمـا إذا كانـت  

                                                           
. جلسـة  م١٦/٦/١٩٩٠تـاريخ   ٦١٩فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: رقـم   )١(

 .٥٢٠ص ،م. مجموعة المكتب الفني في العقود الإدارية٦/٦/١٩٩٠
  .٤٠٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري )٢(
  .١٢٢ص ،مرجع سبق ذكره ... ،تنفيذ العقد الإداري  ،د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة )٣(
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التي تدعي بها الإدارة لتأسيس قرارها الجزائي، تكفي لحملها على إصداره أم 
  .)١(لا

 يسـوغ فإذا كان الفعل المرتكب من قبل المتعاقد لا يصل إلى الحد الذي 
للإدارة توقع الجزاء المفروض عليه، فلقاضي العقد أن يقرر عـدم شـرعية   

ورده إلى درجة يتحقق ـ   لمبالغ فيهأي اـ   الجزاء الذي تجاوز الحد المطلوب
الخطأ المرتكب مـن قبـل   ، وفيها التوازن والتساوي بين الجزاء المغالى فيه

  .)٢(المتعاقد
  

وبذلك يقرر القاضي الإداري صحة أو عدم صحة الجزاء الذي اتخذتـه  
الإدارة، بشأن مخالفة المتعاقد لشروط العقد، أو يعدل فيه، أو يوقع جزاء أخف 

ء الذي اتخذته الإدارة إذا كان فعل المتعاقـد لا يمثـل طابعـاً مـن     من الجزا
فيستطيع قاضي العقد مثلاً أن يحكـم بعـدم أحقيـة     .لتسويغهالخطورة كافياً 

الإدارة لغرامة التأخير المفروضة على المتعاقد إذا تبين له أن هذه الغرامة قد 
منها بما  دون سبب صحيح. كما يستطيع القاضي أن يخفض من فرضت عليه

  .)٣(يعادل نصيب الإدارة في تأخير التنفيذ
  

فإن القاضي الإداري يضع في حسبانه جسامة الخطأ عند تطبيق  ،وعليه
الجزاءات التعاقدية، ويقدر مدى جسـامة المخالفـة ومـا إذا كـان يناسـبها      

بمعنى آخر رقابة الملاءمة تقتضي أن يتحقق القاضي أولاً فيما إذا  .)٤(الجزاء
إذا كان هـذا الفعـل    ثم يبحث بعد ذلك عما ما،لمتعاقد قد ارتكب خطأً كان ا

                                                           
  .٢٧٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد االله نواف العنزي )١(
مرجع سـبق   ،ود. حسان عبد السميع هاشم. ١٠٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض )٢(

  .٤٥ص ،ذكره
غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تسيير المرفق العام، دار ، د. نصر الدين محمد بشير )٣(

  .٢١٨ص، ٢٠٠٧، عام الإسكندرية ،الفكر الجامعي
  .٤٧٩ص، ١٩٩٩، عامدون ذكر مكان النشر ،القاهرة ،عقود الإداريةال ،د. جمال عثمان جبريل )٤(
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وأخيراً ما إذا كانت هذه المخالفة تستحق الجزاء المفـروض أم   يشكل مخالفة،
فمن خلال هذه المراحل يصل القاضي إلى تحقيق لمقتضـى التناسـب    .)١(لا

لإدارة الالتـزام  على ا يجبمن المبادئ القانونية العامة التي  كونهنزولاً على 
  .)٢(دون حاجة إلى وجود نصوص صريحة تتضمنهامن بها في تصرفاتها 

  

ومن الجدير بالذكر أن القاضي الإداري عندما يمارس رقابة الملاءمـة  
فإنه لا يخرج عن رقابة المشروعية، لأن الملاءمة في هذه الحالة عنصر من 

وهـذا لا يعنـي أن    عناصر المشروعية، لذلك ففكرة الملاءمة فكرة نسـبية، 
مة فكرتان متناقضتان، لأنه إذا كانت شرعية قـرار مـن   شروعية والملاءالم

القرارات يمكن تقديرها والبحث فيها على أساس من القواعد القانونيـة، فـإن   
مجموعـة  رار لا يمكن أن يتم إلا بالنسبة إلى تقدير ملاءمة هذا الجزاء أو الق

  .)٣(فكرة المشروعيةمن العوامل الواقعية المنبثقة عن 
  

وتتفاوت سلطة قاضي العقد في رقابته على ملاءمة قرارات الجـزاءات  
  التعاقدية بحسب نوعية الجزاء ونوعية العقد.

  

، يكون باستطاعة القاضي الحكم برد هذه لجزاءات الماليةفبالنسبة إلى ا
  .)٤(الجزاءات أو الإعفاء منها، كما يستطيع تخفيضها حسب كل حالة

  

فللقاضي أن يحكم بالتعويض عنهـا،   بخصوص الجزاءات الضاغطة أما
  .)٥(إلا أنه لا يملك في جميع الحالات الحكم بإلغاء هذه الجزاءات

                                                           
مجموعـة   ٢٨/١٢/١٩٦٨جلسـة  ، ٤٢٣لعليا المصرية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية ا )١(

  .٧٦٤ص ،السنة الثالثة عشر ،المبادئ القانونية
 ،كلية الحقوق ،توراهرسالة دك ،الرقابة على التناسب في القرار الإداري ،د. محمد عزيز سليمان )٢(

  .٤١١ص، ١٩٨٩، عام المنصورة
  .١٠٠ص ،مرجع سبق ذكره ،الوجيز في القضاء الإداري ،د. سعاد الشرقاوي )٣(

)4( - C.E.20 Mars 1957. Ruiz, R.p184. 
 .١٢٥ص ،مرجع سبق ذكره...،  تنفيذ العقد الإداري ،د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة )٥(
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، فلا وجود لمثل هذا القيد، الذي يعتـد  أما في القضاء الإداري المصري
فإن قاضي العقد يمارس سلطاته بإلغاء الجـزاء   ومن ثمبه القضاء الفرنسي، 

مشروع والحكم بالتعويض، بغض النظر عن نوع العقد الإداري، سواء غير ال
وإعمالاً لرقابـة الملاءمـة    .)١(أم عقد أشغال عامة اًكان عقد التزام أم توريدأ
بـأن ممارسـة الإدارة لحقهـا فـي      ضت محكمة القضاء الإداري المصريةق

دي الـذي  مصادرة التأمين يجب ألا تنطوي على تعسف، فإذا كان الالتزام العق
بد مـن   قيمة التزاماته جميعها، فإنه لاضئيلاً بالنسبة إلى  أخلَّ المتعاقد بتنفيذه

  .)٢(التدخل لإقامة التوازن بين هذا الجزاء والالتزام الذي أخل بتنفيذه
  

، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا السـورية بقولهـا:   وأما في سورية
رقابته على تصرف الإدارة إزاء ما . إن سلطة القاضي الإداري في إعمال «..

تنسبه للمتعهد من تقصير هي سلطة واسعة، تشمل رقابة مشروعية العقوبـة  
المفروضة كوسيلة من وسائل الضغط عليه من جهة، وملاءمتها لخطأ المتعهد 

  .)٣(» من جهة ثانية
  

خلاصة القول: في ضوء ما تقدم يبدو أن القاضي الإداري قد وسع من 
ته لتشمل مدى ملاءمة القرارات الجزائية مع جسامة الخطأ الـذي  نطاق رقاب

أدى إلى إصدارها، فيقرر القاضي عدم مشروعية الجزاء إذا زاد عن الحـد  
المطلوب أو كان مبالغاً فيه. فيرده أو يعدله أو يخففه، وهو بذلك يسعى إلى 

  تحقيق نوع من التوازن ما بين الجزاء المفروض وأسباب فرضه.
  

                                                           
 ،مرجع سبق ذكره ،ود. عزيزة الشريف. ٢٢١ص ،مرجع سبق ذكره ،لاويد. بلاوي ياسين ب  )١(

  .١٥٩ص
 ،مجموعة المبـادئ القانونيـة  ، ٢٣/١٢/١٩٥٧جلسة ، داري المصريةحكم محكمة القضاء الإ  )٢(

  .٣٤ص، ١٩٥٧عام  ،السنة الثانية عشرة
ار إليـه العميـد   أش، ١٩٧٧/ لسنة ٣٢٧ة في الطعن رقم /حكم المحكمة الإدارية العليا السوري  )٣(

  .٣٧٨ص،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ عام طبعة ،الجزء الأول ،صبحي سلوم، موسوعة العقود
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دراسة كلٍّ من الجزاءات المالية والجزاءات الضاغطة التي يجوز  وبعد
أثناء التنفيـذ، ننتقـل إلـى     في للإدارة توقيعها على المتعاقد المخل بالتزاماته

دراسة أنواع الجزاءات التي من شأنها إنهاء الرابطة العقدية. وبـالنظر إلـى   
ي من هذا الباب أهمية هذه الجزاءات فقد اقتضى الأمر تخصيص الفصل الثان

 فمـا قد لـدواعي المصـلحة العامـة.    لدراسة امتيازات الإدارة في إنهاء الع
  تفصيلات هذا الامتياز؟ وما مسوغاته؟ وما مكونات نظامه القانوني؟
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 

 

 
 
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 
أنه ينتهي نهاية طبيعية إما ـ   كباقي العقودـ   الأصل في العقد الإداري

بانتهاء مدته الزمنية إذا كان من العقود الزمنية، أو بتنفيذ الأطراف المتعاقـدة  
  لالتزاماتها المتبادلة بحسن نية وفقاً لشروط العقد.

  

اع العقـود، فـإن   جميع أنـو كان هذا هو الأصل العام بالنسبة إلى وإذا 
الطبيعة الذاتية للعقد الإداري تقتضي منح الإدارة امتيازات لا نظير لهـا فـي   

المرافق العامة التي تبرم بشـأن   ىعقود القانون الخاص بحسبانها القوامة عل
تنفيذها أو تسييرها أو إدارتها عقوداً إداريةً ساعية إلى تحقيق المصلحة العامة. 

حيتها بإنهاء العقد قبل الأوان بإرادتها المنفردة بناء ومن هذه الامتيازات صلا
فقد تجد الإدارة أنه من  على تقديراتها الذاتية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 ـ  ىدواعي المصلحة العامة عدم الاستمرار في تنفيذ العملية العقدية، فتقدم عل
ي خطأ عقدي ناك أإنهاء الرابطة العقدية بإرادتها المنفردة من دون أن يكون ه

تقوم الإدارة بإجراء موازنة بين الاستمرار فـي  إذ  من طرف المتعاقد معها،
 يعـد تنفيذ العقد وإنهائه أو فسخه قبل الأوان فإذا لجأت إلى خيار إنهاء العقـد  

تصرفها هذا سليماً وتسوغه مقتضيات المصلحة العامة. بيد أن هذا الإجـراء  
يتعين على الإدارة احترامها ومراعاتهـا،  يخضع إلى قيود وشروط وضوابط 

  تحت طائلة مساءلتها أمام القضاء.
  

  وإذا كان فسخ الإدارة للعقد بسبب خطأ المتعاقد يمثل عقوبة أو جـزاء
تفرضه الإدارة على المتعاقد معها، فإن الحالة الماثلة (إنهاء العقـد) تفتـرض   

لعام الدافع وراء إنهاء عدم وجود خطأ من جانب المتعاقد، وأن صالح المرفق ا
الإدارة للعقد قبل أوانه. ومن هنا تظهر الأهمية البالغة التي تميز سلطة الإدارة 
في إنهاء العقد الإداري، ليتم التساؤل حول ما إذا كانت الإدارة تمتلـك فعـلاً   
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سلطة إنهاء العقد الإداري في أي وقت تشاء قبل انتهاء مدته؟ وإذا كـان لهـا   
لجهة نطاق إنهاء العقد، وشـروط   م القانوني لهذا الإجراء سواءذلك فما النظا

وسـتتم   لرقابة القضائية التي يخضع إليهـا، تطبيقه، والآثار المترتبة عليه وا
  معالجة هذه الجزئيات من خلال مبحثين اثنين على النحو الآتي:

  
  

 
 

 
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 
 

 
 

، فقد وتسييرها لما كانت الإدارة هي المكلفة أصلاً بإدارة المرافق العامة
المهمة إلى غيرها عن طريق العقد الإداري، والمتعاقد هنا لا تعهد للقيام بهذه 

عنها فـي أمـر يعـد مـن أخـص       لها ونائبٍ يعدو أن يكون سوى معاونٍ
 خصائصها، وتظل الإدارة ضامنة ومسؤولة عن إدارته واستغلاله.

  

وهي في سبيل القيام بهذا الواجب تتدخل في شؤون المرفق العام كلمـا  
ذلك، بل ويكون لها الحق في إنهاء العقد الإداري ذاته  اقتضت المصلحة العامة

قبل إتمام مدته انطلاقاً من تمتعها باستعمال أساليب القانون العام، الذي يعطيها 
  الحق في فسخ العقد حتى وإن لم يصدر أي خطأ من جانب المتعاقد. 

  

ويعد فسخ العقد من أهم السلطات التي تمتلكهـا الإدارة فـي مواجهـة    
 اقدين معها، وامتيازاً يضعها في مركز أسمى يمكنهـا مـن إدارة العقـد   المتع

بطريقة تضمن سير المرفق العام ومقتضيات المصلحة العامـة علـى    وتنفيذه
 .)١(أحسن وجه

  

إلى معرفة النظام القانوني الذي تستند إليه هذه السلطة من  وهذا ما يدفع
  :الآتيينخلال المطلبين 

  

 
 

 
  

                                                           
(1) Voir J. FLOUR,  J.-L. AUBERT,  et E. SAVAUX, L'acte juridique : le 
contrat, formation, effets, actes unilatéraux, actes collectifs, Armand Colin, 
2000, p. 255, 
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 
 

 
 

يصدر عن  اًقانوني اًخ الانفرادي لدواعي المصلحة العامة تصرفيعد الفس
الإدارة المتعاقدة، عندما ترى أنه لا جدوى من بقاء العقد قائماً، أو أنه صار لا 

. وهو مـن  )١(يحقق الهدف المطلوب من إبرامه، مع تعويض المتعاقد عن ذلك
علـى المتعاقـد   أخطر الأساليب التي قد تلجأ إليها الإدارة، وأكثرهـا قسـوة   

. ولها في هذا الصدد سلطة تقديريـة لا يحـدها إلا قيـد الانحـراف     )٢(معها
 . )٣(باستعمال السلطة

الإجابة عليه ستتم هذا ما نطاقها؟ فما الأساس القانوني لهذه السلطة؟ وما 
  في الفرعين الآتيين:

  

 
 

 
 

تعددت واختلفت الآراء الفقهية والأحكام القضائية والنصوص التشريعية 
حول الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهائهـا الانفـرادي للعقـد الإداري    

: عـدة  لدواعي المصلحة العامة، وانقسم الفقه في هذا الشأن إلـى اتجاهـات  
لـى فكـرة ضـرورات    يرى أن حق الإدارة بهذا الخصوص يقوم ع فبعضه

الآخـر أن حـق    بعضـه الصالح العام ومقتضيات المرافق العامة، فيما يرى 
                                                           

مرجـع سـبق    ،الرقابة الإدارية والقضائية على العقود الإداريـة  ،بح سعيد الشكيلييوسف مص )١(
 .١٧٥ص ،ذكره

  .٢٢ص ،مرجع سبق ذكره ،مودع فريدة )٢(
)3(   A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, et P. DEVOLVE, Traite des 

contrats administratifs, op.cit., p.414. 
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ازات القـانون العـام،   الإدارة في الإنهاء يقوم على فكرة السلطة العامة وامتي
ثالث أن الأساس القانوني مزدوج يجمع بين الرأيين السابقين، بينما يرى اتجاه 

  :تيمن خلال الآهذه الآراء  وسيتم عرض
  

 

ليه العقد هي جاه أن مصلحة المرفق الذي يرتكز إيرى أصحاب هذا الات
التي تسوغ إنهاء العقد الذي يصبح غير مفيد للمرفق أو غير ملائم لاحتياجاته 

  ؟ موقف الفقه والقضاء والمشرعما فأو يشكل عبئاً ثقيلاً عليه. 
  

  موقف الفقه:ـ  ١
  

وهو من أنصار هذا الاتجاه، إلى أنه  "Pequignot"ذهب الفقيه  في فرنسا
من غير المعقول أن يصبح العقد حائلاً دون تحقيق أهـداف الإدارة وتـأمين   

ق لفكرة المرفالمنفعة العامة، فيرى أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد تعد نتيجة 
ام موضوع العقد ليه العقد الإداري، فعندما يصبح المرفق العالعام الذي يرتكز إ

بد من إزالة هذا الإرهاق عن  لا ينبغي أن يبقى العقد قائماً، ولامرهقاً للإدارة، 
  .)٢(طريق إلغاء المرفق، والإدارة تملك السلطة التقديرية لإزالة مثل هذه العقبة

                                                           
  لفرنسي والمصري والسوري:من أنصار هذا الرأي في الفقه ا )١(

  في الفقه الفرنسي:
- L. RICHER, Droit des contrats administratifs – 3'ed-2002, p. 219. 
- M. DE VILLERS, Droit public général, 2003, p. 678. 

 ،مرجع سـبق ذكـره   ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،وفي الفقه المصري. د. سليمان الطماوي
  .٢٣٧ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،حمود عاطف البناود. م .٧٧٩ص

منشـورات جامعـة    ،الجزء الثـاني  ،مبادئ القانون الإداري ،وفي الفقه السوري: د. عبد االله طلبة
مرجع  ،العقود الإدارية ،ود. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن .٣٣٨ص، ١٩٩٢-١٩٩١ عام ،دمشق

  وما بعدها. ٢٣٩ص ،سبق ذكره
 )2(  G. PEQUIGNOT, Théorie générale du contrat administratif, thèse, 

Montpellier, 1945, p. 391. 
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على الشخص العام المتعاقـد ولأسـباب    أنه "Lachaume"ويرى الفقيه 
مستوحاة من المصلحة العامة واستمرار المرفق، أن يتحلـل مـن التزاماتـه    
التعاقدية من دون تدخل القاضي الإداري، وعليه فإن للإدارة الحـق فـي أن   
تفرض على المتعاقد هذا الإنهاء لمصلحة المرفق مهما كان موضوع العقـد،  

  .)١(ن المتعاقد على إنهاء العقدحتى إذا لم توجد موافقة م
  

يؤسس سلطة الإدارة  "ثروت بدوي"نجد أن الدكتور  وفي الفقه المصري
ب إلى ذه إذفي إنهاء عقودها الإدارية على فكرة المرفق العام والصالح العام، 

فائدة من العقد للوحدة المسؤولة عـن المرفـق،    أنه عندما لا تكون هناك أي
الظروف التي تنظم إنشاء العقد يصير معهـا العقـد    وعندما يطرأ تغيير على

غير ذي موضوع، عندها من الأفضل إنهاء هذا العقد الذي يبدد المال العـام،  
لأنه من غير المعقول أن تستمر الإدارة في استقبال أدوات أو أشياء أصبحت 

إن الصالح العام قـد يتطلـب إلغـاء    "غير مفيدة للمرافق العامة. ثم يضيف: 
   .)٢("ق العام الذي يشارك المتعاقد في إدارتهالمرف

ضرورة تكييف العقـود مـع المصـلحة     تستند هذه السلطة إلى ،وعليه
 .)٣(العامة، وإلغاء العقود التي لم تعـد تفـي باحتياجـات الإدارة والجمهـور    

فالمصلحة العامة لن تتحقق في عقد أصبح غير مفيد للمرفق أو غيـر ملائـم   
قد يرتبط بالمرفق العام الذي يتميز بقابليته للتغيير والتبديل، لاحتياجاته، لأن الع

مما يعني ضرورة تمتع الإدارة بسلطة إنهاء العقد بـالإرادة المنفـردة متـى    
اقتضت المصلحة العامة ذلك متمثلة في مقتضيات المرفق العام. والإدارة يجب 

رفق العام وإلا ألا تتقيد بعقود صارت غير نافعة أو غير متكيفة مع حاجات الم
                                                           

)1(   - J.-F. LACHAUME, Les grandes décisions de la jurisprudence, droit 
administratif, P.U.F., 7eme éd., 1983, p. 272 et 273. 

)2(   - S. BADAOUI, op.cit., p. 119  
)3(  – M. DE VILLIERS, Droit public général, 2003, P. 678.  
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أدى جمود العقد إلى جمود المرفق، وانقلب العقد الذي كان وسيلة لتسيير مهمة 
  .)١(المرفق إلى عالة عليه

  

أن للإدارة دائماً أن تنهـي عقودهـا    "سليمان الطماوي"ويرى الدكتور 
الإدارية، إذا أصبحت غير ذات فائدة للمرفق العـام أو أصـبحت لا تحقـق    

  .)٢(لمنشودةالمصلحة العامة ا
  

سلطة الإدارة في إنهـاء العقـد    "عبد الفتاح حسن"كما يؤسس الدكتور 
يرى أنه قد يظهر في وقت لاحق على إبرام العقد  إذعلى فكرة الصالح العام، 

أن المرفق لم يعد في حاجة إلى موضوعه، مما يتنافى مع المصـلحة العامـة   
  .)٣(مصلحة عامة عد يحقق أيمع أنه لم ي ،الإبقاء عليه والإصرار على تنفيذه

  

حسـين  "ومن الفقهاء المصريين المناصرين لهـذا الاتجـاه، الـدكتور    
ذهب إلى أن حق الإدارة في الفسخ الإداري للعقد يـتم بـإجراء    إذ، "درويش

صادر من جانب الإدارة وحدها، إذا رأت أن مقتضيات المرفق العام تستدعي 
ة العامة، أو أنـه  حر ضروري للمصلذلك، كأن تقرر أن تنفيذ العقد أصبح غي

أصبح غير متفق مع حاجات المرفق العام، وأن هذه السلطة المخولـة لجهـة   
ينبغي الوفاء بحاجاته وجعلها مسايرة  تقوم على فكرة المرفق العام، إذ الإدارة

  .)٤(للتطورات التي تستلزمها مقتضياتها

                                                           
)1(   L. RICHER, Droit des contrats administratifs, 3e éd, 2002, p. 219.  

  .٧١١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. سليمان الطماوي  )٢(
 ،١٩٧٩ ، عـام المنصورة ،مكتبة الجلاء الجديدة ،مبادئ القانون الإداري ،د. عبد الفتاح حسن  )٣(

  .٢٦٧ص
  .١١٨٥ص، المجلد الثاني، مرجع سبق ذكره، د. محمد فؤاد مهنانفسه: وفي المعنى 

دولة الامارات ، أبو ظبي ،الجزاءات المالية في العقود الإدارية، مجلة العدالة، د. حسين درويش  )٤(
  .١٦٤ص، . الجزء الثاني١٩٧٨يناير ـ  العدد السابع عشر، ٢٥س، العربية المتحدة

  .١٤٧ص، مرجع سبق ذكره، د. محمود حلمي: وأيضاً
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أن إنهـاء العقـد    "عبد االله طلبة": فيرى الدكتور أما في الفقه السوري
الإداري يجب أن يستخدم في نطاق مقتضيات المصلحة العامـة وحسـن أداء   

مهنـد  "والـدكتور   "محمد الحسين"وذهب كل من الدكتور  .)١(المرافق العامة
إلى أن الإدارة تملك هذا الحق ولو لم ينص العقد أو القانون على ذلـك،   "نوح

اجبها كإدارة مسؤولة عـن حسـن   ويقع باطلاً تنازل الإدارة عنه، لأن من و
تنظيم المرفق العام، تأمين حسن تسييره بما يتلاءم مع التطورات والتغيـرات  

  .)٢(أثناء التنفيذ حتى تتحقق المصلحة العامة في التي تحصل
  موقف القضاء:ـ  ٢

 ذاته اعتمد مجلس الدولة الفرنسي والمصري والسوري الأساس القانوني
  :الذي تبناه الفقه الراجح

  

من أحكامه إلى أنـه   عددذهب مجلس الدولة الفرنسي في  ففي فرنسا:
من حق الإدارة عندما تقرر أن العقد لم يعد يتفق مع حاجات المرفق العام أن 
تقوم بإنهائه بإرادتها المنفردة، وهي في ذلك سلطة ثابتة لها في جميع الأحوال 

  .)٣(بمقتضى القواعد المطبقة على العقود الإدارية
  

ل عقـد  والاجتهاد الحديث لمجلس الدولة الفرنسي أكد بشكل حاسم أن ك
ه من قبل الإدارة لأجل المصلحة العامة، وهـذا الحـق لا   إداري ممكن إنهاؤ
قضـى   إذوأكد أيضاً على هذا الحق في عقود الالتزام،  .)٤(يمكن التنازل عنه

ة علـى العقـود   للجهة مانحة الالتزام بمقتضى القواعد العامة المطبق: « بأنه
                                                           

  .٣٣٨ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون الإداري ،د. عبد االله طلبة )١(
  .٢٥٩ص ،مرجع سبق ذكره، العقود الإدارية :ود. مهند نوح ،د. محمد الحسين )٢(

)3(   - C.E.2 mai 1958. Distillerie de Magnoc lovale. Rec.246. AJ 1958. II-
282 concl. Kahn. D. 1958. 730, note A. de laubadére. 

)4(   - L.RICHER, droit des contrats administratifs, 2eme ed., 2006, p. 239. 
((C.E., 6 mai 1985, Assoication Eurolat, Rec. 1985, p. 211. 
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الإدارية أن تنهي عقد الالتزام قبل حلول أجله لأسباب تتعلق بالصالح العـام،  
تبرر في تاريخ اتخاذها لقرارها وجوب التخلي عن المرفق محل الالتـزام أو  

  .)١(» إعادة إنشائه على أسس جديدة
، لم يخرج موقف مجلس الدولـة المصـري عـن نظيـره     وفي مصر
للجهة الإدارية الحق : « المحكمة الإدارية العليا بأن ذلك قضتالفرنسي، وفي 

في إنهاء عقودها الإدارية قبل الأوان، حتى وإن لم يرتكب المتعاقد معهـا أي  
خطأ إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام وليس للطرف الآخر إلا الحق في 

  .)٢(» التعويض..
ة إنهاء عقودها للإدارة سلط : «بأنقضت  ذاتها لمحكمةلوفي حكم آخر 

الإدارية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة دون أن يحتج عليها بقاعـدة الحـق   
المكتسب، أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إذ أنه حق للإدارة وهو مقرر لها 

  .)٣(» بدون حاجة إلى النص عليه في العقد أو إلى موافقة الطرف الآخر...
وري على خطى نظيريه الفرنسـي  ، سار مجلس الدولة السوفي سورية

القـانون   : «حكمة الإدارية العليا في حكم لها بأنوالمصري، عندما قضت الم
الإداري يسمح للإدارة أن تتحلل من روابطها العقدية متى وجدت أن مصلحة 
المرفق العام الذي تديره تستدعي ذلك، وليس للطرف الآخر إلا الحـق فـي   

  .)٤(»تقاضي التعويض عن الأضرار..
                                                           

)1(    C.E. ASS 2 févr. 1987. Société Tv6, Rec.29, v'n.16-7     
 ،، الـدائرة الثالثـة  ١٥/٥/٢٠٠١، جلسـة  ٣٥٦٢محكمة الإدارية العليا في الطعن رقـم  حكم ال )٢(

  .٥٠٠ص ،المكتب الفني ،مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا المصرية
تـاريخ   ١٥ق. جلسـة   ٣٥لسنة  ٣٩٨٦حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )٣(

. أشار إليه المستشار حمدي ياسين عكاشة في مؤلفه العقود الإدارية في التطبيق ١٠/١١/١٩٩٢
  .٢٥٢ص، ١٩٩٨ ، عامالإسكندرية ،منشأة المعارف ،العملي

 ١٩٧٥، لسـنة  ١٨، أسـاس  ١٣٢حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم قـرار   )٤(
  .٢٤١ص ١٩٧٥دارية العليا السورية لعام مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإ
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حق الإدارة في أن تضع نهايـة مبتسـرة    « :وفي حكم آخر لها قررت
لعقودها الإدارية في كل وقت وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة بغير انحراف 
أو إساءة استعمال السلطة، وهو حق أصيل لا ينازعها فيه أحد طالمـا أنهـا   

فإذا كان الفسـخ   استعملت سلطتها التقديرية الهادفة إلى تحقيق الصالح العام،
غير مستند إلى مخالفة المتعاقد لشرط من شروط العقـد، جـاز للمتعاقـد أن    

  .)١(»يطالبها بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح...
  

وفي حكم حديث لمحكمة القضاء الإداري السورية والمصدق من دائـرة  
ء العقـد  أن إنهـا  : «دى المحكمة الإداريـة العليـا قـررت   فحص الطعون ل

لضرورات تتعلق بصحة المواطنين هو أمر يصب فـي المصـلحة العامـة،    
  .)٢(»والإدارة هي القوامة على رعايتها وتحقيقها...

  موقف المشرع:ـ  ٣
من الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي أقر صراحة سلطة الإدارة فـي  

الذي لـم  . على عكس المشرع المصري )٣(إنهاء العقد في مجال عقود الالتزام
يعترف للإدارة بسلطة إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة في قانون 

  .٢٠١٨لعام  ١٨٢تنظيم التعاقدات العامة الجديد رقم 
  

/ ٦٠أما المشرع السوري فقد اعترف للإدارة بهذه السلطة في المـادة / 
 . يحق لآمر الصـرف ..«:  جاء فيها إذ، ٢٠٠٤/ لعام ٥١من القانون رقم /

                                                           
. مجموعـة المبـادئ   ١٩٧٤لسـنة   ٢٢٢حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم  )١(

  .١٠٣، المبدأ ٥٤، ص١٩٧٤القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السورية لسنة 
تـاريخ   ٢٠١٤لعـام   ١٧٠٠/٢ار /قر٢٩٠/٢حكم محكمة القضاء الإداري السورية رقم أساس  )٢(

. والمصدق من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا السـورية بـرقم   ٢/١١/٢٠١٤
  .٢٠١٤لعام  ٦٥٧/ وقرار ٦٩٦٥أساس /

) المتضمن قانون العقود الإدارية في ٢٠١٨-١٠٧٤من الأمر رقم ( (L. 3136-1)تنص المادة  )٣(
  .» نحة إنهاء عقد الالتزام... لأسباب تتعلق بالمصلحة العامةيجوز للسلطة الما « فرنسا على أنه
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فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بنـاء علـى مقتضـيات المصـلحة     
  .)١(»العامة..

 
تؤدي السلطة العامة دوراً أساسياً في إخضاع تنفيذ العقد الإداري لقواعد 

  اً عليها في العقد.استثنائية وإن لم يكن منصوص
  

ويقصد بالسلطة العامة كأساس قانوني لسلطة الإنهاء الانفـرادي للعقـد   
الإداري هو أن تطبق الإدارة قواعد قانونية خاصة ومتميزة، تختلف عن تلـك  

  . )٢(المطبقة في عقود القانون الخاص
  

ـ   يرى أنصار هذا الاتجاه أن الامتيازات الاستثنائية للإدارة في فرنسا:
النتيجة الطبيعية والمنطقية لنظام ـ   ومن بينها سلطتها في إنهاء العقد الإداري

  السلطة العامة استقلالاً عن اشتراطات أطراف العقد.
  

يرى أن سلطة الفسخ دون خطـأ مـن    "G.Vedel" "جورج فيدل"فالعميد 
من أنظمة السلطة العامة، تسـتطيع الإدارة تقريـره بـالإرادة     المتعاقد نظام

منفردة، وأن الفسخ لا يجوز أن يصدر إلا لأسباب تتعلق بالصـالح العـام،   ال
  .)٣(وعلى الأخص بسبب إلغاء أو تعديل المرفق

  

فإنه يرى أن الإدارة المتعاقدة تملك دائماً  Delvolve "ديلفولفيه"أما الفقيه 
حصانات وامتيازات واختصاصات سيادية أو سلطوية عامـة لا يمكنهـا أن   

، أو أن تتصرف فيها تعاقدياً إلا بمقتضى نص اتفاقي فـي العقـد   تتنازل عنها
الإداري، فهي عندما تبرم عقداً بقصد استغلال مرفق عام، فإنها تحتفظ دائمـاً  

                                                           
الخاص بنظام العقـود للجهـات    ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ من القانون رقم /٦٠الفقرة /أ/ من المادة /  )١(

  العامة السوري.
  .٨١-٨٠ص، مرجع سبق ذكره ،د. مفتاح خليفة عبد الحميد  )٢(

)3(   G. VEDAL, et P. DELVOVE, Droit administratif. 12eme ed., 1993, p. 353. 
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 بالمسؤولية الأساسية في تنظيم وتسيير هذا المرفق، وعلى ذلك فإن العقـد لا 
هو الـذي   لتسويغايمكن أن يفقدها السيطرة والسيادة على المرفق العام، وهذا 

  .)١(يسمح بتفسير سلطات الإدارة في التعديل والإنهاء الانفرادي للعقد
  

وهو من أنصار هـذا  ـ  "أحمد عثمان عياد"يرى الدكتور  وفي مصر:
أن سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية تقوم على فكرة السلطة ـ   الاتجاه

ومقتضيات المرافـق العامـة،   العامة أكثر من قيامها على فكرة الصالح العام 
فالإدارة تمارسها في مجال العقود الإدارية عن طريق استعمال امتيازاتها فـي  
إصدار القرار التنفيذي، وفي التنفيذ المباشر، بينمـا فكـرة الصـالح العـام     
ومقتضيات المرافق العامة تصلح شرطاً لممارسة هذه السلطة أكثر منها أساساً 

  .)٢(قانونياً لها
لم نعثر في الفقه السوري علـى أي رأي يؤيـد هـذا    ف، في سوريةأما 

  الاتجاه.
 
 

الرأيين السابقين، فإن كل فكـرة فـي    لانتقادات الموجهة إلىنظراً إلى ا
اً لسلطة الإنهاء الانفرادي، لذا اتجـه  ذاتها لا تصلح لأن تكون أساساً ومعيار

لتكوين الأسـاس  جانب من الفقه إلى الجمع بين الفكرتين أو الرأيين السابقين 
  وجود هذه السلطة: القانوني الذي يسوغ
 وهو مـن المناصـرين لهـذا    ـ  "دي لوبادير"يرى الفقيه ففي فرنسا: 

أوانـه، لا يمكـن أن    أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري قبلـ  الاتجاه
تكون إلا مظهراً من مظاهر سلطتها العامة في إدخال بعض التعديلات علـى  

                                                           
)1(  P.DELVOLVE responsabilité contractuelle. Répertoire de responsabilité 

de puissance publique, Dalloz 1987. P29 No 246. 
  .٢٦٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. أحمد عثمان عياد  )٢(
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هذا الإجراء يؤدي إلى تغيير وتعديل فـي   لأنالشروط التعاقدية خلال تنفيذه، 
للإدارة أن تنهي العقود التي أصبحت "ويضيف قائلاً:  الشروط التعاقدية للعقد.

ت الجمهور مع تعويض المتعاقد معها. فعلى غير صالحة وغير ملائمة لحاجا
الرغم من الشروط الاتفاقية، ليست مجبرة على أن تواصل قبول خـدمات أو  

  .)١("أعمال غير صالحة أو غير مفيدة
في العقـد   اًإلى أن الإدارة بصفتها طرف "Knhn"وذهب مفوض الحكومة 

إنهاء العقد من  تمارس امتيازات استثنائية، ومن بين هذه الامتيازات حقها في
ومن ناحية أخرى، ذهب إلـى أن إنهـاء العقـد     جانب واحد، هذا من ناحية.

إلا بسـبب احتياجـات    مسـوغاً بواسطة الإدارة كطرف في العقد لا يكـون  
  .)٢(المرفق

أن الشخص العام المتعاقد يستطيع بحكم رسالته  "Terneyre"ويرى الفقيه 
لمرافق العامة لمهامهـا، وبمقتضـى   في حماية المصلحة العامة وحسن تنفيذ ا

السلطة العامة التي يتمتع بها، أن ينهي من جانب واحد العقود التي هو طرف 
  .)٣(فيها، ولو لم يجز له ذلك أي شرط تعاقدي

إلى أن سلطة  "محمد صلاح عبد البديع السيد": ذهب الدكتور وفي مصر
 ـ ى أسـاس قـانوني   الإدارة في إنهاء العقد الإداري من جانب واحد تقوم عل

 وإلـى مزدوج يستند إلى الصالح العام واحتياجات المرافق العامة من ناحية، 
  .)٤(فكرة السلطة العامة وامتيازات القانون العام من ناحية أخرى

  لم يؤيد الفقه هناك هذا الاتجاه.ف وأما في سورية:
                                                           

)1(   - A.DE LAUBADERE et autres, contrats, op.cit.T.2.P633 
)2(   - M.KAHN. Conclusions sur C.E2 mai 1958. Distillerie de magnac. 

Loval , A.J.D.A. 1958.II.J. p.285. 
)3(    PH. TERNEYRE, La responsabilité contractuelle des personnes 

publiques en droit administratif, Economica, Paris, 1989, p. 145. 
كلية ، رسالة دكتوراه، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، لاح عبد البديع السيدد. محمد ص  )٤(

  .٤٤٥ص، ١٩٩٣ ، عامجامعة الزقازيق، الحقوق



- ٤٢٦ - 
 

إلى الأخذ بالرأي الأول، وهو الرأي الراجح فـي الفقـه    ويميل الباحث
القضاء، الذي يرى أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة فـي إنهـاء العقـد    و

دون خطأ من المتعاقد يقوم علـى  من الإداري قبل الأوان بالإرادة المنفردة و
  فكرة ضرورات الصالح العام ومقتضيات المرفق العام.

 

 
 

 
يتسع نطاق سلطة الإدارة في إنهاء العقـد الإداري بإرادتهـا المنفـردة    

سلطة تقديرية، لكنها ليست مطلقة،  لمصلحة العامة، وسلطتها في ذلكلدواعي ا
  تمارسها بهدف الحفاظ على المصلحة العامة.

  

وقد تعرض الفقه والقضاء والمشرع لنطاق سلطة الإدارة فـي الإنهـاء   
  :الآتيةذلك في الجزئيات  وسيتم بحثدارية، المبتسر لعقودها الإ

 
  موقف الفقه في كل من فرنسا ومصر وسورية:سيتم بيان 

  

اختلف الفقه الفرنسي حول مسألة نطاق تطبيق سلطة الإدارة  في فرنسا:
داري، علماً أنه أقر بوجود هذه السلطة منذ قرن في الإنهاء الانفرادي للعقد الإ

فذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن الإدارة تملك سـلطة إنهـاء    .)١(مضى
بعض العقود د من دون خطأ المتعاقد بالنسبة إلى العقد الإداري من جانب واح

. وهؤلاء يرون أن سلطة الإدارة هذه ليست من )٢(العقود جميعالإدارية وليس 

                                                           
)1(   P. BERNARD, Des Contrats entre l'État et les particuliers, thèse, 

Poitiers, 1851.p.49. 
)2(    G.VEDEL. et R.BETTINGER, Modalités d'exercice aux quelles obéit 

l'action d'une concession de service public intentée en vertu des 
dispositions de la loi No. 47. 1413 du 30 Juillet, 1947. C.J.E.C.1955, P.2.   
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نظام العام، فهي لا توجد إلا إذا كانت مدرجة صراحة في شـرط العقـد أو   ال
  .)١(بمقتضى نص قانوني

  

بينما يرى غالبية الفقه الفرنسي أن سلطة الإدارة في الإنهاء الانفـرادي  
للعقد الإداري تسري على جميع العقود الإدارية، وهذا الرأي يرى أن سـلطة  

لها  ثابتفهي حق العامة من النظام العام،  الإدارة في الإنهاء لدواعي المصلحة
لو لم يقررهـا  في جميع العقود، سواء وجد نص يجيز لها ذلك أم لم يوجد، و

ن الإدارة تملك هذه السلطة حتى في حالة سكوت العقد نص في القانون، أي إ
  .)٢(الإداري ذاته عن النص عليها

  

فـي ردهـم علـى     "ديلفولفي"و "مودرن"و "ديردي لوبا"ذهب الفقهاء  إذ
ليس صحيحاً أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري  «الرأي السابق بالقول: 

في الواقع قاعـدة عامـة    تعدتمثل نظاماً خاصاً لبعض أنواع العقود، ولكنها 
  . )٣(»لقانون العقود الإدارية، قابلة للتطبيق في مختلف العقود الإدارية

  

ن سلطة الإدارة فـي الإنهـاء   لقول إإلى ا "Lachaume"كما ذهب الفقيه 
الانفرادي للعقد الإداري لدواعي المصلحة العامة تمثل قاعدة تقليديـة للنظـام   

  .)٤(القانوني للعقود الإدارية أياً كان موضوع العقد

                                                           
)1(  - J. LHUILLER. Note Sous C.E 29 juillet 1953 Thapan. D.1955.J.p.794.  

-J. DUFAU, le pouvoir de modification unilatérale de l'administration et 
les contrats de concessions de service public, A,J.D.A.1955. Doctrine, 
p. 69. 

)2(   - A. DELAUBADERE, et autres, contrats, op.cit .T.2,p. 658.   
-P.BERNARD. La notion d'ordre public en droit administratif, thèse 

Montpellier, 1959,ed., LG.D.J., 1962, P.189. 
)3(   -A. DELEAUBADERE et autres, Contrats administratifs, op.cit,T. 2., p. 

663 et 664. 
)4(   -J.-F. LACHAUME, les grands décisions de la jurisprudence , droit 

administratif, PUF, 7eme  éd., 1983.p.272 
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وجود سلطة الإدارة فـي الإنهـاء   لى الرغم من إقرار غالبية الفقه بوع
يـرى      جانب من الفقه الفرنسـي   كفهناالانفرادي في جميع العقود الإدارية، 

لا تسري  )مثل عقود القرض العام(أن العقود ذات الطابع المالي ـ وبحق ـ  
لا تستطيع الإدارة أن تنهي بإرادتها المنفـردة العقـود    إذعليها هذه السلطة، 

قبل نهاية مدته الأصلية، فإنهاء العقد الإداري  )مثل عقد القرض العام(المالية 
لإدارة اللجوء إليه إلا لتحقيق صالح المرفق العام والمصلحة العامة، لا يمكن ل

لا  ومـن ثـم  والعقود المالية بطبيعتها لا تمس المرافق العامة بشكل مباشر، 
أن الإدارة لا تلجأ وخاصة يجوز إنهاء هذه العقود قبل حلول موعد انقضائها، 

لأمر الذي لا يتفق مـع  إلى إنهاء هذه العقود إلا لتحقيق مصالح مالية بحتة، ا
للإدارة إنهاء العقد الإداري من جانـب واحـد،    يسوغالأساس القانوني الذي 

لا تستطيع الإدارة أن تنهي عقد القرض إذا كان أجل السداد لصـالح  فوعليه 
  .)١(المقرض وكانت هي التي اقترضت المال

  

 الحالـة  ويعد هذا من البديهيات، إذ إن الاستمرار في تنفيذ العقد في هذه
ه قبل الأوان سوف يكون أكثر كلفة لها من يكون في صالح الإدارة، وإن إنهاء

تنفيذه، فإذا اختارت إنهاء العقد فإنه يجب عليها أن تسدد مبلغ القـرض فـي   
  الحال مع جملة الفوائد المستحقة عن هذا المبلغ، وهذا ليس في صالحها.

  

دارة المتعاقـدة فـي   يذهب غالبية الفقهاء إلى أن سـلطة الإ  في مصر:
الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري، تعد امتيازاً استثنائياً من امتيـازات السـلطة   
العامة التي تتمتع بها الإدارة، كما أنهـا إحـدى السـمات المميـزة للعقـود      

  .)٢(الإدارية
                                                           

)1(    S. BADAOUI, thèse prècitèe, p. 120, note 264. 
 ،العقود الإداريـة  ،د. ماجد راغب الحلو. ٧٠٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. سليمان الطماوي )٢(

. ٢٥٣ص، مرجع سبق ذكره ،د. أحمد عثمان عياد. ١٧٣ص ،مرجع سبق ذكره، ٢٠٠٧ عام
  .٢٢٩صمرجع سبق ذكره،  ،د الإداريامتيازات السلطة العامة في العق ،د. حمد الشلماني



- ٤٢٩ - 
 

ويرى هؤلاء أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة 
تملكها الإدارة ولو لم ينص عليها  إذة العامة من النظام العام، لدواعي المصلح
. فلا يجوز للإدارة أن تتنازل مقدماً بمقتضى شـرط فـي   )١(صراحة في العقد

العقد عن استخدام هذه السلطة، لأنها لا تستطيع أن تتنبأ مقـدماً باحتياجـات   
  )٢(المرفق العام.

أن حق الإدارة في إنهاء  إلى "سليمان الطماوي"وفي ذلك ذهب الدكتور 
العقد الإداري أمر مسلم به ولو لم يرتكب المتعاقد معها أي خطـأ، وتتجلـى   

  .)٣(أصالة هذا الحق في حالة عدم النص عليه في العقد
  

فيرى أن حق الإدارة فـي الإنهـاء غيـر     "حسين درويش"أما الدكتور 
تى في حـال  حق مقدر لها حهو مقصور على حالة النص عليه في العقد، بل 

  .)٤(دون صدور خطأ من المتعاقدمن سكوت النص في العقد، وحتى 
  

عبد الغني "ومن الفقهاء المصريين الذين ساروا على هذا النهج الدكتور 
الذي ذهب إلى أن السلطة الإدارية تملك الحق في إلغاء العقد  "بسيوني عبد االله

إجراء الإلغـاء بـإرادة   الإداري إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك، ويتم 
دون الحاجة إلى وجود نص في العقد، بحسبانه حقاً أصيلاً من الإدارة المنفردة 

  .)٥(مقرراً لها لحماية المصلحة العامة
  

                                                           
القـانون   ،. ود. فؤاد مهنـا ٦١٧ص ،مرجع سبق ذكره ،القانون الإداري ،د. طعيمة الجرف )١(

 ،المجلد الثاني، ١٩٦٧ص ،دار المعارف ،الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي التعاوني
  .١١٨٥ص

  .١٥٠ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عمر حلمي فهمي )٢(
  .٧٧٦ص ،مرجع سبق ذكره ،مان الطماويد. سلي )٣(
  .١٦٤ص ،مرجع سبق ذكره ،د. حسين درويش )٤(
 ،١٩٩٣ عام ، طبعةبيروت ،الدار الجامعية ،القانون الإداري ،د. عبد الغني بسيوني عبد االله )٥(

  .٢٠١ص
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ويفهم من موقف الفقه المصري السابق أن سلطة الإدارة فـي إنهـاء   
 ،م العامالعقد الإداري بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة هي من النظا

  الإدارة في جميع العقود الإدارية المختلفة. اتملكه
  

سار الفقه السوري على نهج نظيريه الفرنسي والمصـري،   في سورية:
، أن الإدارة "مهنـد نـوح  " والدكتور "محمد الحسين"يرى كل من الدكتور  إذ

دون وجود نص قانوني أو نص في العقد عليه، ويقع باطلاً من تملك هذا الحق 
ازل الإدارة عنه، لأن من واجبها تأمين حسن سير وتنظيم المرفق العام بما تن

يتلاءم مع التطورات والتغييرات التي تحصل في أثناء التنفيذ حتـى تحقيـق   
  .)١(المصلحة العامة التي تلبي احتياجات الجمهور

  

ما ذهب إليه غالبية الفقه في فرنسا ومصر وسورية مـن  الباحث ؤيد وي
دارة المتعاقدة بحق الإنهـاء الانفـرادي للعقـد الإداري لـدواعي     الإقرار للإ

 تسويغوالمصلحة العامة، وهو حق أصيل لها تملكه في جميع العقود الإدارية، 
ذلك أن الإدارة عندما تبرم عقداً إدارياً ما فإنها تحتفظ دائماً لنفسها بالمسؤولية 

دارة في إنهاء هذا العقـد  لطة الإ، وسوتسييره الأساسية في تنظيم المرفق العام
ليه العقد، عنـدما يصـبح هـذا    طبيعية لفكرة المرفق الذي يرتكز إنتيجة  عدت

  الأخير غير مفيد ولا يتلاءم مع احتياجات هذا المرفق.
 

علـى أن   استقر القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصـر وسـورية  
الإدارة تمتلك سلطة إنهاء عقودها بإرادة منفردة لدواعي المصلحة العامة، ولو 

  لم ينص عليها صراحة في العقد وفي العقود الإدارية كافة.
                                                           

  .٢٥٩ص ،بقامرجع س ،العقود الإدارية :ود. مهند نوح د. محمد الحسين )١(
 ـ، ٢ج ،مبادئ القانون الإداري :عبد االله طلبةد.  نفسه:وفي المعنى    . ٣٣٨ص، بقامرجع س

 وما بعدها. ٢٣٩ص ،بقامرجع س ،العقود الإدارية :عبسي الحسن د. و سعيد نحيلي د. و
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  في فرنسا:ـ ١
اعترف للإدارة المتعاقدة  فقدبالاطلاع على أحكام مجلس الدولة الفرنسي 

عدم وقوع خطأ من جانب  من رغمالعلى بسلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، 
حقاً ثابتاً لها. سـواء   وعدهاالمتعاقد. وذلك بالنسبة إلى جميع العقود الإدارية، 

  .)١(د نص في العقد يجيز لها ذلك أم لم يوجدوجِأُ
وقد أقر القضاء الإداري الفرنسي بسـلطة الإدارة فـي إنهـاء العقـود     

  الإدارية على اختلاف أنواعها:
أكد مجلس الدولة الفرنسـي علـى أن لـلإدارة     لتزام مثلاً،ففي عقد الا

مانحة الالتزام سلطة الإنهاء الانفرادي لعقود التزام المرافق العامـة لـدواعي   
يحق للسلطة  «قرر أنه:  إذالمصلحة العامة والتي تأخذ شكل استرداد الالتزام 

العقود الإدارية،  المتعاقدة مانحة الالتزام بمقتضى القواعد العامة المطبقة على
مع مراعاة حق الملتزم في التعويض، أن تنهي عقد الالتزام قبل حلول أجلـه  

  .)٢(» لدواعي المصلحة العامة
أيضاً أقر مجلس الدولة الفرنسي للإدارة بسلطة  وفي عقد الأشغال العامة

إنهاء عقد الإشغال العامة استناداً إلى سلطتها العامة في الإنهـاء الانفـرادي   
عقود الإدارية في أي وقت لدواعي المصلحة العامة حتى ولو يـنص عليهـا   لل

.لا بل إن القضاء الإداري الفرنسي الحديث )٣(صراحة في عقد الأشغال العامة
ذهب في حكم له إلى إبطال الشرط التعاقدي الذي من شأنه أن يعطل أو يشل 

  .)٤(ير مقبولهذا الشرط غعاداً سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، 
                                                           

، مرجع سبق ذكـره  ،العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن ،مطيع علي حمود جبير )١(
  .٥٠٣ص

)2(   - C.E.16. Fev.1987, ete TV.6.Rec.p.20  
- C.E.22 Avril .1988. Sté' France. R.D.P.1988.p.1436 

)3(   - C.E. 6.Juin. 1986. Callin et Vincent. R.D.P.1986. P.1742. 
)4(   - C.A.A.versailles. 7.Mars.2006. Commune de Draveil reg . OUVE 

01381. AJDA  2006 .1044. Cancl . Bresse. 
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  في مصر:ـ ٢
، عندما اعتـرف  ذاته اتجاه نظيره الفرنسيبأخذ مجلس الدولة المصري 

ففـي  ، ري متى اقتضت المصلحة العامة ذلـك للإدارة بسلطة إنهاء العقد الإدا
... للإدارة في العقـود  : «بأنحكم لمحكمة القضاء الإداري في مصر قضت 

المنفردة إذا رأت أن مقتضيات المرفق  الإدارية السلطة في فسخ العقد بإرادتها
العام تستدعي ذلك، كأن تقدر أن تنفيذ العقد أصبح غير ضروري للمصـلحة  

  .)١(»العامة، أو أنه أصبح غير متفق مع حاجات المرفق العام...
  

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر أيضاً على سلطة الإدارة في 
  .)٢(إلى النص على ذلك في العقدإنهاء عقد الامتياز بغير حاجة 

  

، أقر القضاء الإداري بحق الإدارة في إنهـاء  وفي عقد الأشغال العامة
عقد الأشغال لا استناداً إلى سلطة الإدارة العامة في إنهاء العقـود الإداريـة،   

  .)٣(المصلحة العامة، وكون تنفيذ العقد أصبح غير ضروري لتقديراتولكن 
  

إذ استقرت أحكام القضـاء الإداري والمحكمـة    يدوكذلك في عقد التور
الإدارية العليا على الإقرار بسلطة الإنهاء الانفرادي لعقد التوريد. فقد قضـت  

بحق جهة الإدارة في إنهاء عقد التوريد دون حاجة  «محكمة القضاء الإداري 
  .)٤(»إلى النص على ذلك في العقد ودون إعذار...

                                                           
، مجموعـة المبـادئ  ، ١٦/٧/١٩٥٧لمصرية الصادر بتاريخ القضاء الإداري احكم محكمة  )١(

  .٥٦٩ص، ٣٤٩رقم ، ١١س
. وحكمها ١٥/١١/١٩٩٢ق جلسة  ٣٥س ٣٩٨٦حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )٢(

  .١٢٦ص٢ج، . د. ماهر أبو العينين٢٤/١١/١٩٩٨ق. جلسة  ٤٢س ١٠٠١في الطعن رقم 
. ٣٧٧رقم ، ١١المجموعة س، ٣٠/٦/١٩٥٧الإداري في مصر بتاريخ حكم محكمة القضاء  )٣(

  .٦٠٧ص
. المستشار حمدي ١٧/٣/١٩٥٧تاريخ ، ١٨٢٧ضاء الإداري في القضية رقم حكم محكمة الق )٤(

  .٢٥٢ص ،مرجع سبق ذكره ،ياسين عكاشة
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حين قضت بأنه لا  ذاته ية العليا على الاتجاهكما استقرت المحكمة الإدار
... بل يتعين «يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يفسخ العقد المبرم معها بقرار منه 

عليه أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم منه بذلك. وأساس ذلك أن فسخ 
العقد كأصل عام هو أمر تترخص فيه الإدارة ضماناً لحسن سـير المرافـق   

وليس للمتعاقد معها إلا الحق في المطالبة بـالتعويض إذا كـان لـه    العامة. 
  .)١(»مقتضى..

  

  في سورية:ـ ٣
  

لم يختلف موقف مجلس الدولة السوري عن سابقيه الفرنسي والمصري 
 لجهة الاعتراف للإدارة بسلطة إنهاء عقودها الإداريـة بإرادتهـا المنفـردة.   

ف لها بسلطة رِالمرافق العامة، اعتُالقوامة على حسن تسيير  بحسبانهافالإدارة 
دون تقديرية لإنهاء عقودها الإدارية كافة لمقتضيات المصلحة العامـة ومـن   

المقابل للمتعاقد الحق في التعويض لقـاء  وجود نص في العقد على ذلك، وفي 
الإدارة المتعاقـدة مـع    : «بأن ذلك. ففي حكم لمحكمة القضاء الإداري قضت

تملك إلغاء هذا العقد في أي وقت إذا ما تبدى لهـا وجـه    الأفراد بعقد إداري،
  .)٢(»مصلحة في هذا الإلغاء يستلزمها سير المرفق العام...

وفي حكم آخر للمحكمة الإدارية العليا أكدت على ما ذهبت إليه محكمة 
من حق الإدارة إنهاء عقودها متى شـاءت   « :أنه جاء فيهإذ القضاء الإداري 
ة على تسيير المرفق العام ولا إلزام عليها بتنفيذ العقد تنفيـذاً  باعتبارها القوام

عينياً، لأن هذا التنفيذ يعود أصلاً إلى تقديرها، لهذا كانت مطالبـة المـدعي   
                                                           

 ،ق.م ١٥ص-٢٨/١/١٩٧٨تـاريخ   ١١٢٨حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعـن رقـم    )١(
نـى ذاتـه حكمهـا بتـاريخ     وفـي المع . ٢٥٧ص ،مرجع سبق ذكره ،ياسين عكاشةحمدي 

  .٧٦٤ص،  ٤٣رقم ، ١٥لسنة  المجموعة، ١٥/٥/١٩٩٢
، ١٩٧٠لسنة  ٢٦٥، في القضية رقم ٢٩٠حكم محكمة القضاء الإداري في سورية رقم قرار  )٢(

  .٣٨٧ص ،١٩٧٠محكمة القضاء الإداري لعام  مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها
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 وفي حكم آخر قـررت  .)١(»إلزامها بالتنفيذ غير قائمة على أساس قانوني...
كان فإن من حـق  إذا كان من حق الإدارة إنهاء العقد في أي وقت  ...« أنه:

المتعهد في المقابل اقتضاء تعويض عادل ومناسب عن هذا الإنهاء في ضـوء  
  .)٢(» ... أسبابه وظروفه ومداه

 
أوردت التشريعات في الدول محل المقارنة، فرنسا ومصـر وسـورية،   

  رة في الإنهاء الانفرادي للعقود الإدارية:نصوصاً قانونية تتعلق بسلطة الإدا
  

اعتـرف مـن خلالهـا     عدة تدخل المشرع وأصدر قوانين ففي فرنسا:
صراحة بسلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة ومن ذلـك  

  على سبيل المثال:
  

فـي إنهـاء   والذي قرر حق الإدارة  ٢٠/٧/١٩٤٠القانون الصادر في 
طة الدولة من أجل احتياجات الدفاع القـومي التـي   اسالمبرمة بو جميع العقود

  .)٣(طور التنفيذ ولم تلغ بعدفي مازالت 
  

حق الإدارة في إنهاء العقد الإداري تدخل المشرع الفرنسي أيضاً وقرر و
بمقتضى نظام إعادة النظر أو إنهاء عقود الهيئات المحلية والمقرر بالقـانون  

لذي صدر بمقتضى تسوية بعض المراكز الناتجة وا ٣٠/٧/١٩٤٧الصادر في 
   .)٤(عن الحرب والتحرير في فرنسا

                                                           
سـجلات المحكـم   ، ٣٦٥أساس ، ٢٦٤رية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا السو )١(

الجزء  ،أشار إليه المحامي مصباح نوري المهايني ،الجزء الرابع ،١٩٧٩الإدارية العليا لعام 
  .٢٠٥ص، ٢٠٠٥عام ، الثالث

مجموعـة المبـادئ   ، ١٩٨٦نة س ٥٦١ورية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا الس )٢(
  .٨٢. المبدأ ٣٨٧ص، ١٩٨٦دارية العليا السورية لعام القانونية التي قررتها المحكمة الإ

)3(    G.MALDIDIER. La résiliation sans faute des marches de fournitures 
passes par1E tat, Thèse, Paris, 1949. 

)4(   A.DELAUBADERE. et autres, contrats, op. cit.T.2.P.673. 
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كما تدخل المشرع الفرنسي أيضاً عندما أورد في قانون الأشغال العامة 
 :، أنه١٨/١/١٩٧١الصادر بتاريخ  ٥٠/٧١/ من المرسوم رقم ٤٢في المادة /

مسبق، فسـخ  يمكن بموجب قرار صادر من السلطة المختصة ودون إنذار « 
العقد سواء بسبب تقرير إنشاء نظام الإدارة المباشرة أو لإبرام عقد جديـد، أو  
بسبب فسخ العقد بعد توقيع عقد مماثـل، أو حتـى بـدون توقيـع أي عقـد      

الصـادر   ٤٩٤/٧٨كما نصت الفقرة العاشرة من المرسوم رقم  .)١(»جديد...
ات الخاصة بتحديد وجوب تضمين العقد المستند «على  ٣١/٣/١٩٧٨بتاريخ 

شروط الفسخ، وما يحدث بالنسبة لحالات الفسخ بالإرادة المنفردة، دون توقف 
  .)٢(»على إرادة المتعاقد الآخر...

  

وآخر التشريعات التي نصت على حق الإدارة في الإنهـاء الانفـرادي   
) المتضمن قانون العقود الإدارية في ٢٠١٨-١٠٧٤للعقد الإداري كان الأمر (

) منه حالات عدة لإنهاء عقد الالتـزام  L.3136-1إذ تضمنت المادة ( فرنسا،
بإرادة السلطة المانحة المنفردة، ومن ضمن تلك الحالات كان حق الإدارة في 

  .)٣(الإنهاء من دون أي خطأ من الملتزم وإنما لدواعي المصلحة العامة
  

أيـة  لم تتضمن القوانين في مصر سواء الملغاة أو الحالية وفي مصر: 
دون خطأ من مواد تشير إلى سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري 

وإذا كان المشرع المصري لم يشـر إلـى إمكانيـة الفسـخ      .)٤(من المتعاقد
                                                           

)1(   Code administratif, pouvoirs publiques collectivités locales, contentieux     
administratif, Domianc clietons,  expropriation fonction publique, 
marches publiques.                                                                                                                        

وما بعدها. وأيضـاً:   ١١٠ص ،مرجع سبق ذكره ،أشار إلى ذلك د. مفتاح خليفة عبد الحميد )٢(
  وما بعدها. ٣٨٢ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،د. نصري منصور النابلسي

(3)  Art. L.3136-1 de Ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 
portant partie législative du code de la commande publique. 

الملغى. وكذلك  الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات المصري ١٩٥٤عام  /٢٣٦فالقانون رقم / )٤(
= أيضـاً،   الملغى ظيم المناقصات والمزايدات المصريالخاص بتن ١٩٨٣عام / ٩القانون رقم /
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دون خطأ من جانب المتعاقـد،  من الانفرادي للعقد الإداري من قبل الإدارة و
طبـق مـن قبـل الإدارة    فإن ذلك لا يعني أنه منع هذا النوع من الفسـخ الم 

  .اء والمؤيد من قبل الفقه المصريوالمكرس من قبل القض
  

لمشـرع السـوري،   فقد كان الأمر مختلفاً بالنسبة إلى ا أما في سورية:
عندما اعترف للإدارة بسلطة إنهاء عقدها الإداري بإرادتها المنفردة لـدواعي  

الناظم  ١٩٦٩ام ع )٢٢٨(المصلحة العامة سواء في المرسوم التشريعي رقم 
 )٥١(لعقود الهيئات العامة ذات الطابع الإداري السابق، أو في القانون رقـم  

وبذلك فإن المشرع السـوري   .)١(الخاص بنظام العقود النافذ حالياً ٢٠٠٤عام 
قد نهج منهج نظيره الفرنسي، بعكس نظيره المصري عندما اعترف لـلإدارة  

ا المنفردة لدواعي المصلحة العامة وبدون بسلطة إنهاء عقودها الإدارية بإرادته
  خطأ من المتعاقد في جميع طوائف العقود الإدارية.

ن حالات الإنهاء الانفـرادي للعقـد الإداري   وجهة نظر الباحث فإومن 
بمقتضى القوانين النافذة لا تعد في ذاتها مظهراً للامتياز الاستثنائي المعترف 

إن  إذإقراراً لمبدأ القوة الملزمة للعقـد،   به للإدارة من أجل إنهاء العقد، بل
إنهاء العقد في هذه الحالة يعد تطبيقاً لنص القانون، أما إنهاء العقد بحسبانه 
مظهراً للسلطات السيادية والاستثنائية التي تملكها الإدارة من أجـل تنظـيم   
                                                                                                                                           

ذية الملغيان، والقـانون  ولائحته التنفي ١٩٩٨عام / ٨٩نفيذية، وكذلك القانون رقم مولائحته الت= 
النافذ حالياً. لم تتضمن جميعها أية مواد تشير إلى منح الإدارة حق فسـخ   ٢٠١٨عام  ١٨٢رقم 

 ١٩٩٨عـام  / ٨٩/ من القانون رقـم / ٢٤لمادة /عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة بل أشارت ا
النافذ إلى حالات فسخ العقد فـي حـال    ٢٠١٨عام  ١٨٢/ من القانون رقم ٥٠المادة /الملغى و

/ من القانون رقـم  ٥٠كما بينت المادة / ،استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب، أو في حالة إفلاسه
حالة فسخ العقد إذا وجد تواطؤ أو احتيال أو فسـاد أو احتكـار مـن قبـل     ( ٢٠١٨عام  ١٨٢
  .)د...المتعاق

  والنافذ حالياً في سورية. ٢٠٠٤عام / ٥١/ فقرة /أ/ من القانون رقم /٦٠المادة / )١(
  السابق في سورية. ١٩٦٩/ عام ٢٢٨وم التشريعي رقم // من المرس٦٣المادة / 
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المرافق العامة وضمان سيرها بانتظام واطراد، فإنه يتمثل في حالة إنهـاء  
لعقد الإداري من جانب الإدارة وبإرادتها المنفردة وبدون النص على ذلك في ا

القانون، أي في حال سكوت القانون عن النص على سلطة الإدارة في إنهاء 
  العقد.

فإن سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري لـدواعي   ،وعليه
ارة في جميع العقود الإدارية المصلحة العامة تعد من النظام العام، تملكها الإد

ولو لم ينص عليها صراحة في العقد ذاته، وهي مقررة بقوة القانون لصـالح  
وإذا ورد في العقد الإداري نـص   الإدارة التي لا يجوز لها أن تتنازل عنها.

يسمح للإدارة بسلطة إنهاء العقد الإداري من جانب واحد، فإن هذا النص يعد 
د أصلاً لصالح الإدارة، وليس نصـاً منشـئاً لحـق    مجرد إعلان لحق موجو

  لصالحها.
 

 
 

 
 

لم يستقر الفقه الإداري على رأي معين حول مسألة التكييـف القـانوني   
ودها الإدارية، وقد انقسم في هذا الشأن إلى أكثـر  لسلطة الإدارة في إنهاء عق

  من اتجاه. 
  في الفرعين الآتيين: سيتم بحثهوهذا ما 

  

 
 

 
 



- ٤٣٨ - 
 

 
 

 
 

ثار جدل فقهي كبير بشأن التكييف القانوني لسلطة الإدارة فـي إنهـاء   
عقودها الإدارية لدواعي المصلحة العامة، وقد انقسم الفقهاء إلـى اتجـاهين   

ورة من صور التعـديل  يرى أن سلطة الإدارة في الإنهاء ص الأول مختلفين:
يرى أن سـلطة الإدارة   والاتجاه الثاني .)١(له لانفرادي للعقد الإداري وامتدادا

في الإنهاء سلطة مستقلة قائمة بذاتها، ولها مفهوم ونطاق ووسيلة وقيود مختلفة 
  .)٢(عن التي في سلطة التعديل

  

 
 

 

سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري  عدذهب جانب كبير من الفقه إلى  
صورة من صور سلطتها في تعديل العقد، بل إن إنهاء العقد من دون خطأ من 

  المتعاقد ما هو إلا تعديل للشرط الخاص بمدة العقد.
  في فرنسا:ـ 

أصحاب هذا الرأي أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد في وقت سابق يرى 
لأوانه ليست إلا صورة من سلطتها العامة في إحداث بعض التغييرات للشروط 
التعاقدية في أثناء تنفيذ العقد، لأن الإنهاء ينصب على تعديل الشرط المتعلـق  

الذي ذهب إلـى   "de Laubadère "الفقيه  بمدة العقد. ومن أنصار هذا الاتجاه:
أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد ليست إلا شكلاً خاصاً لحق الإدارة في التعديل 

                                                           
  .١٧٧، صبقامرجع س يوسف الشكيلي، الرقابة الإدارية والقضائية على العقود الإدارية، )١(
  .٨٣، صبقامرجع س مفتاح خليفة،د. عبد الحميد  )٢(
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أن حـق الفسـخ لـدواعي     رأىالـذي   )Riveroوالفقيه ( .)١(الانفرادي للعقد
المصلحة العامة هو امتداد طبيعي  لسـلطة الإدارة فـي التعـديل     ومنطقـي

) إلى أن سلطة الإدارة في تعديل Pequignot. وذهب الفقيه ()٢(الانفرادي للعقد
صـورة   يعدالعقد يمكن أن تصل إلى حد تدمير العقد عن طريق إنهائه الذي 

  .)٣(من صور التعديلات التي أقرها القضاء
  

أن من بين التعديلات التـي تـدخلها    رأىفقد  )Hadjidinasأما الفقيه (
لك التعديل الذي يتمثل في الإدارة من جانب واحد على عناصر العقد المختلفة ذ

ومـع أن   إنهاء العقد في وقت سابق لأوانه قبل انقضاء مدته المتفق عليهـا. 
الإنهاء الانفرادي للعقد يذكر من بين طرق انقضاء العقد، فإنه لا شك فـي أن  

  .)٤(الإنهاء الانفرادي للعقد ليس إلا شكلاً من أشكال التعديل الانفرادي للعقد
  

ذهبا إلى أن  إذ)  Deviller J.Morand -تجاه الفقيهان (ومن أنصار هذا الا
سلطة الإدارة في تعديل العقد من جانب واحد يمكن أن تصل إلى حد تقريـر  
إنهاء العقد خارج أي خطأ، إذا أرادت الإدارة أن ترتبط بالعقـد إلـى نهايـة    

  .)٥(مدته
 Azibert etيهـان ( والفق )٦()Jeżeومن الفقهاء الذين أيدوا هذا الاتجاه الفقيه ( 

Deboisdeffre()٧(  
                                                           

)1(   - A.DELAUBADERE, etoutres, contrats, op,cit,T2.P.663. 
  )2( - J.RIVERO, Droit administratif, éd Dalloz.10e éd,  1983.p.135. 

)3(   - G.PEQUIGNOT, Théorie générale du contral administratif, thèse, 
Montpellier. 1945. Editions. A.Pedone. paris 1945. P390. 

)4(   J.HADJIDINAS, la force a bligatoire du contrat dans les contrats 
administratifs, thèse paris, 1966. P.P204 et, 205. 

)5(    - J.MORAND-DEVILLER- cours de droit administratif, cours thèmes 
de réflexion, commentions d'arrêt avec corriges, éd. Montchrestien, 
1989.p.326. 

  )6(  - G.JEZE. contrats administratifs. éd, Marcel Giard 1932. T2.p.p 
249,256,278 et 286. 

)7(    - M.AZIBERT. et M.DEBOISDEFFRE, chronique sous. C.E.2.Fev 
1987.ste' Tv6, A.J.D.A, 1987 p.319. 
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  في مصر:ـ 
إلى تأييد ما ذهب إليه الفقه الفرنسـي.   الغالبية من الفقه المصريذهب 

سلطة الإدارة في : « الذي أكد أن  "سليمان الطماوي" الدكتورومن بين هؤلاء 
إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة دون خطأ من جانب المتعاقد، هي 

علـى  ذلك  ويسوغ، »رة من صور التعديل الانفرادي للعقد الإداريبحق صو
  .)١(أن إنهاء العقد تعديل للشرط الخاص بمدة العقدأساس 

إلى أن سلطة الإدارة في تعديل العقـد   "محمد كامل ليلة"وذهب الدكتور 
  .)٢(متشعبة وتصل إلى حد إنهاء العقد وفسخه

سلطة الإدارة في إنهاء عقودها  فيرى أن "أحمد عثمان عياد"أما الدكتور 
  .)٣(الإدارية صورة من صور التعديل الانفرادي

ن الإدارة قـد  إ«إلى القـول:   "الفحام علي عبد العزيز"ويذهب الدكتور 
كما يحدث كثيراً فـي عقـود التـزام     -ترى إنهاء العقد قبل الأجل المحدد له

لمقررة لـه حسـب   امدة فتقوم من جانبها بإنهاء العقد قبل ال -المرافق العامة
شروط العقد المبرم بينها وبين الملتزم، وكذلك قد تطلب وقف الأشغال العامة 

سلطة التعديل قد تصل إلى حد : « ، ويرى أيضاً أن»من المقاول المتعاقد معها
فسخ العقد، وتستطيع الإدارة دائماً قبل الشروع في التنفيذ أو حتى بعـده، أن  

  .)٤(» ن جانب المتعاقد معهادون خطأ ممن تنهي العقد 
  في سورية:ـ 

لم يعثر في الفقه السوري على أي رأي قيل في هذه المسألة، ولكنه تكلم 
: ة. ومع ذلك فإن الـرأي القائـل  على حد في سلطة التعديل وسلطة الفسخ كلٍّ

                                                           
  .٧٧٩ص ،مرجع سبق ذكره ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،د. سليمان الطماوي )١(
  .١٥٠ص ،مرجع سبق ذكره ،نظرية التنفيذ المباشر، د. محمد كامل ليلة )٢(
  .٢٦٣ص  ،مرجع سبق ذكره ،د. أحمد عثمان عياد )٣(
  .٢٢٩،٢٣١ص ،مرجع سبق ذكره ،د. علي عبد العزيز الفحام )٤(
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ن إنهاء العقد من دون خطأ من المتعاقد يعد صورة مـن صـور التعـديل    إ«
فقد يصلح هذا الـرأي   رأياً يمكن تأييده بصورة مطلقة،س لي »الانفرادي للعقد

للتطبيق على العقود الزمنية (كعقد التزام المرافق العامة)، غير أنه لا يصـلح  
للتطبيق في العقود الآنية. فقد تلجأ الإدارة إلى إنهاء عقـد الأشـغال العامـة    

 ـ ذا لا لأسباب تنظيمية أو لأسباب عسكرية أو حتى لأسباب مالية، غير أن ه
يعد تعديلاً على العقد، بل في أحسن الحالات عدولاً عن الفكـرة، أي إنهـاء   

  الرابطة العقدية وصرف النظر عنها. 
  

وهذا الإجراء يختلف بطبيعة الحال عن إجراء وقف الأعمال لأسـباب  
إجراء مؤقـت   هو ن هذا الإجراء لا ينهي الرابطة التعاقدية، بلإذ إ، مسوغة
  مقتضيات المصلحة العامة. الإدارة وفق تسوغه
 

على الرغم من وجود شبه إجماع في الفقه الفرنسي والمصري على أن 
سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية ما هي إلا صورة من صور سـلطتها  

ن سـلطة الإدارة  أ يرىلهذا الاتجاه  اًنقيضفإن هناك اتجاهاً آخر في التعديل، 
صلحة العامة، سلطة مسـتقلة  في الإنهاء الانفرادي لعقدها الإداري لدواعي الم

  ذاتها.قائمة في 
  

ذهب إلى تكييـف  إذ  )Benoit(من أنصار هذا الاتجاه الفقيه  في فرنسا:
ونياً سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة تكييفاً منطقياً قان

أن حق الإدارة في فسخ فرأى  ه في الاتجاه السابق.عما ذهب إليه سابقومختلفاً 
طة القضـاء،  اسمبدأٌ مقرر لها في القانون الإداري بوعقودها الإدارية منفردةً 

فلا يمكن القول إن سلطة الإنهاء هذه تتشابه مع سلطة التعديل الانفرادي ولكل 
عنها إنقـاص كلـي أو جزئـي    فسلطة إنهاء العقد ينتج  منها نطاقها المستقل.

لالتزامات المتعاقد، في حين أن سلطة تعديله تؤدي إلى فرض شـيء أجنبـي   
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فقد لا يرغب المتعاقد في عمـل   على العقد خلافاً لما هو منصوص عليه فيه.
هذا الشيء الجديد، إما لأن هذا العمل لا يناسبه، أو لأن هذا العمل يجبره على 

  .)١(ت مالية جديدةتنفيذ أعمال تتطلب استثمارا
  

 ـ Benoitحسب رأي  ـللعقد طة الإنهاء الانفرادي اوالمسائل المثارة بوس
تكون مختلفة تماماً عن المسائل التي يثيرها التعديل الانفرادي، كما أن إنهـاء  

يكـون الإنهـاء    إذالعقد كلياً أو جزئياً يكون أقل خطورة من تعديل العقـد،  
د، لذلك فإن تعديل العقد من جانب واحد يفرض مصحوباً بتعويض كامل للمتعاق

  .)٢(على المتعاقد القيام بأداء إيجابي مختلف عن ذلك الأداء الذي قبله من قبل
  

تزامـات  أن أي إلغاء كلـي أو جزئـي لال   )Benoit(وهكذا يرى الفقيه 
مختلفة  تعدوأن مشكلة الإنهاء الانفرادي للعقد وحلها  المتعاقد يعد إنهاء للعقد،

اماً عن المشكلة التي يثيرها التعديل، ولا يمكن الربط بينهمـا ولا التمسـك   تم
سـلطة   تسـويغ بأحد الحلول المتعلقة بسلطة الإنهاء الانفرادي للعقد لمحاولة 

  .)٣(التعديل الانفرادي
  

الذي ذهب إلى أن الإدارة تملك  )Dufauومن أنصار هذا الاتجاه أيضاً، (
قد الإداري لأسباب تتعلق بالمصلحة العامـة، فمـن   دائماً القدرة على إنهاء الع

باب أولى يجب الاعتراف لها بالحق في إنقاص حجـم الأداءات المنصـوص   
عليها في العقد، بينما تعديل العقد يحمل المتعاقد تبعات وأعباء ثقيلة جداً أكثر 

أو  لذلك فإن سلطة التعديل الانفرادي للعقد لا يمكن أن تماثـل  من إنهاء العقد.
  .)٤(تشابه السلطة المعترف بها للإدارة لإنهاء العقد بإرادتها المنفردة

                                                           
)1(   - F.P.BENOIT, De l'inexistence dun pouvoir de modification unilatéral 

dans les contrats administratifs J.C.P.1963.P664. 
)2(   - F.P.BENOIT.op.Cit.p662. 
)3(   - F.P.BENOIT.op.Cit.P.663. 
)4(   - J.DUFAU, Le pouvoir de modification unilatérale de l 'administration 

et les contrate de concessions de service public, A.J.DA, 1955.I.P.65. 
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فقد ذهب إلى ، وهو من أنصار هذا الاتجاه أيضاً، ) Llorones(أما الفقيه 
إذ يجب  الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري،سلطة عدم الخلط بين سلطة التعديل و

لتعديل الانفرادي للعقـد مـن   بسط السلطة للإدارة المتعاقدة عن طريق سلطة ا
  .)١(أجل تعديل بنود العقد بمقتضى امتيازاتها التعاقدية

  

  وفي مصر:
  

إلى أن سلطة الإدارة في  "محمد صلاح عبد البديع السيد"ذهب الدكتور 
ذاتها وليسـت  ا المنفردة، سلطة مستقلة وقائمة في إنهاء العقد الإداري بإرادته

في أن  ذلكوسوغ  ،لتعديل الانفرادي للعقدصورة من صور سلطة الإدارة في ا
سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري يترتب عليها انقضاء الروابط التعاقديـة  
بين الإدارة ومتعاقديها، على عكس سلطتها في التعديل التي لا يترتب عليهـا  

  انقضاء العقد الذي يظل مستمراً وقائماً بين الإدارة ومتعاقدها.
 

 لفقه الإداري في فرنسا ومصر الذي ذهـب إن أغلب ا« :قائلاًويضيف 
سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري صورة من صور سلطتها فـي   عدإلى 

بدراسة سلطة الإدارة في إنهاء العقد بإرادتهـا   يناقض نفسه عندما قامالتعديل 
  المنفردة كدراسة مستقلة عن سلطتها في تعديل العقـد الإداري مـن جانـب    

وأيضـاً إن   حد، مما يعني أهمية هذه السلطة وأصالتها في العقود الإدارية.وا
   عـن سـلطة    ري في كل من فرنسا ومصر لـم تتحـدث  أحكام القضاء الإدا

صورة من صور سلطتها في تعـديل   بحسبانهاالإدارة في إنهاء العقد الإداري 
  .)٢(» العقد

  

                                                           
  )1(  F.LLORORENS, Note Sous C.E.2.Fev. 1983, (U.T.p.R.U).R.F.D.A. 

1984, P46. 
 .٤٣٧، ٤٣٦ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد )٢(
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ذا الحق من دون وجود فقد رأى الفقه أن الإدارة تملك ه أما في سورية:
أي نص قانوني أو عقدي، ويقع باطلاً تنازلها عنه، لأن من واجبهـا كـإدارة   
تأمين حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد وبما يـتلاءم مـع المتغيـرات    
والتطورات التي تواجه العقد في أثناء تنفيذه، وبما يتوافـق مـع المصـلحة    

  .)١(العامة
  

ة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري أن سلط ستنتج مما سبقي
هي سلطة مستقلة عن سلطتها في التعديل، وهي مقررة بموجب الكثير مـن  

فسلطة الإنهـاء   الأحكام القضائية، وتختلف عن سلطة التعديل اختلافاً جلياً.
يترتب عليها انتهاء العقد بصفة قاطعة، وانقضاء الرابطـة التعاقديـة بـين    

لمتعاقد، بينما في سلطة التعديل يستمر العقد قائماً، وتظل الـروابط  الإدارة وا
التعاقدية موجودة ومستمرة حتى نهاية مدة العقد الأصلية إذا كان من العقود 

ومـن  الزمنية أو إلى حين تنفيذ الأعمال وإنجازها إذا كان من العقود الآنية. 
ي إنهاء العقـد أخطـر   حقها فئج المترتبة على ممارسة الإدارة فإن النتا ثم

سلطتها في تعديل العقد، وهذا مـا يـدعم   بكثير من المترتبة على ممارستها 
عـن   مسـتقلةٌ  سـلطةٌ  لإدارة في إنهاء العقـد الإداري في أن سلطة ا الرأي

  من صورها. وليست صورةً ،سلطتها في تعديل العقد
   

                                                           
     . وأيضـاً:  ٢٥٩ص ،مرجع سبق ذكـره  ،العقود الإدارية :د. محمد الحسين ود. مهند نوح  )١(

  وما بعدها. ٢٣٩ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية :د. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن
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 
 

 
 

من المسلم به أن سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري مـن  
الأمور المتفق عليها في كل أنواع العقود الإدارية، إلا أن هناك بعض العقـود  

عقدين  يتم اختيارتتميز بأهمية خاصة في العمل أكثر من الآخر، لذلك سوف 
طبيقاً لسلطة الإدارة في إنهاء عقودهـا الإداريـة   ت اكونيمن العقود الإدارية ل

عقد الأشغال العامة كنموذج للعقود الإدارية الفورية، وعقد ، هما : بشكل منفرد
  التزام المرافق العامة كنموذج للعقود الإدارية الزمانية. 

 
الأشغال العامة مكانة مهمة في مجال العقود الإدارية، بل يعد  يشغل عقد

هـا الـدول لتنفيـذ    إلي من أكثر العقود شيوعاً بحسبانه من العقود التي تحتاج
  مرافقها العامة التي تتصف دوماً بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث.

  

وقـت   ومع ذلك فالإدارة المتعاقدة تملك سلطة إنهاء هذا العقد فـي أي 
د ولو لم يرتكـب المتعاقـد   بإرادتها المنفردة قبل إنجاز الأشغال موضوع العق

لصالح العام ذلك. فكيف تظهر إذا اقتضى اأخطاء عند تنفيذ التزاماته  معها أي
  ملامح الإنهاء الانفرادي لعقد الأشغال العامة؟

  التعريف بسلطة إنهاء عقد الأشغال العامة بدون خطأ المتعاقد:ـ ١
ث أن تقدم الإدارة المتعاقدة صاحبة المشروع على إنهاء العقد الذي يحد

دون خطأ منه لـدواعي المصـلحة   من يربطها مع المتعاقد من جانب واحد و
  .)١(العامة، مع بقاء حق الأخير في التعويض قائماً

                                                           
  .٦٣ص ،مرجع سبق ذكره ،سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، تومي شريف )١(
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ويترتب على إنهاء عقد الأشغال العامة مـن جانـب الإدارة انقضـاء    
ن طرفي العقد، وتصفية هذا العقد وتسوية المبالغ الناشئة الالتزامات التعاقدية بي

متى ـ   من دون انتظار التصفية النهائيةـ و. إذ تستطيع الإدارة  )١(عن إنهائه
% على ٨٠كان المتعاقد دائناً لها أن تحرر إذناً بالصرف لحساب المتعاقد بـ 
إلى حـين  الأكثر من الحد الأقصى للرصيد المتبقي له، وذلك كتصفية مؤقتة 

  .)٢(التصفية النهائية
  

ويقع على عاتق المتعاقد عبء إثبات الأشغال التـي تـم تنفيـذها، أو    
الأجزاء التي قام بتنفيذها فعلاً، كما عليه القيام بـإجراء جـرد لكـل المـواد     
والأدوات الموجودة موضحاً استلام الأشغال المنفذة أو الأجـزاء التـي تـم    

  .)٣(دة الضمان التعاقدي لهذه الأشغالاستلامها، وذلك حتى انتهاء م
  

ولا يترتب على إنهاء عقد الأشغال العامة أيلولة ملكية أدوات المتعاقـد  
إلى ذمة الإدارة المتعاقدة، فهذه الأدوات لا تفرض على الإدارة، وهي حرة في 
شرائها من المتعاقد، كما أن هذا الأخير له الحرية في رفض التنازل عنها مـا  

رط تعاقدي يقضي بخلاف ذلك، وعادة ينظم العقد أو دفاتر الشروط لم يوجد ش
  .)٤(مصير هذه الأدوات في حالة إنهاء العقد

  
  

                                                           
)1(    A.DE LAUBADERE. et autres, contrats.op.cit.T2.P.866. 

مرجع  ،سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة ،السلال سعيد جمعة الهويدي  )٢(
  .٢٢٩ص ،سبق ذكره

من كراسة الشروط الإدارية العامة المطبقة على عقود الأشغال العامـة فـي    ٤٦/٤المادة   )٣(
  . ١٩٧٦ عامفرنسا والصادرة 

مرجـع سـبق    ،داريامتيازات السلطة العامة في العقـد الإ  ،وأيضاً: د. حمد محمد الشلماني   
  .٢٨٠ص ،ذكره

  .٢٥٣ص ،مرجع سبق ذكره ،الانتهاء المبتسر للعقد الإداري ،إيهاب سامر عليا )٤(
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  :والقضاء والتشريع من سلطة إنهاء عقد الأشغال العامةموقف الفقه ـ ٢
  

أن سلطة الإنهاء الانفرادي لعقد الأشـغال العامـة    يرى الفقه الفرنسي
  .)٢(، وهي سلطة من النظام العام)١(القانونتوجد لصالح الإدارة بقوة 

  

فـي   أمد بعيـد هذه السلطة للإدارة منذ  كما أقر مجلس الدولة الفرنسي
  العديد من أحكامه وانتهج مسلكين مختلفين في تأسيس هذه السلطة:

ففي بداية الأمر اقتصر مجلس الدولة ولمدة طويلة على تطبيق قواعـد  
كـان   إذهاء الانفرادي لعقود الأشغال العامة، القانون المدني على حالات الإن
  .)٣(من القانون المدني ١٧٩٤يؤسس ذلك صراحة على المادة 

  

ثم عدل مجلس الدولة عن الاستناد إلى المادة السابقة، عنـدما اعتـرف   
، ١٧٩٤صراحة للإدارة بسلطة إنهاء عقد الأشغال العامة استقلالاً عن المادة 

المـادة   إلىيستطيع الحاكم العام للإدارة أن يستند أنه إذ قرر في أول حكم له 
  .)٤(/ من كراسة الشروط من أجل تقرير إنهاء العقد٣٣/

  

ثم تواترت بعد ذلك أحكام مجلس الدولة التي أقرت للإدارة بهذه السلطة 
في أي وقت لدواعي المصلحة العامة، حتى ولو لم ينص عليها صراحة فـي  

  .)٥(عقد الأشغال العامة
  

، تدخل المشرع الفرنسي وقرر صراحة حق الإدارة بممارسة يعياًوتشر
/ من ٤٦/١نصت المادة / إذسلطتها في الإنهاء الانفرادي لعقد الأشغال العامة، 

كراسة الشروط الإدارية العامة المطبقة على عقود الأشغال العامة في فرنسـا  
                                                           

)1(   – R.BONNARD. op.cit.p636. 
)2(   - J.DUFAU.Marches de travaux publics. J.C.A. 1987 fase 521 No178.  

يستطيع رب العمـل أن يفسـخ    «ه من القانون المدني الفرنسي على أن ١٧٩٤تنص المادة  )٣(
بإرادته المنفردة عقد المقاولة ولو كان العمل قد بدأ من قبل، مع تعويض المقاول عن كل نفقاته، 

  .» وعن كل الأشغال التي نفذها وعن كل الأرباح التي كان يمكنه أن يجنيها من المقاولة
)4(   - C.E.15 Mai 1903, Girard, Rec,p.371. 
)5(   - C.E4. Jan . 1957, ville de paris, Rec.P.11. 
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لعقـد قبـل   يستطيع رب العمل أن ينهي تنفيذ الأشغال موضوع ا « على أنه:
  .»..لعقد والذي يحدد فيه تاريخ نفاذهإنجاز هذه الأشغال بواسطة قرار إنهاء ا

  

من الأمر رقم   L.2195/1-2195/6وقد تأكد هذا الحق أيضاً بموجب المواد 
) المتضمن قانون العقود الإدارية الفرنسي والتي أشارت إلى ٢٠١٨-١٠٧٤(

لعقـد الإداري بإرادتهـا المنفـردة    الحالات التي تستطيع فيها الإدارة إنهاء ا
  وإجراءات تنفيذ ها الحق.

  

، في كل من البلـدين  )٢(، والقضاء)١(، اعترف الفقهوفي مصر وسورية
للإدارة بسلطة إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة، 

ك بالنسبة لقوانين واللوائح، وذلولو لم ينص على هذه السلطة في العقد، أو في ا
جميع العقود الإدارية بما فيها عقد الأشغال العامة، لأنـه لا فائـدة مـن    إلى 

مثـل هـذه   عامة في حالة عدم احتياج المرفق إلـى  استمرار عقد الأشغال ال
  .)٣(الأشغال

                                                           
 ،مرجع سـبق ذكـره   ،القانون الإداري ،: د. ماجد راغب الحلوفي الفقه الإداري المصري  )١(

مرجع  ،. ود. أحمد عثمان عياد٧٧٦ص ،مرجع سبق ذكره ،ود. سليمان الطماوي. ٤٩٥ص
  وما بعدها. ٢٥٤ص ،سبق ذكره

مرجع سـبق   ،العقود الإدارية ،مهند نوح لحسين ود.: د. محمد افي الفقه الإداري السوري    
 ،مرجع سبق ذكـره  ،العقود الإدارية ،. ود. سعيد نحيلي ود. عبسي الحسن٢٥٩ص ،ذكره
مرجع سـبق   ،الجزء الثاني ،مبادئ القانون الإداري ،ود. عبد االله طلبة .وما بعدها ٢٣٩ص

 .٣٣٨ص ،ذكره
عليا المصـرية فـي الطعـن رقـم     الإدارية ال : حكم المحكمةفي القضاء الإداري المصري  )٢(

مجموعة المبادئ القانونيـة التـي قررتهـا    ، ١٥/١١/١٩٩٢ق. جلسة  ٣٥السنة ، ٣٩٨٦
 . سبقت الإشارة إليه.٢٣٩ص، ١٩٩٢دارية العليا المصرية لعام المحكمة الإ

 ١٩٨٦ة لسن ٥٦١: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم في القضاء الإداري السوري    
، ١٩٨٦يـا السـورية لعـام    مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإداريـة العل 

  .٨٢المبدأ ، ٣٨٧ص
  .٤١٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. مفتاح خليفة عبد الحميد )٣(
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  شروط ممارسة الإدارة لسلطة إنهاء عقد الأشغال العامة:ـ  ٣
عقـد الأشـغال العامـة    يخضع قرار الإدارة المتعاقدة المتضمن إنهاء 

  نعرضها على النحو الآتي:عدة بإرادتها المنفردة إلى شروط 
  يجب أن يتخذ قرار الإنهاء قبل إنجاز الأعمال:ـ  أ

القرار قبل إتمـام تنفيـذ    كي تستطيع الإدارة إنهاء العقد يجب اتخاذ هذا
يه يظـل  ، وعل)١(فإذا ما تم العمل، لم تعد هناك فائدة من إنهاء العقد الأشغال،

الحق في إنهاء العقد قائماً بعد البدء في العمل والمضي فيه حتـى مـا قبـل    
إتمامه، فإذا أتمه المتعاقد وأعذرته الإدارة لغرض تسليمه، انقطع حـق هـذه   

  الأخيرة في إنهاء العقد بعد هذا الإعذار.
  وجود مصلحة عامة تقتضي إنهاء العقد:ـ  ب

أن  مـن  بـد  إنهاء العقد، بـل لا  للإدارة ليسوغلا يكفي الشرط الأول 
تستدعي المصلحة العامة هذا الإنهاء، وحالات تحقق هذا الشـرط عديـدة لا   
يمكن حصرها، ومثال ذلك أن العقد أصبح غير ذي فائدة للمرفـق العـام، أو   
 ،ظهر بعد بناء الأساس أن المنطقة التي تجري عليها الأشغال منطقة نفطيـة 

  .)٢(دي إلى خسارة اقتصادية كبيرةوأن الاستمرار في الأشغال يؤ
بعدم الانحراف  الإنهاء ليس مطلقاً، وإنما مقيدفإن هذا الحق في  ،وعموماً 

إذا ما ثبت أن الإدارة أخطأت عند اتخاذ قرارها في الإنهاء، ومن ثم بالسلطة، 
  هذا الحق.ويض لتعسف الإدارة في استعمالها فإن المتعاقد يستحق التع

  اقد بقرار الإنهاء:إعذار المتعـ  ج
اشترط بعض الفقهاء ضرورة إخطار المتعاقد بما تعتزمـه الإدارة فـي   
إنهاء العقد، ويرتبون على ذلك نتيجة مفادها، إعفاء المتعاقد من إتمام العمـل،  

                                                           
دار الثقافة للنشر  ،الطبعة الأولى ،إنهاء العقد بالإرادة المنفردة ،د. محمد فؤاد عبد االله حمود )١(

  .١٣٤ص، ٢٠٠٢ عامالأردن،  ،وزيع عمانوالت
  .٣٢٠ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد الحميد مفتاح خليفة )٢(
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وإعفاء الإدارة من دفع الأجور وإلزامها بالتعويض عن الضرر الـذي لحـق   
قرار الإدارة بإنهاء العقد غير مشـروع   واستناداً إلى ما سبق، يغدو .بالمتعاقد

 ـ والثانية إذا فقد قرار الإنهاء غايته. ـ الأولى ويرتب مسؤوليتها في حالتين:
  إذا خرج عن قواعد المشروعية التي يتعين على الإدارة احترامها ومراعاتها. 

  

فإذا ثبت وجود حالة من الحالتين السابقتين، وجب تعويض المتعاقد بجبر 
  .)١(الذي لحق به بسبب تعسف الإدارة في استعمال هذه السلطةالضرر 

  آثار قرار الإنهاء:ـ  ٤
يترتب على إنهاء عقد الأشغال العامة بصورة انفرادية الآثار القانونيـة  

  الآتية:
  تعاقد معها:مالرابطة التعاقدية بين الإدارة وال انتهاءـ  أ
  

صوص عليها في العقـد،  هنا يصبح المتعاقد في حلٍّ من الالتزامات المن
  ويطال الفسخ العقد كله.

  

  خضوع قرار الإنهاء لرقابة قاضي العقد:ـ  ب
  

يختص قاضي العقد وحده بمراقبة ممارسة الإدارة لسلطتها عند إعـلان  
 الفسخ، بناء على طعن يقدم من المتعاقد، وهنا يبحث القاضي في صحة الفسخ

ن في البحث عن الحق فـي  . وهدف القاضي من ذلك يكموأساسه ومسوغاته
، إذ إن ولايته لا تمتد إلى إجبار الإدارة على الاستمرار فـي  )٢(التعويض فقط

العقد، والقول بغير ذلك يعني تدخل القضاء فـي عمـل السـلطة التنفيذيـة،     
  فالقاضي الإداري يحكم ولا يدير.
                                                           

 ،دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصـفقات العموميـة   ،حورية بن أحمد  )١(
  .١١١ص، ٢٠١١ ، عامجامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ،قسم القانون العام ،رسالة ماجستير

قسم القانون  ،رسالة ماجستير ،النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومية ،تحية حابيف  )٢(
  .٣٠٨، ٣٠٧ص، ٢٠١٣ عام) جامعة مولود معمري (تيزي وزو ،العام
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ستنتج مما سبق، أن سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي لعقد الأشـغال ي 
طويلة في كل الدول محل مدة العامة لدواعي المصلحة العامة أمر مسلم به منذ 

المقارنة، حتى في حالة سكوت العقد عن النص صراحة على حق الإدارة في 
ممارستها. وهذه السلطة في مجال عقد الأشغال العامة ليست إلا تطبيقاً لمبـدأ  

  عام يسري على جميع العقود الإدارية.
 

تملك الإدارة امتياز إنهاء عقد الالتزام قبل انقضاء مدته الطبيعية في أي 
وقت وبشكل منفرد ومن دون أن يرتكب الملتزم أي خطـأ عنـدما تقتضـي    

   المصلحة العامة ذلك.
اسـترداد  "نهـاء اصـطلاح   على هذا النوع من الإ بعض الفقهويطلق 

  :)١("الالتزام
  مفهوم استرداد الالتزام والتعريف به:ـ  ١

الأصل الذي لا يحتمل أي استثناء أن عقود الالتزام تكون دائماً مؤقتـة  
من حيث مدتها ولا يمكن أن تكون مؤبدة أو دائمة، فعقـد الالتـزام المؤبـد    

المرفق العام محل الالتزام، يتضمن تصرفاً في أن الإدارة تتنازل إلى الأبد عن 
ويضفي على الطابع المؤقـت لعقـد الالتـزام     وهذا لا يمكن تصوره قانوناً.

  :)٢(طريقتان
المدة المحددة للعقد، والتي بحلولها ينتهي العقد نهاية طبيعيـة بقـوة    :الأولـى 

  القانون، ويعود المرفق إلى الإدارة مانحة الالتزام.
                                                           

وأيضـاً:   ٤٠٩و ٤٠٨ص ،مرجع سبق ذكـره  ،العقود الإدارية، د. نصري منصور نابلسي )١(
رسـالة   ،العقـد الإداري بـالإدارة المنفـردة    سلطة الإدارة في إنهاء ،حسام سليمان فيصل

  وما بعدها. ٤٢ص ،مرجع سبق ذكره ،ماجستير
 ،مرجع سبق ذكره ،سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد )٢(

  .٥٨٦، ٥٨٥ص
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وهذه هي الوسيلة الاستثنائية لإنهاء عقد الالتزام،  : الاسترداد،والطريقة الثانية
والتي تسمح بإنهاء العقد قبل انقضاء مدته العادية، وهو مـا يسـمى الإنهـاء    

  المبتسر لعقد الالتزام.
ويكون استرداد الالتزام عادة بقرار إداري من جانـب الإدارة مانحـة   

لتقديرية، والتـي يجـب   الالتزام، وقبل حلول الأجل المحدد له، وفقاً لسلطتها ا
عليها أن تتبع فيها الهدف المحدد للاسترداد وإلا كان قرارها مشـوباً بعيـب   

  .)١(الانحراف بالسلطة
الفقهاء لفكرة استرداد الالتزام فـي الـدول محـل     تعريفاتوقد تعددت 

  المقارنة، وإن كانت جميعها من حيث النتيجة تصب في مفهوم واحد.
إلى تعريف الاسترداد بأنـه إجـراء    )Dufau(ذهب الفقيه  ففي فرنسا:

يسمح للسلطة مانحة الالتزام بأن تنهي بطريقة مبتسرة وسابقة للأوان تنفيذ عقد 
  .)٢(التزام المرفق العام مقابل دفع تعويض للملتزم

فقد عرفه بأنه ذلك القرار الانفرادي والتقـديري مـن    )Bonnardوأما (
الإدارة الالتزام قبل التاريخ المحدد في  جانب الإدارة والذي عن طريقه  تنهي

العقد لانقضائه وذلك لمصلحة المرفق العام من أجل وضـعه تحـت الإدارة   
  .)٣(المباشرة من جانب الإدارة

الاسترداد،  "محمد صلاح عبد البديع السيد"عرف الدكتور  وفي مصر،
اية مدتـه  بأنه إجراء انفرادي صادر من جانب الإدارة مانحة الالتزام وقبل نه

المنصوص عليها في العقد، وذلك بقصد إنهاء هذا العقد واسترجاع المرفق من 
الملتزم، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة للمرفق... مقابل تعـويض الملتـزم   

                                                           
  .٦٩ص ،مرجع سبق ذكره ،سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري ،تومي شريف )١(

)2(  J.DUFAU, concessions de service public, J,C,A. 1984. Fasc. 
530,No,160. 

)3(   R.BoNNARD, OP.Cit, P773. 
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تعويضاً كاملاً عما لحقه من خسارة، وعما فاته من كسب نتيجة إنهاء عقـده  
  .)١(قبل موعده الطبيعي

  

مهنـد  "والـدكتور   "محمد الحسين"عرفه الدكتور ، فقد أما في سوريةو
دون خطـأ مـن   من ، بأنه إنهاء الإدارة لعقد الالتزام قبل حلول موعده "نوح

جانب الملتزم مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً، ومن ثم فإن الاسترداد يتم بقرار 
إداري حتى ولو تضمن العقد نصاً على حق الإدارة في اللجوء إليه، فمثل هذا 

  .)٢(ص كاشف ومنظم لا مقرر لحق جديدالن
  

أن استرداد الالتزام قـرار  السابقة  التعريفات ستنتج من تحليليوعليه 
إداري انفرادي، تقوم الإدارة المتعاقدة بمقتضاه بإنهاء العقد قبل حلول أجله، 

لمتعاقد تعويضاً عادلاً عن ذلك الاسترداد الذي يسرد عليـه الطعـن   اوتعطي 
  داري كإجراء منفصل عن العملية التعاقدية.أمام القضاء الإ

  

  حالات استرداد المرفق العام الذي يدار بطريقة عقد الالتزام؟ فما
  

  حالات الاسترداد:ـ  ٢
  

  من المتصور أن يتم استرداد المرفق العام بالطرق الآتية:
  

  الاسترداد التعاقدي:أ ـ 
د الالتزام، ويكـون  يعد هذا النوع من الاسترداد الصورة الغالبة في عقو

عليه في العقد بمقتضى نص صريح، ينظم العقـد شـروطه    اًعادة منصوص
  . )٣(ويحدد أوضاعه، وعلى القاضي التقيد بقواعده وأحكامه

لذلك تعد إجراءات هذا الاسترداد من الشروط التعاقدية التي يتعين على 
  الإدارة والقضاء احترامها.

                                                           
  .٦٧ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد، سلطة إنهاء العقد الإداري )١(
  .٩٩د. محمد الحسين ود. مهند نوح، مرجع سبق ذكره، ص )٢(
  .٦٥ص ،مرجع سبق ذكره ،دارة في إنهاء العقد الإداريسلطة الإ ،مودع فريدة )٣(
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الإدارة عند ممارستها للاسترداد  وقد أوجب مجلس الدولة الفرنسي على
  :عدة التعاقدي لعقد الالتزام ضرورة توافر شروط

النص صراحة على حق الإدارة في استرداد الالتزام قبل انتهـاء  وجوب  )١(
   مدته:

النص صراحة في عقد الالتزام على الاسترداد يجنب أطراف العقد من 
وط التعاقدية التي يتعـين  أي نزاع حول شروط الاسترداد، والتي تعد من الشر

على الأطراف احترامها، لذلك من الأفضل لطرفي العقد أن يتفقا مقدماً علـى  
  .)١(حساب التعويض المستحق للملتزم عند استرداد الالتزام

ومع ذلك فإن عدم النص صراحة في العقد على شـرط الاسـترداد، لا   
بل تسـتطيع ممارسـة    يعني تجريد الإدارة من سلطة استرداد الالتزام مطلقاً،

  .)٢(سلطة الاسترداد غير التعاقدي للالتزام
  

   احترام شرط المدة: )٢(
يجب أن يتم الاسترداد التعاقدي بعد انقضاء المدة المحـددة فـي عقـد    
الالتزام والنص في العقد على حظر الاسترداد خلالها. ويجـب علـى الإدارة   

م قل حلول هذا التاريخ، فإن هذا احترام هذه المدة، فإذا قامت باسترداد الالتزا
  .)٣(الاسترداد لا يعد استرداداً تعاقدياً، بل استرداداً غير تعاقدي

وبمجرد انقضاء المدة الزمنية المحظور الاسترداد خلالها، فـإن الإدارة  
تستطيع أن تقوم بممارسة حقها في استرداد الالتزام، وتملك السلطة التقديريـة  

والحكمة مـن   .)٤(م والأكثر نفعاً لها لاسترداد الالتزامفي اختيار الوقت الملائ
اشتراط عدم جواز استرداد الالتزام قبل انقضاء المدة الزمنية المحـددة هـي   

                                                           
)1(   - F.LECoMTE, le rachat des concessions, thèse paris, 1942.P.84. 
  )2( - A.DE LAUBADERE et autres, contrats. Op. cit.T2.p710. 

)3(   - G.JEZE, op. cit.T.V.I.P. 1214. 
)4(   - J.DUFAU. les concessions de service public, op.cit.p.167. 
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حماية الملتزم من استبعاده المبكر قبل أن يتمكن من جني ثمار ما أنفقه مـن  
  أجل استغلال الالتزام.

  

الجهة مانحة الالتـزام أو الجهـة   يجب أن يصدر قرار استرداد الالتزام من ) ٣(
  :  المفوضة بذلك بموجب العقد

وهي عادة السلطة المختصة بإبرام العقد، فـإذا اشـتركت سـلطتان    
إداريتان في إبرام العقد، فإنه يجب أن يصدر قرار الاسترداد بموافقة هـاتين  

  .)١(السلطتين معاً
  

   في الاسترداد:يجب على الإدارة إنذار الملتزم قبل ممارسة حقها  )٤(
أهمية مزدوجة لكل مـن الملتـزم والإدارة مانحـة     ايعد هذا الشرط ذ

  الالتزام.
لملتـزم الفرصـة لترتيـب    اإن هذا الإخطار يعطي ف، فمن ناحية أولى

  مصالحه. فيلا يتفاجأ بقرار الاسترداد مما قد يؤثر  كيأوضاعه 
ي لتـأمين  ، فإن الإنذار يعطي للإدارة الوقـت الكـاف  ومن ناحية ثانية

الاستمرار المنتظم للمرفق والاستعداد للطريقة الجديدة لإدارة المرفـق محـل   
  .)٢(الالتزام الذي سوف يتم استرداده

  

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي ترسله الإدارة مانحة الالتـزام إلـى   
 ـ ا الملتزم لإخباره بأنها قررت استرداد الالتزام، لا يعد قراراً بالاسترداد، وإنم

ويسري مفعـول الاسـترداد    .)٣(لملتزم برغبتها في الاستردادلإعلام هو يمثل 
  .)٤(من تاريخ انقضاء مهلة الإخطار بدءاً

                                                           
)1(   Ch.BETTINGER, L'évolution de la concession, Nation du droit 

administratif français , thèse , paris II,1975.P.231. 
)2(    M.BASSET. Note sous T.Ade Rennes. 2fevries 1972.Societe du port de 

pêche de Lorient, C.J.E.G,No 268.1973.P.108. 
)3(    J.DUFAU, Concessions de service public, J.C.A.1984, fasc. 530. 

No.164. 
)4(    C.E 15 Jan 1975.ste pour le développement touristique Rec.p.1132. 



- ٤٥٦ - 
 

  الاسترداد غير التعاقدي للالتزام:ب ـ 
  مفهومه وموقف الفقه والقضاء منه: )١(

هو استرداد غير اتفاقي، لا ينص عليه العقد صراحة، بل تقرره الجهـة  
انحة الالتزام بإرادتها المنفردة في أثناء تنفيذ العقد وقبل نهاية مدته، الإدارية م

  .)١(أو خلال المدة التي يحظر الاسترداد خلالها
وقد أثار موضوع الاسترداد غير الاتفاقي جدلاً فقهياً واسعاً سواء فـي  

مؤيـد  الفقـه الإداري بـين معـارض و   انقسم  إذ ،فرنسا أو مصر أو سورية
الحق لمانح الالتزام. كما أن موقف القضاء في الـدول محـل    للاعتراف بهذا

  المقارنة كان غامضاً من فكرة الاسترداد غير التعاقدي.
وبالرغم من أن الأغلبية في الفقه تقر هذا النوع من الاسترداد كوسـيلة  
بيد الإدارة، إلا أن هناك من يرى أن الاسترداد لا يكون إلا بطريقـة الـنص   

  أي غير مقبول إلا بالطريقة الاتفاقية.عليه في العقد، 
فمن الفقهاء الذين ذهبوا إلى إنكار وجود الاسترداد غير التعاقـدي فـي   

) الـذي  Hervouetفرنسا، مع التسليم بوجود الاسترداد التعاقدي فقط، الفقيـه ( 
مانح الالتزام لا يستطيع أن يستخدم الحق في الاسـترداد إلا   : « ذهب إلى أن
  .)٢(» لحالات المنصوص عليها في العقدفي الحدود وا

إذا لم ينص العقد على الاسـترداد،   : «إلى أنه )Josse(كما ذهب الفقيه 
  .)٣(»فإنه لا يمكن اتخاذه بدون اتفاق ودي...

 "أحمد عثمان عيـاد "وقد اعتنق هذا الاتجاه في الفقه المصري الدكتور 
د المنصوص عليـه فـي   الذي رأى أن الاسترداد بالمعنى الفني هو الاستردا

العقد، أي الاسترداد التعاقدي، أما في غير حالة النص في العقد علـى هـذه   
                                                           

  .١٥٩ص ،مرجع سبق ذكره ،د. محمود حلمي )١(
)2(  G.MONSARRAT, Note. CE 6.et 27 février 1925, Gouverneur général 

d'Algérie. D.P.1926. III. P.P.39,131 et.s. 
)3(   P.L. JOSSE, les travaux publics et l'expropriation Sirey, paris. 1958. p.197. 
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. وهـو  )١(الوسيلة، فيجب الرجوع إلى القواعد العامة في إنهاء العقود الإدارية
عندما اعترف بوجـود   "ثروت بدوي"في رأيه هذا يؤيد ما ذهب إليه الدكتور 

  .)٢(ترف بوجود الاسترداد غير التعاقديالاسترداد التعاقدي فقط، ولا يع
  

       ومن الفقهاء المؤيدين لوجود الاسترداد غيـر التعاقـدي فـي فرنسـا    
De Laubadere – F.Moderne Etp- Deluolve    الذين انتهوا إلى التسليم بحـق

الإدارة في أن تنهي الالتزام بإرادتها المنفردة خارج نصوص العقد، بمعنـى  
  .)٣(ق الاسترداد غير التعاقديالتسليم بح ،آخر

  

أن من حق الإدارة استرداد المرفـق   "سليمان الطماوي"ويرى الدكتور 
انتظار نهاية المدة، فالإدارة تملك حقاً أصيلاً في أن تـنظم  من دون حاجة إلى 

  .)٤(المرفق العام، وبالتالي فلها دائماً أن تلغي المرفق، فينقضي الالتزام
  

اد القضاء حول الاسترداد غير التعاقدي للالتـزام،  أما فيما يختص باجته
ومع ذلك فقد أصـدر مجلـس الدولـة     ،فإن الأحكام القضائية الصادرة قليلة

تعترف للإدارة مانحة الالتـزام بـالحق فـي ممارسـة      اً عدةالفرنسي أحكام
أقر ضمنياً للإدارة بالحق في استرداد الالتزام غير  إذ الاسترداد غير التعاقدي.

ثـم  ، )٥(١٩٦٤وفي حكم آخر في عام  ١٩٤٢في لتعاقدي في حكمه الصادر ا
عندما منحها سلطة إنهـاء عقـد الالتـزام    رة في ذلك الحق أقر صراحة للإدا

كما أقر مجلس الدولة  .)٦(عامة ولو لم ينص العقد على ذلكلدواعي المصلحة ال
انحة الالتزام بحق الإدارة م ١٩٨٨أبريل  ٢٢الفرنسي في حكم له صادر في 
                                                           

  وما بعدها. ٢٨٢ص ،مرجع سبق ذكره ،د. أحمد عثمان عياد )١(
)2(    S.BADAOUI. Thèse précitée, p.123 et note . 275. 
)3(    A.DELAUBADERE et autres, Contrats.op.cit,T2.P.P.735ets. 

  .٨٠٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. سليمان الطماوي )٤(
)5(    C.E.30. DEEC. 1942. Consorts Simongiovanni, Rec.p362. 

 C.E.14 Déc. 1964. Commune de Moins, Journal des Maires 1965.p.369. 
)6(  T.C 2Mars 1987. Ste d'aménagement et développements. 

R.D.P.1988.P.1437. 
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في الاسترداد غير التعاقدي عندما أعطاها الحق في أن تنهي عقد الالتزام قبل 
 ،ميعاده ولو لم ينظم ممارسته أي نص تشريعي أو لائحي أو أي شرط تعاقدي

  .)١(لها اتخاذ هذا القرار تسوغدامت توجد أسباب من المصلحة العامة  ما
  

الاعتراف بالاسترداد غيـر   ، تبنى القضاء الإداري المصريوفي مصر
حق  :« أن التعاقدي عندما ذهبت محكمة القضاء الإداري في حكم لها جاء فيه

الإدارة في الفسخ غير مقصور على حالة عدم وجود نص فـي العقـد ودون   
صدور خطأ من المتعاقد وهذه السلطة المخولة لجهة الإدارية تقوم على فكرة 

ة الإدارة في الفسخ دون صدور خطـأ مـن   المرفق العام، إلا أنه يقابل سلط
  .)٢(»المتعاقد معها حقه في التعويض عما لحقه من أضرار بسبب هذا الفسخ..

  

، فقد سار مجلس الدولة السوري علـى نهـج نظيـره    وأما في سورية
أن:  ية العليا السورية في حكم لهاأقرت المحكمة الإدار إذالفرنسي والمصري، 

سلطة إنهاء العقـد الإداري طبقـاً لمـا تقتضـيه      الإدارة تملك في كل وقت«
المصلحة العامة على أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض إن كـان  

  .)٣(»لذلك وجه قانوني
  

الاسترداد غير التعاقدي لا يستند إلى نص في العقـد،  إن  :صفوة القول
الإداري لـدواعي   ولكنه يعد تطبيقاً لسلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد

المصلحة العامة والتي تعد من النظام العام، تمارسها الإدارة في أي وقت وفي 
جميع الأحوال حتى ولو لم يكن منصوصاً عليها صراحة فـي عقـد التـزام    

  المرفق العام.
                                                           

)1(   C.E.22 Avril 1988. Ste France 5, R.D.P.1988.P.1437. 
. ١٦/٦/١٩٥٧ق تـاريخ  ٨٦٢/١٠حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في الدعوى رقم  )٢(

  .٢٥٥ص ،مرجع سبق ذكره ،مشار إليه لدى المستشار حمدي ياسين عكاشة
مجموعـة المبـادئ   ، ١٩٧٤لعام  ٢٢١ية العليا السورية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدار )٣(

  .٢٠٥ص، ٩٤المبدأ ، ١٩٧٤دارية العليا السورية لعام التي قررتها المحكمة الإ
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  الآثار المترتبة على الاسترداد غير التعاقدي للالتزام:ـ  ٢
تزام لهذا الالتزام انقضـاء عقـد   يترتب على استرداد السلطة مانحة الال

الإدارة المباشرة لهذه السـلطة.  الالتزام وعودة المرفق العام محل الالتزام إلى 
المقابل الحق في التعويض للمتعاقد نتيجة إنهاء الإدارة لعقده قبل نهايـة  وفي 

المدة المتفق عليها. ويمكن أن يتم تحديد مبلغ التعويض عن هـذا الاسـترداد   
وعند الاختلاف بينهما  ،والاتفاق بين الجهة مانحة الالتزام والملتزمبالتراضي 

دون أن يتقيد بنصوص العقد في من فإن القاضي يتولى تحديد مقدار التعويض 
  .)٢(ويملك السلطة التقديرية من أجل تقدير هذا التعويض )١(هذا الشأن

  

يـاس  لا يستطيع أن يطبق بطريق القـ   أي القاضي الإداري ـإلا أنه  
القواعد المتعلقة بطرق تحديد التعويض عن الاسترداد التعاقدي والمنصـوص  
عليها في عقد الالتزام، ولكنه يجب عليه أن يطبق المبادئ المتعلقة بالتعويض 
والخاصة بسلطة الإدارة في الإنهاء الانفـرادي للعقـود الإداريـة لـدواعي     

  .)٣(المصلحة العامة على حالة الاسترداد غير التعاقدي
  

أي  ،والتعويض المستحق للملتزم في هذه الحالة يشمل التعويض الكامل
  . )٤(ما لحق المتعاقد من خسارة، وما فاته من كسب

عند تقدير التعويض عن الاسترداد غيـر   حسبانهولا يأخذ القاضي في 
التعاقدي الأرباح التي حققها الملتزم في السنوات السابقة على الاسترداد. على 

فالقاضـي فـي    في الاسترداد التعاقدي. إلى التعويضوضع بالنسبة عكس ال
  .)٥(مجال الاسترداد غير التعاقدي يكون أكثر حرية في تحديد مقدار التعويض

                                                           
  )1(  A. COUDEVYLLE, les concessions de service public des collectivités 

locales Sirey, paris.1983. .p.160. 
)2(    G.JEZE,op, Cit,T.VI,p.1217. 
)3(    A.DELAUBADERE. et autres, contrats, op.cit.T2.p.737. 
   )4(  Ph.TERNEYRE. la responsabilité contractuelle des personnes publiques 

en droit administratif, Economica, paris. 1988.p.243. 
)5(   A COUDEVYLLE. op.cit.p.160. 
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وقد اعترفت المحكمة الإدارية العليا المصرية بحق المتعاقد في الحصول 
إذا  إنهاء العقـد  «على التعويض في حكم لها نصت فيه على حق الإدارة في 

قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطـرف الآخـر إلا الحـق فـي     
  .)١(»التعويضات إن كان لها وجه ...
 ذاتـه  الحقرت المحكمة الإدارية العليا بفقد أق ،وكذلك الحال في سورية

  .)٢(الحصول على التعويض مقابل هذا الإنهاءفي حق المتعاقد بو ،للإدارة
  :الاسترداد القانونيج ـ 

 إذ، )٣(الاسترداد القانوني لا يعدو أن يكون استرداداً غير تعاقدي للالتزام
تلجأ الإدارة أحياناً إلى المشرع لإصدار قـانون باسـترداد المرفـق وإنهـاء     
 ،الالتزام، وحينما يصدر مثل هذا القانون يجب تنفيذ ما يتضمنه من شـروط 

  .)٤(ماتواتباع ما يقضي به من إجراءات وما يرتبه من التزا
وفي الاسترداد القانوني يحرص المشرع على النص على التزام جهـة  
الإدارة مانحة الالتزام بتعهدات الملتزم السابقة والمتعلقة بـإدارة المرفـق أو   

ولذلك تكون جهة الإدارة في هذه الحالة مسـؤولة عـن    مسؤوليتها عن ذلك.
أي بحكم  )خلاف القانونيالاست(الوفاء بهذه الالتزامات، وأساس هذه المسؤولية 

وقد لجا المشرع في فرنسا ومصر وسورية إلى أسلوب الاسـترداد   .)٥(القانون
  القانوني لاسترداد بعض المرافق المهمة التي تدار بطريق الالتزام.

                                                           
أشار إليـه   ١١/٤/١٩٧٠تاريخ  ٩٥٤الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم حكم المحكمة  )١(

  .٢٥٥ص ،مرجع سبق ذكره ،المستشار حمدي ياسين عكاشة
مجموعـة المبـادئ    ، ١٩٧٥لسنة  ١٨حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم  )٢(

  .٢٤١ص ،١٩٧٥ دارية العليا السورية لعامالقانونية التي أقرتها المحكمة الإ
 .٧٠٣ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد صلاح عبد البديع السيد )٣(
 .٢٧٠، ٢٦٩ص ،مرجع سبق ذكره ،العقود الإدارية ،د. محمود خلف الجبوري )٤(
 ،عالم الكتب ،الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال ،د. فتحي عبد الصبور )٥(

  .١٤٧ص، ١٩٦٧ ، عامالطبعة الثانية ،القاهرة
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لجأ المشرع الفرنسي إلى استرداد بعض المرافق المهمـة   ففي فرنسا:
انين خاصـة تـنظم قواعـد    التي تدار بطريق الالتزام عن طريق إصدار قو

  .)١(وإجراءات استرداد هذه المرافق
، لجأ المشرع أيضاً إلى أسلوب الاسترداد القانوني في أكثـر  وفي مصر
والـذي   ١٩٥٦يوليو  ٢٦والصادر بتاريخ  ٢٨٥انون رقم ـمن حالة منها الق

  أنهى امتياز شركة قناة السويس البحرية وأعاد مرفق قناة السويس إلى الدولة.
، لم يلجأ المشرع إلى الاسترداد القانوني لعقد الامتياز وإنما ي سوريةوف

  .)٢(اكتفى بإنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة
ن استرداد المرفق العام وإن كان يتفق في جانب مـن  إخلاصة القول 

أحكامه مع جزاء إسقاط الالتزام، نظراً إلى اندراج كليهما ضمن مـا يعـرف   
فإنهما يختلفان مـن  إنهاء عقد الالتزام بالإرادة المنفردة، بسلطة الإدارة في 

 الأحوال كافة خطأ من قبل الملتـزم، ن استرداد الالتزام لا يستلزم في حيث إ
ن الإدارة تسـتطيع أن  إو على العكس تماماً مما يترتب على جزاء الإسقاط.

سترداد في أي وقت حتى ولو لم يكن منصوصاً عليه صراحة فـي  تمارس الا
سترداد التعاقدي في الوقت المتفـق  في أن تمارس الافهي تملك الحق  ،العقد

غير التعاقدي إذا لم يوجـد نـص    الاستردادعليه في العقد، وتمارس أيضاً 
تعاقدي أو قانوني يمنحها هذا الحق، وكل ذلك ليس إلا تطبيقاً لسلطة الإدارة 

  نهاء الانفرادي للعقود الإدارية.في الإ
                                                           

والمتعلـق باسـترداد الامتيـازات     ١٩٦٣يوليه سنة  ٣١من هذه القوانين: القانون الصادر في  )١(
والـذي أقـر    ١٩١٩أبريل سـنة   ١٧قانون و الخاصة بالسكك الحديدية المحلية والنقل بالترام.

ام فـي  للإدارة مانحة الالتزام بالحق في استرداد بعض المرافق التي تدار عن طريـق الالتـز  
الذي خول الهيئات المحلية استرداد المرافق مـن   ١٩٤٧يوليو سنة  ٣٠قانون و ظروف معينة.

) ٢٠١٨-١٠٧٤الأمر رقـم ( و أجل إدارتها عن طريق الإدارة المباشرة أو الاقتصاد المختلط.
  المتضمن قانون العقود الإدارية الفرنسي.

  .٢٠٠٤خاص بنظام العقود للجهات العامة لعام / ال٥١/ الفقرة /أ/ من القانون رقم /٦٠المادة / )٢(
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 
 

 
 

أن الإدارة تمتلك السلطة في إنهـاء العقـد الإداري بإرادتهـا    بينّا سابقاً 
المنفردة في أي وقت وقبل حلول الأجل المحدد له، لدواعي المصلحة العامة، 

عها، إذا ما قـدرت بنـاء علـى    وإن لم يصدر أي خطأ من جانب المتعاقد م
  سلطتها التقديرية أن الصالح العام يقتضي هذا الإنهاء المبكر.

  

إلا أن هذا لا يعني أن سلطة الإدارة في هذا الإنهاء مطلقة، لكنها مقيدة 
تكاب بشروط تختلف عن تلك التي وضعت لممارسة سلطتها في الإنهاء عند ار

  اء.وجب الإنهالمتعاقد معها لخطأ جسيم ي
  

تتمثل في فصـم عـرى الرابطـة     ى هذا الإنهاء آثاركما أنه يترتب عل
التعاقدية بصفة نهائية، وتعويض المتعاقد عما لحق به من أضرار جراء هـذا  

فـي هـذا   يتم تناوله الإنهاء، وكل ذلك تحت رقابة قضائية عادلة، وهذا ما س
  :الآتيينالمبحث من خلال المطلبين 

  

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 
 

سلطة إنهاء الرابطة التعاقديـة لـدواعي المصـلحة     أن للإدارةأدركنا 
دون طلب الموافقة من المتعاقد معها، وإن كانـت هـذه السـلطة    من العامة، 

، إذ تخضع الإدارة في استعمالها )١(تقديرية، إلا أنها لا يجوز أن تكون تحكمية
اقد معها، كمـا  دون العصف بحقوق المتعمن لضوابط، الغرض منها الحيلولة 

  في الفرعين الآتيين: يتم تناوله، وذلك على نحو ما سوف عليها آثار يترتب
  

 
 

 

اشترط الفقه والقضاء لمشروعية ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد 
 أولهما العامة شرطين جوهريين: الإداري بإرادتها المنفردة ولدواعي المصلحة

أن تتوافر  وثانيهما، فكرة الصالح العام تند قرار إنهاء العقد الإداري إلىأن يس
  في القرار أركان المشروعية.

 
سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لا يمكن أن تكون سـلطة مطلقـة   

، بل يجب أن تقوم على أسـاس محـدد هـو    )٢(كيفما تشاء تلجأ إليها الإدارة
ضرورة تمكين الإدارة من إنهاء عقودها الإدارية التي لـم تعـد تتفـق مـع     

   .)٣(متطلبات المصلحة العامة واحتياجات المرفق العام
                                                           

مرجـع   ،تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيماً ،د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة )١(
 .١٣٧ص ،سبق ذكره

)2(   A. DELAUBADERE. et autres. Contrats.op.cit.T.2.p665. 
  .٥٠٠ص ،همرجع سبق ذكر ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد )٣(
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ويقصد بالمصلحة العامة هنا مصلحة المرفق العـام، والتجـاوب مـع    
إذ لقرار الإداري الباعث والغاية، بة إلى ا، وهي تمثل بالنس)١(حاجاته ومقوماته

يكون استهداف المصلحة العامة شرطاً موضوعياً وضرورياً لمشروعية القرار 
  .)٢(الإداري في الإنهاء

  

فيجب أن يسعى مصدر القرار لتحقيق الغاية التي من أجلها منح سـلطة  
قودها الإداريـة  وعليه إذا كان مقصد الإدارة من الإقدام على إبرام ع )٣(القرار

هو مقتضيات المصلحة العامة، فإنه يتعين أن يكون باعثها علـى إنهـاء مـا    
أبرمته من تلك العقود إنهاء مبتسراً هو أيضاً الرغبة في تحقيق هذه المصلحة، 

لذلك قضى مجلس  فالإدارة تنطلق من الصالح العام وتنتهي إلى الصالح العام.
التي  التقديراتسخ الانفرادي في حال كانت الدولة الفرنسي بعدم مشروعية الف

  .)٤(الإدارة لممارسة هذه السلطة أجنبية عن الصالح العام إليهااستندت 
  

    وقد أكد مجلس الدولة في كل من مصـر وسـورية علـى ضـرورة     
العقـد  لأحكام القضائية، لكي يكون إنهاء تحقق شرط المصلحة في العديد من ا

  .)٥(يسوغهإنهاء العقد تعسفياً وليس له ما  دارة فيمشروعاً، وإلا كان قرار الإ
  

                                                           
  .١٧٣ص ،مرجع سبق ذكره، ٢٠٠٧ ، عامالعقود الإدارية ،د. ماجد راغب الحلو   )١(
مجلـة العلـوم    ،المصلحة العامة في القانون والتشـريع الإسـلامي   ،د. محمد مصطفى حسن   )٢(

  .٧ص، ١٩٨٣، عام يونيه، العدد الأول، ٢٥السنة  ،الإدارية
)3(    OLIVIER . GOHIN: contentieux Administratif Third Edition. Paris, 

2002.p.202. 
)4(    Par ex 2.fevr. 1987. Société, résiliation fondée sure projet loi dont 

l’aboutissement n était pas certain. 
السنة  ،مجموعة المبادئ القانونية،  ١١/٤/١٩٧٠جلسة  ،المحكمة الإدارية العليا المصريةحكم   )٥(

   .٢٦٤ص ،١٥
مجموعـة المبـادئ   ، ١٩٨٣لعـام   ١٨٨حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم   

، ١٩٨٣ي مجلس الدولة السـوري لعـام   القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا السورية ف
  .٢٤٤ص
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، ونـورد علـى   وتحقيق الصالح العام له أوجه كثيرة لا يمكن حصرها
بعض هذه الصور التي عدها القضاء الإداري في الـدول محـل   سبيل المثال 

بالتـالي  ويسوغ المقارنة، من الحالات التي يتحقق فيها شرط الصالح العام 
  ومن هذه الصور: ،إنهاء العقد

  

  انقضاء احتياجات المرفق العام:ـ  ١
تعد هذه الصورة أكثر الأسباب شيوعاً من الناحية العملية، فعنـد زوال  
الغرض الذي تعاقدت الإدارة من أجله يصبح العقد غير ذي فائـدة للصـالح   
العام، فإذا كانت احتياجات المرفق العام في توريد سلعة معينة لتحقيق غرض 

هي سبب التعاقد، ثم طرأت ظروف بعد التعاقد أو في أثناء التنفيذ جعلت معين 
  .)١(فإنه يكون للإدارة في هذه الحالة إنهاء العقد ،العقد غير مفيد للصالح العام

  

وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في أعقاب الحربين العـالميتين  
بالحق في إنهاء عقود التوريـد  أقر لجهة الإدارة المتعاقدة إذ الأولى والثانية، 

المتعلقة بالمجهود الحربي بسبب توقف القتال لتوافر شرط المصـلحة العامـة   
  .)٢(المتمثل في عدم الاستمرار في العقود بعد زوال الاحتياج إليها

  

قضـت   ذاته، إذ وقد سار مجلس الدولة المصري والسوري على النهج
إذا ثبت أن البوية  : «أنه لها جاء فيه المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم

المتعاقد عليها مع أحد أسلحة الجيش أصبحت غير صالحة للغرض المتعاقـد  
من أجله بسبب تغيير صنف الجلد المستعمل لأحذية الجنود، فللإدارة أن تتحلل 
من تعاقدها وتعمل سلطتها العامة في إنهاء العقد وتعويض المتعاقد عما أصابه 

واعترفت المحكمة الإدارية العليا في سورية للإدارة بسلطة  .)٣(»من ضرر...
                                                           

  .١١٤ص ،مرجع سبق ذكره ،الانتهاء المبتسر للعقد الإداري ،إيهاب سامر عليا )١(
)2(    C.E. 23. Jan.1952. secretaire d'Etat aux farces armees.Rec.p50. 

  .٢٠/٤/١٩٥٧جلسة  ،ق ٢ سنة ١٥٢٠حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )٣(
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إنهاء العقد الإداري بعد أن تبين لها وجود مصور طبوغرافي سـابق لمدينـة   
  .)١(القامشلي يمكن الاستفادة منه والاستغناء نهائياً عن تنفيذ العقد الذي أبرمته

  إعادة تنظيم المرفق العام:ـ  ٢
لعامة قيـام الإدارة بإنهـاء عقودهـا بـالإرادة     يعد من قبيل المصلحة ا

المنفردة في حالة إلغاء المرفق العام الذي أبرمت العقود من أجل تسـييره أو  
  .)٢(إعادة تنظيم هذا المرفق بما يتناسب مع التطورات العلمية الحديثة

ومن ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي والذي ذهـب فيـه إلـى    
وريد للوقود بسبب إحلال الأفران الاقتصادية محل المواقد إمكانية إنهاء عقد الت

  .)٣(ذات المداخن بالثكنات الحربية
  تغيير الظروف في المجال الاقتصادي:ـ  ٣

أقر مجلس الدولة الفرنسي وأجاز للإدارة سلطة إنهاء العقود بإرادتهـا  
المنفردة وبالاستقلال عن أي خطأ من جانب المتعاقد، إذا كانـت تزيـد عـن    

من قبيل تحقيق المصـلحة  عد  إذحاجتها، وتثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، 
العامة تخفيف العبء عن الخزانة العامة إن كانت الأصناف المتعاقـد عليهـا   

  . )٤(زائدة عن حاجة المرفق العام
  وجود بند باطل ضمن العقد أو عدم تنظيم موضوع العقد:ـ  ٤

او عـدم   )٥(ند منفصل من بنود العقديرى القضاء الفرنسي أن بطلان ب
فر شرط المصلحة العامـة فـي   ايؤدي إلى تو )١(تنسيق وتنظيم موضوع العقد

  قرار الإدارة بإنهاء العقد.
                                                           

مجموعـة المبـادئ    ، ٣٧٧قـرار  ، ٤٦٧العليا السورية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية  )١(
  .٣٠٨ص، ١٩٧٥المحكمة الإدارية العليا السورية لعام القانونية التي أقرتها 

   )2( - L.RICHER. Droit des contrats administratifs. 3éd .2002.op.cit.p.222. 
   )3( - C.E.ASS 29 Avril 1994. Colombani. R.F.D.A.1994. 479. 
   )4( - C.E. 2.Mai 1958. Distillerie de magnace loval, Rec. P.246. 
    )5( - C.E.Sect .7. Octobre 1994 Lopez R.F.D.A 1994.1090. 
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وهناك حالات قرر فيها كل من مجلس الدولـة الفرنسـي والمصـري    
  فر شرط المصلحة العامة نذكر منها على سبيل المثال:اوالسوري عدم تو

  عقد لأسباب شخصية أو تحكُّمية:إنهاء الـ  ١
لا يحق للإدارة أن تنهي العقـد الإداري بإرادتهـا المنفـردة لأسـباب     
شخصية غريبة عن المصلحة العامة: كالعداء الشخصي للمتعاقد، فقد يكن أحد 

فيحـرض   )٢(الأعضاء المؤثرين في الإدارة المتعاقدة عداء شخصياً للمتعاقـد 
لى إصداره أو إنهاء العقد من أجل إبعاد المتعاقـد  سلطة اتخاذ قرار الإنهاء ع

إذ  ،)٣(أي خطأ عند تنفيذه للعقدلها، على الرغم من عدم ارتكابه  الذي لا يروق
 ،ن هذا الإنهاء لم يكن رائده تحقيق المصلحة العامة، وإنما الرغبة في الانتقامإ

  مما يشكل انحرافاً في استعمال السلطة.
  طابع سياسي أو للنشاط النقابي للمتعاقد: الإنهاء لأسباب ذاتـ  ٢

لا يجوز للإدارة إنهاء العقد لأسباب ذات طابع سياسي أو لأسباب تتعلق 
بالنشاط النقابي للمتعاقد، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسـي بإلغـاء قـرارات    

أسباب أجنبية عن  إلىالإدارة بفصل العمال المتعاقدين، لاستناد هذه القرارات 
احترام حرية ومخالفته لاتجاه القضاء الذي يقوم على  ،)٤(رفق العاممصلحة الم

  .)٥(الدولةالرأي لكل العاملين في 

                                                                                                                                           
)1(    C.E. 10. Juillet 1996 . Coisne, R.F.D.A 1997, 504, CONCL. CHANTEPY, 

not douance. 
   )2(  C.E Nov. 1982 commune de Boux willer, R Marches publics. No . 201, 

1984 .p.48. 
المسؤولية الإدارية في مجال العقود والقرارات  ،لعزيز عبد المنعم خليفةد. عبد ا: وفي الفقه العربي

  .١٣٦ص ،مرجع سبق ذكره ،الإدارية
  )3(  G.JEZE. op.cit.T.VI.p.1208. 

)4(    C.E. 26.Oct.1960 Marthon Rec.P.560. 
 ،مرجـع سـبق ذكـره    ،العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن ،علي حمود جبيرمطيع  )٥(

  .٥١١ص
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  الأسباب المالية:ـ  ٣
إذا استخدمت الإدارة سلطتها في إنهاء العقد من أجل تحقيـق مصـلحة   

. فقد قـرر مجلـس   )١(مالية فقط، تكون قد انحرفت في استعمالها لهذه السلطة
عدم مشروعية استناد سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد رنسي الدولة الف
  .)٢(المصلحة المالية للإدارةإلى تقديرات الإداري 

أن حق الإدارة في الإنهاء بكما قضت محكمة القضاء الإداري في مصر 
لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه أو تفسيره تفسيراً واسعاً على وجه يسمح لجهة 

تهدد العقود المبرمة معها والساري تنفيذها كلما عنَّت لها فرصة أو أن بالإدارة 
لاح لها أمل في سبيل الحصول على زيادة في مورد مالي تتقاضاه من هـذه  

دون أن يكون هناك مصلحة عامة أخرى تقتضـي إنهـاء هـذه    من العقود، 
  :  أن كذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا السورية في حكم لها إلـى  .)٣(العقود

.. للإدارة أن تفسخ العقد إذا رأت أن مقتضيات المرفق العام تستدعي ذلك، « 
وأن وجود عطاء يزيد على المبلغ الذي رست عليه المزايدة غير كاف لمـنح  

  .)٤(» الإدارة حق فسخ العقد
ما ذهب إليه الفقه والقضاء لجهة عدم جواز اسـتخدام  يؤيد الباحث و

نهاء الانفرادي للعقد من أجل تحقيق مصلحة مالية لها الإدارة سلطتها في الإ
فقط، بحسبان أن الإدارة يجب أن تترقى عن الجشع المالي. غير أنه عنـدما  
يصبح تنفيذ العقد الإداري سبباً في خسائر مالية باهظة لـلإدارة فإنـه مـن    

إنهـاء  لتسويغ فر شرط المصلحة العامة ويكفي االمؤكد أن ذلك يؤدي إلى تو
                                                           

)1(   A. DE LAUBADERE. et autres, contrats, op.cit.T2.P667. 
)2(  C.E.13 Juin 1980, Sté du port de pèche de lorient R.D.P.155. 

رقم المبدأ ، ٢٥س ،المجموعة ،٨/١٢/١٩٧٠اري المصرية الصادر في حكم محكمة القضاء الإد )٣(
  .١٧٢ص، ٢٦

مجموعة المبادئ القانونية ، ١٩٦٣لعام  ٤٨ورية في الطعن رقم ا السحكم المحكمة الإدارية العلي )٤(
  .٢١٨ص، ١٩٦٤-١٩٦٠دارية العليا للأعوام التي قررتها المحكمة الإ
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ن الخسائر المالية الباهظة ستؤدي حتى إلى إرهاق الموازنة العامة لأد، العق
  للدولة.

  الأسباب المتعلقة بحرية العقيدة الدينية:ـ  ٤
لا يجوز للإدارة إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة لأسـباب تتعلـق   
بممارسة الشعائر أو العقائد الدينية، وقرارها بذلك يكـون مشـوباً بتجـاوز    

تعمال السلطة لمخالفته حرية العقائد الدينية وكونه صادراً من أجل أسـباب  اس
  .)١(أجنبية عن حسن سير المرفق العام

أنه لا يجوز للإدارة أن تنهي العقد الإداري لأسـباب   ستنتج مما سبقي
أجنبية عن الصالح العام، فالمصلحة العامة تظل السبب الوحيد الـذي يمكـن   

  ء العقد.للإدارة من أجله إنها
 

أثر من دون خطـأ مـن    حتى ينتج إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للإدارة
  أن تجتمع في قرارها هذا عناصر المشروعية كاملة.بد من  المتعاقد، لا

وفي هذا السياق يتعين أن يصدر القرار عن مخـتص بإصـداره، وأن   
سـيتم  هذا مـا   قرار آخر أركانه الشكلية والموضوعية،يستوفي مثله مثل أي 

  في الجزئيات الآتية: بحثه
  السلطة المختصة بإصدار قرار الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري:ـ  ١

حتى يكون قرار الإدارة بالإنهاء الانفـرادي للعقـد الإداري لـدواعي    
ه، المصلحة العامة مشروعاً، فإنه يتعين أن يصـدر عـن مخـتص بإصـدار    

، ما لـم  )٢(والسلطة المختصة بإنهاء العقد الإداري هي ذاتها المختصة بإبرامه
  .)٣(يرد نص في العقد يحدد سلطة أخرى ينعقد إليها الاختصاص بإنهائه

                                                           
  )1(  A. COCATRE. ZLLGIEN, Artiche précité R.I.S.A. 1956.I.p.87.ets. 

  .٨٨ص ،مرجع سبق ذكره ،سلطات الإدارة في العقد الإداري ،طبيش حسينة )٢(
  .١٣٧ص  ،مرجع سبق ذكره ..،المسؤولية الإدارية في مجال العقود  ،د. عبد العزيز خليفة )٣(
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وفي حال عدم وجود نص في العقد يطبق عندئـذ مبـدأ الاختصـاص    
 .)١(المتوازي، أي إن السلطة التي تملك إبرام التصرف تملك نقضه

  

عما إذا كان قرار الإدارة المتعاقدة بالإنهاء يخضـع  يثار  ولكن السؤال
العقد خاضعاً لتصديق  للتصديق من جانب السلطة الوصائية في حال كان إبرام

  هذه السلطة.
أن قيام الإدارة بفسخ العقد لا يخضـع   إلىذهب مجلس الدولة الفرنسي 

برام العقد تـدخل هـذه   بالضرورة لتصديق سلطة الوصاية، حتى لو تطلب إ
السلطة، إلا إذا ورد نص على خلاف ذلك يلزم الإدارة بضـرورة الحصـول   

وهذا ما أكده الفقيـه   .)٢(على تصديق سلطة الوصاية على قرارها بفسخ العقد
سلطة إنهاء العقـد تسـتعمل   «  :عندما ذهب إلى أن ""Lachaumeالفرنسي 

راعـاة كـل الأشـكال    بواسطة الشخص العام التعاقدي، بـدون ضـرورة م  
  .)٣(» والإجراءات المنصوص عليها من أجل إبرام العقد

  

 وإذا كان إنهاء العقد يقتضي أن يصدر عن الجهة الإداريـة المتعاقـدة  
، إلا أن المشرع يمكنه بصفة استثنائية أن ينهي العقد لدواعي المصـلحة  نفسها
  .)٤(العامة

  

 ـنفسها بالنسبة إلى  وتملك الحكومة السلطات ود الالتـزام بمقتضـى   عق
ن تنازل الحكومة عن القيـام بإنهـاء   ارية، وإالقواعد المطبقة على العقود الإد

العقد وطلبها من المشرع القيام بذلك، لا يمنع الحكومة من مباشرة ذلك بنفسها 
وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي للحكومة بسلطة إنهاء  .)٥(تحت بعض الشروط

                                                           
)1(    L.Raher. Droit des contrats administratifs, se Edition. L.G.D.J.2006.241. 
)2(    C.E 17 Mars 1972, Dame Figaroli, Rec.p224. 
)3(   LACHAUME. J.F. les grands décisions. de la jurisprudence. Droit 

administratif 2e éd, presses universitaires de France, paris. 1983.p.273. 
)4(    FORNACCIARI, Conclusions précitées, R.F.D.A. 1987.p.37. 
)5(    M.FORNACCIARI. Conclusions précitées R.F.D.A.1987. p.37. 
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:  لمصلحة العامة في حكم له قضى فيه بأنهلدواعي ا عقد التزام المرفق العام
هذه الأسباب، فإن الحكومة قد قامت في هذه الحالـة باسـتخدام   إلى استناداً « 

  .)١(»قانوني لسلطتها في إنهاء عقد الالتزام من أجل أسباب المصلحة العامة...
  

الإدارة تتمتع بـالحق  «، قررت محكمة القضاء الإداري أن: وفي مصر
إنهاء العقد بناء على سلطتها التقديرية متى قدرت أن الصالح العام يقتضي في 

إنهاء العقد، حتى في حالة عدم النص على ذلك في صلب العقد، وحتى لو لـم  
يقع خطأ من جانب المستغل، وإن سلطتها التقديرية في ذلـك مناطهـا عـدم    

  .)٢(» الانحراف بالسلطة
  

نتجنا أن قرار الإدارة في إنهـاء العقـد   وبعد قراءة دقيقة لهذا الحكم است
جميـع الشـروط   حة العامة يجب أن يصدر مسـتوفياً  الإداري لدواعي المصل

الشكلية والموضوعية التي تؤثر في سلامة القرارات الإدارية الصادرة عـن  
  سلطة تقديرية مثل شروط الاختصاص والمحل والشكل ومطابقة القانون.

  

أحكام قضائية تبين رأي مجلس الدولـة   فلم نعثر على وأما في سورية
حول هذا الموضوع. علماً أن المشرع السوري أعطى لآمـر الصـرف فـي    

اعي المصلحة العامـة مـن دون   الجهة العامة المتعاقدة سلطة إنهاء العقد لدو
  .)٣(لرجوع إلى الجهات الوصائية على العقدحاجة إلى ا

  

  مدى ضرورة تسبيب قرار الإنهاء:ـ  ٢
راء الفقه وأحكام القضاء في كل من فرنسا ومصر وسورية فإن وفقاً لآ

قرارات الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقود الإدارية لدواعي المصـلحة العامـة   
  ليست واجبة التسبيب من جانب الإدارة.

                                                           
  )1(  C.E.22-4-1988. Ste France 5, R.D.P. 1988. P.1436 

  .٢٦٩ص، ٩٩رقم  ١٥، س٢٥/٦/١٩٦١ فيحكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر  )٢(
  الخاص بنظام العقود للجهات العامة. ٢٠٠٤/ لعام ٥١/ الفقرة /أ/ من القانون /٦٠المادة / )٣(
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 ١٩٧٩يوليو  ١١تاريخ  ٥٨٧/٧٩وقبل صدور القانون رقم  ففي فرنسا،
لإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقود الإدارية ذهب الفقه الفرنسي إلى أن قرارات ا

  .)١(لدواعي المصلحة العامة غير واجبة التسبيب
  

التساؤل حـول  فقد أُثير أما بعد صدور هذا القانون والمراسيم التالية له، 
مدى وجوب تطبيق نصوص القانون السابق على قـرارات الإدارة بالإنهـاء   

لحة العامة. فقد ذهب مفوض الحكومة الانفرادي للعقود الإدارية لدواعي المص
)Fornacciari(        إلى أن المرسـوم الصـادر مـن الحكومـة الفرنسـية فـي

والذي يقضي بإنهاء عقود الالتزام التي تسـري علـى قنـاتي     ٣٠/٧/١٩٨٦
التلفزيون الفرنسي الخامسة والسادسة لدواعي المصلحة العامة يدخل في نطاق 

من حيث ضـرورة تسـبيب هـذا     ١١/٧/١٩٧٩تطبيق القانون الصادر في 
  .)٢(المرسوم

  

القرارات الصادرة مـن الإدارة   يعدومع ذلك فالاتجاه السائد في فرنسا 
للقانون الصـادر   غير خاضعةبإنهاء العقود الإدارية لدواعي المصلحة العامة 

 ١٠/١/١٩٨٠ولا تخضع كذلك للمنشـور الصـادر فـي    ،١١/٧/١٩٧٩في 
المتعلقة بالجزاءات الفاسـخة والضـاغطة،    المتعلق بوجوب تسبيب القرارات

  .)٣(وبالتالي فإن هذه القرارات الإدارية ليست واجبة التسبيب من جانب الإدارة
  

) المتضمن قانون العقـود الإداريـة   ٢٠١٨-١٠٧٤كما أن الأمر رقم (
) المتضمن اللائحة التنفيذيـة  ٢٠١٨-١٠٧٥وكذلك المرسوم رقم ( ،الفرنسي

يتضمنا أي نص يشير إلى وجوب تسبيب قرارات الإدارة للقانون المذكور لم 
  بالإنهاء الانفرادي للعقد الإداري.
                                                           

)1(   G. MALDIDIER, la résiliation sans faute des marches de fournitures 
passés par 1'Etat, thèse, paris, 1949. P . p .3et 4. 
- G.JEZE, op.cit.T.VI.P.1206. 

)2(    M.FORACCIARI, Conclusions précitées, R.F.D,A.1987.p.35.  
)3(   B.STIRN. Conclusions sur. C.E Juin 1986. Thomas R.F.D.A, 1987.p.197. 
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ن قرارات الإدارة بإنهاء العقود الإدارية كجزاء على أ سبق ستنتج مماي
متعاقديها لأخطائهم الجسيمة هي التي يجب على الإدارة تسبيبها وفقاً للقـانون  

هـاء الانفـرادي للعقـد الإداري لـدواعي     السابق، بينما قرارات الإدارة بالإن
فإن هذه  ومن ثمدون خطأ المتعاقد ليس لها طابع الجزاء، من المصلحة العامة 

  القرارات الإدارية ليست واجبة التسبيب من جانب الإدارة.
  

لم يشترط القضاء وكذلك  إذ، وهذا ما هو معمول به في مصر وسورية
لإنهاء المنفرد للعقد لـدواعي المصـلحة   الفقه على الإدارة تسبيب قراراتها با

العامة كما هو الشأن في سلطتها بتوقيع قرار فسـخ العقـد لخطـأ المتعاقـد     
   .)١(المقصر

  

ذهبت المحكمة الإدارية العليا السورية في حكم لها إلى وفي هذا الاتجاه 
الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يكن ثمة نص قانوني صريح : « أن

   .)٢(» وجوب التسبيب.. على
  

تلتـزم الإدارة بتسـبيب قرارهـا    : « وفي حكم آخر لها قضت فيه بأن
المتضمن إنهاء العقد الإداري طالما أن ظروف هذا الإنهاء وما رافقـه مـن   

  .)٣(»وقائع تشكل بحد ذاتها أسباباً جدية للقرار...

                                                           
 ١٤/١٢/١٩٨٥ق. جلسـة   ٢٨لسنة  ٧٥عليا المصرية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية ال )١(

  .  ٥٨٧ص، ٧٨رقم  أمبد، ٣١السنة  ،مجموعة المبادئ القانونية
، المنصورة ،د. عبد الفتاح حسن، مبادئ القانون الإداري، مكتبة الجلاء الجديدةوفي المعنى ذاته:   

 ،مرجـع سـبق ذكـره    ،لإداريالقضاء ا ،د. ماجد راغب الحلو :وكذلك. ١١٠ص، ١٩٧٩عام 
  .٤١٢ص، ١٩٩٠، عامالقضاء الإداري، دار النهضة العربية، د. يحيى الجمل :. وأيضا٤٤٠ًص

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتهـا  ، ٣العليا السورية في الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية )٢(
  .٤٠ص، ٣١٣ص، ١٩٦٤-١٩٦٠المحكمة الإدارية العليا السورية للأعوام 

مجموعة المبادئ القانونية ، ١٩٦٥لعام  ١٢قم حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن ر )٣(
  .٩٧ص، ١٩٦٥دارية العليا السورية لعام التي قررتها المحكمة الإ
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الإداريـة   ن قرارات الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقـود إ :صفوة القول
بـد   لدواعي المصلحة العامة ليست واجبة التسبيب من جانب الإدارة، ولكن لا

أسباب جدية، لأنه في حـال عـدم صـحة     إلىأن تسند الإدارة قرار الإنهاء 
الأسباب وجديتها فإن القرار الإداري ينطوي على الانحراف فـي اسـتعمال   

والحكـم بـالتعويض    ومن ثم إبطالـه  ،ما يؤدي إلى عدم مشروعيته ،السلطة
  للمتعاقد المتضرر.

  

 
 

 
 

دون خطأ من المتعاقد وبـالإرادة المنفـردة   من يترتب على فسخ العقد 
، انقضـاء  الأولـى ن في غاية الأهمية: ارة لدواعي المصلحة العامة نتيجتاللإد

حق المتعاقد فـي التعـويض    والثانيةالإدارة والمتعاقد، الرابطة التعاقدية بين 
  الكامل عن إنهاء عقده. 

  :الآتيتينفي الجزئيتين  سيتم بحثهوهذا ما 
  

 
 

 

لإدارة، انقضاء الالتزامات يترتب على إنهاء العلاقة التعاقدية من جانب ا
التعاقدية المتبادلة بين طرفي العقد، والانقضاء يكون لجميع الالتزامات الباقية 

  .)٢(. وعليه لا يرتب الفسخ في هذه الحالة أثره إلى المستقبل)١(دون تنفيذمن 
  

ويختلف وضع إنهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقد والإدارة تبعـاً لنـوع   
  العقد:

                                                           
  .٢٨٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض )١(

)2(    L. Richer, Droit des contrats administratifs, 3ed, 2002, op. cit.p.223. 
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  يترتب على إنهاء عقد الأشغال العامة من
جانب الإدارة انقضاء الالتزامات التعاقدية بين طرفي العقد وضرورة تصـفية  
هذا العقد وتسوية المبالغ الناشئة عنه، وهذه التصـفية تسـتند إلـى المبـالغ     

  .)١(المستحقة للمتعاقد أو على العكس للإدارة صاحبة الأشغال
  

ويجب على المتعاقد أن يقوم بإثبات الأشغال التي تم تنفيذها أو الأجزاء 
المنفذة من هذه الأشغال، وأن يقوم بإجراء جرد للمواد الخام والمؤن المتعلقـة  
بالعمل، وأن ينظم محضراً بكل ذلك متضمناً اسـتلام الأشـغال أو الأجـزاء    

قدي لهذه الأشـغال المنفـذة.   المنفذة منها، حتى يتم سريان مدة الضمان التعا
 وتملك الإدارة الحق في شراء جميع المنشآت المؤقتة المستخدمة في تنفيذ العقد

  .)٢(أو بعضها
  

ويجب على المتعاقد أن يخلي مستلزماته وأدواته من أماكن الأشغال في 
   .)٣(المهلة التي تحددها له الإدارة

  

عاقد أن تباشر بنفسها رفـع  كما تملك الإدارة عند اللزوم وبعد إعذار المت
المواد والأدوات والتجهيزات الخاصة بالمتعاقد بمقتضـى المبـادئ العامـة    

  .)٤(المطبقة في مجال عقود الأشغال العامة
  

الأشغال العامـة مـن جانـب     وفي حالة الإنهاء الكلي أو الجزئي لعقد
متى كان دائناً تستطيع الأخيرة وبدون انتظار التصفية النهائية للمتعاقد  الإدارة،

% على الأكثر من الحـد  ٨٠لها، أن تحرر إذناً بالصرف لحساب المتعاقد بـ 
  .)٥(الأقصى للرصيد المتبقي له، وذلك كتصفية مؤقتة

                                                           
)1(   - A.DE LAUBADERE. et autres, contrats, op.cit T.2.p.866. 

  من كراسة الشروط الإدارية العامة المطبقة على عقود الأشغال العامة في فرنسا. ٤٦/٤المادة / )٢(
  من كراسة الشروط ذاتها سابقة الذكر. ٤٦/٥المادة / )٣(

)4(   - C.E. 21 Juille 1970, ministre de 1equipement, Rec. P1116. 
  )5( - A.DELAUBADERE, et autres, contrats, op.cit.T.2.P.867. 
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، لم نعثر هناك في القوانين وأحكام مجلس الدولـة  وفي مصر وسورية
عي عمله جراء قيام الإدارة بإنهاء عقد الأشـغال العامـة لـدوا    يجبعلى ما 

 وأعتقـد أنـه  ن المتعاقد، لتصفية هذا العقد، دون خطأ ممن المصلحة العامة 
/ المتضـمن  ٤٥٠/ من المرسوم التنظيمي رقم /٤٢يمكن الرجوع إلى المادة /

والمتعلـق   ٩/١٢/٢٠٠٤دفتر الشروط العامة لنظام العقود الصادر بتـاريخ  
 ٢٠١٨عام / ١٨٢// من القانون رقم ٥١مادة /وال بأحكام سحب تنفيذ الأعمال.

الخاص بتنظيم التعاقدات العامة في مصر، والمتعلقة بالفسخ الجوازي للعقـد  
والتنفيذ على حساب المتعاقد، والقياس عليهما حول تصفية عقد الأشغال العامة 

  عند فسخه لدواعي المصلحة العامة.
  

   يترتب على إنهائه من جانب الإدارة انقضـاء
لالتزامات التعاقدية، ويجب على المورد أن يتوقف عـن توريـد الأصـناف    ا

المتفق عليها ابتداء من تاريخ نفاذ قرار الإنهاء، كما يكون من حق الإدارة أن 
ترفض استلام التوريدات أو المواد المصنعة في عقود التوريد الصناعية بعـد  

  .)١(تاريخ نفاذ هذا القرار
  

الصناعية أيضاً وعلى وجه الخصـوص فـي   وعلى المورد في العقود 
عقود التحويل، أن يقوم بتسليم المواد الأولية واللوازم والمؤن المخصصة لتنفيذ 
العقد والتي تسلمها من قبل الإدارة، فإن تعذر ذلك بسبب البدء فـي التصـنيع   

بدفع قيمتها. ويكون من حق الجهة الإدارية خصم هذه القيمة  اًفإنه يكون ملزم
  .)٢(النهائي إن لم تكف تلك المستحقات تحقاته لديها وإلا من التأمينمن مس
  

ويجب تصفية العقد وتسوية المبالغ المالية المستحقة لكـل مـن الإدارة   
/ من كراسة الشروط الإدارية ٣٠والمورد، إذ أجازت الفقرة الثانية من المادة /

                                                           
)1(    C.E.14 Mai 1926, Bathiat, Rec.P.497. 

  .٢٨٤ص  ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد المجيد فياض )٢(
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ة أن تقـوم بـإجراء   العامة المطبقة على عقود التوريد في فرنسا لجهة الإدار
تصفية مؤقتة بدون انتظار التصفية النهائية إذا كانت مستحقات المورد تفوق ما 

بمعنى أن يكـون المـورد دائنـاً     ،عليه من الالتزامات المالية لصالح الإدارة
%) مـن الرصـيد   ٨٠للإدارة، على أن تكون هذه التصفية المؤقتة بواقـع ( 

  .)١(المستحق
  

جد أيضاً في القوانين وأحكام مجلس الدولة في ولا يوفي مصر وسورية 
البلدين ما يبين كيفية التصفية المالية لعقد التوريد عند إنهائه من قبـل الإدارة  

  المورد. دون خطأ من من لدواعي المصلحة العامة و
  

عقد التوريد ينقضي بمجرد إبلاغ الإدارة للمورد بإنهاء  ويمكن القول إن
ضـر اسـتلام،   ورده من مواد للإدارة بموجب مح عقده، وتصرف له قيمة ما

ملغاة ما لم يتم الاتفاق على  تعدلكميات التي لم يتم توريدها وأما بالنسبة إلى ا
  غير ذلك.

 
مـن   عـد إنهاء العقد الإداري انفرادياً ت أن سلطة الإدارة في في لا شك

من الطبيعي أن يكون للمتعاقـد  للإدارة، لذلك  لية والاستثنائيةالامتيازات الأص
فإنهاء العقـد الإداري مـن جانـب     الحق في التعويض كمقابل لهذا الامتياز.

الإدارة وقبل نهاية مدته الطبيعية يحرم المتعاقد من المزايا المالية المتوقعة فيما 
تعاقدية لو نُفذ العقد بالكامل، لذلك حرص القضاء على إقامة نظام المسؤولية ال

بدون خطأ على عاتق الإدارة، وهو ما يتيح للمتعاقد الحصول على تعـويض  
  .)٢(نتيجة فعل الإدارة

                                                           
  د في فرنسا.من كراسة الشروط الإدارية العامة المطبقة على عقود التوري ٣٠/٢المادة  )١(

  )2(  C.-H. GUETTIER, Droit des contrats administratifs, Thèse, PUF, 2008, p. 
395. 
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وقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على أن قرار الفسخ يجب أن يتضمن 
 .)١(قيمة التعويض حتى لو لم يكن المتعاقد قد تلقى أو طالب بهـذا التعـويض  

لخسارة التي لحقت به بفعـل المشـتريات   فللمتعاقد الحق في التعويض بسب ا
التي قام بها والاستثمارات التي تم فسخها، ويقع عليه عبء إثبـات الخسـارة   

  .)٢(التي حلت به بسبب الفسخ، كما له الحق بالربح الفائت
  وهنا يجب التمييز بين فرضين:

: عندما يرد نص صريح في العقد الإداري، أو القوانين واللوائح يبـين  الأول
يفية استحقاق المتعاقد مع الإدارة لمقدار التعويض عند إنهاء عقده بدون خطأ ك

منه ولدواعي المصلحة العامة، فهنا يجب تطبيق هذا النص بصورة كاملة حتى 
لو تضمن حرمان المتعاقد من أي تعويض، لأن جهة الإدارة والمتعاقد معها قد 

  .)٣(توقيع العقداتفقا على ذلك بكامل حريتهما منذ البداية، وعند 
  

مبـدأ التعـويض   و القانون أو اللوائح بشكل مسبق : إذا لم ينظم العقد أالثاني
ومقداره، فإن القاضي في هذه الحالة هو الذي يحدد مقدار التعويض المستحق 

  .)٤(للمتعاقد
  

وتطبيقاً لذلك فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي تعويض المتعاقـد عـن   
الأصل ومكلفاً للمتعاقد، وبالتالي لعقد كان مرهقاً في ؛ لان استمرار اإنهاء عقده

  .)٥(فإن إنهاء العقد جاء في مصلحته
  

كما رفض مجلس الدولة الفرنسي منح المتعاقد أي تعويض عن الـربح  
عقد لا يمكن أن يحقق ن استمرار الما دام أالفائت من جراء إنهاء الإدارة لعقده 

                                                           
   )1( C.E.,  10 décembre 1982, l'oiselet, Rec. 1982, p. 669. 
  )2( C.A.A. de Versailles, 7 Mars 2006, Commun de Draveil, Dr. Adam 2006, p. 74. 

  .٣٢٢-٣٢١ص ،مرجع سبق ذكره ،فتاح خليفةد. عبد الحميد م )٣(
  .٧١٤ص ،مرجع سبق ذكره ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،د. سليمان الطماوي )٤(

   )5(  C.E., 7.Novembre 1930, Teysseger, Rec. 1930, p. 912. 
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متعاقد عن الأضرار غير المنسوبة إلى ورفض تعويض ال .)١(فائدة للمتعاقد أي
لا يستطيع المتعاقد المطالبة بأي تعويض عن خسائر سابقة  إذتنفيذ العقد،  مدة

   .)٢(على إبرام العقد أو لاحقة على إنهائه
  

أن يشـتمل علـى عنصـرين    مـن  بد  ولكي يكون التعويض كاملاً، لا
ضه عما فاته مـن  متلازمين هما تعويض المتعاقد عما لحقه من خسارة وتعوي

  .)٣(كسب
عنصـري  ـ   كقاعـدة ـ   وعلى الرغم من أن التعويض الكامل يشمل

الخسارة المحققة والربح الفائت، إلا أن مجلس الدولة الفرنسـي قـد اسـتبعد    
التعويض عن الربح الفائت من نطاق التعويض المحكوم بـه للمتعاقـد فـي    

  حالتين:
 .)٤(ية لا يد للإدارة فيهاإذا كان إنهاء العقد راجعاً إلى ظروف خارج -١
إذا كان الإنهاء الانفرادي للعقد راجعاً إلى طلب المتعاقد نفسه أو راجعـاً   -٢

 .)٥(إلى تخلي المتعاقد عن تنفيذ العقد بموافقة الإدارة
 

ر يقع على عاتق المتعاقد، ويعود وغني عن البيان أن عبء إثبات الضر
ل الخبرة بهدف التوصل إلى حكم قاضي العقد تقدير الأدلة والاستعانة بأهإلى 

  عادل.
  

وأقر مجلس الدولة المصري مبدأ عدم استحقاق المتعاقد أي تعويض إذا 
  فـي  لم يلحق به أي ضرر، ومن ذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصـادر 

التعويض يخضع للأحكام العامـة  : « والذي قضت فيه بأن ١٩٦١يونيه  ٢٥

                                                           
)1(    C.E., 21. Décembre 1928, Société Nelson aimé,  Rec. 1928, p. 1340. 
   )2( PH. TERNEYRE, Note précitée, les petites affiches, No. 64- 28 Mai 

1986.p.21. 
)3(    C.E., 20 Janvier 1978, centre hospitalier de Lisieux, Rec. 1978, p. 872. 
)4(    A. DELAUBADERE. et autres, contrats, op. cit.T.2.p.670. 
)5(    C.E., 19.Juillet 1930, Ministre de la guerre, Rec. 1930, p. 633. 
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ط حصول ضرر من جراء إنهاء العقد، فإذا المقررة في هذا الصدد ومنها شر
  .)١(»ثبت أن إنهاء العقد لم يرتب ضرراً فلا محل للتعويض...

  

سار  إذيختلف الوضع  في سورية عما هو عليه في فرنسا ومصر، ولا 
مجلس الدولة السوري على نهج نظيريه الفرنسي والمصري عندما أكد علـى  

دون خطـأ  من اعي المصلحة العامة وحق الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدو
  من المتعاقد، وحق المتعاقد في الحصول على التعويض مقابل هذا الإنهاء.

  

... القـانون  : «الإدارية العليا السورية قضـت بـأن   ففي حكم للمحكمة
الإداري يسمح للإدارة أن تتحلل من روابطها العقدية متى وجدت أن مصلحة 

عي ذلك، وليس للطرف الآخر إلا الحـق فـي   المرفق العام الذي تديره تستد
  .)٢(»تقاضي التعويض عن الأضرار...

  

  إلا أنه ميز في هذا الصدد بين حالتين: ،وهذا ما أكده الفقه أيضاً
  

ففي هـذه الحالـة يجـب     النص في العقد على كيفية التعويض،: حالة الأولى
  إعمال تلك النصوص.

عاقد، وفي هذه الحالة يحدد قاضي : حالة عدم النص على تعويض المتوالثانية
  .)٣(العقد مقدار التعويض المستحق للمتعاقد

  

حق للمتعاقد في حالة صدور قرار بإنهـاء  التعويض  نإ صفوة القول
به نتيجة الإنهاء المبتسر  العقد خلال المدة التعاقدية كمقابل للضرر الذي لحق

  الربح الفائت.ويشمل التعويض الخسارة التي لحقت بالمتعاقد و للعقد،
                                                           

رقم  ١٥وعة سالمجم -١٩٦١يونيه  ٢٥حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ  )١(
  .٢٦٥ص، ١٩٤

مجموعـة المبـادئ   ،  ١٩٧٥لسـنة   ١٨رية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا السو )٢(
  .٢٤١ص، ١٠٢المبدأ ، ١٩٧٥ة لعام دارية العليا السوريالقانونية التي أقرتها المحكمة الإ

  .٢٤٢، صمرجع سبق ذكره، العقود الإدارية :د. عبسي الحسند. سعيد نحيلي، و )٣(
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واستثناء من القاعدة السابقة، فإنه لا يحق للمتعاقد المطالبة بـالتعويض  
عن الضرر إذا لم يلحقه ضرر نتيجة الإنهاء الانفرادي للعقد، أو فـي حالـة   
النص في العقد أو دفاتر الشروط على عدم استحقاق أي تعويض للمتعاقد عند 

  ة.الإنهاء الانفرادي للعقد من قبل الإدار
  

 
 

 
 

من قرار الإدارة بإنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة و يخضع
فبـالرغم   دون خطأ من المتعاقد كغيره من القرارات الإدارية لرقابة القضاء.

تقديرية لإنهاء العقد عندما يكون رائدها في ذلـك  من أن الإدارة تملك سلطة 
لا تفلت من رقابـة   ومن ثمالمصلحة العامة، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، 

يمارس القاضي المختص رقابته على قرار الإدارة ويتأكد من مدى  إذ ،القضاء
  .)١(توافر الشروط القانونية التي تضبط ممارسة هذه السلطة

  

  موضوع هذا المطلب من خلال الفرعين الآتيين: جةستتم معالوعليه 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٣٨٧ص ،مرجع سبق ذكره ،د. عبد الحميد مفتاح خليفة )١(
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 
 

 
 

يختلف الأمر بشأن تحديد القاضي الإداري المكلـف بممارسـة سـلطة    
ة القضائية على قرار الإدارة بإنهاء العقد الإداري، ويجب التمييز هنـا  الرقاب

ما إذا كان المتعاقد نفسه هو من طعن في قـرار الإدارة   ،الأولى بين حالتين:
إذا كان الغير الأجنبي عن العقد هـو مـن    ،ةوالثاني بالإنهاء الانفرادي للعقد.
  طعن في قرار الإدارة.

  على التوالي في الجزئيتين الآتيتين: هاتين الحالتين وسيتم بحث
 

أمام المتعاقد مع الإدارة الذي تضرر من قرارها بإنهاء العقـد إلا   ليس
، ويعـود  قاضي العقد للمطالبة بإلغاء قرار إنهاء العقد بإرادة الإدارة المنفردة

هذه الدعوى . و)١(بة قرار الإنهاء من ناحية المشروعية دون الملاءمةه رقاإلي
تأخذ شكل دعوى القضاء الكامل، ولا مجال لرفع دعوى إلغاء قـرار إداري،  

قرار الإدارة بالإنهاء من القرارات المتصلة بالعقد الإداري وليست مـن   لأن
  القرارات المنفصلة عنه.

  

  ي في فرنسا ومصر وسورية.وهذا ما استقر عليه القضاء الإدار
  

.. دعـوى  : «بأنمجلس الدولة الفرنسي في حكم له  قضى ففي فرنسا:
القضاء الكامل أمام قاضي العقد هي الوسيلة الوحيدة التـي يملكهـا المتعاقـد    
للطعن في قرار الإدارة بإنهـاء العقـد الإداري انفراديـاً وليسـت دعـوى      

                                                           
 ،مرجـع سـبق ذكـره    ،النظام القانوني لعقد التوريد الإداري ،د. هاني عبد الرحمن إسماعيل  )١(

 .١٣٠١ص
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قاضي العقد لا يملـك   : «ي على أنواستقر مجلس الدولة الفرنس .)١(»الإلغاء
سلطة إلغاء التدابير الصادرة من الإدارة في مواجهة متعاقديها، ومـن بينهـا   
قرار الإدارة بالإنهاء الانفرادي لعقود التوريد، حتى ولو كانت هذه القـرارات  
غير مشروعة، وإنما تقتصر سلطته على البحث عما إذا كانت هذه القـرارات  

  .)٢(»حق في التعويض...تنشئ للمتعاقد ال
أن قرار السـلطة مانحـة   .. أنه نظراً إلى : « .كما قرر في حكم آخر

 الالتزام الذي يقضي بإنهاء عقد الالتزام لا يعد قراراً منفصلاً عن العقد بالنسبة 
لملتزم، فإن هذا الملتزم لا يستطيع أن يقيم ضد هذا القرار دعوى أخرى إلى ا

فقـرار الإدارة   .)٣(» أن يقيمها أمام قاضي العقـد خلاف الدعوى التي يمكنه 
حالة قراراً منفصلاً عن  في أي عدهبالإنهاء الانفرادي للعقد الإداري لا يمكن 

لمتعاقد، ولذلك لا يمكن أن يكون هـذا القـرار محـلاً    إلى اهذا العقد بالنسبة 
قبل مجلس  القاعدة السابقة فقد منولكن واستثناء  .)٤(لدعوى الإلغاء من جانبه

الدولة الفرنسي دعوى الإلغاء المقامة من المتعاقد أمام قضاء الإلغاء ضد قرار 
الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقد الإداري لدواعي المصلحة العامة، والذي اتخذ 
شكل مرسوم لائحي صادر من الإدارة بإنهاء طائفة من العقود معاً لـدواعي  

  .)٥(المصلحة العامة
ذا الاستثناء الذي أورده مجلس الدولة هض الفقهاء الفرنسيين وقد عد بع

، لأن قرار الإدارة بإنهاء العقد في هذه الحالة يعد صادراً طبقـاً  زائفاًالفرنسي 
  .)٦(لسلطات الإدارة غير التعاقدية

                                                           
)1(   C.E. 17.Déc. 1971 . Association syndicale des embranches. Rec.p.785. 

C.E.19.Nov. 1971. Dlle ledac, Rec.p.688.  
)2(   C.E.11 Juill. 1986. Sté Missenard- Quint, Gazette du palais 1987.p.238. 
)3(   C.E.2. Fév. 1987. Ste France 5,Rec.P.28. 
)4(   M.FORACCIARI. Conclusions précitées, R.F.D.A.1987.p.31. 
)5(    C.E.2.Mai.1958. Distillerie de magnac laval, Rec.P.246. 
)6(    PHOTERNEGRE, op. cit. E.D.C.E. 1988.p.p86et87. 

 F. LLORENS.op.cit.R.D.P.1989.P.1177. 
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والواقع أن قرار الإدارة بالإنهاء طبقاً لاستثناء مجلس الدولة الفرنسي لا 
دارة التعاقدية وإنما يستند إلى مرسوم صادر عن سـلطات  ينبع من سلطات الإ

وقد نهج مجلس الدولة المصري منهج نظيره الفرنسي  خارجة تماماً عن العقد.
 : «عليا المصرية في حكم لها جـاء فيـه أن  عندما قررت المحكمة الإدارية ال

قضاء العقود الإدارية ينتمي أساساً إلى القضاء الكامـل إذ يكـون للمحكمـة    
 .)١(».قد الإداري وجميع ما يتـوزع عنهـا.  التصدي للمنازعة الناشئة عن الع

. من حيث أن قضاء هـذه المحكمـة   : «.وحكمها أيضاً الذي قضت فيه بأنه
مستقر على أن المنازعات المتعلقة بما تصدره الجهـات الإداريـة بصـفتها    

ولايـة   متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل التعاقد معها إنما تندرج تحـت 
القضاء الكامل لمحاكم القسم القضائي بمجلس الدولة، حتى ولو انصب النزاع 

  .)٢(»على طلب المتعاقد بإلغاء قرار إداري اتخذته الإدارة قبله...
متى توافرت في « كما ذهبت محكمة القضاء الإداري المصرية إلى أنه: 
انعقـاد العقـد أو   المنازعة حقيقة العقد الإداري سواء كانت المنازعة خاصة ب

صحته أو تنفيذه، فإنها كلها تدخل في نطاق ولاية القضاء الكامل دون ولايـة  
فـي   نفسـه  وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية المبـدأ  .)٣(» الإلغاء

ختصاص القضاء الإداري بالفصـل فـي   ا: « أن قررتإذ أحكامها المتلاحقة 
  .)٤(»هو اختصاص شامل ومطلق..المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية 

                                                           
 ٢٩/١١/١٩٩٤ريخ تا ،ق ٣٦-٣٦٨٣ا المصرية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العلي )١(

  .١٢٨ص، ١٩٩٤دارية العليا المصرية لعام مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإ
أشار  ٧/٣/١٩٩٥ق. تاريخ ٣٦ – ٢٢٨٤حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )٢(

  .١١٢ص ،بقامرجع س ،إلى هذا الحكم المستشار حمدي ياسين عكاشة
.   ١١٨٠قضية ، ١٠س، ١٩٥٦نوفمبر  ١٨ة تاريخ ة القضاء الإداري المصريحكم محكم )٣(

  .٥٥٢ص ،بقامرجع س ،د. محمد صلاح عبد البديع السيد: أورده 
 ٤/٢/٢٠٠٢ق جلسة  ٤٥٥، س٧٧٩٨حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )٤(

=     ضاً في الطعن رقموحكمها أي .٨/٥/٢٠٠١ق جلسة  ٤٦س ١٢٥٨وحكمها في الطعن رقم 
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واستثنى القضاء الإداري المصري القرارات الإدارية المنفصـلة فـي   
  .)١(فتح باب الطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات إذمجال العقود الإدارية، 

  

، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصـل فـي   وفي سورية
  .)٢(المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية

النظر في كافة (عليه يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري  وبناء
المنازعات الخاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه، وهي تـدخل  

  .)٣()في نطاق ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء..
  

من أحكامها، ففي  عددوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا السورية في 
في نزاع ناشـئ  إن المحكمين في تصديهم للفصل «: بما يأتيا قضت حكم له

قد حلوا محل محكمة القضاء الإداري في اختصاصهم  عن عقد إداري يكونوا
  .)٤(»وبالتالي فإن حكمهم يقبل الطعن أمام المحكمة الأعلى مرتبة

  

وهكذا فإن حدود ولاية قاضي العقد على المنازعات المتعلقـة بتنفيـذه   
ن بأن تتعلق المنازعات بقرارات صادرة في مرحلة تنفيذ العقد، وأمشروطة، 

ر هذه المنازعات بين أطراف العقد، وأن تصدر هذه القرارات استناداً إلـى  تثا
                                                                                                                                           

د. مفتاح خليفة عبد الحميد، إنهاء العقد  أشار إليها جميعها. ٢٣/٢/١٩٩٩ق جلسة ٣٥س ١٢٩ = 
  .٣٩١ص، بقامرجع س ،الإداري

. ٢٤/٣/٢٠٠٢ق. جلسة ٥٥. س٧٤١٨حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم   )١(
  .١٤٢ص ،الجزء الأول ،بقامرجع س ،د. ماهر أبو العينين

  .٢٠١٩لعام  ٣٢) من قانون مجلس الدولة رقم ١/ فقرة (١٠المادة / )٢(
  .١٦٦صمرجع سابق،  ،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ،د. عبد االله طلبة  )٣(
. مجموعة المبادئ القانونية ١٩٧٣لعام  ٢١١حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم )٤(

   .٢٢٠ص، ١٩٧٣دارية العليا السورية لعام كمة الإالتي قررتها المح
مجموعة المبادئ القانونية التـي قررتهـا المحكمـة    ، ١٩٧٨لعام  ١٠٧مها في الطعن رقم وحك   

    .١٩٦ص، ٨٣المبدأ ، ١٩٧٨دارية العليا السورية لعام الإ
  .١٧٣ص، ٣٣المبدأ ، ١٩٨٧م المجموعة لعا ، ١٩٨٧لعام  ٤٩حكمها في الطعن رقم و    
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من نصـوص   اًكانت جزءأقيود العقد واشتراطاته الصريحة والضمنية سواء 
ة إليها العقد أم اشتراطات خارجة عن نصوص العقد اتفق الطرفان على الإحال

من بنود العقد متى لم يستبعدها الطرفـان   اًجزء عدهاأو استقر القضاء على 
   .)١(صراحة

  

ويرجع عدم قبول دعوى الإلغاء من المتعاقد أمام قاضي الإلغـاء ضـد   
قرار الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقد الإداري إلى افتقاد تلك المنازعات لمحل 

لا تدور المنازعة حول قـرار إداري   إذري، دعوى الإلغاء وهو القرار الإدا
معيب أصدرته الإدارة بالإرادة المنفردة، بل تدور حول عقد إداري يمثل توافقاً 

  .)٢(لإرادتين إحداهما إرادة الإدارة
  

إن دعوى الإلغاء وجدت لأجل حماية  ومن ناحية أخرى،هذا من ناحية، 
ها تـدور حـول تهديـد    مبدأ المشروعية بصفة عامة، والمنازعة التي تنظر

المراكز القانونية الموضوعية التي يشغلها الأفراد أو الاعتداء عليها، ومن ثـم  
يكون مجال حماية الحقوق المتولدة عن العقد الإداري هي دعـوى القضـاء   
الكامل، الأمر الذي يعجز عنه قضاء الإلغاء الذي يقتصر دوره علـى قبـول   

اً في أن يأمر الإدارة بإتيان عمل أو دون أن يملك حقمن الدعوى أو رفضها، 
  .)٣(الامتناع عنه

  

ومن أسباب عدم قبول دعوى الإلغاء من المتعاقد أمام قاضـي الإلغـاء   
نذكر أيضاً أن المتعاقد يملك دعوى أخرى موازية، أو طريق طعن موازٍ أمام 
 قاضي العقد، فضلاً عن أن قرار الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقـد الإداري لا 

                                                           
دار  ،د. عمر حلمي فهمي، طبيعة اختصاص القضاء الإداري في منازعات العقود الإدارية )١(

  .٢٨٤ ،٢٨٣، ص١٩٩٣ عام ،القاهرة ،النهضة العربية
 .٣٢٣ص ،بقامرجع س ،الأسس العامة في العقود الإدارية ،د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة  )٢(
  .١٩٨ص ،بقامرجع س ،الطماويد. سليمان   )٣(
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لمتعاقد قراراً منفصلاً ومستقلاً عن هذا العقد، أو عن العلاقات ا إلى يعد بالنسبة
  .)١(التعاقدية التي تربط الإدارة مع المتعاقد

  

أن ولاية القضاء الكامل في مجال العقود الإدارية في  ستنتج مما سبقي
الدول محل المقارنة اختصاص مطلق وشامل لأصل تلـك المنازعـات. وأن   

عاقد مع الإدارة ليس أمامه إلا دعوى القضاء الكامل التي يستطيع أن يتقدم المت
  بها إلى قاضي العقد ضد جميع المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري.

  

وتبقى دعوى القضاء الكامل هي الأصل في القضـاء الفرنسـي، وأن   
د هي دعوى الإلغاء من جانب المتعاقد أمام قاضي الإلغاء ضد قرار إنهاء العق

بعض الفقهـاء  السابقة. وإن كان هذا الاستثناء في نظر الاستثناء على القاعدة 
الفرنسيين غير حقيقي ووهمي؛ لأن الإدارة تقوم بإنهاء العقد في هذه الحالـة  

  استناداً إلى سلطتها غير التعاقدية.
 

العقد الإداري لا ينتج آثاراً إلا بين المتعاقدين فقط، والغير يعد أجنبياً إن 
ليس له الصفة ولا المصلحة في أن يطلب من قاضي العقد إلغـاء  و ،عن العقد

  .)٢(تدبير ما يتعلق بتنفيذ العقد أو قرار الإدارة بإنهائه
  

رج عن لذلك فإن الطعن المقدم من غير المتعاقد مع الإدارة الذي هو خا
دائرة العقد الإداري لا يقبل به أمام قاضي العقد بمقتضـى دعـوى القضـاء    

  الكامل؛ لأنه يعد أجنبياً عن العلاقات التعاقدية الناشئة بين الإدارة والمتعاقد.
  

كما لا يجوز للغير أن يطعن كذلك في قرارات الإدارة المتعلقة بتنفيذ أو 
بمقتضى دعوى الإلغاء اسـتناداً إلـى    نهاية العقد الإداري أمام قاضي الإلغاء

                                                           
)1(    C.E., 2 Février 1987, Société de France, Rec. 1987, p. 28. 
)2(    A.DELAUBADERE, et d'autres, op.cit., p. 1067. 
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لأن قرارات الإدارة المشار إليهـا لا تعـد قـرارات     فكرة القرار المنفصل.
  .)١(منفصلة عن العقد أو عن العلاقات التعاقدية بين طرفي العقد

  

فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا يقبـل مـن الغيـر أن     ،وعليه
تعلق بتنفيذ العقد، ولكن يمكنهم فقـط أن  يطعنوا أمام قاضي الإلغاء في قرار م

  يتدخلوا في الدعوى المرفوعة من المتعاقد أمام قاضي العقد.
  

ويمكن للغير فقط عند اللزوم أن يقيموا دعوى القضـاء الكامـل غيـر    
التعاقدية من أجل الحصول على تعويض من الإدارة عن الضرر الذي أحدثـه  

  .)٢(اية العقد الذي يربطها بالمتعاقدلهم تدبير صادر منها يتعلق بتنفيذ ونه
  

مثلهم مثل ـ   وظل الغير الأجنبي عن العقد خلال مدة طويلة من الزمن
طة دعوى الإلغاء في التـدابير  اسلا يقبل منهم أن يطعنوا بوـ   لعقدأطراف ا

المرتبطة بتنفيذ العقد إلى أن أقر مجلس الدولة الفرنسي ذلك في حكمه الصادر 
إذ  تحولاً في أحكام القضـاء الفرنسـي،   والذي مثَّل ١٩٦٤ان نيس ٢٤بتاريخ 

 ـ من الآن فصاعداً ـ أنه سوف يقبل من الغير « قرر في هذا الحكم صراحة:
أن يطعنوا أمام قاضي الإلغاء في جميع قرارات الإدارة، سواء المتعلقة بإبرام 

أساس أن هذه العقد أو المتعلقة بتنفيذه من خلال الدفع بعدم مشروعيتها، على 
  .)٣(» لغيرتعد منفصلة عن هذا العقد بالنسبة إلى االقرارات 

  

كما قضى مجلس الدولة الفرنسي بقبول دعوى الإلغاء من جانب الغيـر  
الأجنبي عن العقد الإداري المبرم بين المتعاقد والإدارة ضـد قـرار الإدارة   

دارة بإنهـاء  ار الإبإنهاء هذا العقد لدواعي المصلحة العامة، على أساس أن قر
                                                           

مجلة المحاماة  ،د. مصطفى كمال وصفي، الإجراءات القضائية في منازعات العقود الإدارية )١(
  .١٦ص،  ١٩٦٨العدد السابع ،  ٤٨س ، المصرية

)2(    C.E., 24 Octobre 1952, Chambre syndicale de la bonne terrie, Rec. 1952, 
p.465. 

)3(   C.E. 24. Avril 1964, Ste anonyme de livrassions industrielles, Rec.p.239. 
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لغير قراراً منفصلاً عن هذا العقد، ويجوز لهذا بالتـالي  العقد يعد بالنسبة إلى ا
  . )١(أن يطعن فيه أمام قاضي الإلغاء

  

كما أجاز للمنتفعين، وهم أجانب عن العقد في حالـة امتيـاز المرافـق    
ارة العامة، أن يطعنوا بالإلغاء في القـرارات الإداريـة التـي تصـدرها الإد    

  .)٢(بالمخالفة لشروط العقد المنظمة لكيفية أداء الخدمة للمنتفعين
  

وهكذا فإن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر بقبول دعوى الإلغاء من جانب 
الغير الأجنبي عن العقد الإداري ضد قرار الإدارة بإنهـاء العقـد لـدواعي    

إلـى  بالنسـبة   عديالمصلحة العامة، على أساس أن قرار الإدارة بإنهاء العقد 
  لغير قراراً منفصلاً عن هذا العقد، وله مصلحة في ذلك.ا

  

وقد تعرضت فكرة قبول دعوى الإلغاء من جانب الغير أمـام قاضـي   
فقد  الإلغاء ضد قرار الإدارة بإنهاء العقد للنقد الشديد من جانب الفقه الفرنسي.

لغيـر أفضـل   ا .. من المزعج أن يكون«إلى أنه:  )Rosenfeld(ذهب الفقيه 
لا يستطيع هذا الأخير أن يطالب بالإلغاء الذي يكـون   حماية من المتعاقد، إذ

كمـا ذهـب    .)٣(»الغير قادراً على الحصول عليه عن طريق دعوى الإلغاء..
القاضي يقبل أن يلغـي   : «إلى التساؤل عن كيفية تفسير أن )Llorensالفقيه (

طة الغير في نطاق دعـوى  اسفيها بو إنهاء العقد عندما يطعن تدابير تنفيذ أو
الإلغاء، في حين أن هذا القاضي يرفض إلغاء هذه التدابير عندما يكون الطعن 

  .)٤(»لى مجال القضاء الكامل..إفيها مرفوعاً من أطراف العقد ويستند 
                                                           

)1(    C.E.2. Février 1987. Ste TV6 et autres, Rec.p.29. 
مرجع سبق ، ا في مجال إلغاء العقود الإداريةهالنظرية العامة وتطبيقات ،د. جمال عياش عثمان )٢(

   وأيضاً. ٥١٥ص، ذكره
                - C.E.22.Avril 1988, Ste France 5. Rec.p.157. 

)3(    E.ROSENFELD, observations sous T.A d'Amiens, 26 juin 1984, 
J.C.P.1986. II, j, 20551. 

)4(    F. LORENS, op. cit., R.D.P., Paris, 1989. P. 1183. 
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ومن أجل حل هذا التناقض المتمثل في قبول دعوى الإلغاء من الغير فقد 
فجانب من الفقه ذهـب إلـى    الفرنسيين حول ذلك. اختلفت اقتراحات الفقهاء

في حين ذهب غالبية  ،)١(إغلاق طريق الطعن أمام الغير ضد قرار إنهاء العقد
بسلطة إلغاء القـرار   الفقه إلى التسليم صراحة في جميع الأحوال لقاضي العقد

فـي   )المتعاقد والغيـر ( وأنه من الأفضل أن يطعن الجميع  )٢(المطعون فيه،
  .)٣(ات الإدارة أمام قاضي العقد مع منحه سلطة الإلغاءقرار

  

، سار مجلس الدولة المصري على نهـج نظيـره الفرنسـي    وفي مصر
عندما أقرت المحكمة الإدارية العليا بحق الغير في الطعـن ضـد القـرارات    

  .)٤(الإدارية التي تصدرها الإدارة استناداً إلى سلطتها اللائحية في عقد الالتزام
  

الغالب لدى معظم الفقهاء في فرنسا ومصر لاتجـاه مجلـس    سويغوالت
الدولة في البلدين هو الطبيعة اللائحية لجانب من الشروط التي ينظمها عقـد  
الامتياز، الأمر الذي يترتب عليه، إن خروج كل من الإدارة أو الملتزم عـن  

 ـ د، بـل  هذه الشروط لا يتضمن إخلالاً بإحدى الالتزامات التي يتضمنها العق
العقد والتـي تهـدف إلـى حمايـة     فة للقاعدة التنظيمية التي وردت في مخال

المنتفعين بالمرفق العام الذي يدار بطريقة الالتزام، الأمر الذي يعرض القرار 
  .)٥(لعدم المشروعية لمخالفته قاعدة تنظيمية

  

الوحيد الـذي يمكـن    التسويغأن هذا  "سليمان الطماوي"ويرى الدكتور 
اسه الوصول إلى تمكين أشخاص غرباء عـن العقـد الإداري مـن    على أس

                                                           
)1(  M. AZIBERT. et M.DEBOISDEFFRE, chronique precitee, 

A.J.D.A.1987, p.317. 
)2(    A. DELAUBADERE. et d'autres, op.cit.T.2.P1011 et p.1067. 
)3(    M. FORNACCIARI, conclusions précitées, R.F.D.A. 1989.P.473. 

، ١٣س ٣/١٢/١٩٧٧تاريخ  ١١٠طعن رقم مصرية في الحكم المحكمة الإدارية العليا ال )٤(
  .٢٧ص، ٢٣رقم  ،المكتب الفني

  .٢٢٩ص، ٢٠٠٠، القاهرة ،دار النهضة العربية ،مفهوم العقود الإدارية ،د. منصور محمد أحمد  )٥(
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الاستناد إلى شروطه للوصول إلى حكم بإلغاء قرار إداري، فـالقرار الإداري  
في نطاق قضاء الإلغاء لا يمكن الحكم بإلغائه إلا لأسباب محددة على سـبيل  
الحصر، وهي عيب الشـكل والاختصـاص ومخالفـة القـوانين واللـوائح      

من شروط العقـد لا   اًعابر اًف بالسلطة، والقرار الذي يخالف شرطوالانحرا
يمكن أن يوصف بأنه قرار مخالف للقوانين واللوائح، ومن ثم فإن المشكلة هي 

 ـ  ة فقط في نطاق عقود الامتياز التي تربط بين أطراف ثلاثـة، الإدارة مانح
  ن.الالتزام، والملتزم، والمستفيدي

ة الأخرى، فإن العلاقة تكون، فـي الغالـب   أما في سائر العقود الإداري
مقصورة على الإدارة والمتعاقد معها، وتفحص القرارات الصادرة من الإدارة 

  .)١(والتي تكون لها علاقة بالعقد في نطاق القضاء الكامل
، فإن الطعن المقدم من الغير لا يقبل منه أمـام قاضـي   أما في سورية

لأن هذا الشخص يعد أجنبياً عن العلاقة العقد بمقتضى دعوى القضاء الكامل، 
 :بأن التعاقدية. وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا عندما قضت في حكم لها

الطعن المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا مباشرة من جهة لم تكن طرفاً في  «
   .)٢(»العقد إنما يكون جديراً بعدم القبول...

  

ولة السوري بقابلية القـرارات المتعلقـة   وفي المقابل اعترف مجلس الد
بتنفيذ أو بفسخ العقد للانفصال في مواجهة الغير، وعليه فقد قبل طعن الغيـر  

  .)٣(بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد هذه القرارات أمام قاضي الإلغاء

                                                           
  .٢٢٣ص ،مرجع سبق ذكره ،د. سليمان الطماوي  )١(
، مجموعـة المبـادئ   ١٩٨٦لعام  ١٠١٠قم حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن ر  )٢(

  .٥٦، المبدأ ٢٧٦، ص١٩٨٦القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا لعام 
، مجموعـة المبـادئ   ١٩٧٤لعـام   ٢٢٢حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم   )٣(

  .١٠٣المبدأ  -٥٤ص -١٩٧٤القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا السورية لعام 
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أنه يجوز للغير الأجنبي عن العقد في الـدول محـل    ستنتج مما سبقي
الإداري المنفصل عن العقـد الإداري بـدعوى    المقارنة أن يطعن في القرار

ما المتعاقد مـع الإدارة   الإلغاء شريطة أن يبنى طعنه على عدم المشروعية.
فليس له إلا الرجوع إلى القضاء الكامل، واستثناء من ذلك يجوز له اللجـوء  
إلى قاضي الإلغاء إذا صدرت من الإدارة المتعاقدة قرارات إدارية لم تستند في 

  رها إلى صفتها التعاقدية.إصدا
 

 
 

 
 

لا يمكن أن يتقرر فسخ العقد الإداري إلا لسبب مشـروع، والقاضـي   
، ويحكم بالتعويض للمتعاقد في حالـة الفسـخ   )١(يراقب بدوره هذه المشروعية

  .)٢(غير المشروع
  

داري في كل من فرنسا ومصر وسورية بين إنهـاء  وقد ميز القضاء الإ
إنهاء العقد الإداري كجـزاء علـى   العامة من ناحية و العقد الإداري للمصلحة

جعل الرقابة القضائية علـى قـرار    إذجسامة خطأ المتعاقد من ناحية أخرى، 
إنهاء العقد الإداري للمصلحة العامة رقابة مشروعية فقط، بينما جعلها علـى  

لعقد الإداري بسبب جسامة خطأ المتعاقد مع الإدارة رقابة مشـروعية  إنهاء ا
  .)٣(ورقابة ملاءمة أيضاً

  

فالقاضي الإداري يراقب قرار إنهاء العقد لـدواعي المصـلحة    ،وعليه
  العامة من ناحية المشروعية دون الملاءمة.

                                                           
)1(    M.DE VILLIERS. Droit public général, op. cit., p. 678. 
  )2(  L.RICHER. Droit des contrats administratifs, PUF, 3éd, Paris, 2002, p. 225. 

الرقابة القضائية على العقود الإدارية في مرحلتي الانعقاد  ،د. محمد بن سعيد بن حمد المعمري )٣(
  .٢٨٧ص ،مرجع سبق ذكره ،تنفيذوال
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 ،بمعنى أن سلطة القاضي في الرقابة القضائية في هذه الحالة محـدودة 
إنهاء العقد، ولكنها  قق من وجود سبب المصلحة الذي يسوغر على التحتقتصو

لا تتضمن تقديرات الإدارة لفكرة المصلحة العامة، تمييزاً عن حالة فسخ العقد 
شمل ناحيتي المشروعية ية ليتسع نطاق الرقابة القضائيإذ نتيجة خطأ المتعاقد، 

رية مثل سـلطة الإنهـاء   فعندما يتعلق الأمر بممارسة سلطة تقدي مة.والملاء
الانفرادي للعقد لدواعي المصلحة العامة، فإن القاضي الإداري يباشـر الحـد   

  .)١(الأدنى من الرقابة
  

إن التفرقة التي أقامها مجلس الدولة الفرنسـي فـي نطـاق    وفي الواقع 
الرقابة القضائية على قرارات الإدارة بالفسخ الجزائي للعقود الإداريـة مـن   

قرارات الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقـود الإداريـة لـدواعي     ناحية، وعلى
المصلحة العامة، وذلك بتوسيعه لنطاق الرقابة القضائية بشأن القرارات الأولى 
لتشمل القرار من زاويتي المشروعية والملاءمة وبتضييقه لنطاق هذه الرقابة 

المشروعية فقـط  بشأن القرارات الثانية لتقتصر على رقابة القرار من زاوية 
، إنما تعود إلى أن مجلس الدولة الفرنسـي قـد   من ناحية ثانية دون الملاءمة

ض عن الفسخ الجزائي لعقده نظـراً  استقر على حرمان المتعاقد من أي تعوي
  .)٢(أنه قد ارتكب خطأً جسيماً في تنفيذ العقدإلى 

  

هاء كـان  : إذا تبين للقاضي الإداري أن قرار الإدارة بالإنولكن السؤال
فهل يملك في هذه الحالة إلغاء القرار بالإضافة إلـى تعـويض    ،غير مشروع

  المتعاقد، أم يملك فقط التعويض دون الإلغاء؟.
  

إن المتتبع لأحكام مجلس الدولة الفرنسي يجـد أن سـلطات القاضـي    
الإداري تتفاوت إزاء القرار غير المشروع من جانب الإدارة بإنهـاء العقـد   

                                                           
)1(   J.-P. NEGRIN, L'intervention des personnes morales de droit privé dans 

1 action administrative, thèse, Aix. Marseille, L.G.D.J.,1971, p. 85. 
)2(    A.DELAUBADERE, traite des contrats, op.cit.T.2.p. 667. 
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اً لنوع العقدـ فقد جعل مجلس الدولة القاعدة العامة في هذا الشأن الإداري تبع
أن القاضي الإداري يملك أن يحكم بالتعويض للمتعاقد عن الضرر الذي لحق 

الإلغاء، ولكنـه يسـتطيع    به جراء قرار إنهاء الإدارة للعقد الإداري ولا يملك
الإلغاء والتعـويض  بعض العقود وعلى سبيل الاستثناء أن يحكم ببالنسبة إلى 

  .)١(معاً
القاعدة العامة التي تحكم سلطات قاضي العقـد فـي   يتم تناول وسوف 

مواجهة قرار الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقد الإداري لدواعي المصلحة العامة 
لقاضي الإداري إمكانية افي حالة عدم المشروعية، ثم الاستثناءات التي تعطي 

نهاء الانفرادي للعقود لدواعي المصلحة العامة فـي  إلغاء قرارات الإدارة بالإ
  حالة عدم مشروعيتها.

 
تتمثل القاعدة العامة في أن قاضي العقد لا يملك سلطة إلغـاء التـدابير   
الصادرة من الإدارة في مواجهة متعاقديها، ومن بينها قرارات الإدارة بالإنهاء 

، وإنما )٢(حتى ولو كانت هذه القرارات غير مشروعة الانفرادي للعقد الإداري،
تقتصر سلطته على البحث عما إذا كانت هذه القرارات تنشئ للمتعاقد الحق في 

  .)٣(التعويض
  

فبرايـر   ٥وهذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر فـي  
من عندما قرر استحقاق المتعاقد للتعويض عن إنهاء العقد على الرغم  ١٩٨٦

ويرى الفقه الفرنسـي   .)٤(أن إنهاء العقد لم يكن مخالفاً للقانون ولم يكن تعسفياً
الحديث أن هذا الحكم قد وضع مبدأ عاماً لقانون العقود الإدارية يسري علـى  

                                                           
)1(   - C.E. 23.Juin 1986. Thomas,R.F.D.A.1987. 

- C.E.5. Fév. 1986. Sagam.R.D.P.1986.P.1743. 
)2(   - MFORNACCIARI, conclusions précitées, R.F.D.A. paris 1987.p.31. 
)3(   - C.E.11.Juill.1986, Sté Missenard, Quint, Gazette du paris 1987.p.238. 
)4(   - C.E.5.Fev 1986. Sogam, R.D.p.1986.p.1743. 
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جميع العقود الإدارية وعلى جميع التدابير الصادرة من الإدارة مهمـا كانـت   
  .)١(طبيعتها

  

الفرنسي، فإن قاعدة عدم قابليـة قـرارات    ووفقاً لقضاء مجلس الدولة
الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقود الإدارية للإلغاء من جانب قاضي العقد فـي  

  :)٢(الآتيةحال عدم مشروعيتها تسري على العقود الإدارية 
 عقد الأشغال العامة. -١
 عقد التوريد. -٢
 العقود الإدارية المبرمة بين شخصين عامين. -٣
 ات الطابع الاقتصادي.العقود الإدارية ذ -٤
 

يرد على قاعدة عدم جواز إلغاء قرارات الإدارة بالإنهـاء الانفـرادي   
 ة في حال عدم مشـروعيتها، اسـتثناء  للعقود الإدارية لدواعي المصلحة العام

 ـ ويض المتعاقـد  يملك القاضي بمقتضاه أن يحكم بإلغاء هذه القرارات مع تع
أيضاً. وهذا الاستثناء لم يرد النص عليه في القوانين واللوائح، بل يرجع إلـى  

لمنازعات لس الدولة الفرنسي في معرض نظره في اما استقر عليه قضاء مج
المتعلقة ببعض العقود. ومن العقود التي تشكل استثناء على القاعدة نذكر عقود 

الأشغال العامة، وعقود إيجار المرافق العامـة،  التزام المرافق العامة، والتزام 
  وأخيراً عقود التزام المناجم.  ،وعقود مقاولات الأشغال العامة

  ح موجز لتطبيقات هذه الاستثناءات:يأتي شر ماوفي

                                                           
)1(   - Ph. TERNEYRE. Article précité, E.D.C.E.1988.P90. 

 ،سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة ،حسام سليمان فيصلمشار إلى ذلك لدى  )٢(
  .٢٧٩-٢٧٦ص ،مرجع سبق ذكره
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  عقود التزام المرافق العامة :أ ـ 
يأخذ الإنهاء الانفرادي لهذه العقود لدواعي المصلحة العامـة صـورة   

استقر مجلس الدولة الفرنسي على أن قاضي العقد يملـك   إذلتزام، استرداد الا
سلطة إلغاء قرار الإدارة باسترداد التزام المرفق العام في حالة عدم مشروعية 

  .)١(هذا القرار
  

فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم حديث بإلغاء المرسوم الصادر 
سري على القناة السادسة فـي  م الذي يمن الحكومة الفرنسية بإنهاء عقد الالتزا

  .)٢(التلفزيون لصدوره استناداً إلى مشروع قانون لم يتم إقراره والتصديق عليه
  

ويرجع السبب في الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة إلغـاء قـرارات   
الإدارة بإنهاء عقود الالتزام إلى أن الملتزم الذي قام ابتداء بتنفيذ اسـتثمارات  

هلاكها خلال مدة طويلة، يجب أن يملك حقوقاً أكثر ثباتـاً  مالية كبيرة يتم است
وأفضل أمناً وضماناً من المقاول العادي، وأن يتمتع بحد أدنـى مـن الثبـات    

  .)٣(والاستقرار
  

كما أن الإنهاء الانفرادي من جانب الإدارة لعقود الالتزام يخضع للإلغاء 
 ـ اً مـن أشـخاص   من جانب قاضي العقد، حتى ولو كان الملتزم شخصاً عام

  .)٤(وذلك عندما يبرم عقد الالتزام بين شخصين عامين ،القانون العام

                                                           
 ،مرجع سبق ذكره ،داريةالرقابة القضائية على العقود الإ ،د. محمد بن سعيد بن حمد المعمري  )١(

  .٢٩٤ص
)2(   - C.E 2.Fev 1987, Sté Tv6, Rec.p29. 
  )3( - T.ADEGRENOBLE, 9.Avril 1980, (S.A.T.A). D1981 .J.P.581. 

)4(   - C.GALLAY, thèse précitée, P.280. 
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  عقود إيجار المرافق العامة:ب ـ 
ك سـلطة إلغـاء قـرار    لقضى مجلس الدولة الفرنسي أن القاضي لا يم

أن هذا العقد لم يتطلـب اسـتثمارات    ما دامالإدارة بإنهاء عقد إيجار المرفق 
  .)١(المستأجرمالية كبيرة من جانب 

ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن هذا المسلك القضائي يرجع إلـى أن  
سلطة القاضي في الإلغاء لا تسري على العقود التي تقترب من عقد الالتـزام  
أو عقد مقاولة الأشغال العامة، ولكنها تختلف عنهما في غياب الاسـتثمارات  

الة عقد إيجار المرفق العام المالية الكبيرة من جانب المستأجر، وخاصة في ح
  .)٢(الذي لا يتطلب استثمارات مالية ضخمة من جانب المتعاقد

  عقود مقاولات الأشغال العامة:ج ـ 
أقر مجلس الدولة الفرنسي لنفسه بسلطة إلغاء قـرارات الإدارة بإنهـاء   
عقود مقاولات الأشغال العامة استناداً إلى أن هذه العقود تعد طويلـة الأجـل   

ج من المتعاقد إلى تنفيذ استثمارات مالية كبيرة يجب استهلاكها طـوال  وتحتا
  مدة العقد.

  

... إذا كـان قاضـي   «فقد ذهب مجلس الدولة في حكم له إلـى أنـه:   
سلطة الحكـم   ـكقاعدة   ـالمنازعات المتعلقة بعقود الأشغال العامة لا يملك  

اجهة متعاقدها، ويحق بإلغاء التدابير الصادرة من الإدارة صاحبة العمل في مو
له فقط أن يبحث عما إذا كانت هذه التدابير قد صدرت في ظروف من شأنها 

فإن الوضع يكـون علـى    لح هذا المتعاقد الحق في التعويض،أن تنشئ لصا
خلاف ذلك عندما يتعلق الأمر بعقود طويلة الأمد يكون الغرض منهـا تنفيـذ   

                                                           
)1(   - C.E.19. Avril 1989. Ste des transports urbains, R.D.P.1989.P1181. 
)2(   - F. LLORENS, Note précitée, R.D.P. 1989, P.1880. 
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كبيرة من جانب المتعاقد ويجـب   واستغلال أعمال تحتاج إلى استثمارات مالية
أثناء كل مدة الاستغلال وتستوجب منح متعاقد الإدارة ضمانات في استهلاكها 

مشابهة للضمانات الممنوحة لملتزمي المرافق العامـة أو ملتزمـي الأشـغال    
  .)١(» العامة

مـن  عـدد  فـي   -ضمنياً– ذاته الحكمبوقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي 
  .)٢(أحكامه الحديثة

  

  عقود التزام المناجم:د ـ 
  

يمكن لقاضي العقد أن يقرر بطلان التدابير المتعلقة بعقود التزام المناجم، 
ومن بينها قرارات إنهاء هذه العقود؛ ويرجع ذلك إلى طول مدة هـذه العقـود   
والاستثمارات المالية الكبيرة التي ينفقها المتعاقد والتي يجب أن يتم استهلاكها 

  .)٣(دطوال مدة العق
  

لم نجد حتى الآن أحكامـاً للقضـاء الإداري   ف وأما في مصر وسورية،
  المصري والسوري في هذا الصدد. 

والأحكام التي أوردناها من قضاء مجلس الدولة الفرنسي تعـد بصـفة   
عامة، مجرد تطبيق للقواعد العامة، فيما عدا ما يتعلق بتضييق حق القضاء في 

تتذرع به الإدارة للقرار الصـادر بالإنهـاء،    مراقبة مدى ملاءمة السبب الذي
ولعل مرجع هذا المسلك أن المتعاقد لن يضار من هذا التضييق، لأنه سـوف  
يحصل على التعويض العادل الذي يغطي ما لحقه من خسارة وما فاتـه مـن   

  كسب في حال مقاضاة الإدارة لمشروعية قرارها بالإنهاء أمام قاضي العقد.
  

                                                           
)1(   - C.E., 26.Nov 1971, (S.I.M.A) Rec. 1971, P. 723. 
)2(   - C.E., 11. Juillet 1986, Société Missenard- Quint, Galette du palais, 

1987, P.238. 
)3(   - C.E., 1 Octobre 1965, Société union économique continentale, Rec. 

1965, P.484. 
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 
 

التي حـاول الباحـث مـن خـلال      الدراسةنهاية هذه ول إلى تم الوص
صفحاتها عرض وتحليل الامتيازات الممنوحة للإدارة المتعاقدة في نطاق تنفيذ 

  العقود الإدارية.
  

وقد تم التركيز على سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد، وسلطتها 
دارة فـي فـرض   في إدخال تعديلات عليه، تلا ذلك التعرض إلى سـلطة الإ 

الجزاءات العقدية على المتعاقد، وبصورة خاصة سلطة الإدارة فـي فـرض   
الضاغطة من ناحية، ثم سلطتها في إنهاء العقـد   والجزاءاتالجزاءات المالية 

  لدواعي المصلحة العامة، من ناحية أخرى.
  

وقد بدا واضحاً أن الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية لم تكن واحـدة  
آراء متعددة ومختلفة ضمن النظام القانوني في  إن هناكول المقارنة، بل في د

  الدولة الواحدة.
  

وما ذلك إلا إثبات على أن موضوع البحث لايزال متجدداً، ويثير كثيراً 
من علامات الاستفهام، وقد حاول الباحث إبداء وجهة نظره من خـلال الكـم   

بعه ورصده لأحـدث الآراء  المعرفي العمودي الذي حصل عليه من خلال تت
والاجتهادات القضائية ومناقشتها بصورة موضوعية، وقد خلص إلى مجموعة 
من النتائج، وتكونت لديه بعض الاقتراحات التي يريد أن يلخصها تباعاً فـي  

  هذه الخاتمة.
  

إلـى مجموعـة مـن النتـائج      تم التوصـل في ختام هذه الأطروحة و
  أجملها في الآتي: ،والمقترحات

 
 
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 
  ثبت أن الإدارة المتعاقدة تملك سلطة الرقابة والإشراف على تنفيذ العقد، إلا

أن هذه السلطة مقيدة بعدة شروط وقيود تفادياً لتعسفها في استخدام هذه السلطة 
  من جهة، وحماية للمراكز القانونية للمتعاقد معها من جهة ثانية.

  

 في الإشراف والتوجيه تبعاً لنوع العقد الإداري،  يختلف مدى سلطة الرقابة
يقتضي تنفيذ عقد الأشغال العامة منح الإدارة صلاحية إرسال بعثات فنيـة   إذ

ة الأعمـال. وكـذلك الحـال    تفتيشية على حسن التنفيذ، وجودة المواد، وجود
عقـد  الصناعي، أما بالنسبة إلى  عقد التوريد، وخاصة عقد التوريدبالنسبة إلى 

 اًلتزام المرافق العامة، فإن خصوصية هذا العقد (لجهة أن يتضـمن شـروط  ا
لائحية تهدف إلى حماية المنتفعين بأعمال المرفق)، تقتضي أن تباشـر الإدارة  

طراد بافتراض بانتظام واوتسييره المرفق العام  سلطتها في الرقابة على إدارة
  لتزام.أن هذا الواجب يدخل ضمن مسؤولية الإدارة مانحة الا

 

  د ومشروط بشروط قانونية تهدفحق الإدارة في الرقابة والتوجيه حق مقي
في تحقيـق المصـلحة    اًشريف اًهمالمتعاقد مع الإدارة بافتراضه مسإلى حماية 

  العامة التي تنطلق منها الإدارة في إبرام وتنفيذ عقودها وتنتهي إليها.
 

 على بنود العقد وأساليب وأوضـاع   تمتلك الإدارة صلاحية إجراء تعديلات
كـرة سـير   وأساسه النظري يتجذر في ف ،تنفيذه، وهو حق يتعلق بالنظام العام

  طراد.المرفق العام بانتظام وا
 

    إن تقييد الإدارة في إدخال تعديلات على بنود العقد أو علـى أوضـاعه لا
جـراء  قـه  يؤدي إلى إسقاط حق المتعاقد في التعويض عن الضرر الـذي لح 

إذ تكمن الغاية من هذه القيود في أن تكون قـرارات   التعديل الانفرادي للعقد،
الإدارة معتدلة وملتزمة بالنصوص القانونية والمبادئ القانونيـة العامـة، وإلا   

مسؤولية الإدارة عـن  ويقوم ركن السبب في  ،كانت التعديلات غير مشروعة
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تحت عنوان فعل الأمير فيندرج أما التعديل الذي نحن بصدده  خطئها العقدي،
الذي يجب أن يكون عملاً مشروعاً أصلاً حتى ينتج مفاعيله القانونية، وفي هذه 

 الحالة يغدو استحقاق المتعاقد للتعويض مؤسساً على نظرية عمل الأمير.
    تمتد سلطة الإدارة المتعاقدة لتشمل فرض جزاءات على المتعاقـد الـذي

نوع هذه الجزاءات بـين جـزاءات ماليـة وأخـرى     يرتكب خطأً عقدياً. وتت
 ضاغطة.

     يرتبط فرض الجزاء المالي بارتكاب المتعاقد خطأً عقـدياً علـى صـورة
التأخر في تنفيذ العقد عن المدة المتفق عليها، ويسمى الجـزاء هنـا غرامـة    

 التأخير.
 َالمتعاقدةَ لا يشترط في فرض غرامة التأخير أن يلحق الإدارة نتيجة  ضرر

ويتجسد فـي زعزعـة ثقـة     ،التأخير، بل إن الضرر مفترض في هذه الحالة
الدولة، وهذا الضرر أشـد  فعين بخدمات المرفق محل التعاقد في الأفراد المنت

 بكثير من الضرر الذي يقدر بقيمة مالية ما.
   يفرض الجزاء المالي بقرار إداري انفرادي، وتملك الإدارة تنفيذه بصـورة

ة، بالنظر إلى امتلاكها امتياز التنفيذ المباشر، خلافاً للشرط الجزائي في مباشر
نتيجة إخـلال   نطاق العقود المدنية الذي يشترط لتنفيذه أن يلحق الدائن ضرر

 المدين بالتزاماته العقدية من جهة، وأن تتم المطالبة بذلك عن طريق القضـاء 
 .من جهة أخرى

 ى التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد حقها من الجزاءات المالية الأخر
في مصادرة التأمينات كجزاء ضاغط على المتعاقد حتى يقوم بتنفيذ التزاماتـه  

 تجاه الإدارة المتعاقدة بأبهى صورة ممكنة.
   ًلعل من أخطر الجزاءات العقدية التي تملك الإدارة تنفيذها تنفيذاً مباشـرا

 إذيه سحب التعهد والتنفيذ على حسـاب المتعهـد،   ذلك الجزاء الذي يطلق عل
تتجسد خطورة هذا الإجراء في تحميل المتعهد المسؤولية القانونية عن عجـزه  
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و التـدليس أو أي  أو عن ارتكابه الغـش أ  ،في الاستمرار في تنفيذ بنود العقد
أن يلجأ المشرع إلى تعليق  ،والحال كذلك ،لذا فمن الطبيعيخطأ عقدي جسيم. 

ربط هذه السلطة توافر الشروط القانونية من ناحية، و لعدم مارسة هذه السلطةم
من الإجراءات الجوهرية التي تسبق قرار السحب، وأهمها إجـراء  بمجموعة 

 إنذار المتعاقد.
   تملك الإدارة امتيازاً خطيراً آخر في مواجهة المتعاقد يتجسد في قرارهـا
فالإدارة تنطلق من الصالح العام وتنتهي  امة،هاء العقد لدواعي المصلحة العبإن

افق العامة إلى الصالح العام، وهي بهذه المنزلة القوامة والمشرفة والمدبرة للمر
تملك لأجل تحقيق هذا الهدف جملـة مـن الصـلاحيات    التي تتولى تسييرها، 

الإدارية، منها إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، أما خطورة هذا الإجـراء  
تتجلى في أنه يؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدية وتصفية العقد قبل انتهاء المـدة  ف

أو قبل إنجاز  ،القانونية إذا كان من العقود الزمنية (عقد التزام المرافق العامة)
 تنفيذ العملية العقدية إذا كان من العقود الفورية (عقد الاشغال العامة).

 ون منح المتعاقد مع الإدارة حق مراجعـة  من المنطقي جداً في دولة القان
القضاء الإداري بهدف فحص مـدى مشـروعية وملاءمـة قـرارات الإدارة     
المتصلة بالعملية العقدية. والدعوى المناسبة هي دعوى القضاء الكامل التـي  
يملك القاضي الإداري فيها صلاحيات أوسع من تلك التي يملكها فـي نطـاق   

 دعوى الإلغاء.
 ختلاف بين الدول محل المقارنة من حيـث تنظيمهـا التشـريعي    ا هناك

لة في ومن حيث السياسة القضائية التي يسلكها مجلس الدو ،لامتيازات الإدارة
د أساءت فقد بينت الدراسة أن الإدارة المتعاقدة ق ،كل من الدول محل المقارنة

من الأحكام  ددعتمت الإشارة إلى  ، إذكثير من الحالاتاستخدام امتيازاتها في 
القضائية التي صدرت في سياق الدعاوى التي رفعت من المتعاقد مطالباً إلغاء 

 التصرف لعدم مشروعيته والحكم له بالتعويض عما لحق به من أضرار.
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 
 القاضي الإداري في توجيه أوامـر   على المشرع السوري الإقرار بسلطة

مة التهديدية، حتى تكون رقابته فـي مجـال العقـود    لإدارة وتوقيع الغراإلى ا
وتحقق الحماية الكافية لحقوق المتعاقد من تعسف الإدارة  ،الإدارية ذات فاعلية

 وإساءة استعمالها للسلطات الممنوحة لها.
      أن يقوم المشرع السوري بمنح الإدارة صـلاحيات واسـعة مـن شـأنها

ا التأكد من جاهزية المتعاقـد مـع   المحافظة على المصلحة العامة، من ضمنه
الإدارة فنياً ومالياً قبل إبرام العقد معه، كي لا تقع في مشكلات وصعوبات في 

 أثناء التنفيذ.
  تنفيذ  فيالتعاقد التقليدي مع المتعهدين الأفراد أو الشركات الصغيرة حصر

دية التي البسيطة، وخاصة ما يتعلق بتأمين الاحتياجات التقلي المشروعاتبعض 
الجهات العامة في يومياتها. أما إذا كان محل العمليـة التعاقديـة    تحتاج إليها

توريد أجهزة أو أدوات تقنية ضخمة، فالأولى أن يتم استخدام إجـراء العقـد   
بالتراضي الذي يقوم على التفاوض، شريطة أن تكون الصلاحية النهائية فـي  

نباً لوقوع أي صورة مـن صـور   إبرام العقد بيد مجلس الوزراء مجتمعاً تج
 الفساد الإداري أو المالي.

 رسوم التشـريعي  مراجعة قانون التشاركية بين العام والخاص الصادر بالم
 هكذافمن حيث الفكرة والمبدأ تحتاج الدولة السورية إلى  ،٢٠١٦/ لعام ٥رقم /

اص، ن القطاعين العام والخيتشريع، لأنه يؤسس إلى إحداث شركات تجارية ب
وهذا النوع من الشركات يعد صيغة قانونية مناسبة لإدارة المرافق العامة عن 
 غير الطريق المباشرة التي كبدت وتكبد الخزانة العامة أعباء ثقيلة وضـخمة. 

أي شركة تنفيذاً لأحكـام   ن إطلاقغريب في الأمر أنه لم يتم حتى الآإلا أن ال
لتساؤل عن سبب ذلك؟ هل هنـاك  ، ما يدفع إلى ا٢٠١٦عام / ٥ون رقم /القان

  ق تنفيذه؟امل خارجية تعوضعف في صياغة القانون، أم أن هناك عو
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    أن يصار إلى تفعيل التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التعاقدية بـدلاً مـن
القضاء التقليدي، بافتراض أن حل المنازعات العقدية عن غير طريق القضاء 

كما أنه يزرع الثقة والطمأنينة  ،لمنازعاتالتقليدي يقوم على السرعة في حسم ا
في نفس المتعاقد مع الإدارة، فلا خوف عندئذ من تسييس القضـاء وانحيـازه   

شركات  لأن هناكوهذا المقترح يصلح بشدة للمرحلة القادمة،  لصالح الإدارة.
التي ستعلن عنها  ستقدم عروضها لتنفيذ المشروعات مختلفةً دولاًأجنبية تتبع 

  البنية التحتية. بدء بمرحلة إعادة الإعمار ومشروعاتعند ال الدولة
     نتحفظ على عقود إشغال الأملاك العامة التابعـة للمحافظـات بصـورتها

في تأجير الأملاك مسوغ غير  واستعجالاً اًتسرع هناكلاحظنا أن إذ  ،الحالية
 ،عقود وتراخيص مواقـف السـيارات)   خصوصاًالعامة لصالح المستثمرين (

فالإدارة تهدف قبل كل شيء إلى تحقيق ريوع مالية ولو على حساب النظـام  
العام بجميع عناصره (الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة وجماليـة  

 ،BOTأن يصار إلى تفعيل عقـود الــ    من المدن). وهنا نتساءل: ما المانع
إنشـاء مواقـف    بحيث يتم الاتفاق مع شركات القطاع العام أو الخاص علـى 

ونقصد هنـا أن اسـتيراد    ا للدولة بحالة جيدة.هحضارية وتشغيلها، ثم تسليم
التجارب من الدول الأخرى ينبغي أن يكون كلياً لا جزئياً، أي يجب أن تكون 

  المعطيات المتوافرة في البلد ملائمة لتطبيق التجربة.
مما ذكَـره العمـاد    شيئاً نقولُه أفضلَ لأطروحةاولا نجد في ختامِ هذه       

لا يكتُب أَحد كتاباً في يومه إلاّ قالَ في غَده: لَو غُيـر   ﴿الأصفهاني من أنه: 
هذا لَكَان أَحسن، ولو زِيد هذا لَكَان يستَحسن، ولو قُدم هذا لَكَان أَفْضل، ولو 

بظَمِ العن أَعل. وهذا مَمأَج هذا لكان الـنَّقْصِ  تُرِك لِيلٌ على استيلاءد ر، وهو
  . ﴾ على جملَة البشَر

B 
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مقارنة للأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاته في مصر"، بدون دار 
 .٢٠٠٧نشر، سنة 

 -مكتبة الجلاء الجديدة -مبادئ القانون الإداري -د. عبد الفتاح حسن .٣٩
 .١٩٧٩سنة  -المنصورة

د االله الكاديكي، محاضرات في القانون الإداري الليبي، جامعـة  د. عب .٤٠
 .٢٠١٣بنغازي، سنة 

منشـورات   -الرقابة القضائية على أعمـال الإدارة  ،د. عبد االله طلبة .٤١
 .١٩٩٣-١٩٩٢سنة  -الطبعة الثالثة -جامعة دمشق
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منشـورات   -الجزء الثاني -مبادئ القانون الإداري -د. عبد االله طلبة .٤٢
 .١٩٩٢-١٩٩١سنة  -جامعة دمشق

جامعة دمشـق   -القانون الإداري -د. عبد االله طلبة، ود. نجم الأحمد .٤٣
 .٢٠١٤ – ٢٠١٣طبعة  -نظام التعليم المفتوح

الأول والثـاني، دار   آنادي عباس، العقود الإدارية، الجـز أ. عبد اله .٤٤
 .١٩٩٢المستقبل، دمشق، الطبعة الأولى، سنة 

عقد الإداري، دار النهضـة  شريف، دراسات في نظرية الالد. عزيزة  .٤٥
 .١٩٨١سنة  القاهرة، العربية،

مبادئ أساسية في العقود الإداريـة، دار   –د. عصمت عبد االله الشيخ  .٤٦
 .١٩٩٧سنة  –النهضة العربية 

مبادئ ونظريـات القـانون الإداري، دار    د. عصمت عبد االله الشيخ، .٤٧
 .١٩٩٩-١٩٩٨النهضة العربية، القاهرة، سنة 

النظرية العامة للقـانون  "المدخل للعلوم القانونية  –د. عمار بوضياف  .٤٨
جسـور للنشـر    ،الطبعـة الثالثـة  ، "وتطبيقاتها في التشريع الجزائري

 .٢٠٠٧سنة  –الجزائر  -والتوزيع
النشـاط   -الجـزء الثـاني   -القـانون الإداري  –د. عمار عوابدي  .٤٩

 .٢٠٠٠طبعة  –الجزائر  -ديوان المطبوعات الجامعية -الإداري
د. فاروق أحمد خماس، ود. محمد عبد االله الـدليمي، الـوجيز فـي     .٥٠

 .١٩٩٢النظرية العامة للعقود الإدارية، بدون دار النشر، سنة 
د. فتحي فكري، محاضرات في العقود الإدارية، دار النهضة العربية،  .٥١

 .١٩٩٤سنة 
دار الجامعـة الجديـدة    -القرارات الإدارية –د. ماجد راغب الحلو  .٥٢

 .٢٠٠٩سنة  -ةالإسكندري
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العقـود الإداريـة، دار الجامعـة الجديـدة،      د. ماجد راغب الحلو، .٥٣
 .٢٠١٠الإسكندرية، سنة 

د. ماجد راغب الحلـو، القـانون الإداري، دار الجامعـة الجديـدة،      .٥٤
 .٢٠٠٦الإسكندرية، سنة 

د. ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون الإداري في الإمارات العربيـة   .٥٥
 .١٩٩٢"، دار القلم بدبي، سنة المتحدة "دراسة مقارنة

العقود الإدارية في القانون الليبـي والمقـارن،    و راضي،لد. مازن لي .٥٦
 .٢٠٠٣منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 

د. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات والعقـود الإداريـة،    .٥٧
 .٢٠١٢منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 

بادئ القانون الإداري، دار الكتب د. ماهر صالح علاوي الجبوري، م .٥٨
 .١٩٩٦للطباعة والنشر، بغداد، سنة 

القانون الإداري ، عمـال الإدارة   –د. مهند نوح  –د. محمد الحسن  .٥٩
 -العامة وتصرفاتها القانونية الطبعة الأولى، منشورات جامعـة دمشـق  

 .٢٠١٢-٢٠١١سنة 
جامعـة   منشورات -العقود الإدارية -د. محمد الحسين ود. مهند نوح .٦٠

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥لعام  -مركز التعليم المفتوح -دمشق
 .١٩٩٨نشر، د. محمد الشافعي أبو راس، العقود الإدارية، بلا مكان  .٦١
 -منشورات الجامعة الافتراضية -العقود الإدارية -د. محمد العموري .٦٢

 .٢٠١٨سنة 
، دار الجامعة الجديدة د. محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون الإداري .٦٣

 .١٩٩٦سكندرية، سنة ، الإللنشر
د. محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي،  .٦٤

 .٢٠٠٦الإسكندرية، سنة 
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د. محمد جمال مطلق ذنيبات، العقد الإداري، دراسة مقارنة، مكتـب   .٦٥
 .٢٠١٢القانون و الاقتصاد، الرياض، سنة 

مصـادر   النظرية العامـة للالتـزام،   -د. محمد حسام محمود لطفي .٦٦
 .٢٠٠٠ -١٩٩٩سنة  –القاهرة  -الالتزام

د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامـة للقـانون الإداري، دار    .٦٧
 .٢٠٠٩الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 

د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي  .٦٨
 .١٩٦٤الديمقراطي التعاوني، سنة 

، الوجيز في القانون الإداري، السلطة الإداريـة،  اد. محمد فؤاد مهن  .٦٩
 .١٩٦٠دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 

، دار إثـراء للنشـر   ١د. محمد قدري حسـن، القـانون الإداري، ط   .٧٠
 .٢٠٠٩والتوزيع، عمان، سنة 

 -التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه -أ. محمد كامل عبد العزيز .٧١
 .٢٠٠٣سنة  –ون ذكر مكان النشر من د -مصادر الالتزام

د. محمد محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دار النهضة  .٧٢
 .١٩٨٥العربية، القاهرة، سنة 

د. محمد يعقوب السعيدي، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، من  .٧٣
 .دون ذكر دار وسنة النشر، بغداد

ية العامة للالتزامات الوجيز في النظر –د. محمود جمال الدين تركي  .٧٤
سنة  -الطبعة الثالثة -في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة

١٩٧٨. 
د. محمود حلمي، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، سـنة   .٧٥

٢٠٠٤. 
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د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مكتبة دار الثقافة، عمان،  .٧٦
 .١٩٨٠سنة 

، القانون الإداري العام، طبعة أولى، منشورات د. محي الدين القيسي .٧٧
 .٢٠٠٧الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة 

القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضـاء   -د. مصطفى أبو زيد فهمي .٧٨
 .٢٠٠٨الإسكندرية سنة  -الإلغاء

دار  –((دراسة مقارنة  -فسخ العقد -د. مصطفى عبد السيد الجارحي .٧٩
 .١٩٩٨سنة  -القاهرة -النهضة العربية

دار النهضـة   –مفهـوم العقـود الإداريـة     -د. منصور محمد أحمد .٨٠
 .٢٠٠٠سنة  -القاهرة -العربية

د. ناصر لباد، القانون الإداري، الجـزء الثـاني، النشـاط الإداري،     .٨١
 .٢٠٠٤الطبعة الأولى، دون ذكر مكان النشر، سنة 

د. نصري منصور نابلسـي، العقـود الإداريـة "دراسـة مقارنـة"،       .٨٢
 .٢٠١٢، بيروت، سنة ٢ين الحقوقية، طمنشورات ز

د. وحيد فكري رأفت، القانون الإداري، الجزء الأول، دون ذكر مكان  .٨٣
 .وسنة النشر

د. وهيب عياد سلامة، دروس في العقود الإدارية مع التعمـق، سـنة    .٨٤
٢٠٠٠. 

 .١٩٩٠القضاء الإداري، دار النهضة العربية سنة  –د. يحيى الجمل  .٨٥
 

•  
جي، بد. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العـام، مؤسسـة الطـو    .١

 .٢٠٠٣القاهرة، سنة 
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لسنة  ٩٨د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، وفقاً للقانون رقم  .٢
، دار النهضـة العربيـة،   ٢بشأن المناقصـات والمزايـدات، ط   ١٩٩٨

 .٢٠٠٣القاهرة، سنة 
تنفيذ العقد الإداري، دار الجامعـة  ربيط، صعوبات خد. إحسان سليمان  .٣

 .٢٠١٧الجديدة للنشر، سنة 
د. أحمد السيد محمود عطية، نظرية عمل الأمير في التشريع الوضـعي   .٤

 .٢٠٠٦الإسلامي، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، سنة 
د. أحمد جمعة نور محمد البلوشي، تعويض المتعاقد في العقـد الإداري   .٥

 .٢٠١٦هضة العربية، القاهرة، سنة "دراسة مقارنة"، دار الن
مكتبـة دار   -BOTالعقود الإدارية وعقد البـوت   -د. أحمد سلامة بدر .٦

 .٢٠٠٣سنة  –القاهرة  –النهضة العربية 
د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقـود الإداريـة، دار    .٧

 .١٩٧٣النهضة العربية، القاهرة، سنة 
القاضي الإداري والتوازن المـالي فـي   د. السيد فتوح محمد هنداوي،  .٨

ولـى، المركـز القـومي    الأطبعـة  الالعقود الإدارية، "دراسة مقارنة"، 
 .٢٠١٦للإصدارات القانونية، القاهرة، سنة 

د. ثروت بدوي، حق الإدارة في تعديل عقودها، دار النهضة العربيـة،   .٩
 .١٩٩٩القاهرة، سنة 

يقاتها في مجـال إلغـاء   النظرية العامة وتطب -د. جمال عياش عثمان .١٠
 .٢٠٠٧العقود الإدارية سنة 

د. جهاد زهير الحرازين، عقود الامتياز، دراسة تطبيقية على مرفقي  .١١
الاتصالات والكهرباء، مكتبة الوفاء القانونيـة، الإسـكندرية، الطبعـة    

 .٢٠١٣الأولى، سنة 
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د. حسين درويش عبد العال، السلطات المخولـة لجهـة الإدارة فـي     .١٢
 .١٩٦١لإدارية، دون ذكر دار النشر، سنة العقود ا

الهيئـة   -التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود -د. حسين عامر .١٣
 .١٩٩٨سنة  –القاهرة  -المصرية العامة للكتاب

د. حمد محمد الشلماني،  امتيازات السلطة العامة في العقود الإدارية،  .١٤
 .٢٠٠٧دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 

ركن الخطأ في مسـؤولية الإدارة الناشـئة    حمدي حسن الحلفاوي، د. .١٥
 .٢٠٠٢عن العقد الإداري، بدون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى، سنة 

د. حمدي عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية، العقود الإداريـة   .١٦
في التطبيق العملي، المبادئ والأسس العامة، منشـأة الفـاروق، سـنة    

١٩٩٨. 
 -شار حمدي ياسين عكاشة، العقود الإدارية في التطبيق العملـي المست .١٧

 .١٩٩٨الإسكندرية سنة  -منشأة المعارف
د. حمدي علي عمر، المسؤولية التعاقدية للإدارة، دراسة مقارنة، دار  .١٨

 .٢٠٠٦النهضة العربية، سنة 
د. خميس السيد إسماعيل، الأصول العامة والتطبيقات العملية للعقـود   .١٩

، من دون ذكـر دار  ١٩٩٤التعويضات، الطبعة الأولى، سنة الإدارية و
 .النشر

د. خميس السيد إسماعيل، موسوعة القضاء الإداري للعقود الإداريـة   .٢٠
والتعويضات، طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات المصري الجديد رقم 

 .، المجلد الثالث، دار محمود، القاهرة، بدون سنة نشر١٩٩٨لسنة  ٨٩
دة، دروس في القانون الإداري، العقود الإدارية والأموال د. رأفت فو .٢١

 .١٩٩٤العامة، دار النهضة العربية، سنة 
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الرقابة القضائية على سلطة الإدارة فـي   -رشا محمد جعفر الهاشمي .٢٢
حلبـي  المنشـورات   -فرض الجزاءات على المتعاقد. الطبعة الأولـى 

 .٢٠١٠سنة  –لبنان  -بيروت –الحقوقية 
االله عبد الرحمن محمد، سحب العمل من المقـاول فـي    د. سامح عبد .٢٣

–عقود الأشغال العامة، مركز الدراسات العربيـة للنشـر والتوزيـع    
 .٢٠١٦سنة  –الطبعة الأولى  -القاهرة

الإدارة والقيود الواردة  عليهـا   ةسامال اسكندر محمد الباجلان، سلط .٢٤
 .٢٠١٧سنة في العقود الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

دار  -قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة -د. سامي جمال الدين .٢٥
 .٢٠١٣سنة  –الإسكندرية  -الجامعة الجديدة

د. شكري حبيب جبر، التعاقد والشراء عن طريق عقود التوريـدات   .٢٦
والأشغال العامة والمقاولات والالتزام، دار الكتـاب العربـي للطباعـة    

 .ذكر سنة النشر لنشر، القاهرة، دوناو
 -صالح السامرائي، عقد الأشـغال العامـة، دار الجامعـة الجديـدة     .٢٧

 .٢٠١٧سنة  –الإسكندرية 
 -د. صلاح الدين فوزي ((قانون المناقصات والمزايدات المصري))  .٢٨

، المشاكل العملية والحلول القانونية، دار النهضة ١٩٩٨/ لعام ٨٩رقم /
 .٢٠٠٠سنة  –القاهرة  -العربية

ل عبد الرحمن خليل،  المبادئ العامة في آثار العقود الإداريـة  د. عاد .٢٩
 .١٩٩٥وتطبيقاتها، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

د. عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقـود الإداريـة وفقـاً لقـانون      .٣٠
ولائحته التنفيذية،  ١٩٩٨لسنة  ٨٩المناقصات والمزايدات المصري رقم 

 .دون سنة النشر مطبعة الإيمان، القاهرة،
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عامر نعمة هاشم، الأصول القانونية لإبرام العقود الإداريـة، دراسـة    .٣١
مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، سـنة     

٢٠١٦. 
 ـد. عبد العزيز السيد الجوهري، محا .٣٢  العامـة  رات فـي الأمـوال  ض

وعـات  والأشغال العامة، الجزء الثاني الأشغال العامـة، ديـوان المطب  
 .١٩٨٤الجامعية، الجزائر، سنة 

د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية في مجال العقود  .٣٣
 .٢٠٠٨الإدارية، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 

د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته  .٣٤
 .٢٠١٤سكندرية، طبعة اء وتحكيماً، منشأة المعارف، الإضق
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقـه   .٣٥

 .٢٠٠٩وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 
ركن الخطأ في المنازعات الإدارية  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، .٣٦

لكتاب الحـديث،  "مسؤولية الإدارة عن القرارات والعقود الإدارية"، دار ا
 .٢٠٠٨القاهرة، سنة 

د. عبد العظيم عبد السلام، أثر فعل الأمير على تنفيذ العقـد الإداري،   .٣٧
 .١٩٨٩الولاء للطبع والنشر، بشبين الكوم، سنة 

د. عبد العظيم مرسي، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية في  .٣٨
 –القـاهرة   –ة دار النهضة العربي –النظامين اللاتيني والأنكلوأمريكي 

 .١٩٨٨سنة 
طبعة  -إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة -د. عبد االله محمد حمود .٣٩

 .٢٠٠٢سنة  –الأردن  –عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -أولى
النظام القانوني للجـزاءات فـي العقـود     –د. عبد االله نواف العنزي  .٤٠

 .٢٠١٠سنة  – الإسكندرية –دار الجامعة الجديدة  –الإدارية 



- ٥١٧ - 
 

تسوية المنازعات الناشئة في مرحلـة إبـرام    -د. عثمان ياسين علي .٤١
منشـورات الحلبـي    -الطبعة الأولـى  -العقود الإدارية، دراسة مقارنة

 .٢٠١٥الحقوقية، بيروت، سنة 
القاهرة  -دار النهضة العربية -تسبيب الأحكام -د. عزمي عبد الفتاح .٤٢

 .١٩٨٣سنة  –
 -الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة  –أحمد د. علي عبد العال سيد  .٤٣

 .١٩٩٨سنة  –الكويت  –مؤسسة دار الكتب 
آثار العقود الإدارية، كلية الحقوق جامعة عين  -د. عمر حلمي فهمي .٤٤

 .١٩٩٣سنة  -شمس
د. عمر حلمي فهمي، طبيعة اختصاص القضاء الإداري في منازعات  .٤٥

 .١٩٩٣سنة  -رةالقاه -دار النهضة العربية -العقود الإدارية
الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على  -د. فتحي عبد الصبور .٤٦

 .١٩٦٧سنة  -الطبعة الثانية -القاهرة -عالم الكتب -الأموال
أ. لمياء هاشم قبع، اختلال التوازن المالي فـي العقـد الإداري، دار    .٤٧

 .٢٠١٣الكتب القانونية، القاهرة، سنة 
دور الشروط الاستثنائية فـي تمييـز العقـد     –د. مازن ليلو راضي  .٤٨

 .٢٠٠٢سنة  -الإسكندرية -دار المطبوعات الجامعية -الإداري
د. ماهر أبو العينين، القاضي الإداري وتطبيق المزايدات والمناقصات  .٤٩

، دار أبو ٢٠١١على العقود الإدارية وفقاً لأحكام مجلس الدولة حتى عام 
 .٢٠١١المجد للطباعة، القاهرة، سنة 

سلطة الإدارة في فرض الجزاءات  –د. محسن حسن مرعي الجبوري  .٥٠
الإسكندرية  -دار الجامعة الجديدة –الجنائية والمالية في العقود الإدارية 

 .٢٠١٤سنة  –
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دار الجامعـة   -د. محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري .٥١
 .٢٠١٢الإسكندرية سنة  -الجديدة

عيار الـوظيفي فـي تمييـز القـرار     فكرة الم -د. محمد سعيد أمين .٥٢
 .١٩٩٥سنة  -القاهرة -دار النهضة العربية -الإداري

د. محمد سعيد أمين، الأحكام العامة لالتزامات وحقوق طرفي الرابطة  .٥٣
 .١٩٩٨العقدية في تنفيذ العقد الإداري، دار الثقافة الجامعية، سنة 

ي للعقد في لاد. محمد صلاح عبد البديع السيد، دور فكرة التوازن الم .٥٤
التوفيق بين سلطة تعديل العقد والحقوق المالية للمتعاقـد، دار النهضـة   

 .٢٠٠٩العربية، مصر، سنة 
في مجال  د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإدارية .٥٥

 دار النهضة العربية القاهرة، من دون ذكر عام نشر. -النظرية والتطبيق
ي، وسـائل التعاقـد الإداري وحقـوق    د. محمد عبد العـال السـنار   .٥٦

والتزامات الإدارة والمتعاقد معها "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، 
 .نشر القاهرة، بدون تاريخ

 -دار الجامعة الجديدة -آثار العقد الإداري -د. محمد فؤاد عبد الباسط .٥٧
 .٢٠٠٦سنة  –الإسكندرية 

ي القانون الإداري "دراسة د. محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر ف .٥٨
 .١٩٦٢مقارنة للتشريع والفقه والقضاء"، دار الفكر العربي، سنة 

، B.O.Tد. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت  .٥٩
 .٢٠٠٨دار الشتات للنشر والبرمجيات، سنة 

د. مفتاح خليفة عبد الحميد، المعيار المميز في العقود الإداريـة، دار   .٦٠
 .٢٠٠٧الجامعية، الإسكندرية، سنة المطبوعات 

الجزاءات الإدارية العامـة فـي القـانون     -د. ناصر حسين العجمي .٦١
 .٢٠١٠القاهرة سنة  -دار النهضة العربية –الكويتي والمقارن 
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غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها  -د. نصر الدين محمد بشير .٦٢
 .٢٠٠٧سنة  -دريةالإسكن -في تسيير المرفق العام، دار الفكر الجامعي

التنظيم القانوني للجزاءات الماليـة فـي العقـود     –ئوميد أحمد محمد  .٦٣
 .٢٠١٧سنة  –الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  –الإدارية 

دار الكتـب   -ياسين بلاوي ، الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري .٦٤
 .٢٠١١سنة  –المحلة الكبرى  -القانونية

 الرسائل العلمية: •
o لدكتوراه:أطروحات ا 
د. أيمن محمد جمعة، آثار عقد الأشغال العامة بين المتعاقدين، رسـالة   .١

 .٢٠٠٥دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، سنة 
د. جمال عباس أحمد عثمان، العقد الإداري وقضـاء الإلغـاء، رسـالة     .٢

 .٢٠٠٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، سنة 
ب تنفيذ الأعمال من المتعاقد مـع الإدارة  سح -د. حسام سليمان فيصل .٣

 -كلية الحقـوق  -جامعة دمشق -رسالة دكتوراه –وتنفيذها على حسابه 
 .٢٠٢٠سنة 

د. حسن محمد عبد المنعم حسن الخيمي، آثار عقد التزام المرافق العامة  .٤
"دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القـاهرة، سـنة   

٢٠٠١. 
الحلفاوي، ركن الخطأ في مسؤولية الإدارة الناشئة عـن   حمدي حسن د. .٥

العقد الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة القـاهرة، سـنة    
٢٠٠٢. 
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د. زياد أحمد العرسان، الرقابة القضائية على إجراءات الإدارة في نطاق  .٦
تنفيذ العقود الإدارية "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق،   

 .٢٠١٨ة دمشق، سنة جامع
مسؤولية المتبوع عن فعل التـابع، رسـالة    د. سالم أحمد علي الغص،  .٧

 .١٩٨٨دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 
رسـالة دكتـوراه،    –الضمانات الإجرائية في التأديب  -د. سعد العنزي .٨

 .٢٠٠٥القاهرة سنة 
 –نظرية الجزاءات في عقد الأشغال العامة  -د. سعد محمد علي المري .٩

 .٢٠١٠سنة  -جامعة الزقازيق -كلية الحقوق –سالة دكتوراه ر
سعيد عبد الرزاق باخبيرة، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيـذ  د.  .١٠

العقد الإداري "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة   
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧الجزائر، سنة 

لغيـر، رسـالة   د. سوسن البيطار، آثار العقد الإداري بالنسبة إلـى ا  .١١
 .٢٠١٠دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سنة 

د. سيد أحمد محمد جاد االله، سلطة القاضي إزاء العقد الإداري، رسالة  .١٢
 .٢٠٠٧سنة  –كلية الحقوق  -جامعة القاهرة -دكتوراه

عاطف سعدي محمد علي، عقد التوريـد الإداري بـين النظريـة    د.  .١٣
كتوراه، جامعة عين شـمس، كليـة   والتطبيق "دراسة مقارنة"، رسالة د

 .٢٠٠٥الحقوق، قسم القانون العام، سنة 
عاطف محمد عبد اللطيف، امتيازات الإدارة في العقد الحكومي في د.  .١٤

النظام الأنجلو أمريكي والعقد الإداري في القانون المصـري "دراسـة   
 .٢٠٠٩مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

د المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقـد الإداري، رسـالة   د. عب .١٥
 .١٩٧٤دكتوراه، 
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عبد المنعم العاري أبو بريق، حق الإدارة في تعديل عقود البـوت،  د.  .١٦
 .٢٠١٠رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 

التزامات وحقوق المتعاقدين في تنفيـذ   -د. عبسي عبد القادر الحسن .١٧
 -جامعة القاهرة –كلية الحقوق  –لة دكتوراه رسا -عقد الأشغال العامة

 .١٩٩٧سنة 
علي بن عبد الكريم السويلم، فكرة التوازن المالي للعقد الإداري في د.  .١٨

المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة عـين   
 .٢٠٠٧شمس، سنة 

 د. علي محمد عبد المولى، الظروف التي تطرأ أثنـاء تنفيـذ العقـد    .١٩
 .١٩٩١الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 

بخيت حسن: مضمون فكرة الشروط الاستثنائية في نطـاق   د. عمرو .٢٠
العقد الإداري، دراسة مقارنة، كلية الحقـوق، جامعـة القـاهرة، سـنة     

٢٠٠٩. 
د. محمد سعيد المعمري، الرقابة القضائية على العقود الإداريـة فـي    .٢١

يذ، رسالة دكتـوراه، جامعـة الإسـكندرية، سـنة     مرحلة الانعقاد والتنف
٢٠١٠. 

د. محمد سعيد أمين، الأسس العامة لحقوق والتزامات المتعاقـد مـع    .٢٢
الإدارة في تنفيذ العقد الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة   

 .١٩٨٩عين شمس، سنة 
سلطة الإدارة فـي إنهـاء العقـد     -د. محمد صلاح عبد البديع السيد .٢٣

سـنة   -كليـة الحقـوق   -جامعة الزقـازيق  -رسالة دكتوراه -ريالإدا
١٩٩٣. 

 -الرقابة على التناسب في القـرار الإداري  -د. محمد عزيز سليمان .٢٤
 .١٩٨٩سنة  –المنصورة  –كلية الحقوق  -رسالة دكتوراه
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محمد فؤاد محمد الحريري، سلطة الإدارة في تعديل عقود الأشغال د.  .٢٥
لتغيير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة  العامة وفقاً لنظام أوامر ا

 .٢٠١٠القاهرة، سنة 
التنظيم القانوني للجـزاءات الإداريـة    –د. محمد محمود عبد العزيز  .٢٦

 .٢٠١٣سنة  –جامعة الإسكندرية  -العامة، رسالة دكتوراه
 –المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الإداري  –د. محمد موسى إبراهيم  .٢٧

 –جامعة عمان العربية  -لية الدراسات القانونية العلياك –رسالة دكتوراه 
 .٢٠٠٤سنة 

د. مطيع علي حمود الجبير، العقد الإداري بين التشريع والقضاء فـي   .٢٨
 .٢٠٠٦اليمن "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 

 –، التعاقد من الباطن في نطاق العقود الإداريـة  د. نجم حمد الأحمد .٢٩
 .٢٠٠١سنة ، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس –حقوق كلية ال

غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها  –د. نصر الدين محمد بشير  .٣٠
دراسـة   -في تسيير المرفق العام في النظامين المصـري والفرنسـي   

 .١٩٩٨سنة  -جامعة القاهرة -كلية الحقوق –مقارنة، رسالة دكتوراه 
النظام القانوني للجزاءات فـي عقـد    -د. هارون عبد العزيز الجمل .٣١

القاهرة، سـنة   –جامعة عين شمس  –ه ارسالة دكتور -الأشغال العامة
١٩٧٩. 

د. هاني عبد الرحمن إسماعيل، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري،  .٣٢
 .٢٠١٧لقانون العام، سنة اكلية الحقوق، قسم 

العقود الإداريـة  يوسف الشكيلي، الرقابة الإدارية والقضائية على د.  .٣٣
 .٢٠١٧"دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، عام 
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o :رسائل الماجستير 
أحمد خورشيد حميد المفرجي، سلطة الإدارة في سحب العمل في عقـود   .١

جامعـة بغـداد سـنة     -كلية القانون -رسالة ماجستير -الأشغال العامة
١٩٨٩. 

في تعـديل وإنهـاء العقـود     أحمد محسن جميل، مظاهر السلطة العامة .٢
الإدارية، رسالة ماجستير، كلية الحقـوق، جامعـة الإسـكندرية، سـنة     

٢٠١٤. 
أسامة مازن العوا، النظام القانوني لعقد الأشغال العامـة فـي التشـريع     .٣

 .٢٠١٨السوري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سنة 
 –لعامة. رسالة ماجسـتير  أنيسة قريشي، النظام القانوني لعقد الأشغال ا .٤

 .٢٠٠٢كلية الحقوق جامعة الجزائر سنة 
إيهاب سامر عليا، الانتهاء المبتسر للعقد الإداري "دراسة مقارنة"، رسالة  .٥

 .٢٠١٢ماجستير، جامعة دمشق، كلية الحقوق، قسم القانون العام، سنة 
رسالة  –الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري  –بلاوي ياسين بلاوي  .٦

قسم البحوث والدراسات  –معهد البحوث والدراسات العربية  -جستيرما
 .٢٠٠٩سنة  –القاهرة  –القانونية 

يمان جلال حسن، سلطة الإدارة في تعديل العقـد الإداري "دراسـة    به .٧
قسم القانون  كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ،مقارنة"، رسالة ماجستير

 .٢٠١٦، سنة العام
دروع، سلطة الإدارة في تعـديل العقـد الإداري   تامر خلف عبد ربه ال .٨

بإرادتها المنفردة "دراسة مقارنة"، رسالة ماجسـتير، جامعـة بيـروت    
 .٢٠١٧العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، سنة 
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حدود سلطة الإدارة بالتعديل الانفرادي للعقـد الإداري   -تهاني قلا عواد .٩
سنة  -قسم القانون العام -كلية الحقوق -امعة دمشقج – "دراسة مقارنة"

٢٠٢٠. 
تومي شريف، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، رسالة ماجستير،  .١٠

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بـن بـاديس، سـنة    
٢٠١٧-٢٠١٦. 

جاسم محمد عبد االله البلوشي، التوازن المالي في عقد الأشغال العامة  .١١
اليب تحديد الأسعار، دراسة مقارنة في القانون المصري والعمـاني،  وأس

 .٢٠٠٩رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة  –حسام سليمان فيصل  .١٢

 -جامعة دمشق -، رسالة ماجستير، كلية الحقوق"دراسة مقارنة"المنفردة 
 .٢٠٠٩لعام، سنة قسم القانون ا

خالد مرموص خلف الحمداني، سلطة الإدارة فـي تعـديل عقودهـا     .١٣
الإدارية بإرادتها المنفردة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسـات  

 .م١٩٨٧العربية، بغداد، سنة 
سلطة الإدارة في تعـديل وتوقيـع    –خلفان محمد أمين وكمال محمد  .١٤

ذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الجزاءات أثناء تنفيذ العقد الإداري م
قسـم   -كلية الحقوق والعلوم السياسـية  -جامعة البويرة -القانون العام
 .٢٠١٨/٢٠١٩الجزائر سنة  -القانون العام

رياض عيسى الزهيري، مظاهر سلطة الإدارة في تنفيـذ مقـاولات    .١٥
 .١٩٧٦الأشغال العامة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، سنة 

رسالة ماجستير كلية الحقوق  -فسخ العقد بإرادة منفردةرئيف الديوب،  .١٦
 .٢٠١٧سنة  –قسم القانون الخاص  -جامعة دمشق –
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السلال سعيد الهويدي، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بـالإرادة   .١٧
 .١٩٩٤سنة  –جامعة طنطا  -كلية الحقوق -المنفردة، رسالة ماجستير

ة في تنفيـذ العقـد الإداري   سيف سعيد مهيدي، مظاهر السلطة العام .١٨
جامعـة المنصـورة، كليـة    مصر، "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، 

 .٢٠١٥الحقوق، قسم القانون العام، سنة 
طاهر التكمه جي، حماية مصالح المتعاقـد المشـروعة فـي العقـد      .١٩

الإداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بغـداد،  
 .١٩٧٦سنة 

ية، سلطات الإدارة في العقد الإداري، رسالة ماجسـتير،  طيبش حسن .٢٠
جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسـية، سـنة   

٢٠١٦-٢٠١٥. 
الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقـد البنـاء   –علاء إبراهيم محمود  .٢١

جامعـة   -كلية القانون -رسالة ماجستير -BOTوالتشغيل ونقل الملكية 
 .٢٠٠٨ –بابل 

علي نصر الحسن، الجزاءات المفروضة فـي إطـار تنفيـذ العقـود      .٢٢
رسالة ماجستير في القانون العام قسم العلوم الإدارية والمالية  -الإدارية

 .٢٠١٧سنة  -جامعة دمشق -كلية الحقوق –
رسالة  -النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومية -فتحية حابي .٢٣

) سـنة  جامعة مولود معمري (تيزي وزو -قانون العامقسم ال -ماجستير
٢٠١٣. 

 –الغرامات التأخيرية في العقـود الإداريـة    –محمود خليل خضير  .٢٤
 .١٩٩١جامعة بغداد سنة  –كلية القانون  -رسالة ماجستير
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المختار أبو صاع محمد كلا، تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفـردة   .٢٥
قارنة"، رسالة ماجسـتير،  للإدارة في القانون الليبي والمصري "دراسة م

 .٢٠١٠، سنة قسم القانون العام -، كلية الحقوقجامعة الإسكندرية
مفتاح مختار عبد العزيز، حقوق المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفيذ العقـد   .٢٦

الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الفاتح، طرابلس حاليـاً،  
 .٢٠٠٩سنة 

سلطة الإدارة في تعديل العقـود   نور الدين مصطفى كامل الجبوري، .٢٧
الإدارية بإرادتها المنفردة، رسالة ماجسـتير، كليـة الحقـوق، جامعـة     

 .٢٠١٨الإسكندرية، سنة 
 البحوث والندوات العلمية: •
مقال  -د. حسين درويش عبد العال، الجزاءات المالية في العقود الإدارية .١

 –ينـاير   ٥السـنة   -١٧العـدد   -أبو ظبي -منشور في مجلة العدالة
١٩٧٨. 

د. حسين درويش عبد العال، وسائل الضغط في العقود الإدارية، مقـال   .٢
 .١٩٧٩يناير ٦السنة  -١٨العدد  -منشور في مجلة العدالة أبو ظبي

د. حمدي عمر، المسؤولية التعاقدية للإدارة، المجلة القانونية الاقتصادية،  .٣
 .١٩٩٦، سنة ٨جامعة الزقازيق، عدد  –كلية الحقوق 

رياض عيسى الزهيري، أحكام الأعمال الإضافية في عقود الأشـغال   د. .٤
العامة، مجلة الحقوق، كلية الحقوق بجامعة الكويت، العدد الرابع، السنة 

 .١٩٨٧، ديسمبر، سنة ةعشر ةالحادي
سارا محمود أحمد سلامة، سلطات جهة الإدارة في مواجهـة المتعاقـد    .٥

-٢٠١٠ق، جامعـة المنصـورة،   معها، دبلوم القانون العام، كلية الحقو
٢٠١١. 
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د. عبد الحميد حشيش، التطور الحديث للمبادئ العامة للعقود الإداريـة،   .٦
 .م١٩٦٢مجلة العلوم الإدارية، السنة الرابعة، العدد الثاني، سنة 

المستشار عبد العزيز السيد الخولي، مذكرات في العقد الإداري، مجلـة   .٧
 .١٩٨٩، سنة ٣٣سنة هيئة قضايا الدولة، العدد الأول، ال

 ماهية العيب وشروطه في عقـد البيـع،   -د. عبد الناصر توفيق العطار .٨
 .٢٠٠٣سنة  ،٢، العدد ١٦جلة إدارة قضايا الحكومة المصرية، السنة م

المتعاقد في العقود  سحب العمل والتنفيذ على حساب د. عمار التركاوي، .٩
) ١امعة دمشق المجلد (مجلة العلوم القانونية بج ،"دراسة مقارنةالإدارية "

 .٢٠٢١العدد الأول، لعام 
سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه في نطاق تنفيذ "د. عمار التركاوي،  .١٠

)، العدد ١المجلد (القانونية،  لعلومجامعة دمشق ل، مجلة "العقود الإدارية
 .٢٠٢١)، عام ٣(
د. عمر محمد السيوي، نظرية عمل الأمير والعقـد الإداري، مجلـة    .١١

، ١٦قانونية، منشورات جامعة قاريونس، بنغـازي، العـدد   الدراسات ال
 .١٩٩٨، سنة ١٥المجلد 

عاصم بن سعود السياط، سلطات الإدارة في تنفيذ العقود الإدارية، بحث  .١٢
 :الرابط الإلكترونيمنشور على 

 irah.com/20/4/20140721/rj7.htmljar-http://www.al 

مة فـي القـانون والتشـريع    المصلحة العا -د. محمد مصطفى حسن .١٣
سـنة   ، العدد الأول، يونيـه، ٢٥الإسلامي، مجلة العلوم الإدارية، السنة 

١٩٨٣. 
د. محمود أبو السعود حبيب، سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد  .١٤

معة عـين  كلية الحقوق، جا ،والاقتصاديةالإداري، مجلة العلوم القانونية 
 .١٩٩٧، سنة ١، عدد ٣٩، مجلد شمس

http://www.al
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ائية في منازعات العقـود  د. مصطفى كمال وصفي، الإجراءات القض .١٥
 .١٩٦٨ ،العدد السابع ،٤٨س ،مجلة المحاماة المصرية الإدارية،

د. مصطفى كمال وصفي، سلطة الإدارة في تعـديل شـروط العقـد     .١٦
، العدد ١٣لة العلوم الإدارية، مصر، القاهرة، السنة بإرادتها المنفردة، مج

 .١٩٧٩الأول، سنة 
لقانونية لعقد الامتياز البترولـي، مجلـة   الطبيعة ا أ. نبيل أحمد سعيد، .١٧

 .١٩٦٦سنة  ،١٥-١٤-١٣مجلس الدولة المصري، س
 التشريعات والقوانين والقرارات: •
o :في مصر 
 .٢٠١٩والمعدل سنة ، ٢٠١٤، المعطَّل والمعدل سنة ٢٠١٢دستور سنة  .١
 .١٩٤٨القانون المدني المصري لسنة  .٢
 .١٩٧٢/ لعام ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم / .٣
قانون تنظيم التعاقدات العامة في جمهورية مصـر العربيـة والصـادر     .٤

 .٣/١٠/٢٠١٨تاريخ  ١٨٢بالقانون رقم 
ة رقم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تجريها الجهات العام .٥

لعـام   ٢٩٦والصادرة بقرار وزير الماليـة رقـم    ٢٠١٨/ لعام ١٨٢/
٢٠١٩. 

o :في سورية 
 .١٨/٥/١٩٤٩القانون المدني السوري الصادر بتاريخ  .١
 .٢٠١٩/ لعام ٣٢قانون مجلس الدولة السوري رقم / .٢
 ).٢٠٠٤) لعام (٥١نظام العقود الصادر بالقانون رقم ( .٣
 .٢٠٠٤لعام / ٤٥٠رقم / المرسومالصادر بدفتر الشروط العامة  .٤
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تاريخ  ٣٠٥٧/١٥ –/ب ١٧٣بلاغ رئاسة مجلس الوزراء السوري، رقم  .٥
١٢/٩/١٩٧١. 

 

 مجموعات وموسوعات الأحكام والاجتهادات القضائية: •
o :في مصر 
 المجلد الأول. مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، الجزء الخامس، .١
 ـ ١٥مجموعة المبادئ القانونية فـي   .٢ ) الجـزء  ١٩٦١ – ١٩٤٦( اًعام

 الثاني.
د. مجدي محمود محب حافظ، مجموعة كنوز أحكام المحكمة الإداريـة   .٣

دار محمود للنشـر والتوزيـع،    ،٢٠١٠حتى عام  ١٩٥٥العليا من عام 
 .، الجزء الثامن٢٠١٠سنة 

حتـى عـام    ١٩٥٥موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا مـن عـام    .٤
 .٢٠١١سنة  ، القاهرة،، دار محمود للنشر والتوزيع٢٠١٠

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا والجمعية  .٥
 .العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود الإدارية في أربعين عاماً

في العقود الإدارية العليا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة  .٦
 .عاماً ٤٠الإدارية في 

لقانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا والجمعية مجموعة المبادئ ا .٧
 .)١٩٩٥-١٩٥٥العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أربعين عاماً، (

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة  .٨
 .١٩٨٠ – ١٩٦٥ –عشر عاماً 

ليا المصـرية لعـام   مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية الع .٩
 ، الجزء الثاني.١٩٧٢
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مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا المصرية  .١٠
 .١٩٨٧لعام 

لعـام   المحكمة الإدارية العليا المصرية،مجموعة القواعد التي قررتها  .١١
١٩٨٩. 

مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليـا لعـام    .١٢
١٩٩١. 

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا المصرية  .١٣
 .١٩٩٢لعام 

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا المصرية  .١٤
 .١٩٩٤لعام 

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا المصرية  .١٥
 .٢٠٠١لعام 

دئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليـا فـي مصـر،    مجموعة المبا .١٦
أبريـل   إلى نهاية ،٢٠٠٦الدائرة الأولى، الجزء الأول، من أول أكتوبر 

٢٠٠٧. 
المجموعة الإلكترونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية حتـى   .١٧

 .٢٠١٠عام 
لة ية العمومية لمجلس الدومبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمع .١٨

 .١٩٩٩ ، الدار العربية للموسوعات، القاهرة،٤٩ الجزء المصري،
دارية منـذ نشـأتها عـام    مجموعة مبادئ الجمعية في شأن العقود الإ .١٩

 .٢٠٠٥وحتى عام  ١٩٤٦
مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها الفتاوى الصادرة في الفتـرة   .٢٠

 .، الجزء الثاني١٩٩٣حتى آخر سبتمبر  ١٩٩٣من أول مارس 
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مجموعة المبادئ القانونية التي قررتهـا محكمـة القضـاء الإداري     .٢١
 .١٩٥١المصرية لعام 

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتهـا محكمـة القضـاء الإداري     .٢٢
 .١٩٥٧المصرية لعام 

في أول القضاء الإداري مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة  .٢٣
 .١٩٦٩حتى آخر سبتمبر  ١٩٦٦أكتوبر 

سـنة   جمهورية مصر العربية، العـدد الثالـث،  المحامون في  مجلة .٢٤
٢٠٠٣. 

o :في سورية 
 .١٩٦٤-١٩٦٠للأعوام  مجموعة المبادئ القانونية، .١
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السـورية   .٢

 .١٩٦٥في عام 
السـورية  مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا  .٣

 .١٩٧٢لعام 
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السـورية   .٤

 .١٩٧٣لعام 
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السـورية   .٥

 .١٩٧٤لسنة 
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السـورية   .٦

 .١٩٧٥لعام 
مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإداريـة العليـا لعـام     .٧

١٩٧٧. 
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السـورية   .٨

 .١٩٧٨لعام 
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مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإداريـة العليـا لعـام     .٩
١٩٨٠. 

أقرتها المحكمة الإدارية العليـا لـدى    مجموعة المبادئ القانونية التي .١٠
 .١٩٨٢مجلس الدولة السوري لعام 

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا السورية  .١١
 .١٩٨٣في مجلس الدولة السوري لعام 

 .١٩٨٤مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لسنة  .١٢
لتي أقرتها المحكمة الإدارية العليـا لعـام   مجموعة المبادئ القانونية ا .١٣

١٩٨٦. 
مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليـا لعـام    .١٤

١٩٨٨. 
مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا السورية  .١٥

 .٢٠٠٩ – ٢٠٠٥لعام 
لإداري لعـام  مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء ا .١٦

١٩٧٠. 
مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري السورية لعـام   .١٧

١٩٧١. 
المجموعة الذهبية الحديثة للآراء الصادرة عن القسم الاستشاري فـي   .١٨

 .٢٠١٦مجلس الدولة الصادرة سنة 
المجموعة الذهبية الحديثة للآراء الصادرة عن القسم الاستشاري فـي   .١٩

 .٢٠١٨ي لعام مجلس الدولة السور
 .٢٠٠٥صبحي سلوم، موسوعة العقود، الجزء الأول، سنة  .٢٠
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 المعاجم: •
 -١٩٧٨سنة  –جبران مسعود، معجم الرائد، دار العلم للملايين، بيروت  .١

 المجلد الثاني.
رازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ال .٢

 .١٩٨٣سنة  الكويت،
س المحيط، طبعـة دار الفكـر،   القامو أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز .٣

 .١٩٩٥سنة  بيروت،
  

 
• Ouvrages:  
1- R. BONMOURD, Précis de droit administratif, LGDJ, 4eme éd., Paris, 

1943. 
2- A. COUDEVYLLE, Les concessions de service public des collectivités 

locales, Sirey, Paris, 1983. 
3- J. DUFAU, Les concessions de service public, Moniteur, Paris, 1979. 
4- J.-F. LACHAUME, Les grandes décisions de la jurisprudence, droit 

administratif, PUF, 7eme éd., 1983. 
5- J. FLOUR,  J.-L. AUBERT,  et E. SAVAUX, L'acte juridique : le contrat, 
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RESEARCH ABSTRACT  

The Administration, being regularly in charge of the public 
utilities, having two legal important means: first, the administrative 
decisions are severally issued by the administration, and the second 
consists of the administrative contracts concluded with third parties to 
run the affairs of public utilities and to enable them to perform their 
tasks continuously.  

Doubtlessly, the legislator granted the contracting 
administration, in this regard, a bundle of privileges and powers to 
confront the contractor through which it can carry out the role vested 
therein to manage and run the public utilities.  

The most important privilege is the power of control and steering 
the Administration exercises during the performance period of the 
administrative contracts. This power is one of the outstanding powers 
the Administration enjoys, that is to control the execution of the 
contracts throughout all performance periods and steps.  

The second privilege is the Administration's right to amend the 
administrative contract with its own will. This is one of the exceptional 
powers the administration has in confronting the contractor. However, 
it is not an absolute right; it is subject to legal controls and it should 
be based on a reason relevant to public welfare.  

The third privilege the Administration enjoys is the right of 
imposing contractual penalties if the contractor breaches his 
commitments, abstains from executing them or neglects his duties of 
the contract performance.  

Finally, the Administration severally enjoys the right of 
terminating the contract for reasons related to public welfare 
regardless of any contractual error on the contractor’s side. However, 
this privilege is subject to several conditions and restrictions which 
should be observed by the Administration at the liability of its 
accountability before the court.  
 ------------------------------------------ 
Keywords:  
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Privileges - Administrative Contracts - The Power of Steering and 
Control - Contract Amendment Severally - Contractual Penalties - 
Terminating the Administrative Contract Severally - Contractual 
Commitments - Judicial Control. 
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